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كتاب الحج ۷ 


والح في اللَعَةٍ : هو القَضْدُ إلى الشيْءِ المعظّم » ومئه قول الشاعر : 
وَأَشْهَدُ مِنْ عَوف خُنُولاً كَتيرَة يَحُجُونَ سِبٌ الربرقَانِ المُرَعْمَر 
O‏ سد 

يُسبّى الح : نشكا , بإسكانٍ السينٍ > ف( الك ) -بإسكان السين - : اسم لكل 


و2 


عبادةٍ » وبضمٌ السين :الدب > قال الله تعالى : #8 أو صَدَقَةَ أَوَضكق4” ' [البقرة : 195] . 


(00 


(۲) 


(۳) 


(4) 


لما كان الحج واجباً على التراخي لا على الفور › وأنه عبادة بدنية مالية ناسب أن يختم به قسم 
العبادات » وفرض سنة ست » وقيل : سبع » وقيل : ثمان . 

قال أبو البقاء في « الكليات » : الحج : القصد على جهة التعظيم » وهو كأخواته من 
المنقولات الشرعية » وهو نوعان : أكبر : وهو حج الإسلام » وأصغر : وهو العمرة . 
البيت للمخبل السعدي » من بحر الطويل » وقبله : 

الت سبحي يخا ة عبر الي اني ري انان لاا 

ذكره في « الديوان ٩‏ ( ص/ ١94‏ ) » واستشهد به ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة » 
( ص/ ٠٠١‏ ) » والمطرزي في « المغرب » » والزمخشري في ١‏ أساس البلاغة ٠‏ » وابن قدامة 
في « المغني » )ل و« لسان العرب » ( حج ) و( سبب ) » و« طلبة الطلبة » 
( ص/۲۷ ) . 

الحلول : الأحياء المجتمعة » جمع : حال . يحجون : يطلبون الاختلاف إليه . السب : 
العمامة » وقيل : الاست ؛ لأنه كان مقروحاً . المزعفر : الملون بالزعفران . الزّبرقان : 
القمر » معرب » وهو لقب حصين بن بدر . ورد في بعض النسخ والمصادر : ( حؤولاً ) 
و( عو ) : الحؤول » كأحوال جمع حَؤْل » يعني السنة . 1 
وفيهما قرىء في السبعة قوله تعالى : « ولل عل الاس جلت مَنِ سطع إل سيلا وس كَفْرَ فن 
لَه عنعن الْمَلَمينَ» [آل عمران : ۷] . قال الشيخ عبد الفتاح القاضي في « البدور الزاهرة » 
( ص/576 ) : قرأ حفص وحمزة والكسائى وخلف وأبو جعفر بكسر الحاء » والباقون بفتحها . 
نسك : أصل صحيح يدل على عبادة وتقرب إلى الله تبارك وتعالى » والنسيكة : الذبيحة . 
والرجل ناسك . 


۸ كتاب الحج 


و( المَنْسَك ) : موضعٌ الذبح » وقد يكونٌ موضحَ العبّادّة ؛ لقوله تعالى : # ورتا 

متاسكا# [البقرة : ]١78‏ . 

والأضْلٌ في وجوب الحج : الكتاب والسنَّةٌ والإجماعٌ : 

آمًا الكتابُ : فقوله تعالى : 8 وَأَيما للج ولعب ينو © [البقرة : ٠1155‏ وقوله تعالى 
لإبراهيم عليه الصلاة والسلامٌ : راون ن ااذ .[Yv:‏ 

وروي أن راه که قال © 4 رك وان لم نداي ؟ فال اله عَليك 
التدَاءُ » وَعَلَيَِا البلا ٠‏ فقيل : إِنَّ إبْرَاهِيم يه صَعِدَ المقام » وقال : يا عِبَادَ الله » 
أَجِيبُوا داعي الله » فَأَجَابَهُ مَنْ في أَضْلاب الرَجَالٍ » وَأَرْحَام التَّمَاءِ )"2 . 

فقيل : إِنَّهُ لأَيَحْجُ إلا مَنْ أَجَاب دَعْوَتَهُ » عليه الصلاة والسلام . 

ومن أولَّةٍ الكتاب أيضاً قوله تعالئ : ل ولل عل اللا جح لدت من أسْتَطاعَ للد سبيلا 
وس کقر فإ آله ع عن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران : [Av‏ . 

قال الشافعئ : ( قال مجاه : ومعنئ قوله هاهنا لوَمَنْ كَمْرَ يعني : من إذا 
۴ 7 ا ” زفق 
حَجّ. . لم يَرَمْبرَاً » وإن لم يحجّ. . لم يرَ تركة مأثماً )" 

واه اسه لو ا م ل 

ونه [آل عمران : ۸٥‏ .. قالت اليهوةٌ : : نحن المسلمونّ » فأوحى الله إلى نيه يكن ا 

00 : لم يُكْبَبْ عَلَيْنَا [ وأَبوًا أن يَحُجوا ] ٠‏ فَنَرّلَ : «وَيِلَه عَلَ 

الَا ج لدت اسما إو ميملا ومن كثرََإنَ له عدن الْعنليين» [آل عمران : /ا9] . 

(1) ذكر المحقق الحافظ ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم » ( 5١7/7‏ ) نحوه ء ثم قال : هذا 
مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف » والله 
أعلم . وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطوّلة » والسيوطي في « الدر المنثور » ( 1۳۷/٤‏ ) 
أيضاً . 

(۲) أخرج أثر مجاهد الشافعي في « أحكام القرأن »( ١١١/١‏ ) و« الأم » ( ٩۳/۲‏ ) » وعبد الرزاق 
في « التفسير » ( ۱۲۸/١‏ ) » وسعيد بن منصور في « السئن » ( 015 ) » والطبري في « جامع 
البيان 4 ( 70١9‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳۲١/٤‏ ) في الحج . 

ولفظه : ( ما إن حج. . لم يره برَاً » وإن جلس. . لم يره إثماً ) . 


كات افع 9 
يعني : # وس كَمْرٌ4 من أهل الكتاب . . « فإ أله عنعن الْمَكيِينَ» 0 . 


وأا السكَةٌ : فما روئ ابن عمرَ : أن التب يكل قال : ١‏ بني الإسْلآمٌ عَلَى حمس : 
شهادة أن لا إلله إلا الله وأنَّ مُحمّداً رَسُولَ الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزَّكاة › 


والحَجّ » وصَوْم رَمَضانَ » فذكرٌ منها الحَجّ » وفيه أخبادٌ كثيرة . 
( 
وأجمعٌ المسلمون : على وجوبه" . 
وقيل : إنَّ أَوَلَ مَن حح البِيتَ آدمُ يلخا" وما من نب إلاً وحح البيتَ . 


والدليلٌ على فضله : ما روي : أن النبي يا قال : « العُمْرَةٌ إلى الحُمْرَة كَمارَةٌ لِمَا 
هما » والح المَبْدُورُ ليس لَهُ جَرَاء عِنْدَ الطرإلاً الجَنّة “29 . 


› )۹۳/۲( و«الأم»‎ ) ۱١۲-۱۱۱/١ ( أخرج أثر عكرمة الشافعي في « أحكام القرآن»‎ )١( 
) ۷٣١۷ ( والطبري في « جامع البيان'‎ 2)09١05( 6» ننسلا١ وسعيد بن منصور في‎ 
. ) ۳۲٤/٤ (٩ و( ۷۳۹۸ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى‎ 

وذكزه السيوطى فى ذ الدر المتعور © ( 11/8 ) وعزاه أيضاً لابن المنذر . 

قال الشافعى : ( قال عكرمة : من كفر من أهل الملل . . فإن الله غني عن العالمين وما أشبه 
كلام عكرمة بما قال » والله أعلم ؛ لأن هذا كفر بفرض الحج › وقد أنزله الله » والكفر بآية من 
كتاب الله كفر ) . والزيادة بين حاصرتين من « أحكام القرآن » . 

(۲) قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ١170‏ ) : وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة : 
حجة الإسلام إلا أن ينذر نذراً. . فيجب عليه الوفاء به » ونحوه في « الإفصاح ۱۷٤/١ (٩‏ ) » 
و« رحمة الأمة 1( ص/۷٠۲)‏ . 

(۳) أخرج الأثر عن محمد بن كعب القرظي أو غيره الشافعي في ١‏ ترتيب المسند ؛ ( ۷۳١‏ ) قال : ( حج 
آدم عليه السلام فلقيته الملائكة » فقالوا : بو نسكك آدم » لقد حججنا قبلك بألفي عام ) . 

(5) أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ۱۷۷۳ ) » ومسلم ( ١54‏ ) » والترمذي ( 4۳۳ ) في الحج › 
والنسائي في « المجتبى » ( ۲۱۲۲ ) و( 51717 ) » وابن ماجه ( ۲۸۸۸ ) في المناسك › وعبد 
الرزاق في ١‏ المصنف » ( ۸۷۹۸ ) ٠»‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى 6( 75١7/05‏ ) في الحج . 
قال الترمذي : حسن صحيح . 

العمرة ‏ لغة -: الزيارة » وقيل مشتقة من عمارة الحرم » و شرعاً ‏ : هي قصد بيت الله 
الحرام في جميع السنة للنسك . 
وأركانها : النية » والطواف » والسعي . والحلق » والترتيب على قول . 


١ ٠‏ كتاب الحج 


مسألة : [وجوب العمرة] 


وأمّا العمرة : فهل تجبُ ؟ فيه قولانٍ : 
[الأول] : قالَ في القديم : ( لا تجبُ . ولا أرخُصُ بتركها لمن قدَرَ عليها ) . 


ر و و ر 
و و و ومو فول الي وروی ولان ابن مستعود 


زفق 


A 


من الصتحارة © لما رول ان ET‏ العُمْرَةٌ 
واحبَةُ ؟ ققالَ :3ل ون تعتمت طنية لف 276 وروی سراقة بن مالك : أ النبيت َل 


قال 


أل 


a‏ ي الحَجٌ إلى يَوْمِ القِيَامَةٍ “““ وأرادٌ : أنَّ وجُوبَهًا دحل في 


(1) 


زفق 


زفرف 


(4) 


أخرج أثر الشعبي بألفاظ متغايرة ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٠٤/٤‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ۳٤۹/٤‏ ) في الحج ٠‏ ولفظ ابن أبي شيبة : ( هي تطوع ) » و ( أنه قرأها 
« يواج ثم قطع . ثم قال : ط وَلْمرةَر» ) . 
أخرج خبر ابن مسعود ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 7١5/4‏ ) بلفظ : ( الحج فريضة › 
والعمرة تطوّع ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( 701/5 ) في الحج بلفظ : ( والله لولا 
التحرج أني لم أسمع من رسول الله يك فيها شيئاً. . لقلت : العمرة واجبة مثل الحج ) . 
أخرجه عن جابر الترمذي (971 ) » وأحمد في ١‏ المسند » ( ۳٠١/۳‏ ) » والطبراني في 
« الصغير » ( ٠١17‏ ) » والدارقطني في السئن » ( 786/7 و ٠ ) ۲۸١‏ والبيهقي في « السنن 
الكبرى ۳٤۹/٤ (٩‏ ) في الحج ٠.‏ 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح » وخالفه البيهقي والنواوي فضعفاه لأجل حجاج بن 
أرطأة . 

وقال الترمذي : قال الشافعي : العمرة سنة - يعني طريقة الرسول ييه وفعله - لا نعلم أحداً 
رخص في تركها . ولیس فيها شيء ثابت بأنها تطرؤع . وقد روي عن النبيّ َك بإسناد ضعيف » 
لا تقوم بمثله الحجة . وقد بلغنا عن ابن عباس : أنه كان يوجبها . 
أخرجه من طرق عن سراقة بن مالك الدارقطني في « السئن » (147/7). وأحمد في 
« المسند »( ٠۷١١ /٤‏ ) » والنسائي في ١‏ الصغرى » بنحوه ( 58٠5‏ ) و( ۲۸۰۷ ) » وابن ماجه 
٠ ) ۲۷۷ (‏ والبيهقي في « السئن الكبرى »( ٠٠١/٤‏ ) في الحج . 

وفي سند أحمد : داود بن يزيد ضعفه غير واحد » إلا أن ابن عدي يقول : لم أر له حديثاً 
منكراً جاوز الحدّ إذا روى عن ثقة » وإن كان ليس بقوي في الحديث ٠‏ فإنه يكتب حديثه = 


١ 5‏ 
ولأنها نسكُ لا تختصنُ بوقتٍ معيّنٍ » فلم تكن واجبة بالشرع ‏ كطواف القُّدُوم . 


ااي لل لديف ( هى واجبة ) . وبه قال مِنّ الصحابة : ا 
ع ¢ وابن م عباس ¢ و 5 ومن التابعين : عط (O‏ ¢ وابنْ المسيّب ¢ 


)0( 
وسعید بنْ بير 


والدليل عليه : قولة تعالى : 8 وَأَيَمواْكلَجَ امس و [البقرة : ]۹١‏ . 


0 ويقبل . وباقي رجاله ثقات » فمثله حسن في الشواهد » قال النواوي في « المجموع » 
( ۸/۷ ) : رواة الدارقطني كلهم ثقات ٠‏ أما رواية النسائي وابن ماجه من طريق طاووس وعطاء 
عن سراقة منقطعة . 

وأخرج بألفاظ متقاربة سؤال سراقة في حديث جابر ‏ عن حجته ية - البخاري ( ۱۷۸١‏ ) 

في العمرة » ومسلم ( ۱١١۸‏ ) في الحج › وأبو داود ( ۱۹٠١‏ ) » والنسائي في « الصغرى » 
( ۲۸۰۰ ) » وابن ماجه( ۲۹۸۰ )و( ١ ۷٤‏ ) في المناسك . 

ومعنى الحديث : أنه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج » وهكذا فسره الشافعي وأحمد 

تإسحاق ع لان اهل التجاهلية كانوا لا يعتمرون ف آ: شهر الحج » ( ويرونها من أفجر الفجور ) 

كما في مسلم ( ٠» ) ٠١‏ فلما جاء الإسلام. . رخص النبيئٌ ية في ذلك . 

وأشهر الحج : شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة . والأشهر الحرم : رجب » 
وذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم . 

› أخرج خبر ابن عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 705/5 ) » والبخاري تعليقاً في العمرة‎ )١( 
وجوب العمرة وفضلها » كما في « الفتح » ( 198/7 ) » والبيهقي في « السنن‎ :) ١ ( باب‎ 
: في الحج » وفي الباب نحوه‎ ) ٠١٠/٤ (“ الكبرى‎ 
. مقطوعاً‎ ) ۲۸۵ /۲ (٩ عن نافع رواه الدارقطني في « السنن‎ 

)۲( أخرج خبر ابن عباس الشاقعي في 3 الأم 6( 1١7/1‏ ) يإسناد صحيح وقال : ( إنها لقرينة الحج 
في كتاب الله ) » وابن ن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠ 1/٤‏ ) » والبخاري تعليقاً في العمرة › 
باب : وجوب العمرة وفضلها . والدارقطنى فى « السنن » ( ۲/ 586 ) » والبيهقى فى « السنن 
الكبرى » ( ١٠/٤‏ ) في الحج . 0 0 

(۳) قال في « الفتح » ( /148 ) : روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر : ( ليس مسلم 
إلا عليه عمرة ) بسند موقوف على جابر . 

)٤(‏ أخرج أثر عطاء الشافعي في ١‏ الأم » ( ۲/ ١١١‏ ) وفيه عنعنة ابن جريج » ومن طرق ابن أبي شيبة 
في ١‏ المصنف ©( ٠٠٤/٤‏ و ٠١‏ ) في الحج . 

(0) أخرج أثر سعيد بن جبير ابن أبي شيبة في « المصنف »( "١5/5‏ ) في الحج . 


۱۲ كتاب الحج 


وروي عن ابن عمرّ » وابنِ عاس : أنهما كانا يقرآن » ( وأقيموا الحَجٌ 
وَالعَمْرَة لله ) اي والقراءة الشَادَةٌ تجري مَجَرئ أغيان ا غاد . 


وروي عن عائشة رضي الله عنها 4 انهااقالت 2 313 تشقون اش عا a‏ 
جِهادٌ ؟ فَقَالَ : « عَلَيْهنَ جِهَادٌ لآ قِتَالَ فيه فيه : الحَجُ لقي . 


وو الدلالة ف : آتها سألثْهُ عنْ وجوب الجهادٍ على التّساءِ ؟ فقالَ : َعَم » 


2 5 5 ر ر 
وفسّره بوجوب الحج والعمرة . 
۱ ۴ اا 2 س و 0 
وروئ جابرٌ : أن النبيّ ي قال : « الحَحٌ والعُمْرة فريضتانِ » لا تبَالٍ بِأيّهِمًا 
يوأت ۳۲ 


ولأنّها عبادةٌ منْ شرطها الطوافٌ > فجارٌ أن تكونَ واجبةً بالشرع » كالحجٌ . 


)١(‏ ذكرها القاضي البيضاوي في « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » ( 777/١‏ ) وقال : ويؤيده قراءة 
من قرأ : ( وأقيموا ) . 

)۲( أخرجه عن أم المؤمنين عائشة ابن ماجه ( ۲۹٠١‏ ) في المناسك » والدارقطني في ١‏ السئن » 
٠ ) ۲۸١/۲ (‏ والبيهقي في « السنن الكبرى »( ٠٠١ /٤‏ ) في الحج . وفي الباب نحوه : 

أخرجه عن عائشة البخاري ( ۲۸۷۵ ) و( ۲۸۷١‏ ) فى الجهاد والسير . 
قال النواوي في « المجموع 6( ۷/ ١‏ ) : إسناد ابن ماجه على شرط البخاري ومسلم . 

(۳) أخرجه عن جابر ابن عدي في « الكامل ٠٠١ /٤ ( ٠‏ ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 
(To\_0°/€)‏ في ال وفيه ابن لهيعة وهذا ضعيف لا يصح › ولفظه : « الحج 
والعمرة فريضتان واجبتان » . 

وأما ما أورده المصئف : فهو من حديث عن زيد بن ثابت مرفوعاً أخرجه الدارقطني في 
« السنن ۲۸١ /۲ (٩‏ ) في الحج . ورواه موقوفاً البيهقي ذ في « السنن الكبرى » ( 70١/5‏ ) . 
قال ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه )"0١/١( ٠‏ : .فلا يشر يدا لأنّه من حديث إسماعيل بن 
مسلم المكي وهو ضعيف جدّاً » والصحيح وقفه . 

ولكن يقويه ويعضده ما رواه عن عمر بن الخطاب ابن حبان في « الإحسان » ( 177 ) بسند 
صحيح » والدارقطني في « السنن » ( 787/5 ) وصححه . والبيهقي في « السنن الكبرى » 
( 5900/4 ) وقال : ثابت » وابن أبي عاصم في « السنة »( ۱۲۰ )و ١5١(‏ )و ( 1575 ) بسند 
على شرط مسلم › وفيه : « وتصوم رمضان » وتحج وتعتمر » . قال في « إرشاد الفقيه » 
)۳٠٠/١(‏ : قلت : وسنده علئ شرطهما » ولكن الحديث في الصحيح بدون زيادة العمرة . 


كناب الحج ١‏ 


وَأقا الغيه الأول + : فغيرٌ صحيح EEE‏ الحجّاحٍ بنِ أرطأة » وهو ضعيفٌ 
مدلّمنٌ » وإن صَحٌ. . فیحمل على : أن الرجل سألَهُ عن وجوب العمرة في حقٌ تَفْسِهِ » 
َعَلِمَ النبئٌ بيه حالّهُ » وأَنّها لا تجبُ عليه » بدليل أنه قال له : وان تلخد 
لك » ولو كانَ السؤالٌ على العموم. . لقال : وأنْ تعتمروا خير لكم . 

وأمّا الخبرُ الاني : فلا حجةً في ظاهره ؛ لاله يقتضي : أنَّ العمرةً قذ كانث 
واجبةٌ » ودخلٌ وجوبُها في وجوب الحج » وهذا لا يقولهُ أحدّء وإذا كان ذلك 
كذلك . . كان لَهُ تأويلان : 


01 


أحذهما : أنَّ وقتَ العمرة دَخَلَ في وقت الحج إلى يوم القيامة ؛ لأنَّ العرت كانث 
لا ترئ العمرة في أشهر الحج » فأمرَهُم النبيئ بي أنْ يعتمروا في أشهر الحجّ » وقال : 
« دَحَلْتِ العُمْرَةُ في الح إل يَوْم القَِامَة 

والثاني : أنه أرادَ أنَّ أفعالَ العْمْرة دخلث في أفعالٍ الحجّ » إذا جُمعَ بيتهما في 


= 


1 د : فليس من الأفعال الراتبة" في الحجٌ » وإنّما هو لتعظيم 


ر م 


إذا ثبت هذا : فإ الحجٌ والعمرة لا يجبانٍ ‏ بالشرع - في العُمْر إلا مره واحدة . 


. » لا » وأن تعتمروا هو أفضل‎ « : ) 9١ ( سلف الحديث عن جابر » ولفظه عند الترمذي‎ )١( 

(؟) القران : أن يحرم بالحج والعمرة معاً » وروي عن عدد من الصحابة : فعن ابن عمر رواه 
الشيخان » وعن عائشة في الصحيحين » وعن جابر رواهٌ الترمذي » وعن ابن عباس رواه أبو 
داود » وعن عمر بن الخطاب أخرجه البخاري » وعن البراء رواه أبو داود » وعن علي رواه 
النسائي » وعن عمران بن حصين أخرجه مسلم » وعن أبي قتادة رواه يحيى بن سعيد القطان » 
وعن أبي طلحة عند الدارقطني » وعن الهرماس رواه أحمد » وعن ابن آي أوفى أخرجه 
الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » » وعن أم سلمة أخرجه أحمد » وعن حفصة أم المؤمنين 
أخرجه الشيخان » وعن سعد رواه الترمذي والنسائى » وعن أنس رواه الشيخان . انظر هذه 
الروايات فى « زاد المعاد »)(7//لا١3-/ا١١).‏ 1 

(9) الراتبة : ا الواجبة » بل هو من مندوبات الحج باتفاق » كما في «الإفصاح » 
(۱۷۹/۱) . 


١:‏ كتاب الحج 


وقال بعض الاس : يجبٌ في كل سَّنَةٍ . وهذا القائل محجوجٌ بإجماع الام » ويمًا 
7ب0000000 0 ه23 
فحُجُوا » فَقَامَ رَجُلُ » فَقَالَ : يا رَسُولَ اش الْحَحْ e‏ 
النبيئ بلا ٠ a‏ فَأَعَادَهَا الغا » فَقَال : « لو قُلْتُ نَع لمعت 


. ۲ لم تقو مُوابهِ‎ . AT ir 


وروي : أن الأقرع بنّ حابس قال : يا رسُول الله : الحَحٌ في الدَّهْرِ 
فقال َقَالَ : « بل موَة » وَمَا راد فهو توغ ^ 

2 : أنه قيلَ له : ا رسُولَ اش أَحَجتا هذا لِعَامَِا أ لِلاَبَدِ ؟ قال : « بَلْ 
لبد )5 


ع 
مسالة : [دخول مكة لغير الحج] 
ومَنْ أراد دخول مك لغير الحجٌ والعُمرة. . فهو ينقسمٌ على ثلاثة أضرب : 
أحدُمًا : أنْ يدخلها لقتال » مثلٌ : أن يكو فيها قومٌ بغاةٌ على الإمام » فيحتاجُ إلى 


› ) ۲۹۱۹ (٩ أخرجه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة مسلم ( ۳۳۷ ) » والنسائي في « الصغرى‎ )١( 
في‎ ) ۳۲١/٤ ( ٩ و ۲۸۲ ) ء والبيهقي في « السنن الكبرى‎ 58١/7 (٩ والدارقطني في « السنن‎ 
. الحج‎ 
0000 TT (۲) 
» في المناسك » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ ) ۲۸۸١ ( وابن ماجه‎ » ) 517١ ( ٩ الصغرى‎ « 
. )في الحج‎ ۳۲٠/٤ ( 
: بأسانيد حسنة . ويدل عليه ما قبله » وله شاهد آخر‎ : ) ۸/۷ (٩ قال في « المجموع‎ 
. قال البوصيري في « الزوائد » : إسناده صحيح‎ . ) ۲۸۸٩ ( رواه عن أنس اب بن ماجه‎ 
: السئن » ( ۲۸۳/۲ ) وفيه قال‎ ١ كذا في النسخ » وأخرجه عن سراقة بن مالك الدارقطني في‎ (۳) 
قلت : يا رسول الله : عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : « لا بل للأبد > دخلت العمرة‎ 
: في الحج إلى يوم القيامة » ورجاله ثقات . وفي الباب‎ 
ومسلم ( ۱۲۱۸ ) نحوه وفيه فقالوا : ألعامنا هذا ؟‎ » ) ١7865 ( عن جابر رواه البخاري‎ 
وفي البخاري : ألكم هذه خاصة  فقال : « لاء بل لأبد أبداً» . أبد أبد : يعني إلى آخر‎ - 
. الدهر‎ 


كتاب الحج 1٥‏ 
TT‏ ؛ ل : أذ الي ل لها يزم لف 
على رار ) ٠‏ وهذو صفةٌ من ليس بحرم . 

فإن قيل : فهذا كانَ خاصّاً ل له ؛ لأنّهُ قال يكن : 


« مَك حرام » لَم تل لأحَدٍ قلي ولا تج لأحدٍ بَعْدِي › وَلَمْ نَحلّ لي إِلأَ سَاعَةمِنْ 
(Dy, qz‏ 
نهار . 


ص 


فالجوا : أنَّ معناه : أجلت لي ولمنْ هُرَ في مثل حالي . 

فإن قيلَ فعندكم : أَنّهُ دخلها مصالحاً. . قلنا : إلّما وقعَ منه الصلحٌ محَ أبي سُفِيانَ » 
ولم يكن بيا امنا من غذرهم > فلذلك دخلها بغيرٍ إحرام 

والضربٌ الثاني : ان عله ھان او رار أن كإن مكنا فعاف إل غيزها 2 
ّم رجعٌ إلى وطنه. . ففيه قولان : 

أحَدهُّما : يستحبٌ له الإحرامٌ » ولا يجب عَليه ؛ وبه قال ابن عمر”' 
أنَّ الأقرعَ بنَ حابس قال : يا وَسُولَ الله » الْحَجُ مَدَةٌ أؤ اكير ؟ فَقَالَ : « بل مَرَةٌ » وَمَا 


(۱) أخرجه عن أنس البخاري ( 1857 ) » ومسلم ( 101 ) في الحج ٠»‏ وأبو داود ( ۲٣۸۵‏ ) » 
والترمذي ( ١597‏ ) في الجهاد » وفي « الشمائل » ( ١١‏ ) » والنسائي في « الصغرى » 
الا اودر ن ماجه ( ۲۸٠١‏ ) في الجهاد . قال الترمذي : هذا 

ET E 

(؟) أخرجه عن أبي هريرة مطولاً البخاري ( ١١١‏ ) في العلم » ومسلم ( ٠١٠١‏ ) في الحج » وأبو 
داود ( ۲١٠۷‏ ) في المناسك » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۱۹١ /١‏ ) في الحج » وفي 
الباب : 

عن ابن عباس أخرجه البخاري ( 1875 ) » ومسلم ( 10 ) » وابو داود ( ۲۰۱۸ ) طرفاً 
منه » والنسائى فى « الصغرى »( ۲۸۷١‏ ) فى المناسك . 

وعن أبي شريح الخزاعي طرفاً منه رواه أبو داود ( 4004 ) » والترمذي ( ١405‏ ) في 
الديات » وقال : حسن صحيح » والنسائي في « الصغرى » ( ۲۸۷١‏ ) في المناسك . 

)۳( روى خبر ابن عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 784/5 ) ٠‏ ونقله أيضاً في « المجموع » 
١6 /0/(‏ ). 


15 كتاب الحج 
راد فَهُوَ تَطَوُعْ » » ولأنّهُ داخلٌ إلى مكّةَ لغير نُسكِ » فلم يجب عليه الإحرامٌ , 

والثاني - وهو الأشهرٌ ‏ : أنه يجبُ عليه الإحرامٌ ؛ لقوله بل : « لم تَحِلَّ لأَحَدٍ 

والضربٌ الثالثٍ : أنْ يدخلها لحاجة تتكوّرٌ » كالحطابِينَ » والصّيَادِين » ومن ينقلٌ 
المِيرة”'' » فالمنصوص : ( أنه يجورٌ لهم أن يدخلوها بغير إحرام ) . 

غير أن الشافعيّ قال : ( ينبغي لهم أن يُحرمُوا في كل سنةٍ مرة ؛ لكي لا يستخموا 
بحرمة الحرم » ولا تلحَقّهم مشقَّةٌ في ذلك ) . 

والأوّلُ أصحٌ ؛ لأنَّ دُخَولَهُمْ يكثدُ » فلو أوجبنا عليهم الإحرام. . شقّ وضاق » ولا 
معنى لوجوبه في وقتٍ دونَ وقت . 

وهذا نقلٌ الشيخ أبي حامدٍ . 

وذكر المسعوديٌ [« في الإبانة »ق/ 180] : هلْ يجب عليهم الإحرامٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

إن قلنًا : يجب الإحرامٌ على مَنْ يدخلها لزيارة أو تجارة لاتتكرّرٌ » فدخلها بغير 

وقال أبو حنيفة : ( عليه أن يَقضي . فإِنْ أتئ بباقي سنته بح أو عُمرة. . أجزأةٌ عن 
القضاء ) . 

دليلّنا : حديثُ الأقرع بن حابس » ولأنَّ الإحرام لدخول مك مشروعٌ ؛ لحرمة 
المكان”" » فإذا لم يأت به. . لم يجب قضَاؤُءُ » كتحيّةٍ المسجدٍ . 

فإنْ قلنا : تحيّةُ المسجدٍ لا تَقُْضّى ؛ لأنّها ست" » والإحرامٌ لدخول مكة واجبٌ : 


4 
6 0 0 


فالجواث : أنَّ تحيّةَ المسجدٍ لم يسقط قضاؤٌها » لكونها سنّةَ ؛ لأنَّ المسنونات 


)0 الميرة : الطعام يمتاره الإنسان ويحمله إلى بلده » ويقال : ما عنده خير ولا مير . 
(0) في نسختين : ( الوقت ) . 
© تفوت بطول الفصل : 


كتاب الحج ۱۷ 
تُقْضئْ » ألا ترئ أنَّ النوافل الرًّاتبة تقضى » وليسّت بواجبةٍ » وكذلكٌ التكبيرات في 
الصلاة والتسبيحُ » وإنَّما لم تقض ؛ لأنَّها متعلقةٌ بحرمة المكانٍ . 

قال ابن الصبّاغ : وذكرَ أصحابنًا دليلاً آخرَ : وهو أنَّ إيجات القضاءٍ يودي إلى 
تسلسل القضاء » فإِنَّ الدخول الثاني يجبٌ لأجلِه أيضاً إحرامٌ » وما أتئ به كان 


غ 
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واحدةٍ » وهو إذا دخلّ بغير إحرام » ثم صار حطاباً. . فإنَّه يجبٌ القضاء ؛ لاله 
لا يتسلسلّ القضاءٌ 

قال ابنُ الصبّاغ : وهذا ضعيفٌ ؛ لأنّ الدخول إذا كان بإحرام. . كفاهٌ » سواءٌ كان 
لأجله أو لأجل غيره » كالصوم في الاعتكافف › قال : وهذا كما قلنا ‏ فيمن أفسّد 
الففناء E a‏ لل او 


والدليل الصحيحٌ : ما تقدّم 


وقد فرّعَ ابنُ القاصّ على هذا الدليل › فال ١‏ الديعة القفياة الآ ف ا 


فرع : [دخول البريد مكة] : 
E‏ : قله يتكوّرٌُ دخولة » قال ابنُ الصبّاغ : فمنْ أصحابئًا منْ قال : هم مثل 
الحَطْابينَّ » ومنهّم منْ قال : فيه وجهانِ . 


ال + اکرو لديم ]+ 

ولايجبُ الح والعمرةٌ ‏ إلا على ملم » بالغ » عاقل » حر » مستطيع . 

فأمّا الكافرٌ : فإِنْ كانَ أصلياً. ك e‏ 0 
هَاجَرَ . . عليه حَبَةُ الأسْلآم »2 وأراد بقوله : « هاجّر » أ ي : أسلم . وهل يأثم بتر 


)» والبيهقي في « السنن الكبرى‎ » ) 58١/١ ( » أخرجه عن ابن عباس الحاكم في « المستدرك‎ )١( 
ا لات واد ا حم ب . وروأه‎ 
. أيُما صب حجّ » ثم بلغ الحنث.‎  : أيضاً البيهقي ( 775/5 ) و( 174/5 ) موقوفاً بلفظ‎ 


1۸ كتاب الحج 
فى حال كُفره ؟ فيه وتجهان ١‏ ناء علوم أل الكفار مخاطرن بالشرعكات. : 


4 9 س ا و o‏ 4 
وإن كان مرتدا. . لم يصمّ منة ؛ لان الكفر يُنافي العبادات » فلا يصح فعلها معةٌ › 


كالصلاة ة والصوم > ولكنّه نّم بتركه في حال الردّة ؛ لأنّه قد الترَمَ وجوبَةُ بالإسلام , 
قاذ سقط ر . 


وأمًا المجنونٌ : فلا يصغ منْهُ ؛ لأنّه ليسَ من أهل العباداتٍ » ولا يجبُ عليه(" ؛ 


لقوله ل : « َع اَم عن تلانو » فذكر فيه  :‏ وعَنٍ المَجْنُونِ حَتَى يُفِيقَ » . 


ال : [حج الصبيٌ] : 


وأمًا الصبئٌ : فلا يجبٌ عليه الح ؛ للخبر » ولأنَّ الحجّ منْ عبادات البدنٍ » فلا 


يجب عليه 2 كالصّلاةٍ والصوه”") : 


ليتعلّمْ أفعالَ الحجٌ'» ويجتنب ما يجتنبُ المحرمٌ » > فان فعلّ شيئاً منْ ذلك . . فلا فِذيَة 


ويصحٌ منة”" » وبه قال مالك ٠.‏ 
وقال أبو حنيفة : ( لا يصح الحج من الصبيّ » وإلّما يأذنٌ له الول في الإحرام ؛ 


ل 


)۱( 


فق 


قرف 


فعليه أن يحجّ حجّة أخرى » وأيّما أعرابيّ حجّ. . 

قال الحافظ النواوي في المجموع »( 77/17 ) : بإسناد جيد » والمرفوع : روايته قوية . 

قال الحافظ الهيثمي في « المجمع » ( ۲٠۹-۲۰۸/۳‏ ) : رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » 
ورجاله رجال الصحيح . 

لكن قال عنه المحقق ابن كثير فى « إرشاد الفقيه » ( 7١5 /١‏ ) : هذه زيادة غريبة جداً . 
لاله تعالى إذا اذ نا وهب. : اسقط ما وجب٠‏ ولخدي الآتي + وف حاشية تى : 
( وإن كان يجن يوماً ويفيق يوماً » فأفاق مدة لو خرج فيها أمكنه الحج » فلم يفعل. . استقر 
الحج في ذمته » ولو خرج ولي المجنون بالمجنون إلى الحج ٠‏ وكان وقت الوقوف مفيقاً . 
فوقف وحج. . صم حجه » وعلى الولي ما بين نفقة المجنون مقيماً ومسافراً إلى أن أفاق ؛ لأن 
الولي لم يكن له أن يسافر به وهو مجنون » فلذلك تحرم هذه الزيارة . من « الإبانة » لفظاً ) . 
لأنه لم يصر من أهل التكليف » قال ابن المنذر في « الإجماع ( ۲٠١‏ ) : وأجمعوا على سقوط 
فرض الحجّ عن الصبيّ . 
نافلة - لا فريضة له أجرها » ولوليّه مثل أجره » كما قال اة للمرأة : « ولك أجر » الآتي . 


كتاب الحج 14 

دليلنا : : ما رَوَْ ابن عباس رضي الله عنة : أنّ النبئَ ية قل مِنْ مَكَةَ » فلمًا بلع 
ا رَكْبٌ » فقال : ١‏ من القَوْمُ ؟ » قالوا : المسلمون » فقالوا : مَن 
انك ؟ قال ارول الله 6 رفحت أمراة صا من مشنيهًا :6 وقالت ۲ يا وشول ال 
لهذا ا لصَّبِيَ حي ؟ فَقَالَ : « نَعَمَ OOS‏ 

ورويّ عن ابن عباس : قال : ( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الل کل فَكنًا ذ نرم عَنْ أَنْفسًِا وَعَنِ 
1 يان 00 8 


ولأنّ الح عبادةٌ ب يصح لتقل بها » فصكث من الصبيّ » كالطهارة . 


إذا ثبت هذا : فان كان الصبيئٌ مميّزاً وأحرم بإذن الول . . صح إحرامُه » وإِنْ أحرم 
1 ل بى مميزا واحرم بإدل الوليّ . . صح إحر إل احرم 
بغير إذنٍ الوليّ. . ففيه وجهانٍ : 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس الشافعي في « ترتيب المسند» )141١(‏ و(١٤۷)‏ و«الأم» 
( 40/7 ) ء والطيالسي في المسند » ( ۲۷۰۷ ) » ومسلم ( ٠١۳١‏ ) في الحج » وأبو داود 
٠۷۳١ (‏ ) » والنسائي في « الصغرى »( 7140 ) وإلى ( 5١149‏ ) في المناسك . وفي الباب : 
عن جابر رواه الترمذي ( 455 ) » وابن ماجه ( ۲۹٠١‏ ) في المناسك > قال الترمذي : 
حديث غريب . 
الروحاء : مكان يبعد ( 77 ) كم عن المدينة المنورة جنوباً . المحفة : مركب النساء على 
الجمل كالهودج من غير أن يكون عليه قبّة أو مظلة . 
في الحديث : سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ » إلا أنه يعد تطوعاً عند الجمهور . 
(۲) أخرجه عن جابر ‏ كما في « المهذب » وغيره » لا من رواية ابن عباس أحمد في « المسند > 
۳۱٤/۳ (‏ )ء والترمذي ( ۹۲۷ ) » وابن ماجه ( ۳٠۳۸‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
٠١١/١ (‏ ) في الحج والمناسك . قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه › 
وقد أجمع أهل العلم على : أنَّ المرأة لا يلبي عنها غيرها » بل هي تلبي عن نفسها » ويكره لها 
رفع الصوت بالتلبية . 
لفظ الترمذي : ( كنا إذا حججنا مع النبيّ لك ) »> ولفظ ابن ماجه : ( حججنا مع 
رسول الله هاو ومعنا النساء والصبيان ) . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۳٠١/١‏ ) : في 
إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف . وفي الباب : 
عن السائب بن يزيد رواه البخاري ( 1808 ) في جزاء الصيد » ولفظه : ( حج بي أبي مع 
رسول الله َة وأنا ابن سبع سنين ) . 


Y۰‏ كتاب الحج 


و ۽ 


أحذهما : يصح » وهو قول أ 
الوليٌ » كالصلاة والصوم 

والثاني : لا يصح . وهو الصَّحبحُ ؛ لأنَّ الحجّ يتعلَّقُ أداؤٌهُ بإنفاق المالٍ » والصَّبئُ 
لا يملك إنفاق المال بغير إِذنٍ الوليٌ » كالبيع والشراء » بخلافي الصلاة والصوم . 

وإن كان الصبئٌ غير مير . . أحرمَ عنةُ الوليٌ . 

قال الشيخٌ أبو حامدٍ : فينوي الولئ أنه جعلّه مُحرماً » فيصير الصبيئٌ مُحرماً بذْلكَ » 
سواء كان الولئٌ مُحِلاً أو مُحْرِماً »> وسواءٌ كان الوليٌ قد حح عن نفسه أو لم يحجّ » فإِلّه 
يصحٌ ؛ لأنّه لا يُحِرِمُ هو » وإنَّما يعقدُ الإحرام له 

وأمّا الولئ الذي يُحرِمٌ عنةُ : فذكرٌ الشيخ أبو حامدٍ » وعامّة أصحابتا : إن كان 
الول أباً أو جَدَاً. . جار لَهُ أن يُحرمَ عنْهُ إِنْ كان غيرَ مميّرٍ » ويأذنَ له في الإحرام إِنْ كان 
مميّراً ؛ لأنّهما يليان على ماله بير تولية . 

فأمًا غيدهما من العصبات : كالأخ » وابنٍ ن الأخ » والعَمّ » وابنٍ ن العم. . فان 
عقا في الحضائة + وتعليم الضيق وتادية ٠‏ ولا يحلكوة النضلات في ماله بأتفيهم إلا 
بوصيّةٍ من الأب أو الجدّ » أو توليةٍ من الحاكم » فإِنْ جُعلَ لهم التصوّفٌ بماله. . كان 
لهم أَنْ يُحرِمُوا عنةُ » أو يأذنوا له في الإخرام » وإن لم يُجعل إليهم التصدف بماله. . 
فهلْ لهم أن يحرموا عنه بالحججٌ » أو يأدَنُوالَهُ في الإحرام ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : لَه ذلك ؛ لأنَّهِ لما كانَ لهم تعليمُهُ وتأديةُ والإنفاقٌ على تلك الأشياء 
من ماله » فكذلك الإحرامٌ بالحجٌ . 

والثاني : ليس لهم الإحرامٌ عنهُ » ولا الإذنُ لَهُ بالإحرام » وهو الصحيحٌ ؛ لأنّهم 
لا يملكونَ التصوّفَ في ماله > فلم يكن لهم الإحرامٌ عله » ولا الإذنٌ بالإحرام , 
كالأجانب » ويخالف النفقة على التأديب والتعليم ؛ لألّه نفلٌ » فسومح به 

وأا الم : فإن قلنا بقول أبي سعيد الإصطخريٌ ٠‏ وأنّها تلي على ماله بنفسها. . 
فلها أن تحرم عن وق احتجٌ الإصطخريٍ بهذا الخبر » حيث قال لها النبي 8 : 
« َعَم OT‏ 


بي إسحاق ؛ لأنّه عبادةٌ > فصحٌ إحرامُّةُ فيها بغير إذنِ 


5 


ما ا 


كتاب الحج ۲١‏ 

وإن قلا بمذهب الشافعيّ » وأنّها لا تلي بنفسها على مال الصبيٌ. . همي كسائر 
العصبات : من الإخوة وبنيهم » والأعمام وبنيهم » وقد ذكرنًا حكمّهم . 

وأا الشيخٌ أبو إسحاق : قذكرٌ في « المهذب » أن الأمّ تَحْرِمُ عنْهُ ؛ للخبر » ويجورٌ 
للأب والجد أنْ يُحرِمًا عنه » قياساً على الأ" . 


قال ابن الصبّاغ : ولِيسَ في الخبر ما يدل على أنَّ الأمّ أحرمَثْ عَنْهُ » ويحتمل أن 
يكو أحرم عَنهُ وليه » وإِنّما جَعَلَ لها الأجر”" بحمْلها له > ومعونتها لهُ على مناسكِ 


ا وصح م إحرام م الصبي . . فإنه يفعل بنفسه ما يقدرٌ عليه › وما 
E ES‏ ل ال الما رُويَ عن ابن عمرّ : آنه قال : ( كنا تح 


(MD so شر وا اام د‎ a RL EA 
e ) بِصِبْيانِنَا » فمن استطاعَ مِنْهُمْ. . رَمَىْ » وَمَنْ لم يَسْتطغ . . رمي عنه‎ 


فرع : نفقة الصبيٌ في الحجّ] : 
وأمّا نفقة نفقةٌ الصبيَ في الحجّ : قالَ الشيخ أ بو حامدٍ : فلا يختلف المذهب أنَّ القدر 
الذي يحتاجٌ إليه من النفقة في الحضر يكو في ماله » ومازاة على ذلك لأَجْل الحم . 


)١(‏ في هامش ( سس ) : ( قال في « التعليقة » : إن كان طفلاً.. أحرم عنه أبوه » وفي الأم 
وجهان : أصحهما : تحرم عنه . هذا لفظه ثم قال أيضاً : وفي ثبوته للأم طريقان : منهم من 
بن علئ أنها هل تلي مال ولدها ؟ ومنهم : من قطع بالجواز » وهو الصحيح › واستدل 
بالحديث المعروف ) . 

(۲) في نسخ : ( الإحرام ) . 

(۳) ذكره الشيرازي في « المهذب » »)١935/١(‏ ولم يعرج عليه النواوي في ١‏ المجموع » 
( 19/7 ) » ولم نجده بعد البحث أيضاً . 

لكن سلف عن جابر فى الحديث السابق فانظره وفيه : ( فكنا نلبى عن النساء » ونرمي عن 
الصبيان ) . ۰ 

وجاء عند ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 447/4 ) عن عطاء : أن المريض يرمى عنه . 

قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ٠١١‏ ) : وأجمعوا على أنَّ على الصبي الذي لا يطيق 
الرمي . . أنه يرمئ عنه . 


۲۲ ا 


0 َو 


ابح ع ا 7 قال لح ال واد ولع أراك مازاة 
لأجل الح - 

أحذهُما : يتعلّقُ بمالٍ الصبٌ ؛ لاله يتعلّقُ بمصلحيه » فهو كأجرة التعليم . 

والثاني : في مال الول » وهو الصحيحٌ ؛ لاله أدخلة فيما لَهُ منة بدٌ . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : ويفارقٌ أجرة التأديب والتعليم ؛ 4 أن ذلك نفقة سير 
ولا تجحف"'' بماله » وَتَمَقَةٌ الحجّ كثيرةٌ . ولأنَّ بالصبي حاجة إلى عَم القرآن 
والصلاة قبلَ البلوغ ليتمرّنَ عل عليه ولا يكسّلَ عن ذلك بعد البلوغ غ > ولا حاجة به إلى 
التطوّع بالحجّ و ی نَجبُ على الفور إذا بلع » ومن شرط صكتها القراءةٌ » 
فإذا لم يتعلّم القراءة قبل البلوغ . . احتّاجَ إلى أن يتعلّمها بعد البلوغ » وإلئ أن يتعلّمها 
تفوته الصلاةٌ » بخلافي الحجٌ » فإنَّهُ على التراخي . 


مسألة + لاخ العيد]” 

وأمّا العبدٌ : فلا يجبُ عليه الحججُ ؛ لان منافعةُ مستحقّة لمولاءٌ » فلم يجب عليه » 
فان أحرمٌ بِإِذْنِ المولئ. . صح إحرامة ؛ لأنّه من آهل العبادات » وإنْ أحرمٌ بغير إِذْنِ 
المولئ. . صم إحرامّةُ > وللمولئ أنْ يحلل منه ؛ لأنَّ عليه ضرراً في بَقَاِه على 
الإحرام . 

وقال داودٌ : ( لا يصح إحرامّةٌ بغيرٍ إذنٍ المولئ ) . 

دليلّنا : قوله كل : « وَآئِمَا عَبْدِ حص ُه أغْتِقَ . . فَعليْهِ حَجَةٌ الإسلآم »”" , ولم 


! : تجحف » يقال أجحف به : اشتد فى الإضرار به » وكلفه ما لا يطيق » وأجحفت السَتَةً‎ )١( 
. كانت ذات جدب وقحط‎ 
سلف عن ابن عباس بلفظ : « أيما صبي. . . » و : «أيما أعرابي... » وذكره الحافظ في‎ )۲( 
: تلخيص الحبير » ( ۲/ 775 ) » وفى الباب‎ « 
وفيه : « ولو أن أعرابياً حج عشر حجج‎ ) ٠۷١۷ ( » عن جابر أخرجه الطيالسى فى « المسند‎ 
» . . كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلاً.‎ 


كتاب الحج ۲۳ 
يفوّقُ بينَ أن ثُحرِم بإذنٍ سيد أو بغير إِذنِه » ولأنّها عبادةٌ بدنيّةٌ » فصكث منة بِغَيرٍ إِذنِ 
سيّده » كصلاة النافلة . 

فإ أذنَ له اليد بالإحرام ٠‏ ثم رجعٌ. . نرت : فإن رجح قبل أن يُحرمٌ العبدٌ ء 
وعلمَ العبد بذلكَ. . بَطْلَ الإذنُ » فن أَحَرمَ بعد ذلكَ. . كان لَهُ أن يحلّلهُ ؛ ؛ لأنّ إِذنَهُ 
الأول قد زا » فصار كما لو لم يأذنْ لهُ . وإنْ لم يعلم العبدُ بالرجوع » حت أحرم. . 
ففيه وجهانٍ : 

أحذهُما : حكمُّهُ حم مالو أحرم بغير إِذِْهِ . 

والثاني : حكمُّة حُكم مَنْ أحرم بإذنِه » بناء على القوليْن في الموكل إذا عَرَلَ 
الوكيل » فتصرّف الوكيل بعد العزل وقبل العلم به . 

ون رجح السيّدٌ في الإذنِ بعد إحرام العبدٍ. . لم يبطل إذنّةُ » ولم يكن له تحليلة . 

وقال انو فة + ( لافار الإقامة عل الآذن »وله قحل 

دليلنا : لَه عقدٌ لازمٌ » عََدَّهيإذنِ السيّدٍ » فلم يكن للسيّدٍ منعةُ منة » كالتكاح 


فرع : [ارتكاب العبد لما يوجبٌ الفدية] : 
وإِنِ ارتكب العبدٌ شيئاً منْ محظورات الإحرام » مثلّ : أنْ تطيّبَ أو لبس أو قتلّ 
صيداً. . وجبت الفديةٌ على العبدٍ ؛ لأنّها وجبت بجنايته » ويجبٌُ الصومٌ عليه ؛ لأنّه 
لا يمل الما » وللسيّدٍ منعٌهُ من الصوم ؛ لاله وَجَبَ عليه بغير َيه . 
وإنْ ملَكَهُ السيّدُ مالا > وأَذِنٌ له أن يفتدى به + فإن قلنا : إنّه لا يملك المالَ. . لم 
ام وان فلن إنة ك المال : . كان له أن يفتدي به . 
ئ في امم أو القِرَانِ » فإنْ قلنا NO‏ بيلك اناك |13 ملك 
السيّد. ee‏ 
وإِنْ قلنا : إن ملك إذا ملكة السية. . فهل يلزمٌ السيّدَ أن يدفم إليه المال ليفتد 


(n 


به ؟ فيه قولانٍ : 
أحدّهما : يلرم ؛ لأنَهُ أذنَ له في سبَبه . 


۲٤‏ كتاب الحج 

والثاني eS‏ 
أن العبد إذا أذنَ له السيّدُ في التُكاح . . فان النفقَةَ والمَهْرَ لا يجبانٍ في مال السيِّدٍ » وإنَّما 
يَجِبِانٍ في كسب العبدٍ . 


فان حجّ الصبئٌ د بلع بعد الفاغ من الع أو ع الب هم أ بم اع 
منة . N ed RS‏ ؛ لقوله کیا ا » ثم َل . . فل 
حَجَه أخرئ » وَأَبْمَاأَعْرَيَ حَج ا ENE.‏ 4 


وإِن بلغ الصبيئٌ » أو أَعيِقَ العبدُ في الإحرام .. نظرت : فإِنْ كان بعد الوقوف 
بعرفة » وبعدَ فوات وقيّه. . لم يُجِزِءْهُما عن حَجّةٍ غك الإجلام كلاذ ا م قد فاتت 
في حال النقصانٍ ٠‏ فلم يُجِرِئْهُما » كما لو أدرك الإمام بعد الركوع . كاله اله سس له 


تلك الركعة . 
وإ كانَ قبلَ الوقوفي بعرفة » أو في حال الوقوفي. . أجزأهُما عن حجة الإسلام . 
ا 0 


0 


عنئدة . 

دليلنا : أنه وقف بعرفة » وهو كاملٌ في إحرام صحيح » فوجب أن يُجِزِئَهُ عن حجَةٍ 
الإسلام » كما لو كان كاملاً حال الإحرام . 

وإِنْ بلع الصبيٌ » أو أعيَىَ العبدٌ بعد الوقوفي » وقبلَ فوات وقته » مثلٌ : أنْ كان 


)2000 وعليه اتفق الفقهاء إل من شد متهم » كما قاله ابن المنذر في « الإجماع 6( 1١‏ ) : وأجمعوا 
على أن المجنون إذالحخج به ٿم صح » أو حجّ بالصبيٌ ثم بلغ. . أنَّ ذلك لا يجزيهما عن 
الإسلام . وكذا حكم الأعرابي والعبد . 


كتاب الحج ۲0 
ذلك ليلةَ النحرٍ بالمزدلفة » ولم يرجعًا إلى عرفة. . فهل يُجزتهما عن حجّةٍ الإسلام ؟ 
فيه وجهانٍ : 

أحذهما - وهو قول أبي العباس بن سريج - : أنه يُجزِتّهِما ؛ لأنّهما كملا في وقتِ 
الرقرك "قاهرا باتقد مو توت E o‏ 

والثاني - وهو المنصوصٌ ‏ : آله لا يجزئُهما ؛ لأنّهما لم يقفا بعرفةَ في حال 
الكمالٍ » فلم يجز عنهما » كما لو كملا بعد مضي وقت الوقوفي . 


a‏ را ايم 

وَإِنْ سعئ الصبئ أو العبدٌ عَقِيبَ عَقِيبَ طوافي القدوم › لع الصبيع أو عدق الد قل 
الوقوفي. . فهل يجزئهما ذلك العم ؟ فيو وجهان ٠‏ حكاهما المسعوديٌ [في : الإبائة ؛ 
ق/°] : 

أحدّهما ‏ ولم يذكرُ في « الإفصاح » غيرّه ‏ : أنه لا يُجزىخ عنهما ؛ لأنّهما أذّيا 
بعض فرائض الحيجٌ في حال النقص » فلم يجزثهما » كما لو وقفا بعرفة . 

والثاني - ولم يذكر الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » غيرَةُ ‏ : أنه يجزُهما ؛ لأنّهما 
قد وقفا بعرفة في حال الكمال » فأجزأهما السَّعيُ المتقدّمٌ » كالإحرام . 


مسألةٌ : [شروط الاستطاعة] : 

وانااكا O‏ اقول عار : # ولو عَلَ لتاس 

جح ابت من اطا سَمَطاعَ ليه سیا € [آل عمران : [av‏ . 

ا 0 

فأمًا المستطيعٌ ببديْه : فلهُ شروطٌ : 

أحدّها : أن يكونَ صحيع البدنٍ . 

الثاني : أنْ يكونَ واجداً للزادٍ والماءِ بئمن المثل » في المواضع , التي جرت العادة 
بوجوده فيها . 


35 كتاب الحج 

الثالث : أن يكونّ واجداً لراحلة تصلحٌ لمثله , إِنْ كان بين وبين مَكَةَ مسافة تقصدُ 
فيها الصلاةٌ . 

الراب : أن يكون الطريق آمِناً . 

الخامسُ : أن تجتمعَ هذه الشروط » وقد بق مِنّ الوقتِ ما يتمكّنٌ فيه منّ الوصول 
إلى الحجّ ٠‏ فن كان مريضاً تلحقّة مشقَّةٌ غيذ معتادة في الركوب. . لم يلزمة الح ؛ 
لقوله كل : « مَنْ لَمْ يَمْتَعْهُ مِنَ الحَجّ حَاجَةٌ ظاهرةٌ » أو مَرَضٌ حَابنٌ » أو سُلَطَانٌ 
جا قات ولم يش ٠‏ قليكث. : إن شا هرا وإ شَاء تضوانة :40 


فرع : [عدم لزوم الحج لغير واجد الزاد] : 
إن لم يجدٍ الزاد. . لم يلزمة الحج » وروي ذلك : عن ابن عبّاس وابنٍ عمرّ . 
وقال ابن الزبير » وعكرمة » وعطاءٌ : ( الاستطاعة صكةٌ الِبَدَن ) . 


)١(‏ أخرجه عن أبي أمامة ‏ بألفاظ متقاربة ‏ الدارمئٌ في « السنن » ( ۲۸/۲ - ۲۹ ) » والبيهقي في 
الفط الكرى 0177811316 ار »فى ال 81/53 ) وان الجوري ف 
« التحقيق ٠١١١ ( ٩‏ ) في الحج » قال البيهقي : وإن كان إسناده غير قوي فله شاهد من قول 
عمر بن الخطاب . قال ابن الجوزي : قال يحيى بن معين : المغيرة : ليس بشيء » وليث : 
تركه يحبى بن معين وابن مهدي وأحمد » وقد رواه عمار بن مطر عن شريك » عن سالم » عن 
أبي أمامة . قال العقيلي : عمار يحدث عن الثقات بالمناكير . وقال ابن عدي : متروك 
الحديت: . 

قال المحقق العلامة النواوي في « المجموع » ( ۷/ ٠١‏ ) : بإسناد ضعيف . وله شواهد : 

فعن عمر رواه البيهقى فى ١‏ السنن الكبرى » ( /٤‏ ۳۳۲ ) بلفظ : ( ليمت يهودياً أو نصرانياً 
ديقولي؟ تلاك رات رر نات ولج کے به وهنا لاان د راج سيك > ج اسا 
وأنا صرورة أحب إليّ من ست غزوات أو سبع . . . ) 

وفي الباب أيضاً عن عليٌ » وسيأتي قريباً . 

قال المحقق ابن كثير في « إرشاد الفقيه /١ ( ٩‏ 01-07 ) عن حديث أبى أمامة : إسناده 
أمثل من حديث علي » وإن كان قد تكلم على شريك وليث . 1 

قال ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ۲/ ۲۳۷ ) : وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن 
سابط ‏ الذي رواه أحمد في « كتاب الإيمان » عن وكيع » عن سفيان » عن ليث » عن ابن 
سابط عُلمَ : أنَّ لهذا الحديث أصلاً » ومحمله على من استحل الترك . 


كتاب الحج ۷ 


دليلنا : ما روى ابن عمرَّ : أن رجلاً قال : يَا رَسُولَ الله » ما السَّبيلٌ الذي قال الله 
تال ؟ قال : « الاد وَالدَاحِلَةٌ »20 . 

وَإِنْ وج الزادَ » ولم يجدٍ الماءَ. . لم يجب عليه الحجٌ ؛ لأنّ الحاجة إلى الماء 
شد : 

وَإِنْ وج الزاد والماءَ بأكثرَ من ثمن مثلهما في المواضع التي جرت العادةٌ 
بوجودهما فيه. . لم يجب عليه الح ؛ لأنَّ وجود الشيء بأكثر من ثمن مثله كعدمه . 


فرع : [حكم الراحلة] : 
وإن لم يجذ راحلة + أى وجدها بأكثر من ثمن مثلها أو أجرة مثلها ٠‏ أى جد راحلة 
SS‏ طلا لاك عل ادرب أ لمكو 
والعَكًارية” . . لم يجب عليه الحجٌ » حتى يجدّ ذلك . 


هذا مذهينا › وبه قال ابن عمرَ » وابن ¿ عباس » وهو قول الثوريٌ وأبي حنيفة 
وأصحابه . 


و 


وقالَ مالك : ( الراحلةٌ ليسَتْ بشرط . فإذا كان قادراً على المشى » أو عادتةُ 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمر الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( ۷٤٤‏ ) » والترمذي ( 8١‏ ) » وابن ماجه 
۲۸۹٦7 (‏ ) في المناسك » والدارقطني في « السئن » ( ۲/ ۲٠۷‏ ) » والبيهقي في ١‏ السئن 
الكبرى /٤ (٩‏ ۳۲۷ ) في الحج . 

قال الترمذي : حديث حسن » والعمل عليه عند أهل العلم : أن الرجل إذا ملك زاداً 
وراحلة. . وجب عليه الحج . الراحلة الجمل والناقة الديد الحلق مما يركب ويجمل علي 
وهي اليوم تشمل أي ناقلة : سيارة أو طيارة أو غيرها . 

قال النواوي في « المجموع » ( ٤١/۷‏ و50 ) : فيه إبراهيم الخوزي ضعيف » وقال ابن 
حجر في « التقريب » : متروك الحديث . 

(۲) المخمل : الهودج التي تجلس فيه المرأة وغيرها . العمارية : عربة ذات عجلات أربع » يجلس 
فيها المريض ٠‏ وتكون بشكل كرسي يحركها بيديه أو بواسطة رجل آخر » وسابقاً كانت تطلق 
على نحو العدلين على جانبي ظهر الراحلة أو الناقة . 


بم" كتاب الحج 
المشىّ. . وجب عليه الح ) » وكذلك لا يُعتبر عندهٌ أن يكون مالكا للزادٍ » بل إذا كانَ 
قادراً على تحصيله بصنعةٍ أو سؤال الناس ومِنْ عادته السؤال. . وجب عليه الحجٌ . 

دقلا" بها نوو ال كاد TT‏ 1018 فا قزل E‏ لقي امال : 
« الزَّادُ وَالوَاجِلَهُ »(2 . 


وروی علي : أن النبيّ ل قال الو الور ل ٠‏ فلم 


يَحْجّ . فلت شا E‏ ليوا )1 و يعض اا و ع 
O‏ :وز ناعاء سووا ب 


عا عَلّنَ الَعيدَ في ترك الحجٌ على من وج الزاد والراحلة. . دل على : أن 
وجودهما شرط في وجوب الحجّ > ولأنّها عبادةٌ تتعلّق بقطع مسافةٍ بعيدة » فكانَ منْ 
شرط وجوبها الزادٌ والراحلةٌ » كالجهادٍ . 

فان وج الزادٌ والراحلة لذهابه دونَ رجوعه » فن كان لهُ في البلدٍ أهلٌ. . لم يجب 
عليه الحخٌ » وإنْ لم يكن : يكن له آهل . . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : يجب عليه ؛ لأنَّ البلاد فى حقّه سواء . 


والثاني : لا يجب عليه » وهو الصحيح ؛ لأنَّ عليه مشقّة 


005 


مشقّةٌ في المقام بغيرٍ وطَيْه . 


» السنن‎ ١ سلف قريباً » ونزيد في تخريجه : فرواه من طرق عن ابن عمر الدارقطني في‎ )١( 
000 : و۲ ) في الحج ؛ وفي الباب‎ 707/1 
» السنن‎ ١ عن ابن عباس رواه ابن ماجه ( ۲۸۹۷ ) في المناسك . والدارقطني في‎ 
.)؟١8/5(‎ 
. ) 5١8/7 ( » السئن‎ ١ وعن ابن عمرو أخرجه الدارقطني في‎ 
. ) 5١18/5 ( » وعن أنس رواه الدارقطني في « السنن‎ 
في الحج › وقال : حديث‎ ) ۸١١ ( (؟) أخرجه عن عليّ أمير المؤمنين كرم الله وجهه الترمذي‎ 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولفظه : « من ملك زاداً أوراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم‎ 
› يحج. . فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً ؛ » وفيه : هلال بن عبد الله الباهلي مجهول‎ 
. ©» الموضوعات‎ ١ والحارث الأعور ضعيف » لذلك ذكره ابن الجوزي في‎ 
بعد ذكر طرقه : تبين بذلك خطأ من اذَّعَى‎ ) ۲۳۷ /۲ ( ٩ قال الحافظ في « تلخيص الحبير‎ 
. أنه موضوع والله أعلم . وانظر الحديث السالف عن أبي أمامة‎ 


كتاب الحج ۲۹ 


فرع : [حكم الدائن والمدين في وجوب الحجً] : 

ون كان عليه دينٌ لا يفضلٌ عن ما يكفيه لحجّه. . لم يجب عليه الحج » حالاً كان 
الدَّينُ أو مؤجّلاً > نصّ عليه في « الإملاءِ » ؛ لأنَّ الحالٌ على الفورٍ » والحځ على 
التراخي . وعليه ضررٌ في بقاء الدّينِ المؤ جل في ذمّتهِ » فَقَدّم على الحج . 

وكذلكَ لا يجب عليه الح إلا بعدَ أن يفضل عَنْ نفقته ونفقة مَنْ تلزمُةُ نفقثة 
ما يكفيه للحجّ ؛ لأنَّ النفقة على الفورٍ . والحجّ على التراخي . 

وإن كان مالّهُ ديناً على غيره » فان کان حالاً على مليءٍ باذلٍ له. . وجب عليه 
الحجٌ ؛ لأنّه قادڙ عل قبضِه . وإن کان علئ مَليءِ جاحدٍ له » ولا بِيّنَةَ له بو » أو كان 
على معسر ٠‏ أو كان الدينُ مؤجّلاً. . لم يجب عليه الحج ؛ لأنّه غير قادرٍ على الزاد 
الاخ 


فرع : [بيع المسكن والخادم للحج] : 

ذكرٌ الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » كا لجار يفتكت رسكن يا 
فإن كان » من لا يُخِدَم مثلة » بل جرت عادتة أن يخدم نفِسّهُ. . فإنَّ هذا الخادم فضلٌ 
عَنْ نفقتِه وكفايته » فن كان إذا بِيعَ أمكتة أن يحم بثمنه. . لزمَةٌ فرضٌّ الحجّ . وإِنْ كانَ 
لا يمكثة أن يحج بثمنِه. . لم يجث عليه . 

واكام عت را وجرا ناد كور ميا ارا E‏ زركاه 
يقدرٌ ولكنْ هو منْ آهل العلم والشرفي والمروءات الذينَ لم تجر عادتهم بان 7 
أنفسَهم . . نظرت في الخادم والمسكن : فان كان وافيّ قَدْرَ حاجته. ل اجن 


وو 


e. 


وإِنْ کان أكثرَ مما یحتاح إليه ؛ مثل : أنْ يكونٌ لَهُ دار كي كبيرةٌ الشمنِ E ٠‏ 
دونَ تلك الدارٍ » أو كان الخادم نفيساً أ له * ل 4ب لازن نه وله كلقي بون 


. ) في نسختين : ( مثمنة‎ )١( 


e‏ اوخت عليه ا و ری 
الع 0 000 والخادم » ويح بالفضل إن كان الفضل لا يكفي 

يكن ان المي :ا اليج أباحامي قال : يجبُ عليه بِيعُ مسكنه وخادمه وإن 
كانت حاجته تستغرقة وخر نول ابي عنما - لأنّه يمكنّة أنْ يكتريّ مَسْكناً وخادماً » كما 
نقول في زكاة الفطر : إِنّهُ ب يعتبرٌ الفَضلٌ عن كفايته يومَهُ . 

والأوَلُ أصحٌ ؛ لأنَّ حاجَهُ تستغرق ذلك 1 كيو بد فن و جت عليه الكفارة , 

0 e ا رع‎ e 
٠. المسكنٌ والخادم‎ 

ومن قال : لا يجب عليه ب بيع المسكن والخادم. . قال هاهنا : لا يجبٌ عليه 
الح » بل يجوز له أن يشتريّ بما في يده المسكنّ والخادم . 


فرع : [وجوب الحج لمحتاج النكاح] : 

ذكرٌ الشيخ أبو حامدٍ » وابنُ الصبّاغ : إذا كانَ معهٌ ما يكفيه للحج » واحتاج إلى 
التزويج به. . وَجَبَ عليه الح » ولا يقدّمٌ النكاع على الحجٌ ؛ ؛ لأنّهُ من الملادٌ التي 
تصبڙ النفسٌ عنها » ولأ الحجٌ واجبٌ » والنكاح غير واجب » إلا آله يجوز له تأخيز 
الحجٌ » فإِنْ كان يخشّئ العَتَتَ . . كان تقديم التزويج أولئ » وإنْ كان لا يخاف 
العَنَتَ. . كان تقديم الح أولى 


5 5 الى‎ ٠. 
: فرع : [بيع البضاعة للحج]‎ 

إذا كانث له بضاعةٌ يكتسبٌ بها ما يقوتّة ويقوث عيالة إِنْ كان له عيالٌ. . فهل يلرّمُهُ 
صرف البضاعة في الحح ؟ فيه وجهانٍ : 


. العنت : الزنا » والإثم » والمشقة » والخطأ‎ )١( 


ا ۳١‏ 
اليب 7 00005 Ty‏ و د 
يرل 1 َه ما نر بو ؛ إثلا ينقطع ويحتاج إلئ الناس ) » فإذا جار أن يُقطع من ديون 
الغرماء » ويُْجعَل بضاعة للمفلس ؛ ليعيشَ بها . . فلآنْ لا يلزم الإنسانَ صَرْفُ بضاعته 
بالحجٌ أولئ . 

والثاني - وهو قول سائر أصحابنا » وقول أبي حنيفة -: أنه يلزمُةُ الح ؛ لألّه واجدٌ 

قال الشيخ أبو حامدٍ : ولأنًا لو قلا هذا. . لوجت أن يقول : دمن لايمكة أن 
سن إل بالق ار ذا عاق مَعَهُ ألففُ دينار. . لا يجبُ عليه الح ؛ لأله لا يمك 
ان جر باق من ذلك > وهذا لا يقوثة اح + لآثّه وزانج لكين من الزاد والراحلق . 

قال المحامليٌ : وأمًا ماذكرهٌ الشافعئٌ في المُفْلس.. فإنَّما بتر ذلكَ برضا 
ES‏ 

قال ابن الصبّاغ : وهل د يعتبرٌ وجودُ الزادٍ والراحاةٍ فاضلاً عن كفايته على الدوام ؟ 
فيه وجهانٍ » ووجههما ما ذكرناة للوجْهَيْنٍ في التي قبلها . 


فرع : [الاقتراضٌ للحجٌ] : 

إذا كان قادراً على أنْ يستقرض ما يح به. . لم يَجِبْ عليه الح ؛ لأنّه غَيْدُ مالك 
للزَّادِ والتاحلة » ولأنّه إذا استقرضّ. . صار ذلك دَيْناً في ذمِّتِهِ » والدينٌ يمنعٌ وجوت 
الحجّ عليه . 

وإن قدرّ على أن يؤاجرَ نفسَةُ. . استَحبٌ له أن يحجّ ؛ لأنّه توصل إلى الح بوجه 
مباح » ولا يجبٌ عليه ؛ لأنه غيذ مالك للزَّادِ والواحلة . 

فان أكرئ نفْسَهُ » فحضرَ موضع الحجّ.. لزمّهُ الح وإِنْ كان التوصلٌ إليه غير 


۳۲ كتاب الحج 
وإ غصب مالاً فحجٌ به » أو حَمولةً فركبها وحح. . أَثْم بذلكَ » ولزمَةُ ضمانٌ 
ما عَصَبَ » وأجزأة الح . 
وقال مد + ( لا رة 
ب عي 26 ° 7 85 4 9 2 
لے فسخ 0 


فرع : [الاتجارٌ في الحجً] : 
إذا شرج الإنساة ب الع اجار ف O A‏ 
فرضةٴ ؛ لقوله تعالی : « لس عَكَتَحَكُمْ جاع أن تنْتَعوأْفَضْلا من ريڪ 4 
[البقرة : 198] . 


قال ابنُ عباس : يعني : أنْ تحجُوا » وتتجڙوا 

قالَ الشيخ أبو حامدٍ : فأمًا الثواث. . فإنَّ ثوات من قصد الحجّ دود التجارة أكثرٌ 
مِئّن قصد الحجّ والتّجارةً ؛ لأنّهُ قصَدَ القُربَةَ دُونَ غيرهًا » وهذا قصد القَرْبةَ وغيرها . 
قال : وحُكي في هذا المعنى : أنَّ رجلاً من أهل الخير والصلاح حَجّ » فرأئ فيما يرئ 
النائدُ كأ أعمال الحجيج تُمْرَضنُ على الله » فقيل : فلانٌ » فقيل : يكتب حاجاً » 
وقيلٌ : فلانٌ » فقيل : يكتبُ تاجراً »> حتّئ بلع إليه » فقيل : يكتبُ تاجراً » قال : 


)١(‏ أخرج خبر ابن عباس بنحوه البخاري ( 107١‏ ) في الحج و ( 4014 ) في التفسير » وأبو داود 
( ۱۷۳۱ )و( ۱۷۳۲١‏ ) و ( ٠۷١‏ ) فى المناسك » والبيهقى فى «السئن الكبرى» 
ا الح ' 000 

قال الحافظ في « الفتح » ( / 540 ) : خشوا من الوقوع في الإثم للاشتغال في أيام النسك 
بغير العبادة . وقال : أخرجه الحاكم بلفظ : ( أن الناس في أوّل الحج كانوا يتبايعون بمنى 
وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج » فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله تعالى : #لا جناح 
عليكم) في مواسم الحج ) . ومن طريق مجاهد » عن ابن عباس في ١‏ مسند » إسحاق : 
( كانوا يكرهون أن يدخلوا في حجّجهم التجارة حتى نزلت ) . ثم قال : ولا ريب أنه خلاف 
الأولى » والاية إنما نفت الجناح › ولا يلزم من نفيه نفي أولوية مقابله » والله أعلم . 


كتاب الحج ظ ۳۳ 
فقَمْتُ منْ نوي » وقلتُ : وَلِمَ » ولسْتٌ بتاجر ؟ فقال : بل حملت مَعَكَ كيه غزلٍ 
تبيعها على أهل مكّة . 

فدَّلَّ علئ : أنَّ مَنْ كانت قربتةُ خالصة لم يشبْها”'' بِشَيْءِ من الدنيا. . فثوابه فيه أكثد. 
فرع : [ركوث البحرٍ للحجٌ] : 

ون كان الطريق غير آمنٍ » ويحتاج فيه إلى خفارةٍ"". . لم يجب عليه الحجُ ؛ لأنَّ 
في ذلك تغريراً بالنفس والمالٍ . 

وإِنْ لم يكن له طريقٌ إلا في البحر. . فقد قال الشافعئٌ في « الام ]٠١"/[ ٩‏ : (لا 
يبينُ لي أن أوجبّ عليه ركوب البحرٍ ) . 

وقَالَ في « الإملاء » : ( إذا لم يكن له طريقٌ إلا في البحر. . لا يبِينُ لي أن لا 
أوجبّ عليه ركوب البحر للحجٌ ) . 

واختلفت أصحاينا فيه على أربع طرق : 

[الأوَلُ] : منهم من قال : فيه قولانٍ : 

أحدّهما : يجب عليه ؛ لأنّه طريقٌ مسلوك > فأشبه الي . 

والثاني : لا يجبُ عليه ؛ لأنَّ البحرّ يُخَافٌ فيه الهلآك » فأشبة الطريق المخوفٌ في 


و [الطريق الثاني] : منهم من قال : ليست على قوليْن » وإنّما هي على اختلاف 
حال 

فحيثٌ قال : ( يجب عليه ركويّةٌ ). . إذا كان الغالبٌ منةٌ السلامّة . 

وحيث قال : ( لا يجب عليه ). . إذا كانَ الغالبُ منه الهلاكَ » وبهذا قال أبو حنيفة . 


و [الطريق الثالثُ] : منهم من قال : بلْ هي على حالَيْن آخْرَيْنٍ : 


)١(‏ يُشْبها : يخالطها. 
(؟) الخفارة : الجراسة والجماية » وخفره : أجاره وحماهٌ . 


۳٤‏ كتاب اچ 

فحيثٌ قال : ( يجبٌ عليه ). . إذا كان له عادةٌ في ركوب البحر في معيشته ؛ لاله 
لايشقٌ عليه ركوبّةُ . 

وحيثُ قال : ( لايجبٌ عليه ). . إذا لم تجر له عادةٌ في ركوب البحر ؛ لاه يشن 
عليه . 


و [الطريق الرابع] : منهم من قالَ : لا يجب عليه ركويّهُ بحالٍ » سواءٌ كان جريئاً 
عل ركوبه وله عادةٌ بذلكَ » أو غير جريء على ركوبه » كما لا يجبُ على الشجاع 
المقاتِل الحج » إذا كان على طريقه لصوص يَضطرٌ إلى قتالهم » وحيث قال الشافعئٌ : 
( يجب عليه ). . أراد : إذا كان قد ركب البحرٌ لمَيْر الحَجّ » ودنا مِنَ الشَّط الذي يلي 


02 


فلو توسّط في البحرٍ » مثلَّ أن يكونّ ما قُدَامُهُ مثلَ ما وراءه. . فهلْ يجبُ عليه الح 
على هذا الطريق ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : لا يجبٌ عليه ؛ لأنَّ ذلك إيجاث لركوب البحر للح . 

والثاني : يجبٌ عليه ؛ لأنَّ الجهات قد استَوّث في حقّهِ » فهو كما لو استَوتِ 
الجهات في الأمْن . 

قال الصَّيمَرئُ : وأمًا قط نهر كدجلة. . فيلزمُهُ بلا خلافي . 

إذا ثبت هذا : فإن قلنا : لا يجبٌُ عليه ركوب البحر. . فإنَّهُ يستحبٌ للرجال 
ركوب ؛ لأنّهم يَتَوصّلُونَ بذلكَ إلى إسقاط الفرض عن ذِمَمِهِمْ . 
وهل يُستحبٌ للنّساءِ ركويّة ؟ فيه قولانٍ » حكاهُما في « العدّة » : 
أحدّهما : يُستحبٌ له » كما يُستحبٌ للرجال . 


و 


1 014 11 2 1 
والثاني : لا يُستحبٌ ؛ لأنَّ المرأة عورة”'' وربّما تغرقٌ. . فتنكشف . 


)١(‏ ثبت في حاشية ( س ) : ( في ١‏ الإبانة » : هل يستحب للمرأة ركوب البحر أياماً لأداء الحج ؟ 
طريقان » وقيل قولان » وقيل : لا يستحب قولاً واحداً ؛ لأنها تحتاج إلى الكشف للناس 
وقضاء الحوائج والصلاة ) . 


کتاب الحج 0 


فرع : [حج الأعمئ وذوي العاهات] : 

إذا وجد الأعمئ زاداً وراحلة » ومن يقودُةُ ويهديه عِندَ النزولِ » ومن يُركبهُ 
يله » وكان قادراً على الثبوت على الراحلة مِنْ غير مشْقَّةِ شديدة.. وجب عليه 
الح . وكذلكٌ مقطوعٌ اليدين والرجْلَيْنِ . ولا يجورٌ له أن يستأجرٌ مَنْ يح عن » 
ونهذاقال أحمذ وأو يوسشف + ومحجد . 

وقال أبو حنيفة ‏ في أصحٌ الروايتين عنه ‏ : ( يجوز له الاستئجارٌ على الحجّ . ولا 
يمه الح بنفسه ) . وحكاه الصَّيمَرِيُ عن بعض أصحابنا . 

دليلنا : أله يتَمكّنُ منّ الثبوتٍ على الراحلة بغير مش شديدة » فلزمة الحم بتفيه » 
گالضیر: 
فرع : [حكم المّحرّم مع المرأة] 

وإن كانت امرأة. . فهل يُشترطٌ في حمّها وجودٌ المَحْرّم معها ؟ اختلفت أصحاينا 


فقال الخراسانيُونَ منْ أصحابنا الا ري ار ع ارا 
وأحمد » وإسحاق ‏ لقولة كله ٠‏ لا تاف اشر ل 


›» ) ۱۳۳۸ ( في تقصير الصلاة » ومسلم‎ ) 1١87 و(‎ ) ٠١87 ( أخرجه عن ابن عمر البخاري‎ )١( 

وأبو داود ( ۱۷۲۷ ) في المناسك » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 757/05 ) في الحج › 
وفي الباب : 

عن أبي سعيد رواه البخاري ( 1875 ) في جزاء الصيد » ومسلم ( ١194٠‏ ) » وأبو داود 
02560 ) . والترمذي ( ١١659‏ ) في الرضاع » وابن ماجة ( ۲۸۹۸ ) في المناسك . 

وعن أبي هريرة رواه مسلم ( ٠۲١ ( ) ٠۳۳۹‏ ) في الحج » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 
(۳/ ۱۳۹ )فى الصلاة . 

قال المحقق ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( 00/١‏ ) قال أصحابنا : المراد من المخْرّم هو 
أمنها على نفسها › فمتى حصل ذلك . . جاز لها السفر » واستأنس بعضهم بحديث عدي 
الف 


۳٦‏ كتاب الحج 

وقال البغداديُون من أصحابنا : وجوده ليْسَ بشرط ؛ لقوله ييه لعديٌ ي بن حاتم » 
وهو يصفٌ استظهارٌ الإسلام إلى أنْ قال : « حى لتُوشِكَ الطّعِيئهُ أن تَخْوْجَ مِنَ الحيْرَة 
بعر جِوَارٍ حت تطوف بِالكَعبَةِ »20 . فلو لم يجز ذلكَ. . لَمَا مدع به الإسلام » ومنْ 
قال بهذا. . حمّلَ الخبر الأول إذا كان السفرُ غير واجب . 

فإذا قلنا : يُشترطً وجوةٌ الحرم » واجتمعٌ نسوةٌ. . فهل يقَمْنَ مام المّحرم ؟ فيد 
وجهانٍ . 

فإذا قلنا : يقّمْنَ مقا المّحرم. . فهل يُشترطٌ أن يكونَ معهنّ » أو معّ واحدة منهنَّ 
مَحرمٌ لها أو زوج ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : يُشترط ذلك ؛ لِيتَقَوينَ به » وليتكلّمَ عنهنٌ . 

والثاني : لا يشترطٌ ذلك ؛ لأنَّ أطماع الرجالٍ تنقطعٌ عنهنّ إذا كرد وصِرْنَ 
جماعة . 


فرع : [الخنثئ المشكل] : 

وأمًا الختثئ المشكلٌ : فإنَّه يجبُ عليه الح ويشترط في حه من المَخرم 
ما يشترطً في حقّ المرأة . فإِنْ كانَ معه نسوةٌ » فإِنْ كنّ أخواته » أو أُمّهاتِهِ » أو بنات 
أخيه » أو بناتٍ أخته » أو عمَّاتِهِ ؛ أو خخالايه. . جار ذلّكَ . وإن كنّ أجنبيّاتِ عنة. 
لم يج ؛ لأنّه لا يجوز له الخلوةٌ بهن 


للك كرو عن عا سام البخاري ( 70905 ) في المناقب مطؤلاً » والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( 5/ ۲۲٠‏ ) في الحج . قال ابن كثير في « إرشادٍ الفقيه » : )700/١(‏ : ولأبي 
القاسم البغوي في « معجمه » : « ترحل من الحيرة من غير جوار حتى تطوف بالبيت » . 
الجيرة : مدينة النعمان » معروفة عند الكوفة في أرض العراق » والنسبة إليها : حيري » 
وحاري . 
جوار : أمان وذمة أو خفر . وفى الباب : 
سكاس ل اقا حدر عبات بن الآرت ووا البخاري 89163) انا 


اكات الحج ا 


فرعٌ : [يشترط للحج إمكان السير] : 

وأا كاف ار فو قط وحرب الك :+ فة وعدت فيو هذه السرا : 
ولكنْ لم يبقّ من الزمانٍ ما يتمكُنْ فيه منَ الوصول إلى الحيجٌ . . لم يجب عليه الح . 

وقال أحمدٌ : ( إمكانٌ السير له ليس بشرطٍ في الوجوب . وإِنّما هو شرط في 
الأداء ) وكذلكٌ أَمْنُ الطريق عندة . 

دليلنا : قولهُ تعالئ : # وله عل الاس جح ليت من أسْتَطاعَ لإي سيا € [آل عمران : /41], 


وهذا غيرُ مستطيع › ولأنّه معني يتعدّر معهُ فعلٌ الح > فمَتع منْ وجوبه » كالزادٍ 
الاك 


ا 4 ارت ا لفن فر دون حاف ا ا 

فأمًا آهل مكَةَ » ومن كان دارُهُ من مكّةَ على مسافة لا تقصرٌ فيها الصلاة » فإن كان 
صحيحاً يَقَدِرُ على المَشي.. لم يكن منْ شرط وجوب الحجٌ عليه » وُجُودُ الراحلة ؛ 
لأله ما من أحدٍ إلاً ويقدرٌ على قطع مدل ذو المسافة من غير أن ينالة مشق مشقَّةٌ كثيرةٌ » فلم 
يمنغ ذلك من وجوب الحجٌ عليه » كما لا يمن قطعٌ المسافة من ببته إلى الجامع من 
وجوب الجمعةٍ عليه . ولأنَّ أهلَّ الآفاق ينهم من المشقّةِ بالركوب إلى الحج أكثرٌ مما 
ينال أهلّ مكّة بالمشني إلئ الح » وذلك لا يمئمُ مِنْ وجوب الح عليهم » فكذلكَ 
هذا مثله . 

وإِنْ كان زَّمناً. . فلا حجّ عليه إلا بوجو الراحلة » ولا يجبُ عليه الحَبْو"'' ؛ لأنَّ 
المشقّة بالحبْو في المسافة القريبة أكثرُ من المشقة بالسير في المسافة البعيدة 

وأما الزادٌ » وما يَحتاجٌ إليه من النفقةٍ في أُيَامِ شغله بالك : فلا بد منْ وجوده › 
فإنْ لم يجذ إلا نفقة يوم بيوم » مثلٌ : أنْ يكو صانعاً يكتسبٌ كلّ يوم ما يقوتة إن لم 


)١(‏ الحبو : الزحف . يقال : حبا الصبي إذا زحف » وحبا البعير : برك وزحف من الإعياء » أو 
کان معقولا فف : 


۳۸ عات الع 
يكن له عيالٌ » أو يقوثهُ ويقوث عيالَهُ » ولا يفضلٌ عنهُ شيء. . فلا يجبُ عليه الح ؛ 
لاله غير واجدٍ للزادٍ 5 


ما اف الزكوب ا 

قال الشافعينٌ : ( الركوبُ في الححٌ أفضلٌ من المشي فيه ) » ثم قال الشافعي في 
موضع آخرٌ : (إِنْ أوصئ أنْ يُحَجّ عنه ماشياً. . حُجّ عنه ماشياً » ولو نذرٌ الحجّ 
ماشياً. . لزمَهٌ المشي فيه ) . 

فمن أصحابنا من قال : فيه قولانٍ : 

أحدهما : أن الركوت أفضلُ ؛ ل :( أن النبئ يل حجّ راكباً )”2 , ولأنّه أعون 
000 #كماقلنا : 


ات شيْٰءِ إا آي وَذذت 8 كنت ججح اا e‏ ؟ 5 1 اه 1 


ر کر 


قال :  :‏ يأنوك د رڪالا وڪ ڪل سا a‏ : ۷[ و : ( كان الحسين بن علي 
ا )€( 
يمشي في الحجح a‏ 


)١(‏ أخرج خبر أنس البخاري ( ٠١١١‏ ) في الحج » وابن ماجه ( ۲۸۹١‏ ) في المناسك » والبيهقي 
في « السنن الكبرى » ( /٤‏ ۳۳۲ ) في الحج » ولفظ البخاري : ( أن رسول الله يا حج على 
رحل. . ) رحل : الرحل للجمل » كالسرج للفرس » أشار بهذا إلى : أن التقشف في الحج 
أفضل من الترفه . 

)۲( أخرج خبر ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 051/4 ) في الحج : باب ( 497 ) من 
كان يبحت المي + وح ادا ۽ والبزيتي ي « السنن الكبرى » ( ۳۳٠/٤‏ ) في الحج 
وقال : وروي مرفوعاً وفيه ضعف » وذكره في « الفتح » ( ٤٤٤/۳‏ ) وقال : رواه ابن أبي 
حاتم » من طريق محمد بن كعب » عن ابن عباس . 

(۳) ضامر : الجمل أو الفرس قليل اللحم يتخذ للسباق » بعد علفِه وتعرقه » يجمع على ضكر 
وضوامر . 

(5) أخرج خبر الحسين سبط النبيّ ية ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 08١/4‏ ) » ولفظه : ( حج 
الحسين بن علي ماشياً ونجائبة تقادٌ إلى جنبه » قال حفص : أحسبه قال : عشراً ) . 

وأخرج خبر الحسن عن ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرى » ( 7١/4‏ ) في الحج » = 


كتاب الحج ۳۹ 


ومنْ أصحابنا منْ قالَ : الركوث أفضلٌ » قولاً واحدا”' 2‏ وهي طريقة البغداديّينَ 
٠‏ منْ أصحابنا ‏ لما ذكرناء . وأمًا نضّهُ في ( الوصيّةِ ) : فلا يدل على أنَّ ذلك الأفضلٌ من 
مهه + لاه عله ف ارف ما وه وإن كان غركة أقض منة + الآ تر أنه 
لو أوصئ : أن يتصق بدرهم. . لم يجزه أن يُتَصَدَّقَ عنة بدينار , وإِنْ كان أفضلَ 
0 : وأمّا ما رُويَ عن ابن عبّاس : ففعل النبئ اة أولئ بالاتباع 5 


وأمًا المستطيعٌ بغيره : فهو أن يكونَ معضوب”* في بدنه لا يَقِدرُ علئ أن يثبتَ على 
مركب إلا بمشقَّةٍ غير محتَمَلةٍ » أو بلع من الكبر ما لا يمكِنُهُ الاستمساك على المركب » 
أو كان شابَاً نضو”" الخلق لا يستمسك على الراحلة » فن لم يكن له مال » ولا مَنْ 
يطيعة. . لم يجب عليه الح ؛ للآية . 
وإن كان لهُ مال يمكثّةُ أن يدفعَهُ إلى من يحجٌ عنه » ولم يجذ مَنْ يستأجِرّةُ به. . لم 
وإ كان له مال » وَوجِدَ من يستأجرُهٌ بأجرة المثل للحجّ.. وجب عليه أن 
يستاجرة ٠‏ فان فعل ذلك + وإلاً.. استقرٌ فرضُ الحجٌ في ذَمّتِِ . وبه قال الثوريٌ » 
واو وو ا .امد و ا 
= ولفظه : ( لقد حج الحسن بن علي رضي الله عنهما خمساً وعشرين حجة ماشياً ) » وصدره : 
)١(‏ في حاشية ( س ) : ( من قال : الركوب أفضل . . قال : ليقوى على كبره » كما أن الفطر يوم 
عرفة أفضل . ومن قال : المشي أفضل.. قال : كما أن الصوم في الصغر أفضل . من 
« الإبانة » ) . 
(0) في هامش ( س ) : ( والناذر : يلزمه ما نذره . من ١‏ الإبانة ) . 
)۳( في حاشية ( س ) : ( ألا ترى أنه لو نذر التصدق بدراهم » أو أوصى بها. . لم يجز التصدق 
بالدنانير » ولا للوصى أن يتصدق بالدنانير » وإن كان الدينار خيراً . من « الإبانة » ) . 
)2 المعضوب : المريض الزمن لا حركة له » كالمصاب بداء الشلل والفالج ونحوه . 
(5) نضو الخلق : الضعف والهزال » وانظر التعليق الأتي . 


30 كتاب الحج 
وقال مالك : ( لا يجب عليه أن يستأجرّ ) . 
لیا : ما روئ ابن عباس : آنآ e‏ 
يَا رَسُولَ اله » إِنَّ فَرِيضَةً الله على عِبَادِهِ ذ في الحَج أَدْرَكَتْ أ بي شَيْخاً كبيراً » لا يَسْتَطِيمٌ 
أن نفيك على الواح , أدج عن ؟ قال : «نَعَمْ»ء قَالَثْ : أَيَنْنَعْهُ ذلكَ ؟ قَالَ : 
« نَحَمْ » كُمَا لو كَانَّ عَلَى أَبِيكِ د بن » فَقَضَيْتهِ عَنْهُ. . تَفَعَهُ »230 . 
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وسئل علي رضي الله عنه عن شيخ يجد الاستطاعة ؟ فقالٌ : ( يُجهُرُ من يحخ 
عنة ) . ولأنّها عبادةٌ يجبُ عليه بإفسادها الكثّارٌ » فجارً أن يقوم غير فعلو”" مقام فعلم 


فيها » كالصوم إذا عجر عنة . . فإنّه يفتدي : 


وإِنْ لم يكن للمعضوب مال » ولكنْ له من يطَيعٌهُ بالحجٌ. . فإِلّه يجبٌُ عليه الحجٌ 
بذلكٌَ . 


E‏ ا 


شيعا كير ينلخ لكي امترة ولا لشت .امأ عة ؟ َال الي لا : « شي 
عن ای ا 6 وروی انو هريرة + 51 EEE E‏ 


)١( .‏ أخرجه من طريق عبد الله بن عباس » عن أخيه الفضل بن العباس الشافعي في « ترتيب المسند » 
4٤ (‏ ) » والبخاري )۱١۱۳(‏ › ومسلم ,2)١7854(‏ وأبو داود ( ۱۸۰۹ ) » والترمذي 
(8؟2)9 والنسائي ة فى « المجتبى » ( ۲٣۳٣‏ ) و ( ۲٣۹۳٣‏ ) › وابن ن ماجه ( ۲۹۰۹ ) في 


المناسك . قال الترمذي : حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبئّ تل وغيرهم » وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق : يرون أن يحَجَّ 
عن الميت » وقال مالك : إذا أوصى أن يُحَجَّ عنه. . حُجّ عنه » وقد رخص بعضهم : أن يُحَجَّ 
ا ل لا 

(۲( عل لا ا كر مك د 
 ) ٠ )‏ والنسائي : فى « الصغرى ©( ۲۹۲۱ ) و ) (YY‏ ا ¿ ماجه ( ۰٦‏ ۹۰( 
فى المناسك » وابن آبى نشتية فى :1 المضت 064/5 وان الجارود فى الم > 


( 0*۰ )» والحاكم في « المستدرك » ( ٤۸١/١‏ )2 والدارقطني في « السنن » ( ۲/ 787 )= 


كتاب الحج ٤١‏ 
کک ت على مركب » ون رَبَطْتْهَا جِفْتُ أن تَمُوتَ » أَفَأحج 
عَنْهَا ؟ فَقَالَ كلل : حح عَنْ اَمَك »“ » وهذا صيغتةٌ صيغةٌ الأمر » والأمرُ إذا تجرد 
عن القرائن. . اقتضئ الوجوب » فدلٌ على : : آنه وجب الحجُ على المخجوج عنه 
بوجُودٍ من يُطِيعُْ » ولهذا أمرَ المطيع بالحجٌ » ولأنّهُ يمكنّه أن يُحصّلَ الحجّ عن نفسِه › 
فلزمّهُ الح » كما لو قدرٌ على المال . 


إذا ثبت ما ذكرناه : فَإنَّما نريدٌ بقولنا : ( يجبٌُ على المعضوب الحج ببذل 
الطاعة ) : وهو أن يكو للمعضوب من يطيعٌةُ » ويثقُ بطاعتِه إذا أمرة ذلك . . فيجبُ 
على المعضوب الح بذلك » سواءٌ بذلَ له المطيعٌ أو لم يذل له 

وقولنا : ( بذلَ له الطاعةً ) توسُحٌ في الكلام ومجارٌ فيه ؛ لأنَّ الشافعيَّ قال : ( مت 
قدَرَ على مَنْ يطيعه ٠‏ في الح عنه. . لزمة الفرضٌ ) . 


ولا يجبُ عليه الحجٌ , إلا أن يكو في المُطاع ثلاثة شرائط » وفي ني العطيع قاد 


= وقال عن رواته : كلهم ثقات » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳۲۹/٤‏ ) في الحج . 
قال الترمذي : حسن صحيح » وإنما ذكرت العمرة عن النبيّ ية في هذا الحديث أن يعتمر 
الرجل عن غيره . 
قال أحمد : لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصمّ منه » ولا يخفى أن 
الحج والعمرة ا E‏ > فالظاهر : حمل الأمر على الندب . 
الظَّعْن : مصدر ظعن إذا سافر » أي : لا يقوى على السير » ولا على الركوب من كير 
السن . 
)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة الطحاوي في ١‏ مشكل الآثار » ۲۲٠-۲۱۹/۳(‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك » ( ٤۸١/١‏ ) وصححه » ووافقه الذهبي » لكن بلفظ : « حجّ عن أبيك » » وذكره 
في « كنز العمال ٩‏ ( ۱۲۳۳۷ ) . وفي الباب : 
عن ابن عباس رواه ابن ماجه ( ۲۹٠٤‏ ) في المناسك ولفظه : « نعم حُجّ عن أبيك › فإن لم 
تزده خيراً. . لم تزده شراً » . قال البوصيري في « الزوائد » : إسناده صحيح . 
وعن ابن عباس موقوفاً رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 408/4 ) بلفظ : ( هل كان 
على أمكِ دين ؟ قالت : نعم » قال : فكيف صنعت ؟ قالت : قضيته عنها » قال ابن عباس : 
فالله خير غرامائك ) . 


a‏ كتاب الحج 

فأمًا الشرائط في المُطاع : فأن يكونّ لم يَحجّ عن نفس » وأن يكونّ ميؤساً منْ حجّهِ 
سه برّمانةٍ أو ِبر » وأنْ يكونَ فقيراً » فأمًا إذا كان لهُ مال يمكنّهُ أن يستأجرٌ به من بح 
عنةٌ a‏ 

وأمًا الشرائطً في المطيع : فن لا یکول عليه حجٌ واجبٌ : إمّا فرضٌ أو نذرٌ» وأنْ 


يكونَ المطيعٌ موثوقاً بطاعيه في أنه في بما بَذَلَ » فأمًا إذا كان مشكوكاً في طاعته . . فلا 
يجب عليه ؛ لان العبادة لا تجبٌ بالشَّكُ » وأن يكونّ الباذلٌ يمن يجبُ عليه الحجُ 


بنفسه » بِأنْ تكونٌ الشرائطً التسعٌ موجودةٌ في" . 

فان كان فقيراً. . فهلْ يجبُ على المطاع الحم إذا كان واثقاً بطاعتّه ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : يجبُ عليه الحج ؛ لأنَّهُ واجدٌ لمَنْ يطَيعُهُ وإِنْ كان بمشِقَّةِ » فوجَب عليه 
الج كما لو روج ريع درام 219 تقومٌ بأجرة المثل للحجٌ » فرضيّ رجلٌ بأنْ يحجّ بها 
عنة . 

والثاني : لا يلزمّهُ > وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّ المطاعّ لو كان فقيراً يقدرٌ على المشي 
بنفسه» لم يجب عليه الحج. . فلآنْ لا يجب عليه الحخ بِقّدْرةٍ غيره على المشي 
١ 5-5‏ 


فرع : [وجوب الحج على المطاع] : 
فن کان هذا المطيع ولداً للمطاع + أو ولد ولَدِه وإِنْ سمّل. . وجب على المطاع 
الح بذلك » بلاخلافي على المذهب . 


)١(‏ الشرائط التسع هي : الحرية » والإسلام » والعقل ٠‏ والبلوغ » والقدرة على السير » وأمن 
الطريق » ووجود الزاد » والراحلة » وأن تكون النفقة فاضلة عن مسكنه وما يحتاج له أهله . 
:وقد جمعها العمريطى فى ١‏ نهاية التدريب »( 557 ) و( 557 ) فقال : 

إن كان حرا ستليا ق واا ای ايه 
وواج دا لزاه والراحلة زيادة عَنْ كُلَّ مايحتاجٌ له 
وفي ( م ) : ( سبع ) . 


كتاب الحج ۳ 

وإن كان أخاً له » أو ابنَ أخ » ومَنْ أشبَههُما من العصبات » أو أجنبيّاً عنه. . ففيه . 
وجهانٍ : ' 

أحدّهما : لا بيجبُ”'' عليه الح بطاعتِه ؛ لأنَّ الحجّ إنّْما وجب عليه بطاعة الولدٍ ؛ 
لأنّ ماله كماله”" ؛ بدليل : أنَّ نفقتُ تجبٌ عليه » ولا يقطمٌ بسرقَةٍ ماله » وغيدُ ذلك 
من الأحكام » وهذا لا يوجد لغير الابنٍ 

والثاني : يجب عليه » وهو ظاهرٌ النصصّ ؛ لأنَّ الشافعيّ أطلق ذلك ولا 
لمن يطيعْة في الحج » فأشبة الولدَ . 


فرع : [وجود المطيع بلا علم المطاع] : 
وإن كان له من يطيعٌه » وهو لا يعلمُ به. . فذكرٌ الشيحٌ أبو حامدٍ في « التعليق » : 
USE‏ كر له مال لا يعم به ٤‏ بان يموت مودثة . ولم يذكز حكمة :: 
وا ا والطري في« الئظة 1 يدري لكر ترق تن نوي لباه في 
رَحَْلِهِ وتيك رضان. معز وسط ON NS‏ 


فرع : [استئذان المطيع] : 

وإذا كانَ لهُ من يطيعٌةُ. . فإنّهُ يجبُ على المُطاع أن يأْمْرَهُ بالحجّ » وإنٍ استأذتة 
المطيعٌ بالحج عنُ. . وجب عليه أن يأذنَ له . فإن حح عنه بغير إِذْنِه. . لم يُجزه . 

وإِنِ استأدَتهُ » فلم يأذنْ له. . فإنَّ الحاكم يأمرُهُ بأن يأدَنَ لهُ » فإنْ لم يفعل » وأقامَ 
على الامتناع . . فهل يجوز للحاكم أن يأذنَ للمطيع بالحجٌ عنٍ المُطاع ؟ فيه وجهانٍ : 


. ) في نسختين : ( لا يلزمه‎ )١( 
الإحسان » ( 1551 ) : أنَّ رجلا أ ت النبي َكل‎ ١ لما أخرجه عن عائشة الصديقة ابن حبان في‎ (0 
: يخاصم أباه في دين له » فقال النبئٌ بلا : « أنت ومالك لأبيك » بإسناد صحيح‎ 
: ) الزوائد‎ ١ وعن جابر مثله رواه ابن ماجه ( ۲۲۹۱ ) في التجارات : قال البوصيري في‎ 
: إسناده صحيح > ورجاله ثقات على شرط البخاري‎ 


3 كتاب الحج 

أحدّهما : يجوز للحاكم أن يأذنَ للمطيع » فإذا حجّ عن المُطاع . . وقح عن » كما 
إذا كانَ عليه زكاةً أو دينٌ » وامتنعَ من أدائه . . فإِنَّ الحاكم ينوب عنهُ في ذُلكٌ . 

والثاني : لا يجورٌ إذنُ الحاكم بذلكَ » وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّ الحجّ عن الغير بغير إذنِه 
اجوز فلو جَوّزنا إذنَ الحاكم في ذلك . . لوقع الحخ عنهُ بغير إذنه مع إمكانه » فلم 
يَجُز » ويخالف الزكاة والدَيْنَ ؛ لأنَّ ذلك يتعلق به حقٌ الآدميّ » بخلافي الحجّ عنه . 

وان كان للمعضوب مال » ولم يستاجز من يح عنة. . فقال البغدادؤوة من 
أصحابنا : لاينوث عنهُ الحاكمٌ في الاستئجار وجهاً واحداً . والفرق بينهٌ وبينَ الإذنٍ 
للمطيع : أنَّ له غَرضاً في تأخير الاستئجار ٠‏ بِأنْ ينتفع بماله . 

وأمًا المسعودي [في « الإبانة » ق/ ۱۷۳] E‏ : 

أحذهما : هذا ؛ لأنَّ الحجٌّ لا يستأجرٌ عنه ؛ لأنّه على التراخحي . 

والثاني : يستأجرٌ عنهُ » قال : وهو الأصح ؛ لأنَّ الح إِنّما يكونٌ على التراخي في 
الصحَّةٍ ٠‏ فأمًا إذا زّمِنَ. . فق يضيق وقنّهُ » فلم يكن له التأخيدُ . 


فرع : [رجوع الباذل ببذله] : 
وهل يجوز للباذل الرجوعٌ عنه بعد البذل ؟ يُنظرُ فيه : 
فان كانَ قد أحرم عن المبذول عنة. . لم يج له الرجوعٌ ؛ لأنَّ الحجّ يلزمٌ بالشروع 
فيه . وإنَ كان لم يُحَرِمْ عنه. . ففيه وجهانٍ : 
أحدهما : لا يجوز له الرجوعٌ ؛ لأنّه قد لزم المبذول له الح ببذله » فلزم الباذلَ . 
والثاني : يجوز له الرجوعٌ . وهو الصحيحٌ ؛ لأنّهُ لا يجب عليه البذل » فلم يلزمةُ 


بالبذلِ حكمٌ . 


فرع : [وجوب الح على المُطاع بيسارٍ ولده أو ببذل الأجنبيٌ] : 
فان كان الولدٌ المطيعٌ معضوباً . لا يقدرٌ على الحج عنْ والدِه بنفسه » ولكنْ له مال 
يمكئهٌ أنْ يستأجرٌ به مَنْ يحج عنة » ودل ذلك . فذكرٌ الشيخ أبو حامدٍ » 


كتاب الحج 0 
والمحاملئ › وابنْ الفا في" امار و المجبوع » و«الشامل » : أنه يجبٌ 
الح على المبذ ول لك" بِذّلكَ وجهاً واحداً ؛ لأنّا قد أقمنا المطيعَ مقامَ م المطاع » وقد 
ثبت أنّ اليسارٌ الذي في المطيع لو كان في المطاع . . لوجب عليه الح به » فكذلكً إذا 
كان فيمنْ أقمناةٌ مقامة . وجب ليه ال بذلك ؛ 

فأمّا إذا بذلَ الول لوالده الال ليستأجرَ هو به عنْ نفسِه منْ يح عنه » أو كان الوالدٌ 
صحيحاً مُعْسراً فبذلٌ له الولدٌ المالّ ليحح”" عنْ نفيه. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : يلزمّهُ الح بذلكَ » كما يلزمُهُ الح إذا بذل الح له بنفسه 

والثانى : لا يلزمة › وهُو الصّحبِحُ ؛ لأنّه لا يصيدُ قادراً على الحجٌ إلا بعدَ تملك 
المال » وتملّكٌ المالٍ اكتساث » والاكتساث لا يجب عَليهِ . والفرقٌ َيه وبِينَ بذلٍ 
الح بالبَدنٍ : أنَّ الإنسان لا يلحَقُهُ كثيد مِنَدِ بعمل البَدنِ » وتلحقة المِنَهُ العظيمةٌ بقبولٍ 
قليل المال . 

وأمًا إذا بذل لَه الأجنبينٌ المال ؛ ليستأجر به عَنْ نفسه » أو يحج به عنْ نفسه. . قال 
صاحبٌ « الفروع » : 

فإ فلاف الول لاا ف ا ج او أن ل يلومة : 

وإِنْ قلنا : يَلْرَمْهُ ببذل الولدٍ له ذلكَ.. ففى الأجنبت وجهان › ا 
لا يلزمّةُ ؛ لأنَّ مال وله كماله فى النفقةٍ وغيرها » بخلافي مال الأجنبيٌ . 


Ê 
ا‎ 


ع ليه 
مسالة : [الحج على التراخي] : 

إذا وُحدثْ شرائط وجوب الحج.. وجب عليه الحجٌ » ويجورٌ لهُ أداؤة على 
التراخي . 


والمستحبٌ له : أن يدمه ؛ لقوله تعالئ : # فاستيقوا لْحَيْردتَ4 [البقرة : 144] . 


(۱) في نسختين : ( عنه ) . 
)۲( في ( م ) : ( ليستأجر) . 


3 كتاب الحج 
ا 5 0 5 ا 2 ا 1 
اب اسار ل ا ا 
مذهبٌ أبي حنيفة”١)‏ . وليسنَ بمشهور عنة . 


واحتجُوا بقوله ل : « مَنْ وَجَدَ من الزَّادِ وَالَدَاحِلَةٍ ما يله الح ٠‏ فَلَمْ يَحُعٌّ. . 
مُث : إِنْ شاء يَهُودِياً » أو نَضْرَائيَاً ‏ » فلو كان على التراخجي. . لَمَا تَوَعَدَهُ . 


دلا 2 ما روي آذ فريضة ال آرت س يك من اة و انر 
وجهاً آخرّ : آنه كانَ واجباً قبلَ الهجرة . وليس بشيء . 

وبالإجماع : أنَّ النبيّ بيو لم يح إلا سَنَةَ عَشْرٍ من الهجرة" ومعهٌ مياسيرٌ 
الصحابة » مثلّ : عثمانٌ بن عفان » وعبدٍ الرحمن بن عوفي » وغيرهما› فلو كان 
الحجٌ على الفور. . لما جارٌ لهم التأخيد مع إمكانه”" . 

اف قل نا آخرة الف 6ق إلى س عقر لان المكركر صدرة عن السكد 
الحرام » أو كان غير واجدٍ للزاد والراحلة إلى سنةٍ عشرٍ . 

جوا ان ما علط ؛ لأنَّ النبي بلا احص بِالحُدَيِيَةِ سنة ست » وفيها نزلَ 
وله تعال  :‏ اموا تلج وَالمرر ون حورج فا أَسْتَيْسَرَ من اهدي [البقرة : 195] . 

فخرج إليه سُهَيْلُ بن عمرو ٠‏ وصالحَهُ على : أن يرجم م ]لا الحديئة تلك السدة ) 3 

يرجعٌ OE‏ العام المقبل » فرجعٌ إلى المدينة » ٤‏ دخل مكة في العام المقبل 
معتمراً » ولهذا سمّيثْ عمرة القضاء“ وقذ كان يمكنّهُ أن يجعلّ بدل العمرة الحجّ . 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( إلا أن أبا حنيفة يقول : إذا حجّ في السنة الثانية. . كان أداءَ » ومالك 
يقول : قضاء ) . 

(؟) وهي حجته ية في الإسلام » وتدعى : حجة الوداع ا E‏ 

)۳( قال الفوراني في « الإيانة » : قال بعض أهل العلم : يكفر بتأخير الحج ؛ لعموم الآية : 
EES‏ له عنعن مين [آل عمران : /91] » وللحديث السابق . 

(4) قال في « الفتح “( ۷١/۷‏ ) : قال السهيلي : سميت عمرة القضاء ؛ لأنه قاضئ فيها قريشاً » = 


كتاب الحج ۷ 


03 


وأيضاً : فإنّهُ قد فتح مكّةَ سنة ثمانٍ من الهجرة »> وصارث دار الإسلام”'' وقد كان 


بقي بين وبين ع الح مده قريبة » ولا يكادٌ يَعْدمُ النفقة لتلكَ المدّة » فلم يقح بمكّة » بل 
591 ا : f‏ , ,2 (0) 

مر عليها عَنَّابَ بِنَّ أسِيدٍ » ورج إلى المدينة » وأمّرَ أبا بكر على الحجٌ سنة تسم 3 
وارد بعلن بن اي طالب ا وسار بعد ذلك إلى تال هَوَازِنَ » فلمًا 


›» ر من الجغرانة” ' وقد كان بق بِينهُ وبين الحجّ عشرونَ يوماً » فلم يقف‎ e 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


عو و 


بل رجمَ إلى المدينة » ولم يكن عَادِماً للزادٍ ؛ لأنّه روي : ( أنه أَهْدَى في عمرهِ سبعينَ 


لا لأنها قضاء عن العمرة التي صّدَّ عنها ؛ لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها » بل كانت 
عمرة تامّة . ولهذا عَذّوا عْمَرَ النبيّ له أربعاً . وقال آخرون : بل كانت قضاء عن العمرة 
الأولى » وعدت عمرةٌ الحديبية في العُمَر ؛ لثبوت الأجر فيها , لا لأنها كملث » وهذا الخلاف 
مبني على الاختلاف في وجوب القضاء على من اعتمر فصّدَّ عن البيت . قال الجمهور : يجب 
عليه هدي ولا قضاء عليه » عكس أبي حنيفة » وعن أحمد رواية : أنه لا يلزمه هدي ولا قضاء › 
وأخرى : يلزمه الهدي والقضاء . 
لخبر ابن عباس عند البخاري ( ٤۲۷١‏ ) في المغازي : ( أنَّ النبي بي خرج في رمضان من 
المدينة ومعه عشرة آلاف » وذلك على رأس ثمان سنينَ ونصف من مقدمه المدينة » هو ومن معه 
من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد. . . ) . 
قال البخاري في المغازي باب ( 77 ) : حج أبو بكر بالناس في سنة تسع . وأورد حديث أبي 
هريرة ( 5751 ) و ( ۱١۲۲‏ ) » ومسلم ( 17479 ) في الحج : أنَّ أبا بكر رضي الله عنه بعثه في 
الحجة التي أُمَّرَهُ النبئٌ بيا قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس : ١‏ لا يحج بعد 
العام مشرك »› ولا يطوف بالبيت عريان » . 
قال ابن حزم في « جوامع السيرة النبوية ٠‏ ( ص/7١7‏ ) : وبعث رسول الله با علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليه بسورة ( براءة ) يقرؤها على الناس في الموسم » نابذاً إلى كل ذي عهد 
عهده » ومبطلاً كل عقد سلف » على ما نصّ في السورة N‏ 

وأخرج عن عليّ کرم الله وجهه الترمذي ( ۳۰۹۱ ) قال : بعت بأربع : « لا يطوفن بالبيت 
عُريان » ومن كان بينه وبين النبيّ بيا عهد. فهو إلى مدته ٠‏ ومن لم يكن له عه . فأجله 
أربعة أشهر » ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة » ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم 
هذا ) . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
الجعرانة : هي ميقات للعمرة تقع ما بين الطائف ومكة » وهي إلى مكة أقرب تبعد ( ١7‏ ) كم . 


۸ كتاب الحج 
بدنة )“ فلمًا كانَ سنةَ عشر » حَجّ من المدينة » وحجٌ معهُ مياسيدُ الصحابة » فدلً 
ا 
ا ابه : فلا يدل علئ أن الحجٌ على الفورٍ ؛ لأ من وجد الزاد 
والراحلة فلم يحج حت مات . . فهو مُتَوَعَدُ » ونحنٌ نقول : إِنَّهُ يانم . 
EO‏ نوشمي :ان ردك علي الس + 
وأمكتّةُ الح . فلم يفعلْ حى مات . . أنَّ موت كموت اليهوديٌ والنصرانيٌ » ولا يقول 
بهذا أحدٌّ ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يكمْدُ بترك الحج » فعُلم : أنَّ المرادٌ بالخبر إذا تركهٌ ولم 
يعتقذ وجوبّة. . فإنَّهُ يموت إن شاءَ يهودياً أو نصرانتاً . 
إذا ثبت ما ذكرناءٌ : ووجب عليه الح » فلم يحجٌ حت مات . . فهل يانم بذَلكَ ؟ 
فيه ثلاثة أوجه : 
أحدُها ‏ حكاه القَقَال - : آنه لا يأثمٌ بذلكَ ؛ لأنَا جوّزنًا لَهُ التأحيرَ » فلم يفعلْ شيئاً 
ور + 
والثاني - حكاة ابن الصبّاغ ‏ : إن خافٌ الكبرَ والفقرَ والضعف . فلم يحجّ حتئ 
ماتّ. . أئم بذلكَ . وإنِ اخترمتة المَيْدٌ قبل حوفي الفوات. . لم يِأنَّمْ ؛ لاله لا يمتنمٌ أن 
يعلّقَ الحكم على غلبة ظلّو » > كقوله تعالی : « كيب کلک ا راتک الْمَوْتٌ إن رك 


روس ھ۶ 


حيرا لْوْصِيّة4 [البقرة : ]١ ۸٠‏ . وأراد : إذاغلب على ظته . 


والثالثُ ‏ وهو المشهورٌ » ولم يذكر الشيخ أبو حامدٍ غيرَهُ - : نه يأثمٌ ؛ لأنّه إِنّما 
جورنا له الاح رط السلامة » كما جور للمعلّم ضربث الصبيّ › وللرّوْج ضرت 
ريده خوط الاي ينانا رذ لقره شر كباله اا وعت ا اا 
فكذلك هذا مثلهُ . 


)١(‏ أخرجه عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ابن إسحاق ‏ كما في « السيرة النبوية » لابن 
كثير ( ”/  ) 7١‏ وفيه قالا 5 ( خرج رسول الله يو عام الحديبية يريد زيارة البيت ¢ لا يريد 
قتالاً » وساق معه الهدي سبعين بدنة. . . ) . 


كتاب الحج ۹ 

فإذا قلنا بهذا : فمتئ يأثمٌ ؟ فيه أربعة أوجه : 

أحدها : أنه يأثمٌ بتأخيره عن السنة الأخيرة التي فاته الحج بتأخيره عنها ؛ لأنَّ 
الفوات حصلّ بها 1 

والثّاني : يأثمٌُ بتأخيره عن السنة الأولئ ؛ لاه ّما جُوّرٌ لَه التأخيرٌ عَنْهها » بشرط أن 
يفعلة بعدّها » فإذا لم يفعال. . تبن آنه م بتأخيره عنْها . 

والثالثُ : أنه يانم لافي وَفْتٍ بعينِه » وإلّما يحكمٌ عليه بالموت قبل الح بالإثم . 

والرابع : أنه نّم مِنْ حينَ تبيّنَ في نفسه الضعف والكبرُ ؛ لأنّه كان من سبيله أن 

فأمًا إذا دحل عليه وقثٌ الصلاة » وتمكّنَ من فعلها » فلم يصلّ حت مات . . فهل 
يكونٌ عاصياً ؟ 

إن قلنا : لا يكونُ عاصياً في الحجٌ . . ففي الصلاة أولئ أن لا يكونَ عاصياً . 

وإن قلنا : يكون عاصياً في الح . . ففي الصلاة وجهانٍ . 

والفرقٌ بينهما : أنَّ لوقت الصلاة آخراً معلوماً » فلا يكونُ عاصياً مفرّطأ بالتأخير 
إليه » وليسَ لوقت الح آخر معلومٌ ؛ لأنَّ آخرّ وقته العمرٌ » وذْلكَ غيرُ معلوم » فكانَ 
منْ سبيله التعجيل » فإذا لم يفعل. . كانَ عاصياً . 


مسألة : [الحجُ عن الميّت] : 

إذا وجدث في الإنسانٍ الشرائط التي يجب عليه بها الح » فماتٌ قبل أن يتمكنَ من 
الآداء. . لم يجب عليه القضاءٌ . 

وحکیٰ الشيخ أبو امتاق في« المهلت».: أن أبا يحيئ البلخيّ قال : يجبٌ 
القضاءٌ من ماله . 

وليسّ بشيئْءٍ ؛ لأنّه مات قبل أَنْ يتمكّنَ من أدائه » فلم يجب عليه القضاءٌ » كما لو 
هلك الما بعد الحول » وقبل التمكّن من أداء الزكاة . 


۰ ۵ كتاب الحج 
a‏ . لم يسقط عن الح » 


وروي ذلك عن ابن عباس » وأبي هريرة"' 

وَقالذ نالك رابو بنيفة 2 ا هنة يموده و ر ا 
أوصَئ » ويكونٌ تطؤعاً ) . 
دليلنا : ا : يا وسُول الم إن فريضَة افر عل ماده في 
الڪڃ أَذْرَكَتْ ابي م شَيخا كبيراً لا يتطيمٌ أن ب يبت عَلَى الوَاحلٍَ ٠‏ احج عَنْه عَنْهُ ؟ قَالَ : 
«نَحَمْ»» قَالَتْ "ارهن 03 ادق N E‏ 
َقَصَيْته. . نَفَعَهُ © » فاون لَهَا بالحجٌ عن أبيها » ولم يسال عنهُ : اح هو آم ميّثّ ؟ ولم 
يفرّقُ بِينَ أن يوصيّ أو لم يوص » ولأنّه شبَهَهُ بقضاءِ الدَيْنِ » وقضاءٌ الدين يجورٌ بعدَ 
الموت بِغَيْرٍ وصيّةٍ » فكذلكَ الحم . 

وروی ابنُ عباس : أنَّ امرأة سألتّةُ أنْ يسألَ لها رسول اله لاز E‏ 
تَحْجّ ٠‏ فَهَلْ بُجرئھا أن تح عَنْهَا ؟ فَقَالَ كل : « لَرْ كان عَلَى أَمّهَا دين فَقَضَئْهُ عَنْهًا. 
مَا كان يُجَزى عنها ؟ )29 . 


A 


(1) قال النواوي في « المجموع » ( ۷۹/۷ ) : أن من تمكن من الحج فمات. . يجب الإحجاج من 
تركته » سواء أوصى به آم لا » وبه قال ابن عباس وأبو هريرة . 
وروى عن ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤۷١/٤‏ ) : أنه سأله رجل عن أبيه 
مات ولم يحج قط أفاحجُ عنه ؟ قال : ( نعم ؛ فإنك إن لم تزده خيراً. . لم تزده شراً ) وسلف 
قريباً . 
وروى عن عطاء أيضاً( ٤١١ /٤‏ ) قال : يحج عن الميت وإن لم يوص . 
(؟) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما النسائي في « الصغرى » ( 5777 ) في مناسك الحج » 
وأصله عند البخاري ( 1807 ) في جزاء الصيد » ولفظه : « نعم » حجًّي عنها » أرأيت لو كان 
على أنّك دين . . أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ؛ فالله أحقٌ بالوفاء » . 
وبنحوه رواه مسلم ٠١١ ( ) ١1١58‏ ) في الصوم . وفيه : « فدين الله أحقٌّ أن يقضى » من 
طريق سلمة بن كهيل والحكم بن عتبة ومسلم البطين » عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء » عن 
أبن عباس به . 
وبنحوه أخرجه البخاري ( 55494 ) » وابن الجارود في ١‏ المنتقى » ( 50١‏ ) في الحج 
بلفظ : ( إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت ) فقال : « لو كان عليها دين.. أكنت = 


كتاب الحج 0١‏ 

ولأنّهُ حنٌّ تدخلة النيابةٌ » استقر وجوبّةُ في حال الحياة » فلم يسقّط بالموتٍ » 

فقولنا : ( تدحُلهُ النيابة ) احترازٌ من الصلاة والصوم . 

وقولنا ر ف تحال الاو احتراذ منة ادامات قبل أن مكو من 
ومِنْ مال الكتابة ؛ لأنّهِ يسقط بموت المكاتب . 

020000 : نز 6 مك . قضي عن من رأس المال » وذكرّ الشافعي في 
موضع N ٠‏ ن أوصئ بحجٌ. ٠‏ حح له منّ الث » وَإِنْ لم يوص . ٠‏ لم 


ٹک 


قال صاحبٌ « الإبانة » [ق/ 174] : فمنْ أصحابنا منْ جعلَ : لهذا قولاً آخرَ . 

ومنهم من قال : بُح عن من رأس المالٍ قولاً واحداً » وهو الصحيحٌ . 

وحيثُ قال : ( يُحَجُ عنهُ من ثلثه ) إنّما قالهُ جكايةً لمذهب أبي حنيفَة ؛ لاله مذهئة 

وإِنٍ اجتمعَ الح والدَّينُ » وضاقت التركةٌ عنهما. . ففيه ثلاثة أقوالٍ » ذكرناها في 
الزكاة . 

وان م يكن ةمان لم يجت على وارئد أن يح عنة + فإن,تطوع عق وارثة. .. 
جار » ويكونٌ بالخيارٍ : بينَ أن يَحْجّ عن نفس بنفسه » أو يستأجرٌ مَنْ يحججُ عنه من 
ماله » وإِذًا فعلَ ذلك. . سقط الفرضٌ عنة » ولا يفتقرُ إلى إِذْنِه ؛ لأنّه خرج عن أنْ 
يون من أهل الإِذْنٍ . 
هال لابين ا 

الح تدخلة النيابة » ويقعٌ الحججٌ عن المَخجُوح عنه“ » وهي رواية الأصول عن 


1 3 
أبى حنيفة . 


= قاضيته ؟ » قالت : نعم » قال : « فاقضوا الله ؛ فهو أحقٌ بالوفاء » . 
)١(‏ في حاشية ( س ) : ( ذكر الشافعي المسألة في ١‏ الكبير » كما في « الإبانة » ) . 
)۲( في حاشية ( س ) : ( إذا استأجر من يحخ عنه » فحجّ عنه. . وقع الحج عن المحجوج عنه . = 


o۲‏ كتاب الحج 

وروي عنهٌ روايةٌ شَادَّةٌ » رواها عنهُ محمّدٌ : أنَّ الحجّ BE OE‏ 
استنات. . وقح الح عن الحاجّ » وللمحجوج عنه أَجْدْ النفقةٍ . 

ديلا : ما ذكرناه من خبرٍ الحَتعميّةِ » وخبر ابن عباس » ولأنّها عبادةٌ تدخلها 
الاستنابة » فدخلثها النيابة » كالزكاة . 

والمرادٌ بقولنا : ( الاستنابة ) : هو أنه يلزمهُ أن يدفم المالَ إلى من يح عنهُ . 

إذا ثبت هذا : فيجوزٌ للرجُل أن يحجّ عن الرجل والمرآة » ويجورٌ للمرأة أن تَحْجّ 
عن الرجُلٍ والمرأة . 

وقال الحسنٌ بنْ صالح : يكره أن تحجٌ المرأةٌ عن الرجل . 

لبلا ما 5ا من مدت الى : 


فرع : [مواضع الإنابة في الحج] : 

ويجورٌ النيابة في حح الفرض في موضِعَيْنِ : 

أحدُهما : في حقّ الميّتِ ؛ لحديث ابن عباس الذي تقدّمَ . 

والثاني : في حقّ من لا يقدِرٌ على الثبوتٍ على الراحلة إلا بم 
ذكرناه من حديث الختعميّة . 

فاا إذا اراد الصحيحٌ أن يستأجرَ من يح عن حجّاً واجباً أو تطوعاً » أو أراد إنسانٌ 
أنْ يحجّ جو ا كر مس ل لحن اق ا 

عليه ولم يوص به. . قال الشيح أبو حامدٍ : فلا يختلِفٌ المذهبُ : أَنَّهُ لا يجورٌ النيابة 

في هذه المسائل . 

وقال أبو حنيفة وأحمدٌ : ( يجوز للصحيح القادرٍ أن يستنيبَ في > حَج التطؤع ) . 

دليلنا : أنه قادرٌ على أداء الْحَجّ بنفسه » فلم تجزه الاستنابة فيه » كالفرض . 


3 
نة 


بمشمَّةٍ شديدة ؛ لما 


وقال أبو حنيفة : يقع عن الحاجّ » وللمحجوج عنه ثواب النفقة في إحدى الروايتين » وهي 
رواية محمد عنه › غير أنه يضيف التلبية إليه › ورواية الأصول نحو قولنا من « حلية 
العلماء » ) . 


كتاب الحج o‏ 

فإذا أراد المعضوث أنْ يستأجرَ مَنْ يح عنه تطوّعاً » أو أوصئ الميّت : أن يحجّ 
عنه تطؤعاً. . فهل يجورٌ ذلك ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : يجوز » وهو قول أبي حنيفة ومالكِ » واختيارٌ الشيخين : أبي حامدٍ 
وأبي إسحاق ؛ لأ كلّ عبادة دخلت النيابة في فرضها. . دخلت النيابة في نفلها , 
كالزكاة » وعكسّه الصلاة والصومٌ . 

والثاني : لا يجورٌ . وهو اختيارٌ المحامليٌ ؛ لاله من عبادة البدنٍ » وإنّما دخلت 
النيابةٌ في الفَرْض منه لموضع الضرورة » ولا ضرورة إلى التطوّع . 

ودليل هذا القول : ينكس بالتيكُم . 

إذا ثبت لهذا : فن قلنا : تجوز النيابةٌ في حجٌ التطؤع . . جار للمعضوب أن يستأجرٌ 
من بح عنه حَجّتينِ وثلاثاً وأكثر » وكذلكَ تجورٌ الوصيّةُ بحجنِينٍ وثلاث وأكثر » 
وبق الاج الأجرة الْمَسماة - 

وإن قلنا : لا تجوز النيابة في حجٌ التطوُع ء فخالف المعضوث وأستأجرَ من يحجٌ 
عنة أو أرضية ذلك وح الأجيدُ عنه. . كانت الإجارةٌ فاسدةً » ووقعَ الحج عن 
الأجير ١‏ ولأ "معدي الاج ال فقولا واحدا » وهل حن اجره المثل ؟ فيه 
قولانٍ : 

أحدُهما : لا يستحقٌ ذلك ؛ لأنَّ الإحرام انعقَدَ له » فلم يستحقّ أجرةً » كما لو 


(04 HE 


والثاني : يستحقٌ أجرةً المثل ؛ لاله لم يبدل له منافعَةُ إلا بعوض يحصلُ له » وقذ 
تلم عليه تلك المنافعٌ ؛ لأنّه لم يَحصلْ له بالحجٌ فائدةٌ ؛ لأنَّ فرضّةٌ لم يسقط به » 
فاستحق آجرة + ولا يحصل له قرات 4 لن النؤات: إنما يكون غلم القضن» ول 


)١(‏ الصّرورة : الذي لم يحجّ قط . وسمّي بذلك ؛ لأنه صر على نفقته عن إخراجها في الحج . قال 
الفيومي في « المصباح » : وهذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر والمؤنث › مثل : 
مَلولة وفروقة » ويقال : صروري على النسبة وصارورة . 

)۲( قال المحقق النواوي في « المجموع “( 8١/0‏ ) المختار حصول الثواب له بوقوع الحج له 8 


o‏ كتاب الحج 
باصر ساق عن و ستحقّ أجرة المثل » كما لو غصبٌ من رجل شيت » 
وا من هله من مات إلى كانه قن لتاقل يسعحقٌ عليه الأجرة > ويتخالف 
الصرورة "قن الفرفع سقط نه »فيل له الزات : 


فرع : [استحقاق الأجير أجره بصرفه الإحرام لنفسه] : 

إذا أحرم الأجيرُ عنٍ المستأجر في موضع يصح إحرامه عن فيه » ثم بعد ذلك صرف 
الك اوا إلى 17ب ا ا . لم ينصرف إليه ؛ لأنَّ 
الإحرام إذا انعقدٌ عن شخص. الع يكل إل و يسح ا 
قولانٍ » حكاهُما الشيخ أبو حامدٍ : 

أحدهما : لا أجرة لَهُ ؛ لاله قد اعتَّدَ أنَّ الأفعالَ لنفيه » فلم يستحقٌّ أجرتها على 
غيره . 

والثاني ميخ الأجزة زوع و الحا ؛ لأنّ النسّكَ حصل للمحجوج عنهُ » ولا 
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تأثيرَ لِمّا اعتقدهٌ الأجيدُ » كما لو استأجرة لبناءِ » فبناه معتقّدا أنه لنفسه . 
فرع : [استنابة المريض] : 
وأمًا المرضٌ : فضربان : 
2 استما سيو aS‏ 
أشبة ذلك » ل ا 
و [الضرب الثاني] : إِنْ كانَ المرضٌ مَحُوفاً » فإِنْ كان غير مأيوس”'' مِنْ بُريِه. . لَمْ 
ا ی وو ا 
وقال أبو حنيفة : ( يجورٌ ) . 
دليلنا : أله غير مأيوس من حجّهِ بنفسِه » فلا يجورٌ له الاستنابة » كالفقير . 


)١(‏ كذا في النسخ » ولم نجدها في معاجم اللغة التي بين أيدينا » والظاهدُ من المصنف : أله 
اتدل لفقا ن ر ا 


0 


كتاب الحج 00 

إذا ثبت هذا : فان حالف » فاستنات عن نفسِه مَنْ حجّ عن . . نظرت : فان بَرِىءَ 
مِنْ مرضه. . وجب عليه عاد الحجٌ بنفسه ؛ لأنَّ الأوَّلَ لم يقغ عنهُ . وإِنْ مات من ذُلكَ 
المرض » أو صارَ ميؤساً منةُ. . فهل يُجِرْئهُ ؟ فيه قولانٍ : 

اا 4 105 أن الحريقي كان جا نوها دو ت الع ند اوت 

والثاني : لا يجزتهُ ؛ لأنَّهُ استنات وهو غير مأيوس من » فأشبة إذا بَرىءَ . 

فاا إذا كان ميؤساً من بُرَيْهِ. . جار له أن يستنيت . 

فإِنْ حجّ عنة. . نظرت : فان مات. . فقد أجرأه . وإ بَرِىءَ من مرضه. . ففيه 
طريقان : 

[الطريق 05 ]تتم أصهانا من قال فة قر ان كالأ ول : 

e ا‎ e ea ES 1 

[أحذهما] : إِنْ قلنا ثم" : يجزئة اعتباراً بما آل إليه. . لمْ يجزئه هاهنا ؛ لأنه | 
إلى الصكّة . 

و [الثاني] : إِنْ قلنا ثم : لا يجزثةُ اعتباراً بحال الاستنابة. . فهاهنا يجزئهُ ؛ لأنَّ 
حال الاستنابة كان محكوماً بإياس البرء منة . 


سد 


و 
نه لم 


و [الطريقٌ الثانى] : من أصحابنا من قال : لا يجزئة قولاً واحداً ؛ لأنّا تبيّنا 
يكن مأيوساً منةٌ » وإنَّما أخطأنا في ظّنا » فيجبُ عليه أن يحج بنفيه . 

فكل موضع قلنا : يصح الح عن المريض . + ادن الاخ الا رة المهماة + 
وکل موضع قلنا :لابق ابيع ناراف وی حو الاجر رن يشان 
الأجرة المسمّاة » وهل يستحقٌ أجرة المثل ؟ فيه قولان » كما قُلنا في الأجيرٍ » إذا 
صرف الإحرامٌ إلى نفسه 


)١(‏ في خاشية ( س ) : ( القولان مبنيان على : أنهم إذا صلوا صلاة شدّة الخوف ؛ لرؤية سواد 
ظنوهم عدوا » ثم بان خلافه . من ١‏ الإبانة » ) . 
(؟) في( م) :( هناك ) وفي الموضع الآتي أيضاً . 


05 کتاب الحج 


فرع : [الاستنابة عن المجنون] : 

الجنونٌ غيرُ مأيوس من زوالِه » فإذا وجب عليه الحخ » ثُمَ ثم جُنّ. . لم يجز أن 
يستنيب من يح عنةُ . 

قال ابنُ الصبّاغ : فإذا استنيت عنهُ في حال جُنونه من يحجٌ عنة » ثم فاق . . لزمتة 
الإعادةٌ قولاً واحداً . فإن مات فيه. . فينبغي أنْ يكوك على القولَيْنِ » مثلَ التي قبلها . 


مسألة : [الاستنابة لمن عليه الحجُ] : 

لا يجوز لمن عليه حجَّةٌ الإسلام » أو حجةٌ نذرٍ أو قضاء أن يحي عن غيره › 
٠‏ وكذلك في العمرة 

فان حرم عن غيره. . وقمَ الحج عن الحاج » لا عن المحجوج عنهُ » وبه قال ابنُ 
عباس » والأوزاعيٌ » وأحمدٌ . وإسحاق . 

وعن أحمدّ روايةٌ أخرئ : ( أله لا ينعقدٌ عنهُ » ولا عن غيره ) . 

وقال مالك وأبو حنيفة : ( يجورٌ أنْ يحجّ عن غيره » وعليه فَرْضُ ن الحج » أو 
دوه 6 أو فضناؤة 6 

وقال الثوريٌ : إن كان قادراً على الحج عن نفسه سه. . لم يجز أن يحجّ عنْ غيره » 
نكاد خب قاد لعدم الاو والراحل . جار أن يحي عن غير . 

دليلنا : ما روئ جاره : أذ النبي يلسَمِعَ رَجُلاً بلي عَنْ شُبْدْمَةَ » فَقَالَ النبيئ يكل : 
وو : اځ لي » أذ قريب لي سي 
E‏ : « فَحُجّ عَنْ نَفْسِكَ » ڈ ٿم حح عَنْ شر E‏ 


(1) أخرجه عن جابر الدارقطني في « السنن ۲۷٠-۲۹۹/۲ ( ٩‏ ) في الحج . وذكره الهيثمي في 
« مجمع الزوائد » ( ۲۸٦/۳‏ ) ونسبه للطبراني في ١‏ الأوسط » » وفيه ثمامة بن عبيدة وهو 
ضعيف . قال في ١‏ تلخيص الحبير ») ( ۲۳۸/۲ ) : رواه الإسماعيلى فى « معجمه ») وفى 
إسناده من يحتاج إلى نظر . وفي الباب : 00 ۰ 

أخرجه عن ابن عباس الشافعي في « ترتيب المسند » ( ٠٠٠١‏ ) و «الأم ٠٠١/١ ( ٩‏ )»= 


كتاب الحج 4ه 

ومعنیٰ قوله : « حح عن نفب نفسِكَ » أي : استدِمْ هذا الحجّ عن نفس نفسك + لان لمل 
بالشيْءٍ إذاتعوط ا مسا الاستدافة له + قزل ا 
اموا با4 [النساء : ]أي : استديموا الايمان : 

وكقوله تعالئ « يناما ابی آي أللَه 4 [الأحزاب : 1[ وأرادٌ 5 اقلم الق ¢ لأنَّ 
النبيت يله لايفارقةُ التقّئ . 


5 ۳ وى . 0 2 27 ¢ ماه 8 ا ۲ 0 
وقد روي عن : أنَّهُ قال له : « هذه عَنْ تَفْسِكَ » ثم حح عَنْ شُبْرْمَةَ » » وهذا 


2 و و 
ولأنَّ الإحرامَ ركنٌ من أركانٍ الحج » فلم يقَعْ فعلهُ عن غيره وعليه فرضة » كطواف 
000 
الرياة ٠‏ : 


ولا يجورٌ أنْ يحجّ العبدُ عن غيره” وإِنْ كان بإِذنِ سيد ؛ لأنّهُ لم يحجٌ عن نفسه 
حجّة الإسلام » فلم يصح أن يحجّ عَنْ غيره » كالصبيٌ والكافر . 


= وأبو داود ( 181١‏ ) فى المناسك » وابن الجارود فى « المنتقى » ( 49 ) » والدارقطني في 
« السئن ۲٦۷ /۲ (٩‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( /٤‏ ۳۳۷ ) في الحج . 
قال الحافظ النواوي في « المجموع »( ۷/ 80 ) : بأسانيد صحيحة . 

. في( م) : (الاتقاء ) في الموضعين‎ )١( 

(۲) أخرجه من طرق عن ابن عباس الشافعي في ١‏ ترتيب المسند» )٠٠١١(‏ › وابن ماجه 
»)١940 (‏ وابن حبان فى « الإحسان »؛ ( ۳۹۸۸ ) » والدارقطني في « السنن » ( ۲٠٣۹/۲‏ 
و٠۲۷‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرى » ( ۳۳١/١‏ ) في الحج » وقال : هذا إسناد صحيح › 
ليس في هذا الباب أصحٌ منه . 

وروي أيضاً موقوفاً على ابن عباس . ومن رواه مرفوعاً حافظ ثقة » فلا يضرٌه خلاف من 


خالفه . 
(۳) طواف الزيارة له عدة أسماء : الركن » والصَّدَّر » والحجٌ » والإفاضة » والفرض ٠»‏ ومحله بعد 
الوقوك بعرافة: : 


)€3 في هامش ( س ) : ( ما الحكم إذا أراد العبد أن يحج عن غيره حجّة تطوُع » أو حجّة نذر » أو 
قضاء ؟ ) . 


o۸‏ کتاب الحج 


فرع : [إحرام التطوّع والنذرٍ لمَنْ عليه حجُة الإسلام وحكم تسمية الصرورة] : 

ولا يجوز أنْ يُحرِمَ بتطوّع الحججّ والعمرة وعليه فرضهما » وكذلك لا يجوز أن يُحرمٌ 
إيهما عن النذر وعليه فرضهما . 

فان أحرم عنٍ النذرٍ » أو عن التطوّع وعليه حَجَةُ الإسلام. . انصرف إلى فرض حَجّةٍ 
الإسلام . 

وقال مالك وأبو حنيفة : ( يجورٌ أن يتطوّع بالحجٌ والعمرة وعليه فرضهماء 
وكذلك يأتي بالنذر عنهما وعليه فرضهما ) . 

دليلنا : أنه أحرمٌ بالحجّ وعليه فرضة » فوقع عن الفرض » كما لو أحرمٌ مطلقاً . 

فإ أمرَ المعضوبُ من يح عنه عن التطوّع » أو عن النذرٍ » وعليه فرضّه . . انعقد 
عن الفرض ض ؛ لاه قائم مََامَهُ » وحكْمُةُ في نفس لهكذا » فكذلكَ من يقومٌ مقامّة 

قال الشافعيٌ : ك 
eS u‏ )2 , وقال کل 5 و ا ین 
بِصَرُورَةٍ )” " » والكراهية كراهية تنزيه لا تحريم » و ( الصرورةٌ ) - عند العرب - : من 
لم يحجّ » أو مَنْ لم يتزوّج » قال النابغةٌ : 

لو اا رصت لاس راهب عند اة سور ال 

رتا هجتا مَحْسْنٍ حَدِيثِهَا وَلَخَالَهُ رشّداً وإِنْ لم يرش“ 


(۱) أخرجه عن ابن عباس أبو داود ( ۱۹۲۷ ) فى المناسك » وأحمد فى ١‏ المسند » ( ۲۸٤١‏ ) ء 
والطبراني في « الكبير » (YTo-£/۱11)‏ والحاكم في ١‏ ال (۱/ c( £٤۸‏ 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 6/ ١560-١554‏ ) في الحج . وصححه الحاكم » ووافقه 
الذهبي » وصححه العلامة أحمد شاكر أيضاً . 

قال الحافظ النواوي في « المجموع » ( 850/7 ) : رواه أبو داود بإسناد صحيح › بعضه 
على شوط فسلم + وباقيه على شرط البخازي .. 
(۲) لم نجد لفظه » ويدل عليه سابقه . 
)۳( البيتان من بحر الكامل للنابغة الذبياني في « الديوان » ( ص/ 77 ) » و ١‏ معجم مقاييس اللغة »= 


كتاب الحج 023 


ع ته 
مسألة : [الاستنابة لحجتين في عام واحد] : 

إذا كانَ على المعضوب حَجّتان : حجَّة الإسلام » وحبّةٌ نذرٍ , فأحرمً عنه رجلانٍ 
بإذنه فى سنةٍ واحدة. . ففيه وجهان : 

أحدّهما 3 يجزبّهُ عن حجَّةٍ الإسلام دونَ حجَةٍ النذر ؛ لأنّهُ لا يجوز أن يحجّ عن 
نفسه فى سئةٍ واحدة حجَتيْن » فكذلك من يقوم مقامّه عنة . 


والثاني : يجزنهُ عنهما » وهو المنصوص ؛ لأنَهُ لا يودي إلى وقوع المنذورة قبل 
حجّةِ الإسلام » بل يقعانٍ معاً . 


¢ 
مسالة 3 [وجوب الحج في أشهره] : 


e 9 ATE 3‏ )0( 
ولا يجوز الإحرامٌ بالحجّ إلا في أشهر الحجّ ‏ وروي ذلك عن ابن عباس 3 
CY)‏ 
وجابر ‏ . 


۲۸٩ /۳( =‏ ) » و« لسان العرب »( صرر ) . 
راهب : عابد . أشمط : الذي جلله الشيب » ويقال أيضاً : لمن خالط بياض شعر رأسه 
سواده . الذي e‏ > سمي بذلك لصرّه ماء ظهره وإمساكه له . رنا : أدام 
النظر . : الحسن . خاله : 
وفي نسخة 0 70000000 
)١(‏ أخرج خبر ابن عباس البخاري تعليقاً في الحج , > باب ( ۳۳ ) : قوله تعالى : #الْحج اشر 
تلوت تع ر ورك الخ [البقرة : 1۱۹۷ رافظ : ( من السُنّة ألا يُحرِ م بالحج إلا في 
شهر الحج ) » والدارقطني في « السنن » ( ۲۳۳/۲ ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرى ) 
باك . قال في ١‏ الفتح » ( ٤4١/۳‏ ) : وصله ابن خزيمة 70971 ] وعنه 
الحاكم » والدارقطني » وقال : ورواه - موصولاً - ابن جرير في ١‏ التفسير »1 7077 ] من وجه 
آخر عن ابن عباس وفيه قال : ( لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج ) . 
(۲) أخرج خبر جابر الدارقطني في « السئن » ( ”774/5 ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 
( 747/54 ) في الحج . قال النواوي في « المجموع ٠ ) ١١/70»‏ ومحمد آبادي في ١‏ التعليق 
المغني » : إسناده صحيح . 


4٠‏ كتاب الحج 

وقالَ مالك » والثوريٌ » وأبو حنيفة : ( يصح إحرامّةُ بالحجٌ » ولكن لا يأتي بشيء 
من الأفعال قبل أشهر الحجٌ ) . 

دليلنا : قوله تعالئ  :‏ الحج أَشْهِرٌ ملت © [البقرة : /191] . 

وتقدر؟الارةة حرفت إحرام الحجٌ 0 فحذفٌ المضافٌ » وأقام المضاف إليه 
مقامٌ » ولا يجوز أن يكو تقديذها : وقتُ أفعال الح أشهرٌ ؛ لأنَّ أفعال الحجٌ تقعٌ 
في يومين أو ثلاثةٍ » فلا ته تفتقرُ إلى الأشهر . 

: ) فيه للج © [لبقرة : 1607] و ( الفرضٌ‎ TS 


2 


اليه » فثبتَ أنه : أرادَ الإحرام . 
لاد الح عا اناليا مر : فكانَ الإحرامٌ به مؤقّتاً > كالصلاة 
ولأنَّ الإحرامٌ ركنٌ من أركانٍ الحج » فكانّ موقا » كالوقوف والطوافي . 
ل GS‏ 


وبه قال ابن الزبير”") وار مو ' » وإحدئ الروايتين عن عليٌ وابنٍ ن عباس" 


)۱( أخرج أثر ابن الزبير الدارقطني في « السنن » ( ۲۲٠٣/۲‏ ) »› والبيهقي في « السنن الكبرى » 
(747/4) في الحج . 

(۲) أخرج أثر ابن مسعود سعيد بن منصور في « السنن » ( ۳۲۸ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
)€/۳*(« والطبري في « جامع البيان» ( ۳١٠۸‏ ) » والدارقطني في « السنن » 
٠ ) ۲۲٠/۲ (‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳١١ /٤‏ ) في الحج » قال محمد آبادي في 
« التعليق المغني » : أخرجه الدارقطني من سبعة طرق » وفي كل طرقه رواتها ثقات إلا الطريق 
الثالثة . 

)۳( أخرج خبر ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٠١ /٤‏ ) » والدارقطني في « السنن » 
( ۲/ ۲۲۷ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى »( 757/5 ) في الحج . 

أما خبر علي : : فلم نجده » ولعله عن ابن عمر » كما في « صحيح البخاري »© تعليقاً في 
الحج » باب ( 77 ) : قوله تعالى : #آلْحَجٌ أَشَهُرٌ مَمْلُومَتٌ € ٠‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » 
٠)١ 10‏ والطبري في « جامع البيان » ( ٠۳١‏ ) » والدارقطني في «السنن » 
۲۲٣/۲ (‏ ) » والبيهقي ف فى « السنن الکبری »( 757/5 ) ف في الحج . 
قال النواوي عنه في « المجموع 6( 1١17/9‏ ) : وروايته صحيحة . 
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وقال أبو حنيفة : ( أشهرُ الحجٌ : شَرَّالٌ » وذو القعدة » وعشرٌ ليالٍ من ذي 
الحجَّةٍ » ويوم النحرٍ ) » فخالفنا في يوم النخرٍ . 

ل ل ل 
قول الشافعيّ في « الإملاءِ 276 » والرواية الأخرئ عن علي وابن عباس 

والصحيحٌ هو الأول ؛ لقوله تعالى : مس ری فيورك أل ارك ولا شوک و1 
حِدَالَ فى الح € [البقرة : ۱۹۷] . 

و( الرفث ) : الجماعٌ > والمّخْرمٌ بالحجٌ يحل له الجماعٌ يوم النحرٍ ؛ لأنّهِ يُمكنّهُ 
أنْ يطوف ويسعئ » ثم يجامعٌ فيه » فثبتَ أله : ليس من أشهر الحجٌ ؛ ولال يوم النحرٍ 
يومٌ يسن فيه الرميٌ » فلم يكنْ من أشهر الحجّ » كأيام التشريق . وهذا على أبي 

وعلئ مالكِ : أنَّ أيَامَ ذي الحجّةِ”" زمانٌ لو اعتَمَرَ فيه مضافاً إلى حجّهِ. . لم يكن 
Sm‏ : ما قبلَ يوم النحرٍ . 

فإن قيل : الأشهُرٌ جممٌ » وأقلُ الجمع ثلاث ؟ 

فالجواث : أنه قد عبرُ بالجمع عن الاين وبعض الثالث » آلا تر أن الناس 
يقولُونَ في كتيهم : لث خَلَوْنَ » والمراد به اثنانِ وبعضٌ الثالثة . 


فرع : [الإحرام بالحج في غير وقته] : 
فإِنْ أحرمَ بالحجّ في غير أشهر الحجٌ. . فالمشهورٌ من المذهب ‏ وهو نقلٌ أصحاينا 
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البغداديّين ‏ : أنَّ إحرامَة ينعقدٌ بعمرة“ 


وححى المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ؛ ق/ ۱۷۸ و 179] ان الشافعي قال في القديم : 
( يتحلّلُ من فاته الح بعمل عُمرةٍ ) 

فمن صحابنا من قالَ : المرادٌ - بنصّهِ لي 0 أن 5 إحرامة لا عد بحم 
ولا عُمرةٍ » ولك يتحَلّلُ كما يتحلّلُ من فاته الحجٌ بعمل عُمرة 

ومنهم من قال : بل المراد به : إن شاءَ صرف إحرامَة إلى عمرة . 


وقال مالك » والثوريٌ » وأبو حنيفة » وأحمدٌ : ( ينعقدٌ إحرامّة بالحجّ » ولكنْ 
کون کرو ا 

دليلنا : أنَّ الح عبادةٌ مته » فإذا أحرَم به في غير وقته. . لم ينعقد إحرامُة » 
وانعقدَ ماهو من جنسه » كما لو أحرم بالظهر قبلَ الزوال”".. فإنَّ إحرامَة ينعقد 
بنافلة . 


كو 


و 


ولا يصخ له الإحرامٌ في الحج في السنة إلا مرةٌ واحدةً ؛ لأنَّ الوقتَ يستغرقٌ 
(o21, f‏ 
أفعاله ` . 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( فعلئ هذا : لو لم يكن قد اعتمر عمرة الإسلام. . احتسب له ما شرع فيه 
عن عمرة الإسلام . « تتمة ؟) . 

(۲) في هامش ( س ) : ( ووجه الشبه : أن في مسألتنا تعذر عليه الحج لعدم الوقت › كما في تلك 
المسألة تعذر لفوات وقت الوقوف . 

فعلىئ هذا : إذا أتى بأعمال العمرة. . لا يحسب له عن عمرة الإسلام » ولا خلاف : أنه 

ينعقد إحرامه » وإنما كان كذلك ؛ لأن للإحرام غلبة وقوّة » ولو أحرم مجامعاً. . ينعقد إحرامة 
مع الفساد ) . 

(*) في حاشية ( س ) : ( ووجه الشبه : أن الوقت قبل زوال الشمس لا يصلح للظهر » كما أن 
الزمان قبل أشهر الحج لا يصلح للحج . ثم هناك انعقد عما يقبله الوقت » كذا هاهنا 
« تتمة )) . 

(5) في( م) : (السنة ) : أي وقتها . 

(5) في هامش ( س ) : ( جوابه : لأنَّ أفعال الحجة الواحدة تستغرقٌ الوقت ) . 
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له 
مسالة : [الإحرام بالعمرة في جميع السنة] : 
وأا الَعُمرةٌ : فيجوز فعلها في جميع السنةٍ » ولا يكره فعلها في وَقْسمِن السنة . 


وقال أبو حنيفة : ( يكره فعلها في خمسة أيَّام : يوم عرفة 2 ويوم النحر 3 ويام 


وقال أبو يوسفَ 8 يكره فعلها يوم النحر 2 ويام التشريق . 
ليلا + قله كله 9 الخقرّة إن القمرة كقازة لما ما ون يوق ولأ كر 
وقتي لم يكره فيه استدامةٌ العُمرة. . لخ يكره فيه ابتداؤها » كسائر الأوقات . 


فرع : [تكرار العمرة في السنة] : 
ويجوزٌ أن يعتمرٌ في السّنةِ مرتيْنِ » وثلاثاً » وأكثرٌ . ويستحتٌ الإكثارٌ منها » وبه 
قال أبو حنيفة . 
وقال. مالف + ( لا يجوز في السنةٍ إلا عمرةٌ واحدة ) . وبه قال النخَعىٌ » وابنُ 
)0( 
دليلنا : قوله ل : « العُمْرَةٌ إلى العُمْرة كَمَارةٌ لِمَا هما “ » ولم يفرّقْ بين أن 


وروي : ( أن عائشة رضي الله عنها اعتَمَرَثْ في شهر مرّتَيْنٍ بأمر النبئ كلل ) . 


)١(‏ أخرج أثر محمد بن سيرين ابن أبي شيبة في « المصنف ©( 7٠١/5‏ ) في الحج » وحكاه 
النواوي في « المجموع “ ( ۱٠١/۷‏ ) عن ابن المنذر في آخرين » ونحوه عن سعيد بن جبير عند 
ابن أبي شيبة في « المصنف »( ۱۹۹/٤‏ ) . 

(۲) تقدم عن أبي هريرة » وفيه دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار » خلافاً لقول من قال : 
يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة » واستدلوا بأنه َي لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة . انظر 
« الفتح »(/59494 ) ملخصاً . 

قرف أخرج خبر عائشة الصديقة ‏ مطولاً وبألفاظ متقاربة ‏ الشافعي في « الأم ٠٠١ /۲ ( ٩‏ ) و« ترتيب- 
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وروي عن علي ب ارك بور » وعن ابن عمرّ : ( أنه كان 

يعتمرُ في كَل يوم مِنْ أيّام ابن الزبيرٍ )”© » ولأنّ الحجّ عبادةٌ تتعيّنُ في السنة بوقتٍ , 

برجت ANNE ON RE‏ 
ل ا لي 0 وه )( 
سمّيثْ غمرةً ؛ لأنها تفعَل في جميع العْمْر”" : 


وقيل : سمِّيّثْ بذلك ؛ لأنها تفعَل في موضع عامر . 
وقيل : لأنَّ العمرة هي القصدٌ في اللغة 2 وفيها قصدٌ 5 


ويسة متحت أن يكن من العيرة في ماه الما روي ا مل الأسدية قالث”: 
یا رَسُولٌ اللهر» ني ريد الحَجّ وَجَمَلِي أَعْجَفْ » فَمَالَ النبن كله : « اغتمري في 


المسند ٩‏ ( ۹۷۸ ) و ( ۹۷٩‏ ) و ( ۹۸۰ )ء والبخاري ( ۱۷۸۳ ) و ( ۱۷۸۳ ) و ( ۱۷۸۸ ) في 
العمرة » ومسلم ( ۱۲١١‏ ) » وأبو داود ( 1787 ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۲۷٠١‏ ) في 
الحج . قال الشافعي رحمه الله تعالى : ( كانت عمرتها في ذي الحجة » ثم سألته أن يعمرها » 
فأعمرها فى ذي الحجة » فكانت هذه عمرتين فى شهر ) . 

رعرع أيضاً عن جابر البخاري ( E ) ۱۷۸١‏ ) » وأبو داود ( ١9/86‏ ) 
و( ۱۷۸١‏ ) » والنسائى فى « الصغرى » ( ۲۷١۳‏ )ء والبيهقى فى «السئن الكبرى » 
( 4/ 4474" ) بألفاظ متقاربة في مناسك الحج » ونقل أيضاً قول الشافعي : 

)١(‏ أخرج خبر علي الشافعنٌ في ١‏ ترتيب المسند » ( 475 ) وفي ‏ الأم » ( ۲/ ٠٠١‏ ) » وابن أبي 
شيبة في ١‏ المصنف » ( ٠ ) ۱۹۹/٤‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 7554/5 ) في الحج › 
بلفظ : ( في كلّ شهر عمرة ) فلتحرر عبارة الأصل عليها : أنَّهها في كلّ شهر لا في كلّ يوم . 

(؟) أورد خبر ابن عمر الشافعي بسنده في « الأم » ( ١١5/7‏ ) و « ترتيب المسند »( 987 ) » وعنه 
البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( 5/ 745 ) في الحج » لكن لفظه : ( اعتمر ابن عمر أعواماً في 
عهد ابن الزبير عمرتين في كلّ عام ) فتنبه لذلك » وحرر العبارة » فهذا جد مهم . وفي « الأم » 
١١17/5‏ ) : سئل عطاء عن العمرة في كل شهر ؟ قال : نعم . 

(۳) في نسختين : ( العمر كله ) . 

(4) أخرجه عن أم معقل أبو داود ( ۱۹۸۸ ) » والترمذي ( ٩۳۹‏ ) في الحج . 

وعن أبي معقل رواه ابن ماجه ( ۲۹۹۳ ) في المناسك . قال الترمذي : حديث حسن غريب 
من هذا الوجه » وقال أحمد وإسحاق : قد ثبت عن النبيّ بيه : أن عمرة في رمضان تعدل = 
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فرع َ [الشك في الإحرام بحج أو عمرة] : 

وإِنْ أحرمٌ قبل أشهر الحج , ثم شك : هل أحرمٌ بححٌ أم بعمرة ؟ حكم بإحرامه 
بعمرة » ولا شك فيها 5 

وإِنْ أحرمٌ بالحجٌ 4ل ك فى اهز الح : هل كان إحرامة ه قبل أشهر الحم . أ 


في عار الع ؟ فك الشبتري + نهر في بسع » لان عل يقبي من هذا لمان » واي 
شك من تقدّمه . 


فسألة : [التخيير في كيفية أداء الح والعمرة] 

ومن أراد الحجّ والعمرة في سنةٍ واحدة. . فهر بالخيار بِينَ ثلاثة أشياءَ : بِينَ أن 
يُفْرِدَ » أو يَتمنّعَ » أو يَقْرّنَ ؛ لِمَا رويَ عن عائشة رضي الله عنها : أنَّهها قالت : ( حَرَجَْا 
مَعّ رَسُولٍ الله يك عام حجّةٍ الداع » فَمِنَا مَنْ اَهَل بِالْحَجّ » وَمِنَ مَنْ أَهَلَالعُمْرَةِ » وَِنَا 
مَنْ اَهَل بالحَج والعُمْرَة. . . )20 . 


حجة . قال إسحاق : معنى هذا الحديث : مثل ما روي عن النبي اة أنه قال : « من قرأ < فل 

هو اله صد 4 . . فقد قرأ ثلث القرأن » . وفي الباب : 

عن ابن عباس رواه أحمد في « المسند » ( ۲۲۹/۱ )» والبخاري ( ١985‏ ) › ومسلم 
(5ه؟١).‏ 

وعن جابر عند أحمد » والبخاري » وابن ماجه ( 59948 ) . 

وعن وهب بن خنبش أخرجه ابن ماجه ( ۲۹۹۱ ) . 

وهو عن ابن الزبير عند الطبراني » وأورده العلامة محمد بن جعفر الكتاني في « نظم 
ا ق اراو وراد عروة إلى و تعد لين وی وا 
وعروة البارقي ٠‏ وأبي طليق »› وا وبكر بن عبد الله المزني مرسلاً » ومرسل عكرمة » 
فوسل ساعد وو العا | : عجف : ذهب عنه السَّمّنُ وصار هزيلاً . 

)0 أخرجه عن عائشة الصديقة البخاري ( 1575 ) » ومسلم »)١١8()١5١١(‏ وأبو 

داود( ۱۷۷۹ ) و ( ۱۷۸١‏ ) » وبنحوه النسائي في « الصغرى » )۲۷۹٤(‏ » وابن ماجه 
۳٠٠١ (‏ ) » وابن الجارود في « المنتقى » ( 477 ) في الحج والمناسك . 
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إذا ثبت لهذا : فالمشهورٌ من المذهب : أنَّ الإفراة”"' والتمنّمَ أفضلٌ من القرانٍ" » 
وفي الإفراد والتمتّع قولان : 

أحدّمما : کک أفضل . 

والثاني : َع أفضلٌ . 


وقال أبو حنيفة والثورييٌ : ( القِرانُ أفضلٌ من الإفرادٍ والتمتع ) » واختارّه المزنيٌ » 
وأبو إسحاق المروزيٌ » وابن المنذر . 


وحكى صاحبٌ ١‏ الفروع » : أَنّهُ قول ثالث للشافعيّ » ذكرهٌ في « أحكام القرآن » » وإلّما 
اما ل CG‏ 
القرانَ أفضل. . احتجٌ بما رَوَىْ أنسنٌ : أنَّ النبئَ يله قال : « ليك _بحجّةٍ وَعْمْرَةِ »7 


)١(‏ ثبت في حاشية ( س ) : ( حجة مفردة » وعمرة مفردة أفضل عندنا من القران بالعمرة والحج في 
سنة واحدة أو سنتين ١‏ التتمة »)) . 

(۲) في حاشية ( س ) : ( القران أفضل من حجة مفردة » لا عمرة معها » وكذلك التمتع » وتوهم 
المزني أن عند الشافعيٌ الحجة المفردة بلا عمرة أفضل من القران والتمتع » وليس كذلك ؛ لأن 
أداء عبادتين أولى من عبادة واحدة » كمن اعتكف صائماً. . كان أفضل ممن أتى بأحدهما ) . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( قال في « التتمة » : وحقيقة المسألة : أن عندنا الدم الواجب في القران دم 
جبر ؛ لاختصاره على إحرام واحد وطواف وسعي واحد . 

وعندهم : الدم دم مشاعر » فيرجحون القران ؛ لأن فيه زيادة نسك ٠‏ وهو إراقة دم 
والدليل على أنَّ القران دم جبر : أنه ينتقل عند عدمه إلى الصوم » مثل دماء الجبرانات سواء » 
خلاف الضحايا » فإنه لا بدل لها ) . 

)٤(‏ أخرجه من طرق عن أنس بن مالك مسلم ( ۱۲۳۲ ) » وأبو داود ( ۱۷۹١‏ )ء والترمذي 
0 »© والنسائي ف فى « الصغری » ( ۲۷۲۹ ) و( ۲۷۳۰ )., واین ماجه ( ۲۹٦۹۸‏ ) 
9403 )فاك ال 

وأصله بمعناه : أخرجه البخاري ٠١١۸(‏ ) في الحج » باب : من أهل زمن النبي كل 


كإهلال النبيئ لا 
قال الترمذي : حسن صحيح » وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا » واختاروه من آهل 
الكوفة وغيرهم . 


قال المحقق الحافظ ابن كثير فى « إرشاد الفقيه » ( )7٠١ /١‏ : وقد روى هذا الحديث 
بضعة عشر تابعياً عن أنس . وروئ هذا المعنى عن النبيّ بيه بضعة عشر صحابياً » وهم : = 
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وكذلك روا عمرٌ بن الخطاب”'' وعمرانٌ بن الحصين“" . 


ل - فوجهة : ماروي عن 
غل وابنٍ عباس“ » وسعدٍ بن أبي وقاص ٩‏ : أنَّ النبيت جلا E‏ 
وروي : أذ النبيَ يكل دحل عَلى حَفْصَةَ » فَقَالَتْ ENN E E‏ 
بن لزني رن ROSIE‏ راي لت 
هَڏيي › فلا أجل حى أنحر 2 


= عمرء وابن عمر » وعليٌ » وابن عباس » وجابر » وعمران بن حصين » والبراء » وعائشة » 

وحفصة › وأبو قتادة » وابن ن أبي أوفى . 
قال ابن حزم : أسانيدهم صحيحة » وروي أيضاً : عن سراقة » وأبي طلحة » وأم سلمة » 

والهرماس . قاله في « تلخيص الحبير » ( 747/7 ) وزاد : عن سعد بن أبي وقاص › 
وعثمان » وغيرهما . 

)١(‏ أخرجه عن عمر أمير المؤمنين البخاري (55١1)ء‏ وأبو داود ( ١8٠٠‏ ) » وابن ماجه 
0 © .ء والبيهقي في « السنن الكبرى »( ٠٤١-٠١١/١‏ ) في مناسك الحج . 

(۲) أخرجه عن عمران البخاري بمعناه ( ۱٥۷۱‏ ) » ومسلم ( ۱٣۷ ( ) ۱۲۲١‏ ) » والنسائي في 
« الصغرى ٩‏ ( ۲۷۲۹ ) » وابن ماجه بنحوه (۲۹۷۸ ) في الحج » وأحمد في « المسند » 
( 4772/4 ) وغيرها . 

)۳( أخرجه من طرق عن عليٌ أمير المؤمنين مسلم ( 1777 ) في الحج » والنسائي ذ في « الصغرى » 
( ۲۷۳۴ ) في مناسك الحج 

)€( أخرجه عن ابن عباس الترمذي ( 877 ) في الحج » والنسائي في « الصغرى » ( ۲۷۳۷ ) في 
مناسك الحج . قال الترمذي : حديث حسن . 

)2 أخرجه عن سعد مسلمٌ ( ٠١١١‏ ) » ومالك في ١‏ الموطأ» )٠٤٤/١(‏ » والترمذي 
( 287 » والنسائي في « الصغرى » ( 7774 ) في مناسك الحج . قال الترمذي : حديث 
e‏ 

00( أخرجه عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر مالك في « الموطأ » ( ۳۹٤/١‏ ) » ومن طريقه الشافعي 
في ١‏ ترتيب المسند » (951 ) » والبخاري »2)١977(‏ ومسلم (۱۲۲۹ ) » وأبو داود 
٠ ) ۱۸1(‏ والنسائي في ١‏ الصغرى » ( ۲۷۸١‏ ). وابن ماجه )7١45(‏ في المناسك 
والحج . من عمرتك : من إحرامك . 

لبدت : ألزقت شعر رأسي حتى صار كاللّبد لا يتشعث » وذلك بأن يضع له صمغاً وسدراً . 


الهَديَّ » وَلَجَعَلتَهَا عُمْرَةَ »00 ٠‏ تاف على ترك التمتّم > فعُلمَ أنَهُ أفضلٌ » ولأنّهُ أتى 


1۸ كتاب الحج 


وروی جا :أن ن النبي كَل قال : « لَو اسْتَقْبَلتُ مِنْ أمري ما اسْتَدْيَوتٌ .. لا 
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بالعبادتِيْنِ في وقتٍ شريفب » وهو أشهُرٌ الحجٌ » فكان أولئ . 


00 


(۲) 


و ا ی الک 6 ای بالعضرة 


بعدَهُ » فأمًا إذا أتئ بالحجّ دون العمرة. . فالتمتم أفضلٌ e‏ 
ووجهة : ما روي عن عائشة رضي الله عنها : أنّها قالّثْ : ل 
في حَجةٍ الوكاع » فقال البيئ يكل le‏ قلغل ومن اراد أن 
يهل بِالعُمْرَةٍ . . فليفْعَل » وَمَنْ أرَادَ أن يهل بِالحَجٌ وَالعُمْرَةِ. 
بلح . 


قلدثٌ هدبي : التقليد هو تعليق شيء في عنق الهدي ؛ ليعلم أنه هدي . حتى أنحر : حين يحل 
الحاج . 
أخرجه عن جابر الشافعي في ١‏ ترتيب المسند ٠‏ ( ۹0۹ ) » والبخاري )٠٦١١(‏ » ومسلم بمعناه 
٠ ) ٠١۳ (61515(‏ وأبو داود ( 1789 ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۲۸٠١‏ ) في مناسك الحج . 

لو : ليست مكروهة في كل الأشياء » واستعملت في الكتاب العزيز بقوله تعالى عن 
المنافقين  :‏ لَوْ كن لنَامِنَّ الْأَمْر سَّىَه4 [آل عمران: »]١54‏ وره عليهم بقوله تعالى : لو 
كم فى بوتكم 4 [آل عمران: 104] على ما يباح من ذلك . قال السبكي : .تأملت اقتران 
قوله يكل : « احرص على ما ينفعك » بقوله : « وإياك واللو » فوجدت الإشارة إلى محل ( لو ) 
المذمومة وهي نوعان : 

أحدهما : في الحال ما دام فعل الخير ممكناً » فلا يترك لأجل فقد شيء آخر . 

والثاني : من فاته أمر من أمور الدنيا. . فلا يشغل نفسه بالتلهف عليه ؛ لما في ذلك من 
الاعتراض على المقادير » وتعجيل تحسر لا يغني شيئاً » ويشتغل به عن استدراك ما لعلَهُ 
يجدي . انتهى ملخصاً من « الفتح ۲٤۳/۱۳ (٩‏ ) . 

وفي الحديث : إنما ذكره كَل تطبيباً لقلوب أصحابه » إظهاراً للرغبة في موافقتهم 
رضي الله عنهم . 
أخرجه من طرق عن عائشة بألفاظ متقاربة الشافعى فى « ترتيب المسند » ( 957 ) و(/9ا95 ) »› 
والبخاري ( 1837 ): ومسلم (1111) )۱۱٤(‏ > ویو داود (۱۷۷۹) و( 100)؛ 
والترمذي مختصراً ( ٠‏ » والنسائي في « الصغرى» ( ۲۷۱۰۵ ) و(5١11)‏ 
و ( ۲۷۱۷ ) »۰ وابن ماجه ( ۲۹٣۲‏ ) و( ۲۹٠١‏ ) في المناسك والحج . = 


كتاب الحج 1۹ 


وروي : أنَّ رجلاً سال ابن عمرَ عن حَجٌ النِيّ ل ؟ فقال : (أَفْرَدَ الحَجّ » وَلَمْ 
يَقْرِنْ » وَلَمْ يتَمبَعْ ) ثم سأ في العام الثاني ؟ فقال : أَليِسَ قَد سَألتني في العام الأول » 
َأَحْبَرنكَ ؟ قال : إِنّ اسا يَقُولٌ : ( إِنّهُ قد قَرَنَ بيْنَ الحَج وَالِعُمْرَةِ ) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : 
إن أنسا گان يولج عَلَئ السَاءِ » وَهُنَ ممَكشّفَاتٌ لِصِعَرِه لا يسن مِنْهُ » وَأَنَا نت 
نَاقَةِ النبيج يك يَمَسَّي كني ةب يمول : « لبيك بِحَجّ ٩‏ ) . 


وروی جابرٌ : ( أذ اني لله أَخْرَمَ إخْرَاماً مَوْقُوفاً لا بِحَجٌ ولا بِعُمْرَةٍ » فَلمَا كان بَْنَ 


الصّمًا وَالمَوْوَة. . الْتَظَرَ القَضَاءَ » قَترّلَ القَضَاءُ » وجَعَلَ إِحْرَامَهُ حَجَاً) » وفي بعض 
الروايات 9 مر با ت E‏ 


وأمًا أخبارٌ من روئ : ( أنَّ النبئ كل كَانَ قا 1 . فالجواب عنه من وجهين : 


أحدّهما : أن من روئ الإفراد أعرفٌ بالقِصّة» وأكثه ضبطاً لها ؛ لأنَّ عائشة 


د ا 1 0 
الثوري : إن أفردت الحج. . فحسن » وإن قرنت. . فحسن » وإن تمتعت.. فحسن . وقال 
الشافعي مثله » وقال : أحتبٌ إلينا الإفراد » ثم التمتع » ثم القران . 

قال النواوي في « المجموع » ( ٠١١-١٠۹/۷‏ ) : اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب 
على جواز الإحرام على خمسة أنواع : الإفراد » والتمتع » والقران » و ( الإطلاق ) : وهو أن 
يحرم بنسك مطلقاً »> ثم يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو كليهما › و ( التعليق ) : وهو أن 
يحرم بإحرام زيد مثلاً . فهذه الأنواع الخمسة جائزة بلا خلاف . 

)١(‏ أخرجه عن ابن عمر البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ( 4/5 ) في الحج . قال النواوي في 
« المجموع ٠۲٤١/۷ (٩‏ ) : بإسناد صحيح . 

وبنحوه عن ابن عمر أيضاً رواه مسلم ( 1771 ) » والدارقطني في ١‏ السنن » ( ۲۳۸/۲ ) 
في الحج بلفظ : ( أهللنا مع رسول الله يكل بالحجّ مفرداً ) . 

يتولج : يدخل . لعابها : ما يسيل من فمها فيصيبني . ١‏ 

(۲) أخرجه عن طاووس الشافعئيٌ بنحوه مرسلاً في « ترتيب المسند » ( 950 ) مطوّلاً » وفيه : 
(... ينتظر القضاء . قال : فنزل عليه القضاء » وهو يطوف بين الصفا والمروة » وأمر 
أصحابه أنّ من كان منهم أهلّ بالحج ولم يكن معه هديٌ. . أن يجعلها عمرة. . . ) . يعني 
بالقضاء : تعيين النسك . 

(۳) انظر ما تقدم عن أنس بن مالك رضي الله عنه » والكلام على القّران قبل . 


7 كتاب الحج 
رضي الله عنها زوج النبيّ يكل وهي معَهُ في اليل والنهار » فهي أعرفٌ بأموره » وابنُ 
عم كان بالقرب من » تحت اقتو » وجابدُ بنُ عبد امهتم بنقل المناسك أكثر با 
اهتم بها سواه » ولهذا وصفَ 0 ,لبي كلا كان مرثونا ا انار ا 
وان کان صغيراً » كما قال ابن عمرَ 

والجوابٌ الثاني : u‏ فقول : خب انس : آنه سَمِعهُ يقول : « ليك 
بِحَجَّةٍ وَعْمْرَةِ » أي : جلك ينكين كان درن بالا ولبيك بعمرة حين كان 
مُحْرِماً بعمرة » > فجمع بينهما في الرواية » وهذا كما روي : ( أنّ النبيّ بل نَهَى عَنِ 
اسْيَفْبَالٍ القِبلتيْنِ ) يني امود ع و را 


وأمًا حديث علي وابنٍ ۽ : ( أن النبيَ بل تَمتّعَ بالحجٌ ). . فنحملة على أنه 
س بلي الامو وجلا لاد ةراع من الي وق العو ا 


وأمًا حديث حفصة : فليسَ على ظاهره ؛ لأنَّ أصحاب النبئ بيه لم يكونوا 
مُحرمينَ بالعُمرةٍ » وإنّما كانوا مُحرمينَ بالحج » ٠‏ فكانوا يكرهون الاعتمارٌ في أشهر 
الع ٠‏ فلمًا قدمَ النبئٌ يا مكة. . أمرّ من لم يِس الهديّ أن يفسخ إحرام احج 
ويتحلّلَ منهُ بعمل عمرةء فقولها : (حَلُوا من عُمرتهم ) تُرِيدُ : أنّهم حلوا من 
حَجتهم بعمل عمرة » وقولها : ( وأنت لم تحلّ مِنْ عمرتك ) أي ضر 
ا ا 
بنع العج من لم ب مُق الذي »» ولهذا قال : « لو اسْتَقْبَلتُ مِنْ أَمْرِيّ 
ما اشرت ,الما فك الفذق + ولكفلتها غ4 كن لا اعون فى تنك وخ 
في نْسْكِ غَيْرِهِ ؛ لأنَّ التمتّعَ أفضلٌ » ولأنَّ الإفراة مجمَّعٌ على إباحتّه » والتمتَعَ 
والقِرانَ مختلفٌ في إباحتهما . 


فرويّ عن عمرَ وعثمانٌ : ( أنّهما كرها التمثمَ )“ » وكّرِه سلما بن ربيعة » 


)01( وردت كراهة عمر للتمتع في حديث أبي موسى عند البخاري ( 1009 ) في الحج » وفيه : ( إن 
نأخذ بكتاب الله . . فإنه يأمرنا بالتمام » قال الله تعالئ  :‏ يوالم َر 4 [البقرة : ]١1957‏ » = 


كتاب الحج ۷1 
وزند ابن وان القران: ) فكانَ ما أجمعَ عليه أولى مِنَّ المختلف فيه . 


ا ا 


ص € 
مَسْأَلةٌ : [معنى الإفراد والتمتع والقران وإدخالٌ الحيجٌ على العمرة] 
و( الإفرادٌ ) : هو أن يُحرمَ بالحجٌ » وبعد التحذّل منة يأتي بعمرة . 
و (التمتعٌ ) : أن يُحرم بالعُمرة في أشهر الحجٌ » وبعد التحلّل منها يأتي بالحجٌ في 


سنه . 
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و( القِرانٌ ) : هو أنْ يحرم بحجّةٍ وعمرة معاً . 

فإن أحرم بعُمرة » ثم مدر نيه الح N ES‏ 
صح ذلك » وكا قارناً ؛ لما روي : أنّ عائشة رضي الله عنها E‏ 
حَصَلَتْ يِسَرِفَ حاضّث ٠‏ فَدَحَلَ عَلَيِهَا البئ بل وهي تبكي ١‏ فَمَالَ لَهَا النبن يلل J:‏ 


2 
.١ 


| 
٣‏ هو 2 ت > a‏ 8 5 5 ل وا وا کا غير ور ا بير 2 ٤‏ 
هذا آَمَرٌ كتبَهُ الله عَلى بات ادم » فأهلي بالحَجّ » وَاضتعي مَا يَصْنَعّ الحَاجٌ » غَيْرَ أن 
7 ۹ ء۶ 0 عكو ىل - 5 و ور و ر و 
ارف ات ول رو هھ أغرق + آنه ل غقوتك 1 


= وإن نأخذ بسلَة النيئ يَلْكِ. . فإنّه لم يحل حنَّْ نحر الهدي ) » وعند مسلم ( ٠١١١‏ ) في الحج 
بلفظ : ( فافصلوا حجّكم من عمرتكم ؛ فإنَّه أتَمٌ لحجّكم » وأتهُ لعمرتكم ) » وروى البيهقي 
في « السئن الكبرى » ( 14/0 ) : ( أنه سممَ رسول الله بيا في مرضه الذي قبض فيه ينهم عن 
العمرة قبل الحج ) . 
وأا كراهية عثمان لذلك ؛ فلما أخرجه البخاري ( ١077‏ ) » ومسلم ( 1١57‏ ) في 
الحج ٠‏ وفيها : ( كان عثمان ينهى عن المتعة ) . وحمل نهيهما على تأويلين » كما في 
« المجموع )١۱١١/۷ (٩‏ : 
أحدهما : أنهما نهيا عنه تنزيهاً وحملاً للناس على ما هو أفضل عندهما وهو الإفراد . 
الثاني : أنهما نهيا عن التمتع الذي فعلته الصحابة في حجّة الوداع » وهو فسخ الحج إلى 
عمرة » وهو ضعيف . 
)000( ذكر البيهقي في « السنن الكبرى » ( 57/05 ) قال : وروينا في حديث الصبي بن معبد » عن 
زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة : أنهما كرها ذلك . 
0( أخرجه بألفاظ متقاربة عن عائشة أم المؤمنين البخاري ( 145 ) في الحيض › وأطرافه كثيرة » 
ومسلم (۱۲۱۱) (۱۱۹) » وأبو داود ( ۱۷۸١‏ ) في الحج . سرف : موضع في طريق 
الداخل إلى مكة من جهة جدة قبيل التنعيم » وفيه قبر ميمونة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها . . 


۷۲ كتاب الحج 
و غ کی ا الطرات 
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دون الإحرام . يدل على ذلك : قال #3 طوافلة بال ٠‏ سنك ين لضفا 
وَالمَرْوَةِ . . يكف . كفيك يشلك و 


فأمًا إذا طافَ للعمرة »› أو أَخَدَ في الطوافي » وأراد أن يُدخْلَ عليها الحجّ. لم 
يصح إحرامُة بالحجٌ”" » نص عليه الشافعيٌ » واختلف أصحاينا في عليه : 


فمنهم من قال “الع نيه : أنه إذااطاف»: فقن أخد فی التسلل 6 ورت أن يفرح 
منْ عمرتِه » وإنَّما يُدخْلُ عليها الحجّ ما دام زمنها تامّاً . 

ومنهم من فال : العلَّةُ فيه : أَنّهُ قد أتن بمعظم العمرة وأكثر أفعالها » فلم يجز 
إذخال تيك اع عليه : 


سس هي ة في الطوافي. . ففيه وجهانٍ » حكاهما 


أحدهما : يصح له الإحرامٌ بالحجّ ؛ لأنَّ الاستلام مقدّمةٌ للطوافي » وليسَ منهُ . 


= وفي الصحيحين : ( فلما كنا )و : ( جئنا ) بدل : ( حصلت ) . 

)١(‏ أخرجه عن أم المؤمنين عائشة مالك في ١‏ الموطأ » ( 4٠١ /١‏ ) » وأبو داود ( ۱۷۷۸ ) وأصله 
ا و ارسي ار ود عر 

(؟) أخرجه عن عائشة بهذا اللفظ مسلم ( ۱۲۱۱ )( ۱۳۲ ) و( ٠١۳‏ ) في الحج . وقد سلف . 

)۳( في حاشية ( س ) : ( قال صاحب ١‏ البحر » : وذكروا في تعليله أربع عبارات : أحدها : العلة 
أنه اشتغل بالتحلل ولا يجوز أن يبتدأ النسك في حالة الاشتغال بالتحثّل ؛ لاله بالتحدّل يدخلٌ 
التقصنُ في العقدٍ » ومنهم من قال : العله آله اشتغل بعمل من أعمال العمرة » والعقدٌ يراد 
للعمل فلا يجورٌ في حالةٍ الاشتغالٍ به » ومنهم من قال : العلة أنه انشغل بفرض من فرائض 
العمرة » وإدخال الحج عليها يتضمن قطع ذلك الفرض ؛ لأنّ الطواف المحتسبٌ في حقّ القارن 
طوافة يعد الوتوق دوق ماله وليل ار يي ل 
قال : العلّة أنَّ الطواف معظم العمرة » فإذا طاف أو تلبس به فقد فات معظمها ) 


کتاب الحج A‏ 


فرع 5 [إدخال الحج على العمرة] : 

وإ أحرم بالشرة في أشهر الحيجٌ » أو في غير أشهر الحجٌ » ثم آَل عليها الح 
في غير أشهر الحجٌ . د > وإنّما يتعيّنُ إحرامُّةُ بالعمرة ؛ لأنَّ الإحرام بالححٌ 
في غيْرِ أشهر الحجٌ لا يصحٌ 

وإنْ أحرمً بالعمرة في غير أشهر قور ال + راجح هلها الج في اشير اج قبل 
الطوافي. . صح ذلك › وكانّ قارناً قولاً واحداً ؛ لأنّ إحرامّهُ في كلّ واحدٍ منهما في 
(1( 


وفته 
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فرع : [إدخال العمرة على الحج] : 

وإ أحرم بالحجّ : ثم أدخلّ عليه العمرة. . فهل يصحٌ ؟ فيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم : ( يصح ويكونٌ قارناً ) . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنَهُ أحدٌ 
النسكين » فصحٌ إدخال الآخر عليه » كالعمرة . 

[الثاني] : قال في الجديد : ( لا يصح إحرامّة بالعمرة ) . وبه قال أحمدٌ » وهو 
الصحيحٌ ؛ لأنَّ الحجّ أقرّئ من العُمرة ؛ لأنَّ فيه وقوفاً ورمياً » فلم يصح إدخال 
الأضعف عليه إن صَحّ دخو على العمرة » كما أنّ الفرائَ بالتكاح » لما كان أقوئ 

من الفراش بملكِ اليمينٍ ؛ لأنّهُ يتعلّقُ به أحكامٌ كالطلاق والظهارٍ والإيلاء . . صم أن 
يُدخل فراش التكاح على فراش , ملكِ اليمين”" وهو إذا كان تحبّهُ أمةٌ يطؤها بملكِ اليمين 
ثم تزوّج أختها. EE Ea‏ عند a‏ 
ملك أختها. . لم يجز لهُ وطءٌ المملوكة . 


ل 


E (010‏ الج ع ارا لي ET‏ 
ثمّ لكا دخل أشهر الحج أراد إدخال الحج عليها.. لا يجوز ؛ لأنَّ من أدخل الحج على 
العمرة » يجعل في الحكم كأنه أحرم بها دفعة واحدة » وها هنا لا يمكن ؛ لأن وقت الإحرام 
بالعمرة ما كان يصح إحرامه بالحج ) . 

(؟) في هامش ( س ) : ( علل في « المهذب » وغيره بعدم التأثير » قال : وهذا يرد عليه ما إذا 
جمع بينهما ) . 


V٤‏ كتاب الحج 
إذا ثبت هذا : فإن قلنا بالجديد. . فلا تفر عليه » وإن قلنا بالقديم . . جاز إدخالٌ 
0 03( 

العمرة ة على الحج قبل الوقوف بعرفة 1 

وأمّا إذا وقفَ بعرفة » ولم يرم » ولم يطفث. . فهل يصح إدخال العمرة هاهنا ؟ فيه 
وجهانٍ مبنيّانِ على التعليلين في أنه لا يصح إدخالٌ الحجّ على العمرة بعد الطوافي : 

[أحدّهما] : فإن قلنا هناك : لا يجورٌ ؛ لأنَّهُ قد أتئ بمعظم العمرة. . لم يَجْزْ هاهنا 
أيضاً EE‏ أتئ بمعظم الح . 

و [الثاني] : إن قلنا هناك : لا يجورٌ ؛ لأنّهُ قد أخذ في التحلل. :جار فال 
العمرة هاهنا على الحم ؛ لأنّهُ لا يأخذ في التحذّلٍ من الح إلاً بالرّمي والطوافي . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : ولا يجوز له أن يعتمرٌ وقد بقي عليه شيْءٌ من أفعالٍ الحجٌ . 
فلا يصح له أن يعتمرَ يوم النحرٍ » ولا في اليوم الأوّلِ من أيَام التشريق ؛ لأنَّ عليه الرمي 

وأمًا في اليوم الثاني من أيَام التشريق » فإِنْ كان قبل الزوال.. لم يصمّ ؛ لما 
ذكرناه . وأمًا بعد الزوال والرمي.. فينظرُ فيه : فإنْ نفرَ وخرج مِنْ منى قبل 
الغروب. . صم له أنْ يعتمر ؛ لاه بنفره قد سقط عنةُ رمي يوم الثالثٍ » وإن لم ينفز 
جر ات ا . لزمة رمي يوم الثالث ٠‏ فلا يجوز لهُ أن يعتمر حى يرميّ في 
اليوم الثالث . 


(1) في هامش ( س ) : ( وفي كيفية إدخال العمرة على الحم إذا جوزنا ذلك ثلاثة أوجه : 
أحدها : ما لم يأتِ بشيء من أعمال الحج سوى الإحرام 5 
الثاني : يجوز ما لم يقف بعرفة . 
الثالث : يجوز ما لم يشرع في فرض من فروض الححٌ . من « الؤبانة » ) . 
زاد النواوي في ١‏ المجموع »( 141/7 ) تفريعاً على قوله القديم باختصار : 
يجوز ما لم يشرع في طواف القدوم . قال البغوي : وهو أصحها . 
يجوز وإن وقف ما لم يشتغل بشيء من أسباب التحلل كالرمي وغيره ؛ لأنَّ التحلل ينافي 
العقد . 


کتاب الحج Vo‏ 


فرع : [إدخال الحج على عُمرة فاسدة] : 

وإ أحرم بالعمرة فأفسدها » ثم أدخلَ عليها الحج. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : ينعقدٌ الحج » ويكونٌ فاسداً ؛ لأنّه إدخال حجٌ على عمرة » فأشبة إذا 
كانا صحيِحَيْن . 

والثاني : لا ينعقدٌ الح » وهو الصحيح ؛ لأنّه لا يجوز أن يقال : إل إحرامّةُ 
بالحجٌ يقعٌ صحيحاً ؛ لأنَّهُ مقارِنٌ لفاسدٍ . ولا يجورٌ أن يقال : إِنّهُ ينعقدٌ ويكونُ 
فاسداً ؛ لأنه لم يطرأ علئ إحرامه ما يُفسِدُهُ » ولا فس بالوطء قبلَهُ » فلم يبق إلا أن 
يقال : لا ينعقدٌ أصلاً . 


ا 


فل كرنا 5 تمع جا و 500 أهل العلم › إلا ماروي عن عمرٌ 
رضي الله عنه : ( أله كان ينهئ عن )”27 » فروي عنة : أله قال : ( مُيْعَمَانِ كَانَنَا على 


عَهْدِ رسول الله يله آنا أَنْهَئن عَنْهُمَا اق ب عَليْهمَا : مُنْعَةُ التّاءِ ٠‏ وَمُبْعَةُ 
)۲( 
الحَجّ  )‏ . 


دليلنا : قوله تعالئ 9 فمن ملم ملع ب عمو | لى أل فا سيس ون أهدّيى) [البقرة :41[ . 


° 


فأباحَ ال 2 e‏ . 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( مقتضى هذا الكلام : أنَّ التمتعَ عنده محرّم » وقد ذكر أوَّلاً : آنه عنده 
مكروه ) ش 
كانوا يعدون مكروه الصحابة بمثابة المحظور وهو المنهي عنه » وكلاهما بمعنىّ والله أعلم . 
(؟) أخرج خبر أمير المؤمنين عمر سعيد بن منصور في ١‏ السنن » ( 854 ) » والطحاوي في « شرح 
معاني الآثار » ( 147/7 ) . وأبو الفتح المقدسي : في « نكاح المتعة ٩‏ ( ص/7١١‏ ) » وذكره 
المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ٤0۷١١‏ ) من طريق أبي صالح كاتب الليث و( ٤٥۷۲۲‏ ) 
عن أبي قلابة : أنَّ عمر قال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله ية أنا أنهى عنهما وأضرب 
فيهما ) وقال : رواه ابن جرير » وابن عساكر » وانظر ما بعدهما . 


۷٦‏ كتاب الحج 


وروت عائشةٌ رضي الله عنها : أنَّ النب ب قال : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يهل بِالْحَجٌ. 
ليَفْعَلْ » وَمَنْ أَرَادَ أن يُهِلَ بِالْعُمْرَة. . فَلْيَفْعَل » وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بالحَجّ والحُمْرَة. 
فليفعل » . 

وروي : أنَّ رجلاً سأل ابنَ عمر رضي الله عنهما بالشَّامِ : أيجورٌ التمّمُ ؟ فقال : 
يجوز فقال + إن أباك كان ينه عنةء فقال : أرأيت لو فل رسول آله کل شيا + 
ونهّئ عنه أبي . . أكنْت تَأَحُذْ غل النبيّ يل أو بهي أبي ؟ فقال : بل بفغل النيت يكل 
قال : ( تَمَنّم”'' رسول الله كك وتَمَتعْنَا مَعَهُ )”© . 
“قال الشيخ ابوعامن #وماروئ غو فل تاوياان : 

أحدّهما : أنه كان ينهئئ عن التمدٌ الذي فعلَهُ أصحاث النبيٌ ية > وهو : أن يحرم 
RE‏ لي ولاه ابلك كان عاضا لبن E‏ 
الاعتمارٍ في أشهر الح » ففسخ النبيئ بي حجّهم إلى عَمْرَةٍ ؛ ليبيّنَ لهم جوارٌ الاعتمارٍ 
في آشهر الحجٌ . 

والثاني : أنَّ عمرَ كان ينهئ عن التمدٌ | اختياراً منة للإفرادٍ ؛ لكي يزيل الإنسان شعرَةُ 
وشعنّهُ في الحجّ لا في العمرة 

إذا ثبت هذا ا ل ا 


الشرط الأول : أن يعتمرٌ في أشهر الحح”" فإن اعتمر في غير شهر الححٌ » ثم حجّ 
في أشهره. . لم يلزمّة الد 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( هذا مخالف لرواية ابن عمر التي في إفراد الحج › ولكن يأرل هذه الرواية 
من قال : الإفراد أفضل » فنقول : المعنى : ( أمرَ رسول الله ييا بالتمتع ) كما روي : ( أنه 
رجم ماعزاً ) والمراد : أمر برجمه . 

(۲) أخرج الحوار مع ابن عمر البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲٠/١‏ ) في الحج . قال النواوي عنه 
في « المجموع ٠١١ /۷ (٩‏ ) : بإسناده الصحيح . 
وأصل جواز التمتع ثبت عنه في البخاري ( 179١‏ ) » ومسلم ( ٠۲۲۷‏ ) في الحج . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( لأنه يصير مزاحماً بالعمرة أفعالَ الحج في وقته وتاركاً الإحرام بالحجّ من 
الميقات في وقت لو أحرم بالحج من الميقات. . انعقد إحرامه » فصار كمن جاوز الميقات غير = 


كتاب الحج VY‏ 
وقال طاووسٌ : بل يلزمّة الدم . 

دليلنا : قولة تعالئ : #8 فن تمت بلعم إل أل فا تبسر من اهدي [البقرة : “15] » فأقام 
إِلَ 4 مقا ( في ) ؛ لأنَّ حروفّ الصفات"'' ينوب بعضها منات بعض › وهذا 


في أن يأنيَ بالعمرة : في أشهرٍ الحجّ . ولأنّهُ لم يأت بالعمرة ذ في أشهر الحجّ. . فلم 


فإِنْ أحر E‏ بأفعالها في أشهر الحجٌ. . ففيه 
قولانٍ : 
أحدُهما : لا دَمّ عليه » وهو قول قتادةً . وأحمدَ » وإسحاق » وروي ذلك عن 


2 


جابر ؛ لألّه لم يَجمغ بينَ الشْكينٍ في أشهرٍ الحججٌ » فهو كما لو فرع من العمرة قبل 
أشهر الحج . 

والثاني : عليه الدمٌ » وهو قول الحسنٍ » والحكم » وابن شبرمة ؛ لأنّهُ آتى 
بأفعالها في أشهر الحج » فهو كما لو أحرم بها في أشهر الحم . 

فان طافَ للعمرة في غير أشهر الحجٌ. . قال الشيخ أبو حامدٍ » والبغداديُونَ من 
أصحابنا : لا يجبُ عليه الدمٌ قولاً واحداً . 


وال القفال : اذا أ تى بالجلاق في أشهر الحجّ وحدّه” ع ونا 


ع8 


وأتئ 
بباقي أفعالها في غير أشهر الحجٌ”". . فهلْ يكونُ متمبّعاً ؟ فيه قولانٍ » كما لو أحرم بها 


5 محرم إلا أنَّ الشرع رخص في ذلك ليحصل له النسكانٍ في مدّة قريبة » فلا يحتاج إلى المقام 

بمكة بعد قضاء الحج لأداء فرض العمرة . 
وشا غا ريما بكرن قد يقي إن رتال ت وان با . يتعذر عليه 

فعل العمرة في تلك المدة » فأبيح له أن يؤخر إحرام الحججّ بسبب كثرة فعل العمرة في تلك 
المدة ) . : 

)١(‏ أي حروف الجز » وعبارتهم في ذلك : حروف الجدٌ تتعاور » بمعنى : أن بعضها يستعمل بدل 

(0) أي لم يبق عليه من أركان العمرة إلا الحلق فقط . 

(۳) صورة ذلك : أن يأتي بالعمرة في آخر وقت من شهر رمضان . 


۷۸ كتاب الحج 


في غير أشهرٍ الححٌ » وأنئ بباقي أفعالها في أشهر الحج . وهذا يوافقٌ قول مالكِ . 


وعطاءٍ » والحسن . 
دليلنا عليهم : أنه أ بأفعال العمرة في غير أشهر الحجٌّ » فهو كما لو تحلَّلَ منها في 


فإذا قلنا : يجبٌ عليه الدمٌ. . فلا كلام . 

EB‏ . فقال أبو العبّاس بنُ سريج اننا لا تتفل 
الدمٌ » إذا مَوَ بالميقات قبل أشهر الحجّ”"' . فأمًا إذا الات في أشهر الحج. . 
مكإالقة :ال001 بالمبفات كن ا اكع و ا 

والشرطً الثاني : أنْ يحجّ من سنته » وهل يُشترطٌ أن يجممٌ بينَ الحجّ والعمرة في 
شهر واحدٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدهما] : قال عائّةٌ أصحابنا : لا يُشترطٌ . 

و [الثاني] : قال أحمدٌ وأبوعليٌ بن خيرانَ : ( يُشترطٌ ) . 

فأمًا إذا اعتمرّ في سَنَةٍ » ثم حَمجٌ في عام آخر. . لم يجب عليه الدمٌ ؛ لقوله تعالئ : 
# من تمك تملع بالعمرة إلى لي فا ايسر هن ّى [البقرة : 195] . 

ولأنّه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحجٌ » فلم يلزمةٌ الدمُ » كالمفردِ . 

والشرط الثالثُ : أن لا يعود لإحرام الحج إلى ميقات بلده » فإن عاد إلى ميقات 


)۱( في حاشية ( س ) : ( إذا قلنا : إن من أحرم في رمضان وأتى بالأعمال في شوال لا يكون 
متمتعاً . . فلا فرق على ظاهر المذهب : بين أن يكون عبوره على الميقات قبل دخول أشهر 
الحج » أو بعده » وقال ابن سريج : إن عبر على الميقات قبل أشهر الحج. . فلا يكون 
متمتعاً » فأما إذا كان عبوره في أشهر الحج . . فيجعل متمتعاً ؛ لأنه حصلّ في الميقات في أشهر 
الحجّ محرماً » واستدامة الإحرام تقوم مقام ابتدائه. )اي 

0 قال ابن المنذر في « الإجماع »( 181 ) : وأجمعوا على أنَّ من أهلّ بعمرة فى ي أشهر الحج من 
أهل الآفاق » وقدم مكة فرغ منها » فأقام بها » » فحجّ من عامه. . أله متمم » وعليه الهدي إذا 
وجد » وإلاً. . فالصيام . 


كتاب الحج ۷۹ 
بلده » وأحرم منه بالحجٌ. . لم يجب عليه الدمُ ؛ لاله إنّما وجب عليه الدمٌ لأجل ترك 
الميقات للحج » وهذا لم يتركة . 

قال الطبريٌ : وهكذا لو لم يرجغ إلى ميقات بلده الذي مَمَ به » لكنْ رَجَعَّ إلى مثل 
تلك المسافة من ناحيةٍ أخرّئ » وأَخْرَمَ بالحج منها. . لم يجب عليه الدم . 

وذ فاخت :و الإبانة + '[2:]9//3 أنه إذا افر بعد عمرية .سرا تق فة 
الصلاةٌ » دم حح من سنته . . آنه لا دم عليه 

عن قياس ما ذكرة لطبي » رصاح ٠‏ لابن : إذا أحرم ال فقئ”' بالعُمرة في 
أشهر الحجٌّ من ميقات بلده » وتحللٌ منها › ا سد اكرام 
بالحجٌ من ذي الحُليفة”" » ثم حجٌ من سنته. . فإنّهُ لا يجبُ عليه دم المت 

قال ابن الصبّاغ 0 الشيخ أبو حامدٍ : أنَّ الشافعيّ َال في القديم : ( إذا م 
بلقا وله تسر A‏ مت ع N E N‏ تفده 
الصلاةٌ » فأحرّمٌ بالعمرة من هناك. . لم يلزمة دم التمدٌ ) ؛ أنه صارَ من حاضري 
المسجدٍ الحرام » وإِنّما يجبُ عليه دمٌ لترك الميقات“ . 


فرع : [إحرام ا حم من مكة أو من خارجها والتعريف بحاضري المسجد الحرام] : 


إذا لم يرد المتمتّمُ العود إلى ميقات بلده. . فإنَّه يُحَرِمٌ بالحجّ من مكّة » وفي موضع 
استحباب الإحرام منها قولانٍ » حكاهما في « العْدَّة » : 


)01 أي : ويقال بفتحتين على غير قياس ٠‏ نسبة إلئ الأفق » وهي الناحية أو الطرف الذي يدل 
علئ تباعد ما بين أطراف الشيء واتساعه » وعلئ بلوغ النهاية » ويجمع على آفاق » كما يطلق 
على غير المقيم ب : مكة المكرمة . 

(۲) ذو الحليفة : وتدعى ب : آبار علي هي ميقات أهل المدينة ب بعد عن مكة ( ٤۳۷‏ ) كم . 

(۳) في هامش ( س ) : ( بينه وبين الحرم ) 

(4) في حاشية ( س ) : ( إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك » فلما دخل مكة عن له أن يعتمر » ثم 
يحجّ وفعل . . فلا دم عليه » وإن عن له ذلك قبل دخول مكة على أقل من مسافة القصر » فأحرم 
بالعمرة من موضعه » ثم حجّ من سنته . . فهل يلزمه دم ؟ وجهان ) . 


18 كتاب الحج 
أحدهما : أنَّ الأفضلَ أن يطوف بالبيت سبعاً » ا ركعتي الطوافي » ثم 


و د 
يحرم : 
01 4 021 ب و 7 ا 
والثاني : أن الأفضلّ أن يحرم من جوف منزله » ثم يطوف بالبيت بعد ذلك 
مُحرماً . 


ت 


فإِنْ أحر م بالحجٌ من مك » ثم رج إلى ميقات بليه مُحرما بالحجٌ قبل اتلس بشيْء 
من أفعال الح . . فهل سقط عنه دم اتمم ؟ فيه وجهانٍ : 

ا ب و ا ا من اوو فیا ا 
منة . 

والثاني : لا يسقّط . وبه قال مالك ؛ لأنَّ له ميقاتين يجب عليه الدمٌ بالإحرام من 
أحدهما”" » فإن أحرّم منة. . لم يسقّط عنة الدمُ بِالعَوْدِ إلى الآخر”" » كما لو عاد بعدَ 
الوقوفب . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يسقّط عنة الد حت يعود إلى بلده ) 

a RES ES 
۰ . بالعودٍ إليه » كسائر البلادِ‎ 

وإِنْ خرج من مكَّةَ إلى الحلّ » وأحرمٌ بالحجٌ من هنالِكٌ. . فقد ترك ميقاتهُ » فإِنْ 
عاد إلئ مكّة مُحرماً قبل الوقوفي. . كان كما لؤْ أحرم من مكّة . وإِنْ مضي إلى عرفات 
فب ان يعو السك ف وا 

[أحدهما] : قال عام أصحابنا : يجبُ عليه َمَانِ : دم التمتّع » ودمٌ لترك الإحرام 

0 1 75 
ا 


)00( في حاشية ( س ) : ( جاء في ١‏ التتمة » : ولا يجب عليه الإحرام من الآخر » فمن أيهما 
أحرم. . استقر حكمه » ويخالف الافاقي ؛ لأنه لم يحرم من ميقات يسوغ له في الشرع الإحرام 
منه » فإذا عاد إلى الميقات المشروع في حقّه . . سقط حكم جنايته ) . 

0) في(م):(الإحرام). 

(۳) في حاشية ( س ) (١‏ لوال ی عن مه وضع إن ماف مخ متا اشر > ثم أحرم » = 


كتاب الحج ۸۱١‏ 

و [الثاني] : قال ابنُ الصبّاغ : لا يجب عليه عليه إلا دم واحدٌ ؛ لأنَّ دم التمم ن 
وجب لترك الإحرا م بالح يِن ميقات بلده » ولا فرق بي أن يترك من الميقات مسافة 
قليلةً أو كثيرةً » فإنَّهُ لا يجبُ عليه إلا دم واحدٌ . 


إن أحرمٌ بالحجّ من موضع من الحرم خارج مكة مكّة » ولم يعد إلى مكّة قبل 
الوقوفي. . فهلْ هو کمن أحرم من مك ؟ 

قال ابنُ الصبًاغ : من أصحابنا من قال : فيه قولانٍ » ومنهم من قال : فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : أله كمن أحرم من مكّة ؛ لأنَّ مه والحرم في الحرمةٍ سواء » كما نقولٌ 
في ذبح الهدي » وتحريم الصيدٍ والشجر . 

والثاني : أنه كمن أَحْرَمَ من الحِلّ ؛ لأنَّ مكةَ صارث ميقاتاً له > فهو كمن لزمّةُ 
الإحرامٌ من قريةٍ » فخرج عنها وأحرم . 

والشرط الرابعٌ : أنْ يكونَ من غير حاضري المسجدٍ الحرام ؛ لقوله تعالئ : كلك 
لمن لم یک اهم عارك الْسَمْجِر لحرَاءِ» [البقرة : 195] . 

إذا ثبت هذا : ف ( حاضروا المسجدٍ الحرام ) : من كان بالحرم » أو كان في 
موضع بين وبين الحرم مسافة لا تقصرٌ فيها الصلاة'' . 

وقال ابن عباس : ( حاضروا المسجدٍ الحرام : من كان بالحرم خاصّة لا غير )”'"' 
وبه قال مجاهدٌ » والثوريٌ”" . 


يظهر عند الانتقال إلى الصوم ٠‏ فالمتمتع ينتقل إلى صوم عشرة أيام » والذي أساء بترك الميقات 
سنذكر حكم الصوم في حقه إذا خرج من الحرم » ولم يرجع إلى مسافة تقصر فيها الصلاة. 
فالحكم على النمط المذكور في الأصل ١‏ تتمة ») . 

)١(‏ في حاشية ( س ) : ( والمعنى فيه : أن ميقاته للحج من داره » فلم يترك بسبب التمتع الإحرام 

(۲) أخرج خبر ابن عباس الطبري في « جامع البيان » ( 10054 ) » وذكره السيوطي في « الدر 
المنئور » ( ۳۹۱/۱ ) وزاد نسبته إلى ابن المنذر . 

(۳) ذكر هذه الآثار ابن كثير في ١‏ تفسير القرآن العظيم » ( /١‏ 770-714 ) . 


AY‏ كتاب الحج 

وقال مالك : ( حاضرو المسجدٍ الحرام : أهلُ مه » ومن كان بذي طُوئ لا غير ) . 

وقال. أبو حنيفة »> ومكحول”" : ( حاضرو المسجدٍ الحرام : من كان داره دون 
الميقات ) . 

دليلنا : قوله تعالىل : لك ل ل یک اهم حار الَسجد اار4 [البقرة : 195] . 

ا 
وذلك كقوله تعالئ  :‏ سبلن الَذِىَ أسرَئئ بِعَبَدِء ل ى الْسَسْجِد ألْكَرَارِ € [الإسراء : ]١‏ 
2" خديجة رضي الله عنها . 

وقوله تعال : # هم الت كَهَرُوأْوَصَدُوحكُمْ عن الْسَسَحِر الْكرَارِ 4 [الفتح : ]١5‏ وأرادَ به 
الحرم . 

وقوله تعالئ في المشركينَ : #فَلَايَفَرَنْوا أَلْمَسْجِدَ اكرام » [التوية : 08] . 

ولا خلاف بين أَْلٍ الم : أله لا يجورٌ للمشرك دخول الحرم ر» وإذا كان كذلك. . 
فحاضرو الشيْءٍ مَّن كان مجاوراً له وبالقرب منه » بعليل َه يقال : فلانٌ بحضرة دار 
فلانٍ » وإنّما يراد به : أَنّهُ بالقرب منه » ويقال : فلا بحضرة الأمير » وإنَّما يراد : 


بالقرب منه . 


وأرادٌ به بیت 


(۱) أخرجه عن مكحول الطبري فى « التفسير © ( 70:04 ) . 
© في جام (سن) 5( في « العمة 6+ مسافة القصن © تبر من عيارة مكةاآو من الره؟ فيه 
وجهان : 
أحدهما : من عمران مكّة ؛ لأنَّ المسجد الحرام ب يُعئّر به عن عمرانات مكة . قال الله 
تعالئ : سحن الى أسر يمدو لد م فج التسيير ابكار ار إل الْسَمْجِد الْأقَصَّا» [الإسراء : ]١‏ 
وإنما أسرى به من بيت أم هانىء . 
والثاني : يعتبر من الحرم ؛ لأنَّ المسجد الحرام يذكر ويراد به الحرم . قال الله تعالئ : 
لالجد الحرم َد امهم هحددًا4 [التوبة : ۸[ ولا يمكنون من دخول الحرم . 
وقال تعالئ  :‏ بلع الْكَعبَةِ» [المائدة : 94] . 
ورا ؛ لأنَّ الذبح في جميع الحرم جائز . 
وأصل هذه المسألة : المي هل له أن يحرم خارج عمارة مكة؟ وقد ذكرنا المسألة ) . 


(۳) في هامش ( س ) : ( صوابه : وأراد به الحرم ؛ لأنه أسري به من بيت خديجة ) . 


مسأةً : انمع دقرا حاضري المسجد السرا" 

فإن تمبّع من كان من حاضري المسجدٍ الحرام » أو قرنَ. . صح تمنّعُةُ وقرانة » 
ولكنْ لا يجب عليه دم » وبه قال مالك . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يصځ منة تمت ولا قران » فان أحرم بهما. . او 
عمرته » فإن أحرم بالحَجٌ بعدما فَعَلَّ د شوط”'' من الطوافي للعمرة. . ارتفض حَجَهُ ) في 
قول أبي حنيفة » و ( ارتفضت عمرته ) في قول أبي يوسفَ ومحمَّدٍ » ( فإِنْ أحرمٌ بعد 
ما أت بأكثر الطوافي. . مضئ فيهما » ولزمّهُ دم جبرانٍ ) . 


دليلنا : أنَّ منْ لا يكره له الإفرادٌ. . لم يكرة له الّمتحُ والقرانُ » كالأفقيّ . 


فرع : [تمثُمُ المكيّ من خارج مكة] : 

وإِنْ خرج المكُي إلى بعض الآفاق لحاجة » ثم رجعَ وأحرم بالعُمرة مئْها » 
ميقاتها في أشهر الحج » وحجّ من عامِه. . لم يلزمة الدّمُ 

وقال طاوومسٌ : يلزمة الدم . 

دليلنا : أنَّ منْ لا يلزمُةُ الدمٌ إذا تمّعَ منْ بلده. . لم يلزمة الدمٌ وإِنْ تمع من غير 
بلدة. »كما لو لم يجح من سر + 

وإِنْ كان مولدُهُ ومنشوٌٌ مكّةَ » فانتقل عنها إلى غيرها » ثم عاد إلى مك متمتعاً أو 
قارناً. . لزْمّهُ الدمُ ؛ لأنَّهُ حرج بالانتقال عن أن يكونّ مِنْ أهلها . 

وإِنْ كان من غير حاضري المسجدٍ الحرام ر فخرج من يته يقصد مكة متمتعا ناويا 
للمُقام بمكةَ بعد فراغه من الحج . فم أو قرم لم يسقط عنه الدمٌ ؛ لأنّهُ لا يصيه 
مُقيماً إلا بالنيّةِ والفغل . 


(۱) ا : انتقضت . 


00 كتاب الحج 


فإذا استوطنها ثم تمع عَم بعل ذلك أو فزن . فلا دم عليه ؛ لاله صارٌ من حاضري 


فرع : [تعدد المنزل للمتمتّع] : 

إذا كان للرجل منزلانٍ » أحدُهما من الحرم على مسافةٍ تقصرٌ فيها الصلاةٌ » والآخر 
على ماف لا تقض نها الفسلاة + فع بالشمزة إل :الح قان الان > 
( فأحَبٌ إليَ أنْ يُهرٍ ق" دماً بكلّ حال » فإن أبئ إلا ما يلزمُّ. . نظرَ في مقامه : في أي 
المنزليْنٍ أكثرُ ؟ فيكونُ حكمٌةُ حكم ذلك المنزل » فان استوئ مامه فيهما. . نظرَ إلى 
مالو" : في أيّ المنزليّن أكثذ ؟ فيكونٌُ الحكمٌ له » فإنٍ استويا في ذلك . . نظرَ إلى بيه 
في الإقامة بعد فراغه من الححٌ » فيكونٌ الحكمٌ لهُ ) » فإن استويا في ذلك . . قال 
أصحاينا : ينظرٌ إلئ الموضع الذي آنشاً منهُ العُمرة » فيكونٌ الحكدٌ له 


فرع : [نيّة التمتع] : 
وهل يشترط نه التمدٌ تع ؟ فيه وجهانٍ : 
أحذهما : ا ا ؛ لأنَّ الدم إِنّما وجب عليه لتركه الإحرام بالحَجّ من 


)١(‏ هراق الماء يُهريقه : صبّه » وأصله أراق يُرِيقُ » والهاء فى هراق بدل من همزة أراق » وقد 
يجمع بينهما فيقال : أهرقت الماء » أهرفه إهراقاً . ۰ 

(۲) في حاشية ( س ) : ( وأهله » فإن كان في إحدى البلدتين. . فهو من أهلها . وإن كان له في 
كل واحدة من البلدتين أهل ومال. . يرجح بالكثرة » وإنما اعتبر ذلك ؛ لأ الله تعالئ علق 
الحكم بحضور أهلها » فلا بذ أن يكون الحكم بهم تعلق . وإن كان أهله وماله في البلدتين علئ 
حد سواء. . قال بعض أصحابنا : تعلق بعزمه » فإن كان عزمه المُقام ب : مكة بعد الفراغ من 
النسك فيكون من الحاضرين » وإذا كان عزمه الرجوع إلى البلدة الأخرى. . فحكمه حكم 
الآفاقي » ووجهه : أنه إذا عزم علئ المقام بعد الفراغ من النسك. . فهو من الحاضرين وقت 
أداء النسك » وقال القاضي حسين : الاعتبار على الميقات » فإن كان فى مكة وقت أداء 
النسك. . فهو من الحاضرين » وإن كان عابراً على الميقات . . فحكمه حكم أهل الآفاق ) . 


كتاب الحج A0‏ 
ميقات بلدِه » وهذا المعنى موجودٌ وإن لم ينو التمثّم”"2 . 

والثاني : أنّهها شرطٌ في وجود الدم ؛ لأنّه جمعٌ بينَ العبادتين”" في وقتِ 
إحداهما » فافتقرث إلئ النيةِ » كالجمع بينَ الصلاتينِ 

فإذا قلنا بهذا : فهلْ من شرط هذه النيَة أن تكونَ عند الإحرام بالعُمرة » أو يكفي أن 
ينوي ذلك في ني الجمع قبل الفراغ من أفعال لمر ؟ فيو وجهانٍ » بناء على القولين 
في نيّةِ الجمع ب بين الصلاتين في وقتٍ الأولئ . 

وهل يشترط أن تكونّ العمرةٌ والحج مِن شخص واحدٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدهما] : قال عامّة ةٌ أصحابنا : لايُشترط ذْلكَ . 


و [الثاني] : قالَ الخضريٌ : يُشترطً ذلك . والأوَّلُ أص . 


فرع : [العمرة بعد الحج أو القران من أدنئ الحلٌ لنفسه أو عن غيره] : 

قال الشافعيٌ في القديم : ( إذا حجّ الإنسانُ عن نفسِه من الميقات في أشهر الحجّ 
فلمًا تحللّ منهُ اعتمرٌ عن نفسِهِ من أدنئ الحلٌ » N N‏ 
فلمًا فرع أحرم بالعمرة عن نفسه من أدنئ الحلٌ. . فلا دم عليه في ذلك كله ؛ لإحرامه 
بالعمرة المتأخّرةٍ عن الحجّ من أدنى الجلّ ) . 


وكذلك لو أفرد عن غيره الحجّ من الميقات”' ثم اعتمر عنهُ من أدنئ الحلّ » أو 

)2000 في حاشية ( س ) : ( لو لم ينو التمتع. . يكون مسيئاً بترك إحرام الحج من الميقات » ويكون 
الدم الواجب عليه دم الإساءة بترك الميقات » لا دم التمتع . « تتمة » ) . 

(۲) في حاشية ( س ) : ( والوقت صالح للعبادتين جميعاً » فليس يأتي بالنسك في غير وقته حتى 
يحتاج إلى قرينة النية والدم ؛ لتركه الإحرام من الميقات ) . 

(۳) قال في حاشية ( س ) ل ل لل ا 
حالة الإحرا بال تتمة ») ) . 

(4:) في هامش ( س ) : ( لأن ترك إحرام الحجّ من الميقات موجود » والمزاحمة بالعمرة أفعال 
الحج في وقت موجود . فلا بدَّ من إثبات حكمه ) . 

(4) في هامش ( س ) : ( فروع ثلاثة : = 


۸A٦‏ كتاب الحج 
تمتعَ أو قَرَنَ عنةُ من الميقات ثم أحرمً عنهُ بالعمرة من أدنئ الحلٌ. . لم يجب عليه عَيْرُ 
دم العم أو القِرانِ ؛ لأنّ عمل الأجيرٍ كعمل المستأجر . 

فاا إذا اعتمرٌ عن نفْسِه من الميقاتٍ ثمّ حح عن غيره من مكّةَ » أو حح عن نفسِهِ من 
الميقاتِ ثم اعتمرٌ عن غيره من أدنئ الحلّ. . فعليه الدمٌ في هاتيْن المسألتيِن » خلافاً 
لأبى حنيفة . 

دليلّنا : أنَّ الإحرامَيْنِ إذا كانا عن شخصين. . لها حدق وا ا د 
الميقات » فإذا ترك الميقات لأحدهما. . وجب عليه الدمٌ لأجله » كمن مد بالميقات7© 
مريداً للدسكِ » فلم يُحرمْ منة » وأحرم من دونه » ولم يعد إليه قبلَ التلشس بنسكِ . 

قلت : وعلئ قياس هذا : ما يفعلٌ الأجيدُ في وقينا : أنه يحرم بالعمرة عن 
المستأجر منّ الميقاتٍ » فإذا تحذّلَ منها أقام يعتمرُ عن نفسه من أدنئ الجلّ » ثم يُحرمٌ 


الأول : إذا قلنا : كون النسكين عن واحد شرط » فإن كان الآمر بالحج أمره بأن يحرم 
بالحج من الميقات » ثم الأجير خالف الآية. . فقد صار مسيئاً بالمخالفة » ولزمه الدم » وحكم 
رد الأجرة على ما ذكرنا . وإن كان قد ذن له في الإحرام بالحجّ من جوف مكة. . فالدم على 
الآمر . 

الثاني : إذا كان يحج ويعتمر عن الغير » ويحج عن نفسه. . فعليه دمٌ لعبوره علئ الميقات 
غير محرم بالحجٌ في وقته مع كونه مريداً للنسك » وليس يمكن أن يجعل حجّه تبعاً لعمرة الغير » 
كما جعلنا في حقٌّ القارن العمرة تبعاً » والفرق بين دم التمتع ودم الإساءة يظهر عند الانتقال إلى 
الصوم . 

الثالث : إذا قلنا : ليس يشترط كون النسكين عن واحد » فإن كان الذي أمره بالحج لم يأذن 
له » فتمتع الأجير مخالفاً. . فالأمر على ما ذكرناه » وإن كان أذن له في التمتع دون القدوم 
بالعمرة. . فالدم يلزم الآمر بالحج » فأما إذا كانا جميعاً في التمتع. . فمن أصحابنا من قال : 
الدم عنهما نصفان ؛ لأن للتمتع ركنين : عمرة وح » وقد أذنا فيه فصار موجبه بينهما › 
والصحيح : أنَّ الدم على الآمر بالحج ؛ لأنَّ عندنا دم التمتع دم جبر في الحقيقة » ولو لم يقع 
في نسك العمرة تقصير ؛ لأنه أحرم بهما من الميقات ٠‏ وأتى بأفعالها على الكمال في وقتها › 
وأما النقصان في الحج : لتركه الإحرام من الميقات . وإن كان أحد النسكين عنه » والآخر عن 
غيره. . فالحكم على ما ذكرناه . « تتمة ») . 

(1) في هامش ( س ) : ( إذا كان حين مر بالميقات عازماً على فعله . قاله الفقيه : أحمد بن 

موسى بن عجيل ) . 


كتاب الحج AV‏ 
بالحجٌ عن المستأجر من مكّة. . فيجبُ عليه للعمرة الأول عن نفسه من أدنئ الحل 
دم ؛ لما ذكرناءٌ فيما قبلها » ولا يجبٌ عليه الدمٌ لأجل ما بعدّها من العْمَّرٍ ؛ لان 
اللأجور عليه أن يُحرَمَ عن نفسه من الميقاتٍ بنسكِ واحدٍ لا غير 


فرع : [فَقْدُ بعض شروط التمتع المعتبرة في وجوب الدم] : 

ذكرٌ الطبرئٌ فى « العْدَّة » : إذا عدمت بعض الشرائط المعتبرة في وجوب الدم في 
التمتّع. . فهل يقح عليه اسم المتمتّع ؟ اختلف أصحاينا فيه : 

فقال الشيحٌ أبو حامدٍ : يقعٌ عليه اسم م المتمتّع » > إلا أنّهُ لا يجبٌ عليه الدمٌ » لفقدٍ 
الشرائط . 

وقالَ القَمَالٌ : لا يسمّى متمتعاً » وهذه الشرائط معتبرةً في استحقاق هذا الاسم . 
وحكيّ : أنَّ الشافعيَ نصصّ على هذا . 

ككل و 
مسالة : [حل محظورات الإحرام لتحلل المتمتع] : 

3 oe Si, 5 5 و‎ E 2 

إذا فرع المتمتّمٌ من أفعال العمرة. . فلة أنْ يتحلّلَ ويتمتّمَ بالطّيب واللباس والتساء 
وغير ذلك » سواءٌ ساق الهديّ أو لم يَسُنْ » وبه قال مالك . 

وقال أبوحتيفة » وأحمدٌ : ( إن لم يكن معة الهدئ ٠.‏ فلة أن يحلل » وإن كان 

25 9و كم ا ع مد و کو yT‏ ل امن 

0 .. لم يجز له أن يتحللَ » بل يقيم حتئ يحرم بالحج » ثم يتحلل منهما 


واحد حتجُوا بما روي : أنّ النبيّ يك َخَلَ على حَفْصَة في حَجةٍ الوَدَاع » َقَالتْ له 
نارول ا اتال الاس كد لوا هن نرنه » ولم مَل ين عدْريِكَ ؟ فقا 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( حتى إذا كان أجيراً في الحجّ عن واحد » وفي العمرة عن آخر. . لم يكن 
تمتعاً ؛ لأن الناسك في الحقيقة الآمر » وواحد منهما لم يتمتع بالعمرة إلى الحج » ولذلك لو 
كان أجيراً ذ في أحد النسكين » ومؤدياً للنسك الآخر عن نفسه , . لم يكن متمتعاً . « تتمة )٠‏ . 
(۲) الهدي : ما يهد من النعم إلى الحرم - من إبل وبقر وغنم - فربة إلى الله تبارك وتعالئ . 


AA‏ كتاب الحج 
ٍِ ا و مهال ا و ا 
« إني لبّدت راسي » وَقلدت هديِيْ. . فلا أجل حتئ أنخرَ » . 


دليلنا + آله متمتّم أكمل أفغال العمرق + :فكات لالحلل + كما لو لم يكن معة 


هد 


بيه 


2 
و 


وأمًا حديث حفصة : فلا حَجة yS‏ ا 
يكن متمتعاً » بدليل ما روئ جاب اا يل 4 لو نيلت ين مُرِيَّ 
اا ٠‏ لما سفت الهذى وَلجَعلتهًا + E‏ 
على العمرة 

وأمًا معنن قول حفصة : ( ما بال الاس قذ حَلُوا مِنْ عُمْرَتِهِمْ » وَلَمْ جل انت مِنْ 
عُمْرَتِكَ ) فَمَعْناه : لم يحل بعمرةٍ » كما حَلَ النَّاُ من حجُهم بعمرة ؛ لأنَّ النبي لا 
كان قذ فسح الحجّ على من لم يكن معهُ هدي منّ الصحابة ؛ لأنَّهم كانوا يعتقدون أنَّ 
الاعتمار ة في أشهرٍ الحجٌ لا يجوز » فأمرهم بالفسخ ؛ ليبيّنَ لهم الجوارٌ . 


فرع : [فسخ الحج إلى العمرة] : 
ومن أحرم بالحجٌ. . لم يج له فة إلى العمرة » وبه قال عامّة الفقهاء . 
وقال أحمدٌ : ( يجوزٌ ذلكَ لمن لم يكن معهُ هدي ) » واحتجّ بما روئ جاب أن 


ت 
| 


ابي يك آخرم هُوَوَأْحَابةُ بالحَجٌوََيِسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ حذيّ » إلا البي يلل وطَلْحَة ۽ 
فام التب لا م مَنْ لَمْ يكن مَعَهُ هَديُ أن يَفْسَحّ الحَحّ » وَيُحْرِمَ بالعُمْرَةِ )2 . 

دنا : ما روی بلا بن الحارث » قال : قلت : يا وَسُولَ اش الَسْحُ لا خَاصَة 
آل دنا تقال د “""' ۰ ولأنّهُ عبادةٌ لا يخر منها بالفسادٍ » فلا 
يخرج منها بالفسخ » كالعمر 


)00( د البخاري ( E › ) ۱٦١١‏ ) في الحج والمناسك » 
ll (۲)‏ )ء والنسائي : es‏ ) »ء واين 
ماجه ( ۲۹۸٩‏ ) في مناسك الحج E ES E‏ فو A‏ 


كتاب الحج ۸۹ 


وأمًا الحديثٌ المذكور في الفسخ اننا الشافعيٌ رضي الله عله في «الامٌ ( 


]٠ ۹/۲]‏ إلى : أن الي بيا وأصحابَة اا إِخْرَامَاً مَؤقُوفاً » فلمًا انتظرَ النبئ يِل 
ا الصفا والمراوة»: رل عليه القضاءٌ : « مَنْ ساق الهذيّ . . فلا ا 
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ومَنْ لم يَسق اهدي . . فليَجْعَلهُ عمرة "'' » وروي ذلك عن طاووس . 


فإن كان على هذا التأويل. . فهو جائرٌ فى وقتنا هذا . 


قال الشيحُ أبو حامدٍ : والمشهورٌ في الأخبارٍ حلاف هذا » وأنَّ النبيَ بي أحرم هو 


وأصحابّه بالحجٌ » فلمًا دحل مكّة. . فَسَحَ الحجّ على من لم يكن معهُ هدي » وأمرهم 
بالإحرام بالعُمرة » وإِنَّما فعلَ ذُلكَ ؛ ليبيّنَ جوارٌ الاعتمار في أشهرٍ الحجّ ؛ لأنَّ أهلّ 
الجاهلية كانوا لا يَرَوْنَ ذلك » ويقولون : ( هو من أفجر الفجورٍ » ويقولونَ : إذا عفا 
الأثر » وبَرَأ الدَبّرْ » وانسلخ صفر. . حلت العمرةٌ لمن اعتمز )”© فأحبٌ ب النبيئٌ لا أنْ 
يبيّنَ الجوارٌ بأظهّرٍ ما يكونٌ › ف فسح عليهم الحجٌ ‏ وإنْما خصٌ بالفسخ من لم يكن معه 


4 


هدي ؛ لأنَّ فر ضهم الصوم » ولا ضررٌ عليهم في الصوم , بفكة + ولو فسَحَها علخ الذي 
معهم هَذْيّ . . لاحتاجوا إلى دع هديهم بمكّة » رفن ذلك شيرق ؟ لاهم يُحرمونَ 
بالحجٌ من مك » والمتمتع يذب م هديَّهُ إذا أحرم بالحج » > فكان يصيرٌ سل الذبح بمكّةً » 
وفي ذلك ضردٌ ؛ لأنّها تلوت بالدم » فتركهم على إحرامهم لكي يذبحوا بمنىّ › 
وتكونّ سل الذبح بها » ولا تتلوتٌ مكة بالدم . 


(۲) 


بلال وهو مجهول . قال ابن حجر فى « تهذيب التهذيب » : وقال أحمد : ليس إسناده 
بالمعروف . قال النواوي في « المجموع ٠٤١ /۷ (٩‏ ) : إسناده صحيح إلا الحارث بن بلال » 
ولم أر فيه جرحاً ولا تعديلاً » ورواه أبو داود ولم يضعفه . 

تقدم أثر طاووس مرسلاً عند الشافعي في « ترتيب المسند » ( 910 ) بألفاظ متقاربة . 

أخرج الخبر عن ابن عباس البخاري ( 1515 ) في الحج » ومسلم ( ٠ ) ٠۲١١‏ وأبو داود 
( ۱۹۸۷ ) في الحج . برأ الدبر : أي ما حصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر › 
فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج . عفا الأثر : اندرس أثر سير الإبل وغيرها من الأرض . 
وعند أبي داود : ( وعفا الوبر ) أي : كثْرَ وبر الإبل الذي حلق بالرحال . انسلخ : مضى . 
صفر : سمي بذلك ؛ لأنهم كانوا يغيرون على بعضهم فيتركون منازلهم خالية صفراً . قال 
الحافظ في « الفتح » ( ٤۹۸/۳‏ ) : هذه الألفاظ تقرأ ساكنة الراء لإرادة السجع . 


۰ ۹ كتاب الحج 
فإذا كانَ على هذا التأويل . . فإ الفسحَ يكونٌ خاصّاً لأصحاب النبئ بي » وهذا هو 
الصحبح ع لما ذكرناة من حديث بلالٍ بن الحارث : 


ججانة : اريك عر لبد a‏ 

إذا قحلل المتميّمُ من عُمرته » وكانَ واجدا للهدي. . فالمستحبٌ له أنْ يحرم بالحجٌ 
يوم التروية”'' : وهو اليومٌ الثامنُ » فيحرم بعد الزوالٍ متوجّهاً إلى من © 

Ss. 

دليلنا : ما روئ جاب : أن النبئ ب قال : « إِذَا تَوَجَهْتَمْ ل عق ا 1 اها 
ا 00 

وإِنْ كانَ عادماً للهدي . . ففرضة الصومٌ » ويستحبٌ له أن يفرغ من صوم الثالثِ يوم 
التروية » ولا يجوز الصومٌ قبل الإحرام بالحجٌ على ما يأتي بيانةٌ » إن شاء الله تعالئ . 


: في حاشية ( س ) : ( فالمستحب أن يحرم بالحج يوم التروية » وقال في آخر المسألة‎ )١( 
ويستحب له أن يفرغ من صوم الثلاث يوم التروية » فيه تناقض ؟) . بل ليس فيه تناقض لوجود‎ 
. الهدي › وإلا إن كان من أهل الصوم فصام . . كان هناك تناقض‎ 

يوم التروية : سمّي بذلك ؛ لاهم كانوا يروون فيه إبلهم » ويتروون من الماء ؛ لأن تلك 
الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون » وأما الآن : فقد كثرت المياه بحمد الله تعالى 
فاستغني عن نقلها إلى منى » وهناك أقوال شاذة في تسميته ذكرها في ١‏ الفتح » ( ٥۹۳/۳‏ ) . 

)۲( منى : موضع قرب مكة » يبعد نحواً من ( 7 ) كم » وسميت بذلك ؛ لما يُمنى ‏ يراق ويذبح ‏ به 
من الدماء » وهو مسكن الحاج أيام التشريق . 

)۳( أخرجه عن جابر الشافعي في « ترتيب المسند » ( 758 ) و« الأم » ( 17/1 ) » والبخاري 
تعليقاً في الحج » باب ( 87 ) : الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى - 
قال في « الفتح » ( ٥۹۱/۳‏ ) : ووصله مسلم - ومسلم ( ۱۲۱۹ ) ( ۱٤۳‏ ) » وبنحوه عند أبي 
داود ( ۱۷۸٩‏ ) و( ۱۷۸١‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( 7171 ) و( 7444 ) في ما شالك 
الحج . ولفظه في روايةٍ لمسلم ( ١75١5‏ ) : ( أمرنا النبيئٌ بيا لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى 
0 

الرواح : اسم للوقت من زوال الشمس إلى اللّيل » ويقابله الصباح والغدؤ . أهلُوا : رفعوا 
أصواتهم بذكر الله تعالئ ملبين ناوين للحج . 


كتاب الحج ۹۱ 
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مسالة : [وقت وجوب دم الت 1 

وأا وقث وجوب دم التمبّع على مَنْ وُحِدتْ فيه شرائطة. . فيجبٌُ - عندنا - إذا 

وقال عطاءٌ : لا يجب حتى يقفَ بعرفة . 

وقال مالك : ( لا يجبُ حنَّئ يرميَ جمرة العقبة ) » فاعتبرَ كمال الح . 

دليلنا : قوله تعالى : « فن تمتع امير إل أل فا ايسر وِنَ لدي 4 [البقرة : 155] . 

وهذا قد فعلّ ذلك ؛ لأنَّ ما جعلَ غايةً. . فوجودٌ أُوَلِهِ كافي » كقوله تعالئ : ثي 
يما ضيه إل ٍّ4 [البقرة : /141] . 

ولآنَّ الشرائط توجَدٌ بوجودٍ الإحرام بالحجٌ » فتعلق الوجوث فيه . 

وأا وقثُ نّحره : فالأفضلٌ أن لا يذبح إلا يوم النحر » فإِنْ ذبح بعد الإحرام 

وقال الك وآبواحيفة : (لا يجو : 

و َو َو 5 9 

دليلنا : أنه دم يتعلق بالإحرام » فجاز إخراجة قبل يوم النحرٍ » كدم الطيب 
واللباس . 

وإن ذبح بعد الفراغ من العمرة » وقبل الإحرام بالحجج. . ففيه قولانٍ » حكاهُما أبو 
علي في « الوفصاح ) » وحكاهما المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة كاق/ [۸٤‏ وجهي ٩‏ : 

أحدّهما : لا يجوز ؛ لقوله تعالئ : « ف تَمَتم اشر ل اققا اتيس مِنَأمَدَى» 

. ]1١95 : [البقرة‎ 

وما لم يحرم بالحجٌ. . فلم يوجد التمتّمٌ . ولأنَّ للهدي عملاً يتعلق به عمل البدنٍ » 

وهو تفرقة الهدي › فلم يجز تقديمّةُ على وجوبه » كالصوم . 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( وحكاهما أيضاً الشيخ أبو إسحاق في « التعليقة » وجهين . وقال في 


۹۲ كتاب الحج 

والثاني : يجورٌ » وهو الصحيح ؛ لأنّه حقٌ مال يتعلّقٌ بأسباب » فإذا وُجِدَ شّرطها 
أو أكثؤها. . جار تقديمُه على ما بقي منها » كالزكاة بعد ملك النصاب » وقبلَ الحول » 
وككفارة اليمين بعد الحَلف » وقبلَ الحئث . 

وإِنْ أراد أن يذبحَ بعد الإحرام بالعمرة » وقبلَ الفراغ منها. . فالبغداديُونَ من 
أضصحابنا فالوا + لا يتجرته ويجها واحدا : 

وأمًا المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/186] » فقال : إذا قلنا : وز اَن يذبحَ بعل 
الفراغ من العمرة وقبل الإحرام ربالحجٌ . . فهلٌ يجوز له 4 أن يذبح قبل الفراغ من العمرة 
فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : يجورٌ له ؛ أنه قد وج بعض أسباب وجوبه » وهو الشروعٌ في العُمْرَة 
فصارٌ كما لو ذبح بعد الفراغ من العُمرة . 

اي اك وهو 000 لان اعد سببي الوجوب بکماله - وهو 


۰.0 
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و 5 
مسالة : [أنتقال المتمتع من الهدي إلى الصوم] : 

وإذا كانَ المتمتّعٌ واجداً للهذي في موضعه. . لم يجز له الانتقال إلى الصوم ؛ لقوله 
تعالئ : * فن تمع بالمبرة إل لي فا أسْتَسَرَ وي اهدي فن لَمْ يد هام َة يم في َج سب إا 
رَجَعَتّم 4 [البقرة : 195] . 

فنقَلهُ إلى الصوم > بشرط عدم الهدي . 

وإن كانَ عادماً للهدي في موضعه » وفي بلده. . جاز له الانتقالٌ إلى الصوم”" , 


(1) ثبت في حاشية نسخة : ( من « التتمة » : لو كان معه مال يقدر أن يشتري الهدي إِلاً أنه لم يجد 
هدياً يشتريه.. فعليه الانتقال إلى الصوم » وهذا كما لو كان معه ثمن الماء إلا أنه لا يجد 
ما يشتريه. . يلزمه التيمم » ويخالف ما لو وجب عليه كفارة القتل أو الفطر » وهو واجد لثمن 
الرقبة » إلا أن لا يجد رقبة يشتريها. . لا ينتقل إلى الصوم ؛ لأنَّ البدل في مسألتنا بدل مؤقت » 
فإك عليه أن يصوم الثلاثة في زمان الحجٌ » وهو يخاف فوته بخلاف الكفارات » فإ البدل غير - 


كتاب الحج ۹۳ 
وهو : صومٌ ثلاثةٍ ايام في الح وسبعة إذا رجَعَ ؛ للآية » وهكذا إذا كان عادماً له في 
وإِنْ كانَ واجداً له في بلده. . كان له أن ينتقل إلى الصوم رك نالو لم امود له 
الصَّوْمَ. . فاتَهُ الدمٌ والصومٌ ؛ لأنَّ وقتَ الدّم يوم النّحرٍ وأَيّامُ التشريق.» ووقت صوم 

الثلاث قبل يوم النّحرٍ » وبالتأخيرٍ يفوتانٍ جميعاً . 
إذا ثبت هذا : فلا يجوز لَهُ أن يصوم الثلاتٌ قبلَ الإحرام بالحجّ » وروي ذلك عن 


ابن عمرٌ وعائشة رضي E‏ 


وقالَ أبو حَنيفة : ( بَجورٌ لهُ صومٌ الثلاثِ بعد الإحرام بالعمرة » وقبل التحللِ 
منها ) .2 وهي إحدى الرّوايتين عن أحمدَ . 


والرواية الأخرئ عنْهُ : ( يصومُهًا بعدَ الفراغ منها ) وهو قول عطاءِ 


و 7 
دليلنا : أنه نه صومٌ و وات 4 ذل يجوز تقذيقة غلا وقت وجوه كسائر الصوم 


زفق 


= مؤقت . وليس عليه في التأخير ضرر ) . 
عبارة « المجموع » ( 109/1 ) : فإن عدم الهديّ في موضعه. . لزمه صوم عشرة أيام » 
سواء كان له مال غائب في بلده أو غيره أم لم يكن ؛ لأنَّ بدل الدم مؤقت بكونه في الحجٌ › 
ويختص بذبحه بالحرم » فإن وجد الهدي وثمنه لكنه لا يباع إلا بأكثر من ثمن المثل. . فهو 
كالمعدوم » فله الانتقال إلى الصوم . اه ملخصاً . 

» أخرج خبر ابن عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 4777/54 ) » والطبري في « جامع البيان‎ )١( 
وزاد نسبته إلى عبد الرزاق‎ ) ۳۸۸/١ ( » وذكره السيوطى فى « الدر المنثور‎ » ) ۳٤۸۳ ( 
000 . وعبد بن حميد واين المنذر‎ 

وأخرجه عن ابن عمر وعائشة البيهقي ة في « السنن الكبرئ » ( 35/0 ) في الحج . 

)۲( أخرج أثر عطاء ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤١٥ /٤‏ ) بلفظ : ( إن شاء صام أول العشر » 
ووسطها » وآخرها يوم عرفة ) » والطبري قي ١‏ جامع البيان» ( )۳٤۸۲‏ . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( من « التتمة » : إذا أحرم بالحجّ ولا مال له » وهو لا يرجو وجود المال 
في أيام الحج. . فالأولئ له أن يعجل الصوم ؛ لأن المبادرة إلى أداء العبادات أفضل » ولهذا 
قلنا : الصلاة في أول الوقت أولى » فأما إذا كان لا يجد المال في الوقت › إلا أنه يتحقق 
حصول المال قبل فوات وقت الذبح. . فهل له أن يصوم ؟ فيه طريقان » بناء على ما لو دخل 
عليه وقت الصلاة وهو لا يجد الماء » إلا أنه يتحقق الوصول إلى الماء في آخر الوقت » وقد- 
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الواجب » ولأنّه وقثٌ لا يجوز فيه فعلٌ المبدل » فلم يجز فيه فعلٌ البدَلِ » كما قبل 
الإحرام بالعمرة . 

إذا تقرّرَ ماذكرناةٌ : وأراد المتمتَعٌ أن يصوم الثلاثٌ بعد الإحرام بالحجٌ. . 
فالأفضلٌ : أن يفرع منها قبلَ يوم عرفة”'' ؛ لأنَّ الأفضلَ للحاجٌ أن يكونَ مفطراً يوم 
عرفةَ ؛ لأنَّ النبئَ يل كان مفطراً فيه » ولان ذلك أقوئ له على الدعاء . 

وإِنْ صام يَوْمَ عرفة منها. . جار ؛ لما روث عائشةٌ رضي الله عنها : أنَّ النبئ لاز 
قال : « يَصُومٌ المُتَمتَعُ دا لَمْ يَجِدٍ الذي ثلاثة أَيَام إلى يَوْم الئَْرٍ > » ولا يجورٌ أنْ 
يصوم يوم النحر ؛ ل ١:‏ أنَّ النبئ بك نه عن صيامه ) . 

وهل يجوز صوْمٌ الثلاث في أيَام التشريق ؟ فيه قولانٍ » ذكرناهما في الصيام . 


فرع : [لا يفوت صوم الثلاث بفواتٍ عرفة] : 
صومٌ الثلاث لا يفوت" بفوات يوم عَرَفَةَ . 


ذكرناه . فأما إذا كان لا يتحقق وجود الهدي في آخر الوقت » ولكن يرجو وجوده. . فله أن 
يصوم بلا خلافي » ولكن هل الأفضل أن يعجل أو يؤخر؟ الحكم في المسألة كالحكم فيمن دخل 
وقت الصلاة وهو عادم للماء » إلا أنه يرجو وجوده في آخر الوقت » وقد ذكر ) . 

)١(‏ في هامش ( س ) : ( إذا أراد تأخير الصوم. . فغاية ما يباح له أن يؤخر إليه الصوم بتتابع ذي 
الحجة حتى يكون آخره يوم عرفة » ولكن الأولئ أن لا يؤخر عن سادس ذي الحجة » حتى 
يصوم السادس والسابع والثامن » ويفطر يوم عرفة » فإن صوم يوم عرفة غير مستحب في حى 
الحاجّ . « تتمة ») . 

(؟) أخرجه عن عائشة المبرأة مالك في ١‏ الموطأ » ( 577/1١‏ ) » وطرفاً منه رواه البخاري ( ۱۹۹۹ ) موقوفاً 
من طريقين » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ١5/0‏ ) في الحج » ولفظه : ( الصيام لمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج » لمن لم يجد هدياً : ما بين أن يهل بالحج إلئ يوم عرفة. .. ) » وفي الباب : 

عن ابن عمر رواه البخاري ( ۱۹۹۹ ) موقوفاً أيضاً . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( هكذا لفظ الشاشى أيضاً » والمعنى : أنه لا يسقط إلى الهدي › كما قال 

١ 1 


€3 في هامش ( س ) : ( وبقولنا قال مالك وأحمد » وزاد أحمد : أنه يلزمه مع الصوم دم للتأخير ) : 
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Ns‏ و 
يقض » ولكن استقرٌ تقو عليه الهديُ في ذَمَيِه » ويلزمُةٌ دمٌ آخرٌ ؛ لتأخير الصوم عن 


وقته 200 


وحكئ الشيخ أبو 
يُقضئ › رکا می ی فت دم i ho‏ أن يقدرَ » وحكاهة في « المجموع » 
و الشامل » عن أبي الاس" 

ووجهه : أذ الله تعالئ أمرَ بالهدي مطلقاً » وأمرَ بالصوم عند عدم الهدي مقيّداً 
بوقتٍ » فإذا فا وقتُ الصؤم. . وجب أن يَرَجعَ إلى الهدي المطلق . 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( حكاه صاحب ١‏ التتمة » عن أحمد ابن حنبل » وقال لذلك : لو أخّر 

التمتع إلى سنة أخرى يلزمه دم آخر . 

دليلنا : أنه صوم يجب بفواته القضاء فلم يلزمه به كفارة كصوم رمضان » وعكسه قضاء 
رمضان » فد تأخيره لا يوجب القضاء فأوجبنا الفدية » ولأن الصوم بدل عن الهدي ٠‏ فإذا 
أوجبنا الهدي معه. . فكأنه أجمعنا عليه ) . 

(؟) في هامش ( س ) : ( خرّجه ما إذا لزمه صوم بالإحرام ومات عقيبه : هل يطعم عنه أو يسقط ؟ 
قولان ) . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( إذا لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر. . صام في أيام التشريق ٠»‏ أو قلنا : 
لا يجوز الصوم في أيام التشريق. . صام بعد أيام التشريق » فلا يؤخر الطواف إلى وقت فراغه 
من الصوم . وحكي عن ابن سريج : أنه قال : يؤخر الطواف حتى يكون قد بقي عليه شيء من 
أعمال الحج . فيكون صومه في حال بقاء شيء من أفعال الحج . وليس بصحيح ؛ لأن الطواف 
عبادة لها وقت معلوم » وهو أيام التشريق » ومن فوّت عبادة. . لا يباح له أن يفوّت أخرى » 
ليقضي الفائتة ) . 

)٤(‏ في هامش ( س ) : ( وإِنّما خوّجه من مسألة قدمناها » وهي إذا لم يجد الهدي . ومات بعد 
الإحرام » وقد ذكرنا قولين » ووجه التخريج : أن هناك لمّا تعذر الصوم. . انتقلنا إلى الهدي في 
قول » فكذا هاهنا . وليس بصحيح ؛ لأن التعذر هناك بالكلية فأوجبنا الهدي » حتى لا يخلو 
التمتع عن موجب » وها هنا لم يقع التعذر بالكلية » فإن القضاء مقدور عليه بين البدل 
والمبدل » وهذا لا يجوز . ١‏ تتمة ١)‏ ) . 
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َو 


دليلّنا - على أبي حنيفة ‏ : أله صومٌ واج » فلا يسقط بفوات وقيه » كصوم 
رمضانٌ . 

ودليلنا ‏ على بطلانٍ القولٍ المخرّج : أنَّ الصوم بدلٌ عن الهدي › فإذا فاتَ 
الصومٌ. . وجب قضاوةُ بالصوم لا بالهذي » ولأنّا لو ألزمناه الهديّ. . لأدَىْ إلى أن 
کا لذ بر 


فرع : [موث المتمتع قبل التمكن من الصوم] : 

فإن أحرم المتمتّمُ بالحجّ وهو عادمٌ للهدي""2. . فإنَّ فرضَهٌ الصومٌ » فلو مات قبل 
أن يتمكّنَ من الصوم نه ولان : 

أحدهما : يسقط عن الصومٌ » ويُهْدَئ عنةُ من ماله ؛ لأنَّ الصوم قد فاتّ بموته » 
ولا يمكنٌ أنْ يصامَ عنه » ويمكنٌ أن يُهْدىئ عنه . 

والثاني : لا يجبُ عليه الهذي من ماله ؛ لأنّه لم يجب في حياته » فلم يجب بعد 


)00 في طرة ( س ) : ( في « التتمة » نص الشافعي في « الأم » على قولين : 
أحدهما ‏ وهو الصحيح - : أنه لا شيء عليه ؛ لأنه لم يجد الهدي » حتى يوجب عليه . 
ولم يقدر علئ الصيام » فهو كما لو أفطر في رمضان ومات قبل التمكن من القضاء. . لا شيء 
عليه . 
والقول الآخر : أن على الولي أن يهدي عنه » واختلف أصحابنا في الهدي . فقال 
بعضهم : الهدي دم شاة ؛ لأن إطلاق اسم الهدي في الإحرام يقتضي دم شاة » بدليل قوله 
تعالئ : # قا اسْتسَرَ مِنَ المتّي4 [البقرة : ]١95‏ . 
فعلئ هذا : تكون صورة مسألة الشافعى فيمن كان يجد المال إلا أنه لا يجد الهدي. . فعلئ 
الوارت إذا وه الهئ أن بى هه > وهم ن قال + الهداى رةه فد موم انا 
كان كذلك ؛ لأن في الشاة انتقلنا إلى الصوم فلا نعود إليه » واسم الهدي يطلق على كل مال 
أخرجه إلى مساكين الحرم . ووجه هذا القول : أن التمتع الذي يوجب عليه حقّاً قد وجد » فلا 
يجوز القول ب : أن لا شىء عليه إذا مات ) . 
45 ساقي لاسن )"زان آنا ان ع و عر ما ذا امسو الا ا قفي 
هل يطعم عبداً ويسقط؟ قولان ) . 


ا ۹۷ 
موته » ولا يصامٌ عنةُ ؛ لأنَّ النيايَة في الصوم لا تجورٌ . ولا يجبٌ أن يُطعم عله » لأنّ 
الإطعام إنّما يجبُ عنْ صوم تمكّنّ من . 


فرع : [الصوم بدل عن الهدي وبيانُ وقته] : 

ويصومٌ سبعة يام إذا جع » والعَشْرْ كلها بدل عن الهدي : 

وقالَ أبو حنيفة : ( الثلاثةٌ وخدها بدلٌ عن الهذي ٠‏ وأمًا السبعٌ : فليست ببدلٍ ) . 

دليلنا : قول غا : 8 فن لم يد ويام َة يام في للج وسم ذا رجتم 4 [البقرة : 195] . 

فعلّق وجوبَها بعدم الهذي » فكانّ الجميعٌ بدلاً منْهُ » كالئَلائةٍ الأيام . 

وللشّافعيٌ في الرجوع ‏ الذي هو وقتٌ لجواز صوم السبع ‏ قولانٍ : 

أحدّهما ‏ نقلة المزنئٌ وحرملة - : ( أنه الرجوعٌ إلى الأهل والوطن ) . 

وهو الصحيخٌ”"' . 

واختلف أصحابنا : في القول الثاني : 

فمنهم منْ قال : هو إذا فرع منْ أفعالٍ الحج » وهو قول أبي حنيفة وأحمدَ . 

ووجهه : فلا  :‏ وسبمت إِذَا عتم © [البقرة : 155] . 

والرجوعٌ يجب أن یکول رجوعاً عن المذكور > وهو الحخ » ولأنَّهُ متمنّعٌ فرع من 
أفعالٍ الح , فجارٌ له صومٌ السبع » كما لو أقام بمكّة ' 

ومن أصحابنا من قال : القَوْلُ الثاني : هو إذا أخذ في السير خارجاً من مك » وبه 
قال مالك » وهو المذكورٌ في « المهذّب » ؛ لأ ابتداء الرجوع هو الابتداءٌ بالسير 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( فإن نوى الإقامة ب : مكة والاستيطان. . جاز أن يصومها › وأمًا إذا أقام 
لحاجة لا مستوطناً. . ففيه وجهان : أحدهما : يصوم » والثاني : لا يصوم « تعليقة » ) . 
() في حاشية ( س ) : ( فعلئ هذا : تقدير الآية : إذا اشتغلتم بالرجوع . 
ووجهه : أن من لزمه صوم ‏ وجاز له صومه - أن يؤديه بعد الرجوع إلى وطنه. . جاز في 
الطريق قياساً على من عليه قضاء رمضان . ١‏ التتمة ؛ ) . 
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من مكّةَ . ووجه ‏ ما نقلّ المزنيئٌ وحرمَلةٌ - : قوله تعالئ  :‏ وَسبْمَةٍ إِدَا متم 4 [البقرة : 
1141 . ولا يجورٌ آن كود المرادٌ بو الفراع من أفعال الحيجٌ ؛ لأله لا يصح أن يقال : 
ا لقال : وسبعة إذا فرغتم » وإنما يقال ذلك لمن 

جَعَ إلى وطيه . وروئ جابدٌ : أنَّ النبئ ييه قال : لو استفبلث من أنري 
تا تكرش ل 2 

وَمَنْ لَمْ يكن مَعَهُ هَدْيٌ . . فيصم ثَلائه أنام في الحَجّ وَسَبْعَةِإِذَا رَجَمَ إلى أَهْلِهِ »20 . 

ف قل بهذا ٠‏ فصا السب قبل أن برج لن وطت. . لم يجزو”" . 

وإذا قَلبَا : إل الرجوعَ هو الفراغ منْ أفعالٍ الح » أو إذا أذ في السير » فَأخَّرهُ 
حت رجح إلى أهلِه . ثم صامَهًا . . أجزأهٌ . وإنْ صامها في ابتداء السير. . أجزأهُ » وفي 
الأفضل قولانٍ : 

e 

والثاني : أن تأخيره إلى الوطنِ أفضل - وبه قال مالك - ليخرج بذلكٌ من الخلافي . 
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إذا أخر صوم الثلاثة إلى أنْ رجح إلئ وطنه » أو إلى أن فرع من أفعالٍ الحجٌ » أو 
أخذ في السير. . فقدْ ذكرنا : أنَّ صوم الثلاثة لا يفوت » على المشهور من المذهب › 
ولكنْ يصومها قضاءً › وقد اجتمعث عليه مع صوم السبعة الأيَامِ › وهل يجب عليه 


(1) سلف نحوه من حديث جابر » وأخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » ( 0/ 75-77 ) في الحج . 
قال النواوي في « المجموع ) ( ۱04/۷ ) : بإسناد جيد . وفي نسخة : ( فليهل ) بدل 
( فليهد ) » وعند البيهقي : ( فلينحر ) . 

)۲( في حاشية ( س ) : ( في « التتمة » وجهان : أحدهما : ما ذكره » ووجهه : أن الصوم عبادة 
مؤقتة بوقت » والعبادة البدنية لا يجوز تقديمها على وقتها . والثاني : يجوز ؛ لأن الموجب 
للصوم التمتع وقد وجد » إلا أن الشرع جوز له التأخير ترفيهاً عليه وتخفيفاً » فله أن يترك ما فيه 
تخفيف » كما جوزنا للمسافر أن لا يصوم في رمضان » ولو صام. . جاز » وجوزنا له المسح 
على الخف » ولو غسل الرجل . . جاز ) 
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التفريقٌ بيتهما ؟ حكئ البغداديُونَ منْ أصحابنا فيها وجهَيْن » وحَكاهما المسعوديٌ [في 
« الإبانة »ق/3ما] قول ° : 

أعذهما :لا يحت التفزيق ا + وجو أن يوان يتما نويه قال ا خمد ن 
التفريق بينهما إِنَّما كان فى الأداء لأجل الوقت » وقد فاتٌ الوقثٌ » فسقط التفريقٌ » 

(Y) N ا‎ 

والثاني : يجب التفريقٌ بينهما في القضاء » وهو الصحيح ؛ لأنَّ التفريقَ بينهما 
وجب مِنْ حيثٌ الفعل ؛ لاله أمرَ أن يصوم ثلاثة أيَام في الح › وسبعةً إذا رجمّ » 
والرجوعٌ فعلٌ » وما وجب الترتيبٌ فيه من ناحية الفعل. . لَمْ يسفَط الترتيبٌُ فيه بفوات 
القت كترتيت أفعال اللا“ , 

فإذا قلنا بالأوّلِ. . صام العشرة » كيف شاءَ . 

وإنْ قلنا بالثاني. . فلا يجبٌ عليه التفريق بينَ الثلاثة بنفسها » ولا بينَ السبعةٍ 
بنفسها » بل : إن شاءَ صام الثلاثة متتابعاً » وإن شاء متفرّقاً » وكذلك السبعة . 

وإنّما يجبٌ التفريق بينَ السبعةٍ والثلاثة . قال الشيخ أبو إسحاق صاحبُ 
« المهذب » : والفرق بيتهما بمقدار ما وجب التفريقٌ بينهما فى الأداء . 

ومغت هذا + انه تدرا عل | صلين : 

أحدّهما : في صوم أيّام التشريق » هلْ يصح عن | € . 


. في هامش ( س ) : ( وفي المسألة وجه : أنه يكفي التفريق بيوم ) وسيعرج عليه المصنف‎ )١( 

)۲( في هامش نسخة : ( فالقضاء واجب » وعند الفوات يجوز أن يقضيهما في وقت واحد ) أي : 
بلا فاصل . 

0 في امن ل 4 (ويفازق الصلاين: لاه لا على لإاجداهينا بالأخرى )رعا اهنا اة 
العشرة بدل على الأداء » وسبب الجميع واحد » وإنما كان التفريق بحكم الأمر ) . 

€3 في هامش نسخة : ( إذا أراد أن يصوم الثلاثة في زمان الحج والسبعة بعد الرجوع . . هل يجوز 
متفرقاً أو يشترط التتابع ؟ فيه وجهان » بناء على : أن التتابع هل يشترط في صوم كفارة اليمين 


« تتمة 4 ) . 
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والثاني : الرجوعٌ المذكورٌ في الآية . 

وفي كلّ واحلٍ من الأصلَيْنِ قولانٍ » مضى بيان ذلك . 

فإذا قلنا بالقول القديم » وأنَّ صو أيَام التشريق يجورٌ للمتمتع . . بني على القولينِ 
في الرجوع المذكور في الي : ١‏ 

فان قلنا : إل الرجوع هو الفراغٌ من أفعالٍ الحجٌ » أو الأخذ في السير. . لم يلزمه 
هاهنا تفريقٌ ؛ لاله كانَ يمكنّهُ في الأداءِ أنْ يصوم الثلاثة في أيّام التشريق » ثم يصوم 
بعدّها السبعة ؛ لاله يفرع من أفعال الح في أيام التشريق » ويبتدىء بالسيرٍ فيها إلى 
نلو 

وإِنْ قلنا : إِنَّ الرجوعَ هرّ الرجوعٌ إلى وطنه. . قال أصحاينا : فَإنّهُ فرق بيتهما 
هاهنا بقدرٍ مسافةٍ السفرٍ إلى وطنه ؛ لأنّهُ كانَ يمكثة أن يصوم الثلاثة الأيام في أيَام 
التشريقي » ثم سير إلى وطيه . 

قلت : وينبغي أن يُقَالَ على هذا : يلزمّهُ التفريق بقدرٍ مسافة السفر إلى وطيه إلا 
يوماً ؛ لأنّهُ كان يمكنّهُ أن يصوم الثلاتٌ في أَيَام التشريق » وينفرَ في اليوم الثاني من أام 
التشريق بعد الرمي وطوافب الوداع » فيجتمعٌ في اليوم الثالث من أيام التشريق الصوْمٌ عن 
الثلاث » والسفرٌ إلى بلده . 

ون قلنا بقوله الجديدٍ » وأنَّ صوم أيام التشريق لا يجورٌ للمتمتّع. . بي على 
القولَيْنِ في الرجوع : 

فإِنْ قلنا : إِنهُ بالفراغ من أفعالٍ الحجٌ أو الابتداء في السير إلى بلدِه. . لزمة أن يفوَقَ 
بينهما هاهنا باربعة أيَام ؛ لاله كان يمكهُ في الأداء أن يجعل آخرّ الثلاثة يوم عرفة » كم 
يُفطرَ يوم النحر وأَيَامَ التشريق ثلاثاً » وفيها يفرع من الحجٌ ٠‏ أو يبتدىء السيرٌَ . 

وإِنْ قلنا : إِنَّ الرجوع هو الرجوعٌ إلى وطنه. . لزمة أن يفرّقَ بينهما بأربعة أَيَام » 
وقدر مسافة سَفْرهِ إلى بلده ؛ لأنّ أقنّ ما يمكثّةُ على هذا أنْ يجعل آخرّ الثلاثة يوم 
عرفةً » ثم يفطرَ يوم النحرٍ وأْيَامَ التشريق » ثُمّ يرجم إلى وطيه » وتعتبرٌ مده السيرٍ 
المعتادٍ » هكذا ذكرٌ أصحابنا . 


كتاب الحج ۱۰۱ 

قلت : ويحتملٌ على هذا القول » أن يقال : لا يجبُ عليه التفريق إلا بثلاثة أيَام 
ومدَّةِ سيره إلى وطيهِ ؛ + كذ كان يمكلة في الاد أن يجمل عر الاد زوع عرفة + كع 
يق" بمنىّ يوم النحر واليومينِ الأوَلينِ من يام التشريق » ثم ينفر في النفر الأول » 
وهو بَعْدَ الزوال في اليوم الثاني من ام التشريق » ويروح إلى مك ويودّعَ ٠‏ ثم يبتدىءَ 
بالسيرٍ إلى بده آخرّ الثاني من أيّام التشريق . 

إذا ثبت هذا : فذكرّ الشافعيٌ في « الإملاء » : ( أنَّ أقلّ ما يفرّقٌ بينهما بيوم ) › 
واختلف أصحابنا : من أيّ معنئ أخذة الشافعيئ ؟ 

فقال أبو إسحاق : إنّما قال الشافعيئ هذا » إذا قلنا : : يجوز صومٌ م أيَام التشريق عن 
الثلاث. . جار أن ُصام فيها كل صوم له سببٌ ؛ لأنّهُ كانَ يمكنة أنْ يفرع من الثلاثة يوم 
عرفة » ثم يفطر يوم النحر » ثم يصوم يام التشريق عن السبع . 

ومنهم من قال : لم يأخذةُ الشافعيُ من لهذا ؛ لأنّ صومٌ السبم لا يصح في أيام 
التشريق ؛ لأنّا إن قلنا : إل الرجوع هو الفراغٌ من أفعالٍ الح . . فلا يمكنهُ أن يفرغ من 
أفعاله أل يوم من يام التشريق ٠‏ فيكو التفريق بيوم . وإن قلنا ١‏ الرجوع خو اجو 
إلى وطنه. . لم يمكنة ذلك إلى اول يوم من أيَام التشريق . وإنّما قال الشافعيٌ CE‏ 
بينهما بيوم ) ؛ لأنَّ الله تعالئ أمَر بالتفريق بينهما › رأة يومٌ » لا كما ذكره أبو 
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فإن صامً العشر متتابعة. . أجزأتةُ الثلاثة الأولئ”" . فإن قلنا : يجب التفريق 


. المراد : أن يبيتٌ‎ )١( 
. ذكر التفريع في آخر باب صوم التطوع » وفيه وجهان‎ )1( 
في هامش نسخة : ( لو أراد أن يصوم السبعة قبل الثلاثة » فإن قلنا : التفريق واجب. . فيشترط‎ )۳( 
. الترتيب أيضاً » ولا تصح السبعة قبل الثلاثة‎ 
. وإن قلنا : لا يشترط التفريق. . فلا يشترط الترتيب » كما في قضاء رمضان‎ 
فرع : إذا قلنا : إن الترتيب واجب » فإذا شرع في الصوم بنية السبعة. . هل تحتسب عن‎ 
. الثلاثة أم لا ؟ فيه وجهان . كما إذا لم نفرق بين السبعة والثلاثة » وقلنا : يجب التفريق بيوم.‎ 
. ) فهل تحتسب له الأيام الستة أم لا؟ قد ذكر‎ 


۰۲ كتاب الحج 
يوم لم :يجزه صوم بوم الرايع ٠‏ وهل يجزثة ما بعد الرابع ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما 
في ١‏ الإبانة ) [ق/1487-185] : 

أحدهما : لا يجزثة ؛ لاه إذا صامّ اليوم الخامسَ.. كان عندهٌ هر الثاني من 
السبع » فلم يُجزهِ عن الأوّلٍ منها » وكذلكٌ ما بعدَهٌ . 

والثاني : يجزئة » وهو الصحيخ”" » ولم يذكر الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » 
غيرَه » وعليه التفريع 

فعلئ هذا : يصومٌ يوماً بعدَ العشر . 

وإن قلنا : يجب التفريق بيتهما بأربعة يام . . لم يجزه الرابعٌ والخامسٌ والسادس 
والسابعٌ ٠‏ ويجرئة0© الثامنُ والتاسع والعاشرٌ عن السبع » ف أربعة أيَام بعدَ 
ذلك . 


وإن قلنا : فرق بينهما بأربعة أيّام > وبمسافة السفر إلى بلده. . قضئ صوم السبع 
إذا مَمَ هذا القدّرٌ منّ الزمانٍ . 


فرع : [موت المتمتع قبل الصوم وبعد التمكن] : 

ون مات بعدّما تمكّنَ من صوم العشرة الأيَام » إن قلنا بقوله القديم : ( إن النيابة 
تدخلٌ في الصوم ). . صام عن وليّهُ . وإنْ قلنا بقوله بالجديد : ( إِنَّ النيابة لا تدخلٌ في 
الصوم ) » وهو الصحيحٌ. . تَصّدّقَ عنهُ عن كلّ يوم مُدٌ من طعام . 

قال الشيحٌ أبو إسحاق في « الشرح » : وهذا أولئ من قول الشافعيٌّ : اد 
عن عنْ كلّ يوم بدرهم » أو ثُلْثِ شاةٍ . يومىءٌ إلى : أن في ذلك ثلاثة أقوا 
ا ی ا و 


C1 
6: 
CL. 


)١(‏ في هامش نسخة : ( لم يعتبر كاف » كمن ترك سجدة من الركعة الأولئ وقام إلى الثانية ٠‏ فإن 
سجد . . تم له الركعة الأولئ » وإن كان في اعتقاده أن هذا سجود الركعة الثانية . « تتمة » ) . 
فق في « الإبانة » : علئ الصحيح من الوجهين . 


كتاب الحج 1۰۳ 


بجيال 1:7 ريقو AEN‏ 

إذا دخل في صوم الثلاثِ » ثم وج الهديّ . . لم يازمة الانتقال إليه . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يلزمه الانتقالٌ إليه ) » ووافقنا أبو حنيفة : أنه إذا وجد الهديّ 
بعد صوم الثلاث. . لا يلزمّةُ الانتقال إليه » وإنَّما يستحبٌ له الانتقال إليه”"2 . 

دليلنا : أنَّ صم الثلاثِ لزمة عند عدم الهدي » فلا يلزمُهُ الانتقالُ إليه بعد الدخول 
فيه لوجود الهدي » كصوم السّبع . 

فأمّا إذا أحرمَ بالحج » وهو عادمٌ للهدي » فقبلَّ أن يَدْخْلَ في الصوم وجدّ الهدي . . 
فل بر الأنتمال. إل فلن غل ]3 العا بالكمّارة حال الوجوب » أو حال 
الأداء » أو آغلظ الحاليّن » وفي ذُلكَ ثلاثةٌ أقوالٍ » يأتي ذكرها في ( الظهار ) إن 
شاء الله تعالئ . ۰ 
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مسالة : [وجوب الدم على القارن] : 
ويجبُ على القارِنٍ دم » وهو شاةٌ » وبه قال مالك وأبو حنيفة . 
وقال الشعبئٌ : عليه دنه . 


وقال داودٌ : ( لا دم عليه ) وحُكي : أنَّ ابن داود دخلّ مكّةّ , فسيّل : هل على 


: جاء في حاشية ( س ) : ( في « التتمة»‎ )١( 
وت :أن الى فر في هة لقن وز ن وإذ واكم لرن د اسع دكي‎ 
ويفارق ما إذا وجد الماء في أثناء التيمّم أو بعد الفراغ منه » قبل الشروع في الصلاة › فيسقط‎ 
حكمه ؛ لأنَّ التيمم يراد للغير » فلا يستقر حكمه إلا بالشروع في المقصود › وهذا يفارق‎ 
المعتدة بالأشهر إذا رأت الدم ؛ لأن العدة ليست بمقصودة في نفسها » وإنما المقصود استباحة‎ 
. ) النكاح . وأما الصوم في نفسه مقصود ؛ لأن به يسقط الفرض عنه‎ 
عن الحناطي والرافعي وقال : إنه قول قديم‎ : ) ١١ ونقله النواوي في « المجموع » (/ا/‎ )0( 
ْ . للشافعيّ » وقاله طاووس » وحكاه العبدري عن الحسن بن علي بن سريج أيضاً‎ 
. ) قال الشافعي في « المختصر » ( 20/7 ) : ( والقارن أخفتٌ حالاً من المتمتع‎ 


١١‏ كتاب الحج 
القارِنٍ دم ؟ فقال : لا دم عليه » فجرُوهٌ برجله » وهذا لشهرة الأمر بينهم في وجوب 
الدم عليه 


گە ا 712 س اا س ا اك ەر ا 2 
دليلنا : ماروي : أ د النبى كه قَالَ : من قرّن بَيْنَ الحح والعمرَة. . فلیهرق 
دما وروت عائشة رضى الله عنها : ( أن الڪ يله أَهْدَىْ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةَ وَكُنَّ 
فارنات )0 وشلا يرد قول الشعيرة وداوة:: 
قال الشافعئ : ( والقارنُ أخففٌ حالاً من المتمتع ) . 


قال أصحابنا : 0 یکو راد بهذا ردَّاً عل الشعبئّ » حيتٌ قال : عليه 
يدنه 4 لذن القارن أحرمٌ م بالنسكين من الميقات » والمتمتعَ ا من الميقات بأحد 
النسكين » ولأنَّ المتمتّعَ إذا فرع من عمرته › e‏ واللباس والنّساءِ وغير 
ذلك «والقارة الاليكرة نه ولك + هإذا الم بحت عل ا قود انان لايع 


على القارنٍ بدنةٌ أولى . 


باعاو 


لم أجده بهذا السياق » لكن جعله البيهقي في « السنن الكبرى » ( 4/ 305-707 ) عنواناً 
فقال : باب القارن يهريقٌ دماً . 

(۲( أخرج بألفاظ متقاربة خبر عائشة الصديقة البخاري ( ۱۷٠۹‏ ) » ومسلم ٠١١ ( )١۲١١(‏ ) › 
وأبو داود ( ٠۷١١‏ ) » في الحج » والنسائي في « الصغرى » ( ۲۹١‏ ) في الطهارة » وابن ماجه 
7١5 (‏ ) في المناسك . ولفظ البخاري : ( دُخل علينا يوم النحر بلحم بقر » فقلت : ما هذا؟ 
قال : نحر رسول الله ية عن أزواجه ) . وقد ورد أيضاً بلفظ : ( ضكئ )و ( أهدى ) . 

ولفظ أبي داود وابن ماجه : ( نحر عن آل محمَّدٍ في حجّة الوداع بقرةً واحدةً ) . وفي 
الياب : 

عن جابر أخرجه مسلم ( ۱۳۱۹ ) ( ۳۵۷ ) بلفظ : ( نحر رسول الله عن نسائه ‏ وفي حديث 
محمد بن بكر عن عائشة - بقرة في حجته ) . 

وعن أبي هريرة أخرجه أبو داود ( ۱۷١١‏ ) » وابن ن ماجه ( ۳٠۳۳‏ ) في المناسك › ولفظه : 
( ذبح عمّن اعتمر من نسائه بقرة بينهن ) . قال في ١‏ الفتح »( / 580-5414 ) : وتن أنه هدي 
التمتع » فليس فيه حجة على مالك في قوله : ( لا ضحايا على أهل منى ) » وتييّن توجيه 
الاستدلال به : على جواز الاشتراك فى الهدي والأضحية . واستدل به : على أن الإنسان قد 
يلحقه عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولا علمه . وفيه جواز الأكل من الهدي والأضحية . أما 
لفظ المصنف : فقد قال ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ۲٤۸/۲‏ ) : لم أجده هكذا . 


كتاب الحج 1۰0 
ويحتملٌ أنْ يكونّ أرادٌ بذلكَ ردا على داود ؛ لأنَّ أفعال القارنِ أخففٌ من أفعالٍ 

المتمكم :6 لكيه يكف ٠‏ فا ات واد ا ا اکا قلات 

لمتمتع يكتفي بإحرام واحدٍ »> وطوافي واحدٍ» وسعي واحلٍ . بخلاف 
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المتمتّع » فإذا وجب الدمٌ على المتمتّع . . فالقارنٌ أولَئ بالإيجاب عليه . 


[وباللهرالتوفيق] 


۱°۹٦‏ : كتاب الحج 


بَابُ المَراقی ت 


وهي تة 

منها 3:3 الشلينة »ومو قات اهل الندوة: 

الثاني : الجْحْمَةٌ » وهو ميقا أهل الشام والمغرب . 

الثالث : يَلمْلمُ - وروي : ألمْلمٌ ‏ وهو ميقات أهل تهامة واليمن . 

الرابعٌ : قرنٌ المنازل » وهو ميقاتٌ نجدٍ اليمن وسائر النجدات . 

الخامسنٌ : ذات عرق » وهو ميقات أهل العراق وجميع أهل المشرق”" . 

ولا خلا : أن المواقيتَ الأربعة الأولئ وتا رسول الله ل ؛ ؛ لما روي عن ابنٍ 
عبّاس : أنه قال : وقَّتَ رسول اشركككة لأخل الد 5 الشلئقة:: ولأَهْل الشّام 
الجحْفَةَ » ولأخل نَجْدٍ قرنَ المنازل » ولاَهْلِ الكو يللم وقال : « هن لأَْلِهنَ 
وَلمن ات عَلَبْهِنَّ مِنْ غَيْر أَمْلِهنَ مِمَنْ كان يُِيدُ الح والعُمْرَةَ » ومَنْ کان من دُونِهِنَ. . 
فَمْهَلّهُ من أَهْلِهِ » وَكذلك أَهْلُ مَكَةَ هلون مِئْهًا »© 


. المواقيت . جمع ميقات : وهو في اللغة الحدٌّ » والمراد به هنا : زمن العبادة ومكانها‎ )١( 
: وأبعاد مسافات المواقيت عن مكة المكرمة حرسها الله تعالئ وزادها شرفاً كما يلي‎ )۲( 
)954( : كم . يلملم‎ ) 7١5 ( : كم . الجحفة . وتدعى رابغ‎ ) ٤۳۷ ( : ذو الحليفة‎ 
كم . قرن المنازل : ( 45 ) كم . وذات عرق : (98 ) كم . ونظم بعضهم ذلك ناصاً على بُعد‎ 
: المسافات فقال من الكامل‎ 
فشر لني وات مرق كينا في البعدٍ مرحلتانٍ من أمّ القُرى‎ 
ولذي الحليفةٍ بالمراحل عشرةٌ  وبهالجحفةسنَّةٌ فاخجزترئ‎ 
في.‎ ) 118١ ( ومسلم‎ » ) ٠١۲١ أخرجه بألفاظ متقاربة عن ابن عباس البخاري ( 1015 ) و(‎ )۳( 
الصغرى» ( 71617 ) في المناسك . وفي‎ ١ الحج › وأبو داود (۱۷۳۸ ) » والنسائي في‎ 
= : الباب‎ 


باب : المواقيت 1۰%۷ 
وأمًا ذات عرق : فاختلف أهلّ العلم فيه : 
فقالَ طاووسٌ : لم يوقنْهُ رسول الله ككل وإنّما اسه المسلمونَ على قرن؟ 
راس امي e‏ 
ووجهة : ماروي : ( آله قبل لعمرٌ رضي الله عنه : لم يُوَقْتْ رسولٌ لله يل لأخل 
المَشْرِق شيعا ؟ فقال : انظروا ما حَادَّى طَرِيْقَهُم لدعي ايل فون كال 
فس قَيْسُوهُ على قَرْنِ » فقال بعضهم : ذات عرقي » وقال بعضهم العَقِيقٌ ی قال : فوقَتَ لَه 
۳( 
عُمَرُ رضي الله عنهُ ذَاتَ عرقي ) 


وقال عطاء : ( بل ونتَ رسول لله يكل أل المشرقي ذا عرقي ) . 
ووجهة : ما روئ جاب : ( أنَّ النبئ بي وَقتَ قَتَ لاَهْلِ المَشرق دات عرق )”2 » 


عن ابن عمر أخرجه البخاري ( 1515 ) » ومسلم ( ١1487‏ ) » والنسائي في ١‏ الصغرى » 
( ۲00 ) . 

(1) أخرج أثر طاووس الشافعي في « الأم ٠۸/۲ ( ٠‏ ) و ترتيب المسند» ( ۷١١‏ ) » وذكره 
البيهقي في « السئن الكبرى » ( ۲۷/١‏ ) ولفظه : ( لم يوقت رسول الله ا ذات عرق » ولم 
يكن حينئذٍ أهل مشرق » فوقت الناس ذات عرق ) . 

(۲) ذكره الشافعي في « الأم »( ١١8/7”‏ ) و« ترتيب المسند »( ۷٦۰‏ ) (۲۹۲/۱) . 

(۳) أخرج خبر عمر أمير المؤمنين بألفاظ متقاربة البخاري ( ١1071١‏ ) » والشافعي مختصراً في 
«الأم» »)١١8/15(‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » ٠٠١ /٤(‏ ) بنحوه » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( 7/5 ) في الحج » ولفظه عند أبي عبد الله البخاري : ( فانظروا حذوها 
من طريقكم » فحدّ لهم ذات عرق ) . في نسختين : ( حيال ) بدل : ( ما حاذى ) . 

(5) أخرج أثر عطاء مرسلاً ومطوّلاً الشافعي في « الأم » ( 117/7 ) و« ترتيب المسند » ( ۷١۷‏ ) 
و(58)» وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠ ) ۳٤۹/٤‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۲۷/١ (‏ ) في الحج . قال في « المجموع 6(// 7 اادج 

» و« ترتيب المسند‎ ) 1١7/7 ( أخرجه من طرق عن جابر مطّلاً الشافعي في « الأم»‎ )٥( 
وابن ماجه‎ » ) ۳٤۹/٤ ( ) (5هلا), ومسلم ( ۱۱۸۳ ) »› وابن أبي شيبة في « المصنف‎ 
» السنن » ( 768/7 و۲۳۷ ) » والبيهقى فى « السئن الكبرى‎ ١ والدارقطنى فى‎ » ) ۲۹۱۰ ( 
00 . في الحج والمناسك‎ ) ۲۷/١ ( 

قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ١/١‏ ) : استفدنا من هذا أنَّ الصحيح في حديث جابر 
في ذات عرق أنه ليس بمرفوع › وإِنَّما هو من كلام عمر » وهكذا قال الشافعي : هو أمر أيسر= 


1٩۸‏ كتاب الحج 


وروئ الحارثٌ بن عمرو بن الحارث”' قال : ( أَتَيْتُ النبيّ ية وهو بمنئ › وقد أطافَ 
به الاس » وكَانتِ العَرَبُ تحب » وتقول إِذَا رَأنْهُ : هذا وَجْهُ مارك » فسمغتة وَقَتَ 
لأهل المَشْرق دات عِرْقٍ “٣)‏ » وروث عائشة ئشةٌ رضي الله عنها : ( أ النبي يكل وَقّتَ 
لأهل العِرّاق دات عرق )”" . 


قال الشيخ أ بوحامدٍ : وهذا هو الصحيحٌ » ولعلّ الشافعيّ لم تبلغهُ هذه الأخبارٌ . 
فإن قل : فَأَهْلُ المشرق لم يكونوا مسلمينَ يومَئلٍ . 
قيل ص ص o‏ د جام اي 


: ك0 مه وسا و 0 
الأْضٌ » فَأَرِيتُ مَشَارِقَها وَمَغَارِيَهَا » م شلك ای ما روي إن نها 


(۲) 


(۳) 


(€) 


عليكم » لم يُحرم إلا من الميقات في حجة وعمرة » ولم يُحرم قبله » فدلٌ علئ أفضليته » وهو 
الصحيح . 


في النسخ : ( هلال بن الحارث ) وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج و« تقريب 


أخرجه عن الحارث بن عمرو السهمي أبو داود ( ١747‏ ) في المناسك . والنسائي في 
١‏ الصغرى » ( 4775 ) وطرفه ( 5771 ) في العتيرة » والدارقطني في « السنن (٩‏ ۲۳۷/۲ ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 18/5 ) في الحج . وفي سنده عتبة بن عبد الملك السهمي » 
وهو مجهول » لكن له شواهد منها : حديث عائشة ئشة الآتي . أطاف به : إذا قاربه وألمَ به . 
أخرجه بألفاظ متقاربة عن عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما أبو داود ( 1714 ) » والنسائي 
في « المجتبى ۲٣١١ ( ٩‏ ) › وابن عدي في « الكامل ٤۱۷/١( ٩‏ ) » والدارقطني في 
« السنن ٩‏ ( 77/7 ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲۸/١‏ ) في الحج . ش 

قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۳٠۲/١‏ ) : إسناده على شرط البخاري › لكن قال ابن 
عدي : قال لنا ابن صاعد : كان أحمد ابن حنبل ينكر هذا الحديث » ويحمل على أفلح بن 
حميد ؛ لأنه تفرد به عن القاسم عن عائشة . 

وإنما الإنكار على قوله : ( لأهل العراق ذات عرق ) . وفي « تهذيب التهذيب » : هو 
عندي صالح » وأرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة » وقال في « التقريب » : ثقة » والله أعلم . 
أخرجه عن ثوبان مطولاً مسلم ( 78894 ) » وأبوداود ( 4157 ) » والترمذي ( ۲۱۷۷ ) » وابن 
ماجه ( 5467 ) فى الفتن . 

زوي : :ممع لي الأرضن وانضم بعضها إلى بعض حتَى رأيتها » ويقال : زويت الشيء : إذا 


جمعته وقبضته . 


باب : المواقيت ۱۹ 

قال التاق 2( ولو اهل آهل الجشزق من الك كان حك ]لك )11 لاه 

٠‏ 7 ا ر 3 RS‏ 0 ۽ و 
يشبث عند : أنَّ النبى ية وقّتَ لهم ذات عرقي » وإِنّما أخذ قياساً » والعقيق أبعدٌ منهُ › 
كان و 

إذا ثبت هذا : فأبعدٌ المواقيت ذو الحليفة ؛ لاله على عشر مراحلّ من مكّة » وعلى 
[ستّة] أميال من المدينة“ » وتاليه فى البعدٍ الجحفة . 

وأمًا المواقيتُ الثلاثةٌ الأخرئ : فهي على مسافةٍ واحدةٍ » بينها وبينَ مكّة ليلتانٍ 
قاصدتان . 

e 2 3 0‏ 5 ع يي ه كل ع #2 

وهذه المواقيت لأهلها ولكلّ منْ مَدَ عليها من غير أهلها مِمَّنْ أراد حجّا أو عمرة » 
فإذا جاءَ الشاميئٌ من طريق أهل العراق. . فميقاتةُ ميقاث أهل العراق » وكذلك إِنْ جاء 
العراقئٌ من طريق الشام. . فميقاتَةُ ميقاتهم ؛ لما ذكرناه من حديث ابن عباس . 

وإن سلكٌ طريقاً لا ميقات فيه. . اجتهدَ » وأحرمَ من حَذْو الميقاتٍ الذي يحاذي 
تلك الطريقّ ؛ لأنَّ عمرَ رضى الله عنه أمرَ أهلَّ المشرق بذلكَ . 

إن كان فى ارط ف فاا احذهما ابهذ فک والاغة فرك ا 
فالمستحبٌ له : أن يُحرمَ منْ حذو أبعدهما من مكّةَ ؛ لكي لا يجاورٌ حذو الميقات بغير 
إحرام . وَإِنْ أحرم من حذو أقربهما إل مكة. . جار . 


. ) ١١۸/١ (٩ ذكره الشافعي في « الأم‎ )١( 
العقيق : الوادي الذي شقه السيل قديماً » وهو في بلاد العرب عدة مواضع » منها : العقيق‎ 

الأعلئ عند المدينة المنورة مما يلي الحرّة إلى منتهى البقيع حيث مقابر المسلمين . ومنها : 
العقيق الأسفل » وهو أسفل من ذلك » ومنها : العقيق الذي يجري ماؤه من غوري تهامة › 
وأوسطه بحذاء ذات عرق » ويقال : يتصل بعقيقي المدينة . 

(۲) في الأصل : ( ميل ) » ويعادل : (۲) كم » وما بين معكوفتين من « المجموع » و« تهذيب 
الأسماء واللغات » و« معجم البلدان » . وفي هامش نسخة : ( ذو الحليفة على فرسخين من 
المدينة ) »وفي « مراصد الاطلاع » ( 57١ /١‏ ) : قرية بينها وبين المديئة ستة أميال أو سبعة . 


1١١١‏ كتاب الحج 


محألة E‏ 
ومن كان دارُهُ بين مكة وبينَ الميقات. . فميقاتة من قريته » فإِنْ كان يسك قرية أو 
مكلهة27.. فالفستخة ل٠‏ أن يحرم مق ابعل طرفيها امن مكة دفن آرم من أقز 

طرقئها إلى امكة :جار + هذا مها 
وقالَ مجاه : إِنْ كان دارُهُ بِينَ مك والميقات. . أَهَلَّ من مكة . 
وقال أبو حنيفة : ( يُحَرِمُ من موضعه › فإن لم يَفعل.. لم يدخل الحرم 
مُحرِماً » فإ دخلةُ غيرَ مُحرم. . خرج من الحرم » وأحرم من حيثٌ شاءً ) . 
دليلّنا : حديث ابن عباس . 


فرع : [زوال معالم الميقات] : 

إذا كان الميقاثُ قريةً > فخربث » وانتقلَ أهلها عنها. . كان الميقاث موضعَ م القرية 
الأولئ وإنِ انتقلّ الاسم إلى الثانية » سواء انتقلوا إلى أقرب من الأولئ إلى مكّة » أو 
إلى أبعدَ منها ؛ لما روي : آل سعيد بن جبيرٍ ری رجلا يُْرِمُ من ذاتٍ عرقي » فاخ 
بيده » وقطعٌ به الواديّ حى بَلعّ به المقابر » وقالَ لَهُ : أَحْرِمْ من هاهنا ؛ فإنَّ هذه ذاتٌ 
عرق الأرلن + إنما فل لدان و 


كع 0 es SR‏ بغيْرٍ إحرام . 
وقال أبو حنيفة وأبو ثور : ( الأؤلئ أن يحرم من ذي الحليفة > فإِنْ ترك الإحرام 
متها » وأحرمَ من الجُحفة. . جار ولا دم عليه ) » وروي عن عائشة رضي الله عنها : 


10 محل : المكان ينزل فيه القوم . 
فم أخرج آثر سعيد بن جبير الشافعئيٌ في « الأم ۱١۹/۲ ( ٩‏ ) : 


باب : المواقيت ١١١‏ 


( أنّها كانت إِذَا أَرَادَتِ الحَحّ. . 
أَخْرَمَتْ بها مِنَّ الجُحْمة € 


و 


5 n 
: مسألة : [جواز الإحرام من داره أو ميقاته]‎ 


ومن کان دارٌه فوق الميقات. . جار له أنْ يُحرمَ من داره » وجار لهُ أن يُحرمَ من 
الميقات » وفي الأفضل قولانٍ : 

أحدّهما : أنَّ الأفضلّ أن يحرم من بلدِه ‏ وبه قال أبو حنيفة ‏ لقوله تعالئ : 8 اموا 
الج وَألعمرة ِو © [البقرة : 157] . 


وروي عن عمرّ » وعلئّ رضي الله عنهما : أنْهما قالا : ( إتمامُها أن تخْرِم بهما مِنْ 
ys‏ . كان أكثرَ عملاً » ولهذا رويّ عن 
الب يله أنّهُ قال : « مَنْ أَحْرَمَ مِنَّ المَسْجِدٍ الأَقْصَئ إلى المَسْجِدٍ الحَرَام_بِحَجّةٍ أؤ 


عمرَة. . غَفْرَ الله اه 000 8 


)١(‏ أخرج طرفاً من خبر عائشة ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7١7/5‏ ) بلفظ : ( إذا أرادت أن 
تعتمر . . حرجت إلى الجحفة فأحرمت منها ) . 
زفق أخرج خبر عمر الطبري في « التفسير » ( 7١91‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى ۳١١/٤ (٩‏ ) 
في الحج . 
وأخرج أثر علي الطبري في « جامع البيان » ( ۳٠۹١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 
7١/0 (‏ ) في الحج . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۳٠١/١‏ ) : قال الشافعي : ( اجتمع 
رأي عمر وعليٌ : أن أتمّ العمرة أن يحرم بهاالرجل من دويرة أهله ) » وذكره ابن حجر في 
« تلخيص الحبير » ( ۲٤١/۲‏ ) » والسيوطى فى « الدر المنثور » ( ۳۷١/١‏ ) وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم . وله شاهد : 
أخرجه عن أبي هريرة البيهقي في « السنن الكبرى » ( 7٠١/0‏ ) في الحج » وفي إسناده 
جابر بن نوح . قال البيهقي : وفي رفعه نظر . 
(۳) أخرجه عن آم سلمة أبو داود ( ١74١‏ ) » وابن ماجه مختصراً )700١(‏ و( ۳۰۰۲ ) في 
المناسك . وابن حبان في « الإحسان » ( ۳۷١١‏ ) » والدارقطني في « السئن » ( ۲۸۳/۲ ) »= 


۱1۲ كتاب الحج 

والثاني : أنَّ الأفضل أن يُحرمَ من الميقات ؛ لأنَّ النبي يلل أخْرَمَ من الميقاتٍ › ولا 
يفعل إلا الأفضلّ ٠‏ ولأنَّهُ أقلُ تغريراً بالعبادة » ولهذا رُويَ : أنه سئل ابن عباس عن 
رجلين : أحدهُما كثيد الطاعة كثيذ المعصية » والآخبُ قليلٌ الطاعة قليلٌ المعصية » 
هما أفضلٌ ؟ فقال : ( السلامَة لا يَعْدِلِهَا عدي شىء ) . هذه طريقة البغداديينَ من 

وقالَ القمّالُ : الأفضلٌ أن يحرم من دويرة أهلِهِ قولاً واحداً » وإِنَّما كر الشافعئٌ 
للرجل أن يتشبّة بالمُحرمينَ » فيتجرّدَ عن ثيابه قبل الإحرام » وقد يفعلهُ بعضٌ 
الناس . 
فرع : [ترك الإحرام من الميقات ودخول مكّة لحاجة] : 


ومنْ مَرّ على الميقات › فإنْ كان يريد السك . . لم يجزلة أن يتجاورّهُ حت يُحرمَ ؛ 
لما ذكرناة . 


فان راد دخولٌ مكّةَ لحاجةٍ لا تتكوّرٌ. . فهلْ يلزمّهُ الإحرامٌ ؟ فيه قولانٍ » مضئ 


و 


ذكرهما . 
وإِنْ أراد دخولَ مكة لحاجة تتكرّرٌُ » أو راد دخول موضع دون الحرم. . لم يلزمة 
و 
الإحرامٌ . 


NAL e Oo 
ته المي إ حرام من موضعة‎ 
. دارهٌ دون الميقات‎ 
. ) وقال أحمد وإسحاق : ( يلزمّةُ أن يعود إلى الميقات » ويُحرم مه‎ 


دلیتا هم بالميقات ۽ وهو غير مريد يد للنسك . . فلم يلرم الرجوعٌ إليه » كما لو 


والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 0/ °( في الحج . ولفظ ابن حبان : « من آهل من المسجد 


ا غفر له ما تقدم من ذنبه ) وإسئاده ضعيف 


باب : المواقيت 11۳ 

قال الشافعئ : ( وروي : أنَّ ابنَ عمرَ أَمَلَّ من الفُرع )“ ٠‏ والفْرعٌ دود الميقات 
إلى مكة » وله تأويلان : 

أحدهما : يُحتملٌ أنْ يكونّ جاء إلى الفْرْع في حاجة لَهُ » ثم بدا له النسك. . فإنَّ 
ميقاته مكاثة :. 
بدا لهُ أن يرع إلى مكّة. . فميقاتُ مكانة ؛ لأنّهُ مَوضمٌ نيه . 
فرع : [تجاورٌ الميقات من غير إحرام والرجوعٌ إليه] : 

e‏ »> فلم يحرم من » وجاوَرة. . نظرت : فإِنُ 
رجعٌ إليه وهو محل > ثم أحرم منه. . فلا دم عَليهِ بلا خلافي . وإن أحرمً دونَ 
الميقات. . صح إحرامة . 

وهل يجبٌ عليه الرجوعٌ إليه بعد إحرامه أو قبل إحرامه ؟ ينظرٌ فيه : 

فإِنْ كان لَه عُذرٌ بان يخافٌ فواتَ الحج » أو به مرضٌ شاق » أو يخاف على نفسه أو 
ماله. . لم يجب عليه الرجوعٌ ؛ لوجود العذر › وقد أَثم بالمجاوزة › ولا بائ شرك 
الرجوع . وإِنْ أمكتُ الرجوعٌ. . وجب عليه الرجوعٌ ؛ لما رُويَ : ( أنَّ ابنَ عباس كان 
ع + ا و ( .1 e‏ ر 5 
يذ من جاورٌ الميقات غير مُحرم )" فإِنْ لم يرجغ.. فقذ أَثِمَ بالمجاورّة وبتر 


وأمّا وجوث الدَّم عليه : فإِنْ لم يرجع أصلاً » أو رجّعَ وقد تليّسَ بالوقوفه » أو 


)00( أخرج خبر ابن عمر مالك في « الموطأ » ( 71/١‏ ) » والشافعي في « الأم » ( ۲/ ٠١١‏ ) من 
طريق مالك عن نافع عن ابن عمر » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 79/0 ) وفي ١‏ معرفة 
السنن والآثار » ( "/ لاه ) . 

القع - بضم فسكون ‏ : موضع بين الحرمين . 
(؟) أخرج أثر ابن عباس الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( ۷٥۲‏ ) و« الأم )١١8/7 (٩‏ . 


١1‏ 1 كتاب الحج 
بطوافي القّدوم. . استقرٌ عليه الدمٌ » ولم يسقط عنة . وإن عاد قبلَ أن يتلبّسَ بشيءٍ منْ 
أفعال التمّكِ . . فهل يسقّط عنة الدّمُ ؟ فيه ثلاث أوجه(2 : 

أحدُها ‏ حكاهٌ ابن الصبّاغ » والشيخ أبو حامدٍ ‏ : أنه لا يسقط عن الدمُ ‏ وهو قولٌ 
مالك »› وأحمَدَ » ورْفرَ - لاله أحرمَ دون الميقات »› فلم يسقط عنهٌ الدمُ بالرجوع إليه » 
كما لو رجعَ بعدما تلبّنَ بِنْسْكِ . 

والثاني ‏ حكاءٌ في الإبانة > [174/3]- : إن عاد قبل أن يبلغ مسافة القصر من 
الميقات. . فلا دم عليه ؛ لأنّهُ قريبٌ » وإ عاد بعدّما بلع مسافةً القصر من الميقات. . 
لم يسقط عنه الدمٌ ؛ لاله يَعيدٌ . 

والثالث ‏ وهو المشهورٌ ‏ : أَنَّهُ لا دم عليه ؛ لأنّه حصلّ في الميقات مُحرماً » فلم 
يجب عليه الدمٌ » كما لو أحرَم منه . ش 

وهل يكونٌ مسيئاً بالمجاوزة » إذا عاد إلى الميقات ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما في 
« الفروع »”"© : ١‏ 

الظاهرٌ : آنه لا يكونٌ مسيثاً ؛ لاله قد حصل فيه مُخرماً . 

الاي بض بسا 4 لذن الإا قدت بقن الارن قلا تفط عة 
بالعودٍ . : ۰ 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ عاد إلى الميقات ملبياً. . سقط عنه الدمٌ » وإن لم يُلَبٌّ. . لم 
يسقط عنة الدَّمُ ) . 

وقال عطاءٌ » والحسنُ » والنحَعئٌ : لا شيْءَ على مَنْ ترك الإحرامً من الميقاتٍ . 

وقال ابن الزبير : ( يقضي حه » ثم يعودٌ إلى الميقات » فيْهل من بعمرة ) . 

وقال سعيدٌ بن جبير : لا حح له . 

(۱) ای أن لسلس ا و ر و ون سيك 


(۲) وجها صاحب « الفروع » هما : ( ما حكي عن ابن الصباغ وأبي حامد » إلا أن يُحملا على أنه : 
رجع غير محرم . من نسخة ) . 


باب : المواقيت 11٥‏ 


2 


دليلنا ‏ على أبي حنيفة -: أَنّهُ عاد إلى الميقاتٍ محرماً قبل الَلْس بسك » فسقط 
ا 
وعلئ الآخرينَ : قوله ڳل : « مَنْ تَرَكَ نشكاً. . فَعَلَيْو دم . 


فرع : [الإحرام من موضع فوق الميقات] : 

ومن نذرٌ الإحرام من موضع فوق الميقات » أو استأجَرَ أجيراً ليُحرمٌ من موضع فوق 
العيقات:” كانّ حكمُةُ حكم الميقات في حقَِّ في جميع ما ذكرناة ؛ لاله لز ا 
منْهُ » فأشبة ميقات البللٍ . 


فرع : [دخولٌ مكة من غير إحرام والإحرام من غير ميقاته] : 

سمعتٌ الشريف العثمانيئَّ رحمه الله منْ أصحابنا يقول : المدنيئٌ إذا جاور ذا الحُليْفة 
غير مُخرم » وهو مريدٌ للك » فبلعَ مه من غير إحرام » ثم خرج منها إلى ميقات بل 
آخر » مثل ذاتٍ عرقي أو يَلمْلمّ أو الجحفة » وأحرم منة. . فإنَّهُ لا دم عليه لمجاوزته ذا 
الحليفة ؛ لأنّهُ لا حكم لإرادَتِهِ السك لما بلع مكّةَ غير محرم » فصارٌ كمن دخل مكّة 
غير محرم. . فَإنَّهُ لا دم عليه" . 


» والدارقطني في « السنن‎ » ) ٤۱۹/١ ( » أخرجه عن ابن عباس موقوفاً مالك في « الموطأ‎ )١( 
او التي الحم مويه لواحن‎ EE والبيهقي في « السنن‎ » ) ۲٠٤/۲ ( 
مالك : لا أدري قال : ( ترك أم نسي ) » ولفظه : ( من نسي من که شيئاً أو تر که . . فليهرق‎ 
. إسناده صحيح‎ : ) ۳٠١/۱ ( » دماً ) . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه‎ 

(۲) في هامش نسخة : ( كلام العثماني على طريقة العراقيين : أن المجاوز مريداً للنسك لا يلزمه 
الدم إلا إذا أحرم هناك » فإن لم يحرم أصلاً. . فلا شيء عليه » وذكر الغزالي : أنه يلزمه الدم 
إن لم يُحرم ؛ لأنه قد أساء بدخوله غير محرم ) . 

ونقله عن صاحب ١‏ البيان » النواوي في « المجموع » ( ۱۸۳/۷ ) » ولفظه : فصار كمن 
دخل مكة غير محرم ‏ وقلنا : يجب الإحرام لدخولها ‏ لا دم عليه . ثم قال : وهو محتمل » 
وفيه نظر . وقوله : مريدٌ للنسك ؛ أي : من غير نية » والله أعلم . 


۱۱١‏ كتاب الحج 


فرع : [حكم المار من الميقات من غير المكلفين] : 

وإن مَرّ كافرٌ بالميقات » وهو مريدٌ لسك » فجاوزهٌ » ثمّ أسلم وأحرمً دونه » ولم 
يعد إليه. . فعليه دم . 

وقال أبو حنيفة والمزنئٌ : ( لا دم عليه ) . 

دليلنا ا الميقات مرا ليك وأحرمٌ دون ولم يعد إليه › فوجت 
عليه الدم » كالمسلم . 

ا - 3 0 و و 2 - وم ر و 2 

وإن أحرم الصَّبِيٌ أو العبد من الميقات وجاوزه . ثم بلغ الصبيٌ أو أعتّق العبد قبل 
الوقوفي بعرفة » أو في حال الوقوفي بعرفة. . فقذ ذكرنا : أله يجزتُهُما عن حجَّةٍ 
الإسلام . 

فان لم يرجمًا إلى الميقات قبل التَليْسِ بنسكِ. . فهل يجب عليهما الدمٌ ؟ فيه 
طريقانٍ : 

[أحدهما] : قال أبو الطيّب بن سلمة » وأبو سعيدٍ الإصطخريٌ : لا يجبٌ عليهما 
الدمٌ قولاً واحداً ؛ لأنّهما أتيا بح الإسلام من الميقات » فلم يجب عليهما الدمٌ » 
كما لو كاتا كاملين في حال الإحرام . 

و [الثاني] : منْ أصحابنا مَن قال : فيه قولانٍ ‏ ولم يذكر في « المهذب» غير 
هذا : 

أحدهُما : لا يجب عليهما الدمٌ » وقال القاضي أبو حامدٍ : وهو الصَّحيحٌ ؛ لما 
ذكرناه . 

والثاني : يجبُ عليهما الدمٌ ؛ لأنَّ الإحرام من الميقات كان نافلةً » وإِنَّما وقعَ 
الإحرامٌ عنْ فرضِهما من حينّ كملا » فكأنَّ الإحرام من الميقات لم يكنْ . 


باب : المواقيت 11۷ 


كيان 
مسالة : [ميقات المكيّ] : 
وأمًا لمكي : فميقاتة َه للحجٌ مكّةُ ؛ لما روي في حديث ابن عباس ؛ ثم كذلك آهل 
مَك يوون شن مك فزن حر مو مكة إل الل واعرة بالخ مله . كان کغیر المكيٌ 
إذا جاورٌ الميقات وأحرم دونه » وقد بِيّنّاهُ . 
وجهانٍ » وقد مضئ ذكدهما . 


أي 


وأمًا إذا أرادَ الإحرام بالعمرة. . فميقا ا 00 


والأفضلٌ : أن يُحرِمَ من الجغرانة“ ؛ ل (١:‏ أنَّ النبي ييا اغْتمَرَ مِنْهَا في السّنةِ التي 
انل أ E‏ 

فإِنْ أخطأءٌ ذلك . . فمن التنعيم 7 ؛ ل ١:‏ أن النبيت به أَعْمَرَ عَائْسَّةَ مها )^ . 

فإِنْ أخطأهٌ ذلكَ. انب لفقي rela ASE‏ 


المدخلّ فى عمرته منها )° ٠:‏ 000 المختصر »)[؟5/١10]‏ . 

وقال الشيخ أبو حامدٍ : والذي يقتضيه المذهبُ : أنَّ الاعتمار بعد الجغرّانة » من 
الحديبية أفضلٌ من التنعيم ؛ ل : ( أذ النبيّ يكل نزلَ بها » وصلئ بها » وأرادَ أنْ يَدحُلَ 
منها بعُمرةٍ ) » ولأنّها أبعدٌ من الحرم من التنعيم » وكلما بَعْدَ الإنسانٌ. . كانَ أفضلٌ . 


. كم‎ ) ١5 ( الجعرانة : أحدٌ مواقيت العمرة من جهة الطائف تبعد عن مكة‎ )١( 

(۲) أخرجه عن أنس البخاري ( ۱۷۷۸ ) » ومسلم ( ١150‏ ) » وأبو داود ( ١445‏ ) » والترمذي 
۸٠١ (‏ ) في الحج . وفي نسختين : ( خيبر) . 

)۳( الم : ويعرف بمساجد عائشة » أحد مواقيت العمرة يبعد عن الحرم ( 5 ) كم . 

)€( أخرجه عن عائشة البخاري ( ۱۷۸۳ ) » ومسلم ( ١151١١‏ ) ف في الحج › وتقدم . 

)2( الحديبية : وهو أحد المواقيت الثلاثة للعمرة تبعد عن الحرم ( ١6‏ ) كم من طريق جدة القديم 
إلى مكة » أما في الطريق الجديد : فهي تحاذي الشميسي . 

(1) أخرجه عن ابن عمر البخاري ( 5707 ) في المغازي › وفيه : ( فنحر هديه » وحلق رأسه › 
وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ) 


١1‏ كتاب الحج 

فإن أحرم لمكي بالعمرة من مكَةَ . . نظرتٌ : 

فإن خرج إلى الحلّ قبل الطوافي » ثم رجعَ وطاف وسعئ. . صحّثْ عمرثّه » ولا 
قو عله الآنة فد زا خير ا : 

وإِنْ طافٌ وسعى قبلَ أن يخرج إلى الحلّ. . فقد قال الشيخ أبو حامدٍ » وغيهُ منْ 
أصحابنا البغداديّينَ : يصح إحرامّة بالعمرة بلا خلافي » ولكنْ هل يعتدٌ بطوافه وسغيه ؟ 
فيه قولانٍ : 

أحدّهُما : يعتدٌ بهما » ولكن عليه دمٌ لترك الميقات » كغير المكئٌ إذا جاور 
الميقات ٠‏ وأحرم دونه » ولم يعذ إليه . 

فعلئ هذا : الل ليس بشرط في العُمرة . 

والثاني : لا يعتدٌ بالطوافي والسعى ؛ لأنَّ العمرة نْسْكٌ منْ شرطها الطوافٌ » فكانَ 
من شرطها الجمعٌ بين الحلّ والحرم » كالحجٌ . 

فعلئ هذا : يكونٌ باقياً على إحرامه إلى أن يخرج إلى الحلّ » ثم يرجعَ ويطوفَ 
ويسع . 

وأا المسعوديٌ [في « الإبانة ؛ ق/١1۸]‏ : فقال : هل يصح إحرامة بالعمْرة ؟ فيه 
قولان » ووجهة : ما قالهُ . 


وال أعلمُ 


 $%‏ نا فك 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ۱۹ 


ينبغي لمن أرادً أن يُحرمَ : أن يتجرد عن ثيابه » فیغتسل ؛ لما روئ زیڈ بن ثابتِ : 
( أن النبيع لل تجرد عن ثيابه لإحرامهٍ » واغتسلّ )0 . 

قال الشافعئ : ( لم أترك الغسلَ للإحرام قط » ولقد اغتسلتُ وأنا مريضضٌ أخافٌ منَ 
الماء » وما صحبتٌ أحداً أقتدي به ترك الخسل للإحرام ) . 

ويستحبٌ الغسل للرّجُلٍ والصبيٌ والمرأةٍ والحائض والنفساء ؛ لما روى جابرٌ * قال : 
محمد مُحَمَدَ بْنَ أبن بكر رضي الله عنهم بي الحُليْمَةٍ » فَأَمَرَهَا 
النيئٌ ية أن تَغْتَسِلَ وَتَحْرِمَ )2 . وروى ابن عباس : أنَّ النبيّ كا قال : « التُقَسَاءُ 


( وَلَدَتْ أَسْمَاءُ_بِنْتُ عُمَيْس 


› الإحرام : نة النسك بحجّ أو عمرة » أو التليّس به » أو لحصول محرماته » وسمِّي بذلك لهذا‎ )١( 
ويقال : أحرم : إذا دحل في حالة يحرم عليه فيها شيء محرّم > وأحرم : إذا دخل الحرم » أو‎ 


في الشهر الحرام 
كما يقال من الإحرام : قوم حرُمٌ وحرامٌ » ورجل حرامٌ أيضا» ورجل جزمي منسوب إلى 
الحرم على غير قياس . 


(۲) أخرجه عن زيد بن ثابت الترمذي ( ۸۳١‏ ) » والدارقطني في « السنن » (۲/ ۲۲۱-۲۲۰ ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 0/ ۳۳-۳۲ ) في الحج . قال الترمذي : حسن غريب » وقد 
استحبّ قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام » وبه يقول الشافعي . لكن ذكره في 

« تلخيص الحبير » ( 50١/7‏ ) ونقل كلام الترمذي › ثم قال : وضعفه العقيليٌ . 
وفي هامش نسخة : ( ولأن الحج عبادة يجتمع الناس عند عقدها وأدائها في العادة › 
فيشترط الاغتسال ٠‏ كالجمعة ) . 

)۳( أخرجه عن جابر الشافعي قي الأم ٩‏ ( 11/6 ) وه ترتيب المسند 6( ۲۷۷١‏ » ومسلم معطلا 
(۱۲۱۰) و(۱۲۱۸) » وآبو داود ( ۱۹۰١‏ ) » والنسائي ف فى « الصغری » ( ۲۷١٣۱‏ ) 
١ VE) Ig CAD ae a OES‏ في الاك والحة وقي 
الباب : 

عن عائشة رواه مسلم ( ۱۲٠۹‏ ) في الحج . 


1۲۰ كتاب الحم 
والحاؤض إِذَا اتتا عَلَى المَوّاقيت . . تَعْتَِلانِ وتّحْرِمَانٍ » وَتَفْضَِانٍ الْمَنَاسِكَ كُلّهَا » عَيْرَ 
الطَّوَافي بالبيت »”“ . 

ولال الحيض والنفاس لا يُنافيانٍ هذه العبادةً » فلا يمنعان الاغتسال لها . 

قال الشافعئٌ : ( ومبّئ حاضت المرأٌ » أو نْفِسَتْ في الميقات أو قبلهُ » فإِنْ أمكتها 
أن تقف حبَّئ تطهر فتغتسل وتّحرمَ. . أحبنْتُ لها أن تقف لتدخلٌ في الإحرام على أكمل 
أحوالها » فن لم يمكنها ذلكَ. . اغتسلت وأحرمث ) ؛ ل : ( أَنَّ النبيّ كلا أن لعائشة 
أن تَحْرِمَ بالحجٌ وهي حائضٌ ) و : ( ذد لأسماء بنتٍ عُمَيْس أَنْ تُحْرِمَ وهي تُفساءُ ) . 

إذا ثبت هذا : فاد الغْسلَ للإحرام لِيسَ بواجب . 

وقال الحسنٌ البصريٌ : إذا نسي العْسْلَ عند إحرامه. . اغتسل إذا ذكرة(" . 

فان أراد : أنَّ ذلك مستحتٌ.. فهو وفاقٌ » وإِنْ أرادٌ : أله واجبٌ.. فالدليل 
عليه : آنه لو كان واجباً. . لما أمرَ به من لا يصحٌ منهُ الغسلٌُ » وهو الحائض 
والنفساء » كغسل الجنابة . ولأنّهُ غسلٌ لأمر مستقبل » فلم يكن واجباً » كعسل الجمعة 
والعيدين . 

فان لم يجدٍ الماء. . تيمم ؛ لأنَّ التيكُمَ ينوب عن الغسل الواجب » فنات عن 
الو 


فرع : [الأماكن التي يستحب لها الغسل] : 

قال الشافعي في الجديدٍ : ( ويستحبٌ الاغتسالٌ للحجٌ في سبعة مواطنّ : 
للإحرام » ولدخول مكّة > وللوقوف بعرفة > وللوقوفي بالمزدلفة » ولرمي الجمارٍ 
الثلاث في أيّام التشريق . ولا يستحبٌ ذلك لرمى جمرة العقبة ؛ لأنَّ الناسَ لا يجتمعونً 
ا 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس أبو داود ( ١745‏ ) » والترمذي ( ٩٤٥‏ ) في الحج » وقال : حسن 
(۲) أخرج أثر الحسن ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 055/5 ) بلفظ : إن شاء المحرم.. 
اغتسل » وإن شاء. . لم يغتسل . 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ١١١‏ 


وزاد في القديم ثلاث اغتسالات : ( لطواف الزيارة » ولطواف الوداع > وللحلق ) 
ولم يحكِ الشيخٌ أبو حامدٍ العُسِلَ للحلق » وإنَّما حكاءٌ القاضي أبو الطيّبٍ . 


e 


مكل E‏ 
E‏ ا إراذا وو و ر م 
ويَخلعٌ خْفَي » ويلبَسُ نعلي ؛ لما رَوَىْ ابن عمرٌ : أنَّ النبي كل قال : ١‏ ليُخْرِمْ أَحَدُكُمْ 

في رار وَرِدَاءِ وَتَْلينِ e‏ 
والمستحبٌ : أن يكونّ ثوباه أبيضَيْن ؛ لقوله كله : « حَيْدْ ابكم البَيَاضُ » 


و 


ك “ » والمحرمٌ على أكمل أحواله » فاستحبٌ 
لَهُ أفضل اياب . 


والجديدٌ أحبٌ إلينا من المغسول » فإِنْ لم يجذ جديداً. ا م 


(۱) حديث ابن عمر قال النواوي عنه في « المجموع ٩‏ ( ۱۹۱/۷ ) : حديث غريب »2 ويغني عنه 
ما ثبت عن ابن عباس قال : ( انطلق النبينٌ ية من المدينة بعدما ترجّلَ وادّهن ولبس إزارة ورداءه 
هو راضحا ++ فل ب عن شويع حمق الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي. . . ) . رواه 
البخاري ( ٠٠٤١‏ ) في الحج : باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر . 

لكن الحافظ في ١‏ تلخيص الحبير » ( ٠٠۳/۲‏ ) : نسبه إلى ابن المنذر في ١‏ الأوسط » › 
يه ار سس ا ا O‏ 
الزهري » عن سالم » عن ابن عمر ‏ ولم نجده في ١‏ المصنف »© بلفظ : أن رجلاً نادى 
الك كل ق اما بجعتي الو مق :الات ؟ فال + 15لا يلين ا اويل انول اها 
ولا البرانس » ولا العمامة » ولا ثوباً مه زعفران ولا ورس » وليحرم أحدكم في إزار ورداء 
ونعلين » فإن لم يجد نعلين. . فليلبس خفين » وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين » . 

ونحوه عن ابن عمر أيضاً عند البخاري ( 1047 ) . ومسلم ( ۱۱۷۷ ) وفيه : « لا يلبس 
القميص ولا العمائم. . . » كسابقه » لكن بدون لفظ : « وليحرم أحدكم في . . . » وسيأتي عند 
المصنف رحمه الله تعالى » وزاد البخاري فى ( 1878 ) : ١‏ ولا تنتقب المرأة » ولا تلبس. 
القفازين » . ْ 

(۲) أخرجه عن ابن عباس أبو داود ( 74174 ) في الطب » والترمذي ( 9454 ) › وابن ماجه 
( 1477 ) في الجنائز و( 7077 ) في اللباس » قال الترمذي : حسن صحيح . 

)۳( في هامش نسخة : ( أمر الحج شبيه بالعيد والجمعة » والتزين لهما مستحبٌ ) . 


۱۲۲ كتاب الحج 


فإذا فرع من الاغتسال » ولبسَ الثوبين. . فالمستحبٌ لَهُ : أنْ يتطبّب قبل إحرامه › 
ولا فرق بينَ أن يتطيّبَ بطيب تبقئ عينة أو أثرُهُ » كالمسكِ والغالية والعودٍ » وبينَ أن 


يتطيّتَ بطيب لا تبقئ عيه أو أنرُهُ » وروي ذلك عن ابن عباس » وابن ن الزبير » 


وسعدٍ بن أبي وقاص ٠»‏ ومعاوية » وعائشة » وأمٌ ع > وهو قول 1 حنيفة 


وأحمد وأبي يوسفٌ . 


e‏ ' وجهاً آخرٌ لبعض أصحابنا : أنه لا يتملك طت ف 
عر و 


)١(‏ أخرج أثر ابن عباس البخاري تعليقاً ( ۳/ 17 ) في الحج » باب (۱۸ ) : الطيب عند 
الإحرام » ووصله البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٥۷ /١‏ ) في الحج › وفيه : ( يشم المحرم 
الريحان. . . ) » وار بن أبي شيبة في « المصنف » ( 5/ 786 ) في الحج بلفظ : ( كان لا یری 
بأساً بالطيب عند إحرامه » ويوم النحر قبل أن يزور ) . 

وعن عائشة رواه البخاري ( ۱٥۳۹‏ ) » ومسلم (۱۱۸۹ ) » وأبو داود ( 54لا١‏ )2 
والترمذي ( 41۷ ) » والنسائي في « الصغرى »( 7185 ) في الحج . 

وعن أم حبيبة ومعاوية أخرجه مالك في « الموطأ » ,)779/١(‏ وابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( ۲۸٠/٤‏ ) في الحج . باب : ما جاء في الطيب في الحج » بإسناد صحيح » 
لكن فيه إنكار عمر عليهما . 

وعن ابن الزبير أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف »( /٤‏ 780 و١۲۸‏ ) في الحج . 

وعن سعد بن أبي وقاص أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف »( 5/ 5854 ) . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ ية وغيرهم : يرون 
أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصّر. . فقد حل له كل شيء إلا 
النساء . وهوقول الشافعيٌ وأحمد وإسحاق . وقد روي عن عمر بن الخطاب : أنه قال : ( حل 
له كل شيء إلا النساء والطيب ) . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا » من أصحاب النبيّ كاز 
وغيرهم » وهو قول أهل الكوفة . 

(۲) نقله النواوي في « المجموع » ( ۷/ ۱۹١‏ ) عن صاحب « البيان » » وقال : الصواب استحبابه 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ۳ 
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وقالَ مالك وعطاءٌ : ( یکره له أن يتطبيّب بطيب تبقَئ رائحته بعد الإحرام )”© , 
e‏ 

واحتجُوا : بما روئ يعلئ بن أميّة قال : ( كنا عند رسول الريك بالجعْرَانَِ » فَأنَاهُ 
رَجُلٌ اغراي » وعَلَبِهِ مَُطَعَةٌ ‏ يعني : جه وَهُوَ مُتَضَمّ بالخَلُوق - وفي بعض 
ال ا من رَعْفْرَانَ ‏ فَقَالَ : يا رَسُولَ الل أَخْرَمْتٌ بِعُمْرَةٍ » وَعَليَ هذه وَأَنا 

ضمح بالخَلُوقٍ » فال رسولٌ الله ب : « ما كُنْتَ تَضْتَمُ في حَجِكَ ؟ » قال : گنت 

أثزع عنّى هِذِه المُقَطْعَة » وَأَغْسِلُ عي هدا الكَلُوقَ » فَقَالَ له کيا : « مَا كَنْتَ صَانِعَاً في 
حَجَك . . فَاصْتَعْهُ في عُمْرَتِكَ »7" . 

ودليلنا : ما روي عن عائشةً رضي الله عنها : أنَّها قالث : ( طيّبْتُ رسول الله اة 
اا اكوم + را قن أن طرف القع )0+ وزو عا 2 الوا عالت ” 
( رَأَيْتُ بيص السك في مَفْرقٍ رسول الله وك بعد ثلاث من إِخْرَامِوِ ) . 


ولان الت م اة للاستدامةٍ والبقاء » فلم يمنع الإحرامٌ من استداميه » كالتكاح 

)00( أخرج أثر عطاء ابن أبي شيبة في « المصنف »( /٤‏ ۲۸۷ ) في الحج . 

(5) أخرج عن عمر الفاروق إخباراً ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۸۷-۲۸٦ /٤‏ ) في الحج ٠‏ باب 
( ۸ ) : من كره الطيب عند الإحرام » والشافعي في « ترتيب المسند » ( ۷۸١‏ ) بلفظ : ( أن 
عمر نهى عن الطيب قبل زيارة البيت. .. ) . 

(۳) أخرجه عن يعلئ بن أمية البخاري ١515(‏ ) . ومسلم ( ۱۱۸۰ ) » وأبو داود ( ۱۸۱۹ ) 
و( ۱۸۲١‏ ) و( ۱۸۲١‏ ) » والترمذي ( ۸١‏ ) و( ۸۳١‏ ). والنسائي فى «المجتبى » 
(۲۷۰۹ ) و( ۲۷٠١‏ ) في مناسك الحج . 

تضمخ : اهن وتلطخ بالطيب ونحوه . الخّلوق : أنواع مركبة من الطيب والزعفران . 
ركع للم ية کله 

. أخرجه عن عائشة البخاري ( 1519 ) » ومسلم ( 1189 ) في الحج . وسلف قريباً‎ )٤( 

›» )۷۷١( » أخرجه عن عائشة  من طرق بألفاظ متقاربة - الشافعى فى « ترتيب المسند‎ )٥( 
» والنسائي في « الصغرى‎ » ) ۱۷١١ ( ومسلم ( 1140 ) » وأبو داود‎ » ) ۱٥۳۸( والبخاري‎ 
. )وإلئ ( ۳ ۰ » وابن ¿ ماجه ( ۲۹۲۷ ) و( ۲۹۲۸ ) في الحج والمناسك‎ ۲۹۳ ( 

الوبيص لري واللمغان - مقرق د مل جد خط کی الراس يكون سیت يفرق فيه 
الشعر :> 


۲٤‏ كتاب الحج 

وأمّا حديث يعلى بن أميّة : فإنّما ذلك لأنَّ الخَلوقَ فيه الزعفران » والرجُلٌ ممنوعٌ 
من لبس المزعفر ؛ لِمَا روى ابن عمّر : ( أن النبي ب نهى الرَّجْلَ عَنْ لبس 
المُرَعْمَرٍ )”© . 

قال أبو عليٌ الطبريٌ في ١‏ الإفصاح » ٠‏ والشيخ أبو حامدٍ : ويستوي في النهي عن 
المزعفر الرجل الحلال والمحرمٌ ؛ للخبر المذكورٍ . 

وأيضاً : فإنَّ خبرنا متخو عن خبر يعلى بن أميّة"" » فكانَ ناسخا لَهُ . 


فرع : [انتشار الطيب بالعرق وتطييبُ الثوب] : 

فإن تطيِّبَ قبل الإحرام » ثم عرق بعد الإحرام » وسال الطيبٌ من موضع منْ بدنه 
إل موضع آخرٌ منة. . ففيه وجهانٍ : 
أحَدُّهُّما : عليه الفدية ؛ لأنّه حصلّ الطيبُ على موضع من بده بعد الإحرام بعدَ أن 
لم يكن عليه بسبب فِعْلِهِ » فوجيّثْ عليه الفدية به » كما لو طيّبهُ ابتداء . 

والثانى ‏ وهو المذهبْ - : أَنَّهُ لا فديةَ عليه ؛ لِمّا رويّ عن عائشةً رضي الله عنها : 
أنّها قالّث : ( كُنَا إا أَرَدْنَا الإخرَام. . نُضَمّدُ حِبَاهَنَا باسك المطيّب » فَإِذًا عَرِقَتْ 
إِحْدَانَا » سَالَ ذلك عَلَى وَجهِهًا. . فَيَرَاهُ رسول الله يله فلا يكر عَلَيِهَا )”" . ولأنّه ليس 
بتطيّبٍ من جهته بعد الإحرام › فهو كما لو ثبت مكاته . 


2000 لم نره عن ابن عمر › وأخرجه عن أنس بنحوه البخاري ( 0853 ) » ومسلم ( ۲۱١۱‏ ) في 
اللباس » وأبو داود ( 1١74‏ ) في الترجل » والترمذي ( ۲۸۱١‏ ) فى الأدب » والنسائى فى 
(المترى »:48:53) :و(597:8) في امناسك- الج ٠‏ قال العرمذئ + حن :صح 
ولفظه : ( أنَّ النبيّ ييل نهى أن يتزعفر الرجل ) . 

(۲) ثبت في حاشية : ( خبر يعلى كان سنة ثمان » وخبرنا عام حجُه بيه حجّة الإسلام وذلك في سنة 
عشر . من ١‏ المعتمد ) ) . 

)۳( أخرجه عن عائشة رضي الله عنها أبو داود ( 1870 ) في المناسك » باب : ما يلبس المحرم » 
وأحمد فى « المسند ۷۹/٦ ( ٩‏ ) » بإسناد حسن . 

نضمد جباهتا بالك + تلطع جباهدا بنوع معروف من الطيت:. 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ١)‏ 


فإن نقل الطيبت من موضع في بدنه إلئ موضع غيره » أو تعمد مسّه » أو نحَاهُ من 
موضعه ورَدَّهُ إليه. لوكي عل لفقي + ا د 

وإنْ طيِّبَ ثوباً ولبِسَهُ » ثمّ أحرم. . ففيه ثلاثةٌ أوجه » حكاها المسعوديٌ [في 
« الإبانة > ق/141] : 

أحدّها : يجوز » كما لو طبِّب بَدَنَهُ 

والثاني : لا يجورٌ ؛ لأنَّ الطيب يبقى على الثوب » ولا يُستهلكُ بخلاف البدنٍ . 

والثالث ‏ وهي طريقةٌ أصحابنا البغداديِينَ ‏ : إن استدام لَبْسَهُ. . فلا شيْء عليه » 
كما لو طيِّبَ بدنّهُ واستدام الطَّيبُ عليه . 

وإن تَرَعَ الثوب في الإحرام » ثم ردّةُ. . فعَليُِ الفديةٌ » كما لو ابتداً الطْيبَ في بده 
أو ثيايه”'" . 


يان 
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وأمًا المرأةٌ : فإذا أرادت الإحرام. . فيستحبٌ لها أن تَختضِبت لالجا قبل 
الإحرام ؛ ما روي عن عبلٍ ارين دينار ال ي ال أن يمتنت المرأة إذا 
ارات الإِخْرَامَ )”" » وإذا قال الصحابئ أو التابعئٌ : ( من السنةٍ كذا ). . اقتضى سنه 
رسول الله ا . 


)١(‏ في هامش نسخة : ( قال في ١‏ التتمة » : فيه وجهان : أحدهما : تجب الفدية ؛ لأن اللبس 
الثاني يشبه ابتداء التطيب . والثاني : لا تجب ؛ لأنَّ العادة في الثوب نزعه ولبسه ) . 

© «الحناء + فجرة كير مل شنجر السدن + وزهر» الفاعية : وكل تور طيب الراقعة ‏ بعال له : 
الفاغية » لكن خصصٌ بهذا الاسم تور الحناء » وهو ذكي الرائحة تجتنى وتربب بماء الدهن › 
وورقه شبيه بورق الزيتون والرمان قابض » إذا مضغ. . أبرأ القلاع والقروح التي تكون في 
الفم . يُصبغ بمسحوق ورقه الأخضر »› فيخضب مكانه بلون أحمر . وفي هامش نسخة : ( لأن 
هذا من بقية الكساء » فهو كالطيب ) . 

(۳) أخرجه عن ابن دينار البيهقى فى « السنن الكبرى » ( 58/0 )به . 

ومن طريق عبد الله بن Soe gs‏ انس عار ب لبي 

ف ان الکری 04/97 ی ال وی ات دیا موس بق عت الريدي رة 
وفي هامش نسخة : ( سواء كان لها زوج أو لم يكن . ١‏ مجموع > ) . 


۲١‏ كتاب الحج 

وأمًا الخنثى المشكلّ : فقالَ القاضي أبو الفتوح في كتاب ( الخنائئ ) : لا يسن له 
الخضابٌ للإحرام » كالرجل . ّ 

وفعت ابعر وف الصا وي كر ود زا كانت لامر ؛ لان هذا 
زينةٌ وجمالٌ » وقد استحبٌ لها التجمُل لذج . وروي : أن النبئ بل مَدَ ّث إل ۾ امرَأةٌ 
َا لايم » فََالَ كل : « يَدُ رجل آم يذ امْرَأٍَ ؟ » فَقَالَتْ : بَلْ يد امْرَأَةِ » فقال كله : 
« مَا أَدْرِي ء فَأَيْنَ م الخضّات ؟1 06 , 


وإِنْ كانث غيرٌ ذات زوج » ولم ترد الإحرام . . لم يُستحبٌ لها الخضاب » بل يكره 
لها ذلك ؛ لاله لا زوج لَهَا تتزينٌ لَه » وربّما غَدَتٍ الناس » فافتتنوا. بها“ . 

ويستحبٌ للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تتطيّت » كما يستحبٌ ذلكَ للرجل ؛ لما 
روي عن عائشةً رضي الله عنها : أَنّها قال : ( حََرَجْنَا مَعَ رسول الله كله إلى مَكَةَ » 
فا گان عِنْدَ الإخْرَام.. ضَمدْنَ(” جِبَامَنَا يالك » مکنا ذا عَرِفْنَا » سَّالَ عَلى 
وُجُوهنًا. . فَيرَاهُ رسو الله كل وَلا يكره ) . 

إذا ثبت هذا : فيستحتٌ ذلك للشابَة بَةِ والعجوز . 

والفرقٌ بِيئهُ وبِينَ الجمعة » حيثٌُ قلنا : لا بستحت ذْلكَ في حَقَّها إذا أرادث حضورَ 
الجمعة ت عور او يق ؛ لأنّها تقعدٌ بالقرب من الرجال » ولهذا لم 


)1١(‏ أخرجه عن عائشة أبو داود ( ٤١١١‏ ) في الترجل » والنسائي في « الصغرى » ( ٩٠۸۹‏ ) في 
الزينة » وأحمد فق « المسند » (5/؟؟5 ؟). وفى إسناده مطيع بن ميمون » وهو لن 
الحديث » وصفية بنت عصمة : لا تعرف » وذكره فى « تلخيص الحبير » ( ۲/ 507 ) وقال : 
قال أحمد في « العلل » : حديث منكر . 

(؟) في هامش نسخة : ( منصوص الشافعي ‏ في عامة كتبه ‏ : أن حكم المرأة في استحباب الطيب 
الداركي : أن الشافعي قال في بعض كتبه : لا يستحب للمرأة أن تتطيب للإحرام » فإن فعلت 
ذلك. . كان جائزاً كحضور الجمعة » والأول أصحٌ . من « الحلية » ) . 

(۳) الضمد : الشدٌ » يقال : ضمد رأسه وججرحه : إذا شدَّه بالضماد » والمراد : جعل الطيب على 
الجباه . 


ا و فنه د 
يسنّ للشابِّ حضورٌ الجمعة » وليسّ كذلكٌ الإحرامٌ ؛ لأنَّ موضعَةُ واسمٌ لا يؤدّي إلى 
اختلاطهنٌّ بالرجال » ولهذا لم يفرّقٌ في حضوره بين | لعجوز والشابَّةٍ . 


له 
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إذا فرع المريد للنَّسْكِ مما ذكرناة. . فالمستحبٌ له : أنْ يصليَ ركعتين 
اع لدعا ميا مداه: لع 8 من نع الس 
ركعتين » حرم )0 . 

Ca a 
صلاةٍ الصبح » وقبلَ طلوع الشمس » أو عند غروبها » وما أشبة ذلك من الأوقات‎ 
المنهئّ عنها. . نظرت : فإِنْ أمكتهُ أن يقف حى تطلع الشممنٌ » وتحلٌّ الصلاة » ثم‎ 
. يصلَّيَ وبُحرم. . فعلّ ذُلكَ ؛ لان الركعتين زيادةٌ قربة وطاعةٍ . وإِنْ لم يمكنْهُ ذلك‎ 
فإنَّهُ يُحرمٌ بغير صلاة ؛ لأنَّ ابتداءَ النافلة في ذُلكَ الوقت لا يجوز . قال المسعوديٌ [في‎ 
. ق/۷۸] : ولأنَّ سب الصلاة متاخ عنها‎ ٠ الإبانة‎ « 


0 


0 مه‎ 1 8 r 
فإذا فرغ من الركعتيْن. . فهل الأفضل أن يحرم عقيبّهما” . أو حتى تْبَعتَ به‎ 
: راحلته » أو يَبتدىء بالسير إِنْ كان ماشياً ؟ فيه قولانٍ‎ 


[الأول] : قال في القديم : ( الأفضلٌ أن يحرم عقيبَ الركعتين ) . وبه قال أبو 


ب 
e‏ 


)١(‏ أخرجه عن جابر مطولاً مسلم ( ۱١۱۸‏ ) في الحج » وأبو داود ( ۱۹٠١‏ ) في المناسك » وقد 
مر قريباً . وفي الباب : 
اعرجه عن :ابن غا ابي اة 61909 فى التاسك ".قال في:« المسموع» 
( ۱۹۳/۷ ) : إسناده ليس بقوي . 
وعن ابن عمر رواه البخاري ( 1504 ) في الحج بلفظ : ( أن ابن عمر كان يأتي مسجد ذي 
الحليفة » فيصلي ركعتين ؛ ثم يركب » ثم قال : هكذا رأيت رسول الله يك يفعل ) . 
)۲( وكذلك لو صلئ مكتوبة وأحرم عقيبها » ولم يصل ركعتي الإحرام مقصوداً. . جاز » كما لو 
دعل المسجد وصارة الفريضة: . يصير بفعله مؤدٌّياً حى التحية . 


۲۸ كتاب الحج 
و [الثاني] : قالَ في الجديدٍ : ( الأفضلٌ أنْ يحرم إذا انبِعبَتْ به راحلتة إِنْ كان 
راكباً » أو إذا ايتدأ بالسير إن كان ماشياً ) . 


وقال مالك : ( يحرم إذا أشرفٌ على البيداء ) 


بعضّهم : أَمَلَّ حينَ فرع من الصلاة » وقالَ بعضهم : أهَلّ حينَ انبعثت به 
راحلتة » وقالَ بعضُهم : أهلّ حينَ أشرف على البيداء . فقال ابن عباس : ( أنا 
أعلمٌ الناس بذلكَ : إل النبي كله لما أن مسجدهٌ بذي الحليفة. . صَلَى رَكْعَتَيْنِ » 
م وجب في مَجْلِسِه » ٠‏ فَحَفِظَهُ قوم » وقالوا ل ام 
رَكِبَ وانبعدّثْ به راحلتة.. أهلّ > فأدركة قومٌ » وقالوا : أهلّ حينّ انبعقّت 
راحلته » فلمًا أشرّفَ على البيداء. . أهلّ > فأدركّة قومٌ » فقالوا 0 
أشرفٌ على البيداء 0 : 


و . فوجههٌ : ما روى ابن عمرَ : ( ا النبئّ يكل لَمْ يَكُنْ يهل 
0 يك به و راح 06 » وهذا نفي وإثبات . وروئ جاب أت النبى بيا قال : 


. "”» دا رُحْتَمْ إلى منى مُتَوَجهِينَ. . فَأَهِلُوا بالخ‎ ١ 


(۱) أخرجه ‏ من طرق بألفاظ متعددة - عن ابن عباس مسلم ( ١١157‏ ) في الحج > وأبو داود 
۷۷١ (‏ )ء والنسائي في « الصغرى » ( ۲۷۷١‏ ) في المناسك ٠‏ والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرى » ( 77/0 ) في الحج » وقال : فيه خصيف الجزري غير قوي » وسلف قريباً . 

البيداء : البرية » والمراد : موضع مخصوص بين مكة والمدينة . 

(؟) أخرجه عن ابن عمر ‏ من طرق بألفاظ متقاربة ‏ البخاري )١507(‏ و(۳١٠٠)‏ » ومسلم 
۲٣ ( ) ۱۱۸۷ (‏ ) » وأبو داود ( ۱۷۷١‏ ) » والترمذي ( ۸۱۸ ) › والنسائي في « الصغرى » 
( 7370 ) » وابن ماجه ( ۲۹۱١‏ ) في الحج والمناسك . 

(۳) أخرجه ‏ من طرق بألفاظ متقاربة ‏ عن جابر مسلم ( ۱۲۱۲ ) و( ۱۲۱۹ )( ۱٤۳‏ ) و( ۱۲۱۸ ) 


في الحج » وتقدم 5 


باب : الإحرام وما يحرم فيه 1۲۹ 


فرع : [انعقاد الإحرام بغير تلبية ولابدٌ من اليّق] : 

وينوي الإحرام » ويستحبٌ له أن يلبّيَ » فان نوئ الإحرام » ولم يلبٌ. 
إحرامة . 

وقالَ أبو عبد الله الرّْبِيريٌ : لا ينعقدٌ إحرامُة إلا باليِّةٍ والتلبيةٍ . قال في 
« الإفصاح » : وبه قال ابن خيرانَ . 

قال نالك وآ ف( ا اوعفد إعراقة إلا بال وال :4 أو بالكة سوق 
الهدي ) . 

دليلنا : أنّها عبادةٌ لا يجبُ النطق في آخرها » فلم يجب في أرَّلِها » كالصوم 
والطهارة » وعكسّة الصلاة . 

فإن لبّى ولم ينو. . لم ينعقذ إحرامة . 

وقالَ داودُ : ( ينعقدٌ إحرامة بالتلبية دود اليّةِ ) » وحكيّ أنَّ أبا اعاس ابن سُرَيْج 
قال لذاوة :هف اتل رسؤل اله كله فلك ها فقال 4 صرت كرما “فان : 
ر و ب 

ودليلّنا : قوله ل : « إِنَّمَا الأَعْمَالُ باليّة » وَلِكُلّ أَمْرىء ما تَوَى » » ولأنّها عبادةٌ 
محضةٌ طريقها الأفعال » فلم تصحٌ من غير نيّةِ » كالصلاة والصوم . 


فرع : [تعيين الثَّمْكِ بالنية] : 
وله أن د يُعيّنَ ما يُحرمٌ به من إفرادٍ أو تمتع مم أو قِرافٍ . 


فإن لب بحجّ ونو عمرة » أو لبن بشَمرة وتوف ا انعقد إحرامة بما نواه » 
لا بما لى به ؛ لأنَّ النّسكٌ ينعقدٌ بالئة دون التلبية . 
وإِنْ أحرم إحراماً مطلقاً » ولم ينو حجّاً ولا عمرةً ولا قِراناً. . صَمّ إحرامّةُ » وكانَ 


ع 


لَهُ أن يتصرقةُ إلئ أيّ وجوه الإحرام شاءً . 


. ) المثل يضرب بلفظ : ( تزكب قبل أن يتحصرم‎ )١( 


١*٠‏ كتاب الحج 


والدليلٌ عليه : ما روئ طاووس* : ( أن النبيّ يه لم يسم حَجا ولا عُمْرَة حت وَقَفَ 

َيْنّ الصا والمَوْوَةٍ » يَنْنَظِدِ الْقَضَاءَ قات Eg EN‏ علق بن آي 
طالب رضي افحت َم من اليمن ٠‏ فقال له اليك 4 : ا 
أَمْلَلْتُ إِمْلالاً كَإِهْلالٍ النبِي يكل ٠‏ قال : « فَأدٍ قِمْ عَلَى إِخْرَامِكَ ٠6 ٠»‏ وفي رواية 
TT‏ ان لوال ره ولك ثري : 
أنَّ أبا موسئ الأشعريّ فعلّ گذللك" . 


وهل الأفضلٌ أنْ يطلقَ إحرامّةُ » أو يعيّنَ ما أحرم به ؟ فيه قولانٍ : 
أحدهما : أنَّ الإطلاق أفضلٌ ؛ لِمَا ذكرناةٌ من حديثٍ طاووس » ولأنّهُ اقل غرراً ؛ 
لأنّهُ شه ه إلى ا 


والثاني : أنَّ التعيينَ أفضلٌ ؛ لأنَّ جابراً روئ : ( أ النبئ يل وَأَصْحَابَةُ أَخْرَمُوا 
بالحَجٌ )””' وهذا أؤلئ ؛ لأنَّ حدیت طاووس مرسلٌ » ولأنّه یکو عالماً بما يدخلٌ به 
من العبادة . 


)١(‏ أخرجه عن جابر - بألفاظ متقاربة ‏ الشافعئٌ في « ترتيب المسند » ٠») 45١‏ والبخاري 
(1057)ء ومسلم (1517) في الحج » وبنحوه أبو داود ١1784(‏ ) » والنسائي في 
« الصغرى ۲۷٤۳ (٩‏ ) و( 7744 ) في الحج والمناسك . وفي الباب أيضاً : 
غن التو ازواه البخاوي N SE‏ 1و1 في الجن . 
وعن البراء بنحوه عند أبي داود ( ۱۷۹۷ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۲۷٤١‏ ) في 
سكا 
)۲( ال م 
الهدي. . لأحللت » . 
(۳) أخرج خبر أبي موسى البخاري .)١009(‏ ومسلم )١57١(‏ في الحج . والنسائي في 
« المجتبى (٩‏ ۲۷۳۸ ) » وابن الجوزي في ١‏ التحقيق » ( ٠١١١‏ ) في الحج والمناسك . 
(5) ( لأنه لو كان الوقت ضيقاً وخشي فوات الحج. . صرفه إلى العمرة » وإن كان واسعاً. . اعتمر 
دفعات ثم حجّ » وإن عيّن. . لم يمكنه هذا . « مجموع » ) من هامش نسخة . 
(4) في هامش نسخة : ( أورد الشيخ عن جابر روايتين في المعنى » وإحداهما على وفق ما أورد عنه 
هاهنا . والثانية على نحو ما ورد عن طاووس » فما الموجب لترجيح روايته؟ ولعلَّ المرجح 
موافقة رواية عائشة وابن عمر المذكورين في الإفراد ) . مختصراً . ٍِ 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ا ١7١‏ 

وهل الأفضلٌ أن يذكرّ ما أحرم به في تلبيته » أو يقتصرّ على التو“ فقط ؟ فيه 
وجهان”" : 

أحدّهما ‏ وهو المنصوصٌ للشافعيٌ ‏ : أنَّ الأفضلّ أن لا ينطق بما أحرم به . 

و [الثاني] : من أصحابنا من قال : الأفضل ا بار - وبه قال أحمدٌ - 


31 ا 


لما روئ عمرٌ رضي الله عنه : أنَّ انب ل قال - وَهُوَ بالعقيق - : « أتاني الليْلة آنتي مِنْ 
عندٍ رَبّي عَزَّ وجل » فقال لي : صل في هتا الراوي المُبار » ون : حه في 


عَمْرَةٍ | و أبعدٌ عن النسيانٍ . 


ووجة الأوّل : حديث طاووس » وما ځکي : أن ابنَ عمرَ سَّمعَ رَجُلاً يقولٌ : ليك 
بج » فدَفعَ في صَدْرِهِ » وقالَ : ( هو يعلمٌ ما في نفسكَ )”© » ولأ التلبية ذكرٌ لله 
تعالئ » وتسمية النّسكِ ليست بذكر لله عر وجل » فلم يستحبٌ أن يشوب ذكرّ الله عر 
وجل بما ليس بذكرٍ ل . 


فرع : [إطلاق النية في الإحرام] : 
إن أحرم إحراماً مطلقاً. . فلهُ أن يصرقَةُ إلى الحم » أو العكزة :8 او النهتيا + 
فإن طاف » أو وقف بعرفة قبل أن يصرفّ إحرامَةُ إلى شيء. . لم ينصرف إحرامّة 
بنفس الطوافي أو الوقوفي » بل لو صرف إحرامّهٌ بعد الطواف إلى الحجٌ. . وقعَ الطوافٌ 
es‏ 


(1) في نسختين : ( التلبية ) . 

(۲) في حاشية نسخة : ( هذا على القول : بأن التعيين أفضل ) . 

(۳) أخرجه عن عمر البخاري ( 155 ) ذ في الحج » وأبو داود ( 18٠٠‏ ) » وابن ماجه ( ۲۹۷۹ ) 
في المناسك . 

)6( أخرج أثر ابن عمر البيهقي في « السنن الكبرى » ( 5/ ٠٠‏ ) في الحج بلفظ : ( أتعلّم الله ما في 
نفسك ) . قال في ١‏ المجموع 6 ) : بإسناد صحيح . 

)2 عاك سر : ( إذا لَب بحجّ وهو غير مريد للنسك .. فيه قولان : أحدهما : ينعقد إحراماً 

مطلقاً وتلغو التسمية . والثاني : يلزمه المسمّئ » والنيةٌ قد صحت » فاستقر حكم اللّفظ » 

وثبت حكمه علئ القول القديم . من « التتمة ») . 


۱۳۲ كتاب الحج 


وقال أبو حنيفة : ( إذا طافٌ. . انصرف إحرامة مه إلى العمرة » وإن وقف بعرفة. 
انصرف إلى الحم ) . 

دليلنا : أنَّ نة التعيين شرط » ولم يوجذ منه ذُلكَ » فلم يتعيّن عليه بفعل الشْمْكِ » 
كما لو طافٌ أو وقفَ قبل الإحرام 


فرع : [تعليق الإحرام بإحرام الغير] : 

وإن أحرمٌ كإحرام زيدٍ. . صح ؛ لما دكرناهُ منْ حديث عليٌ : أنه قال : ( أَهْلَلتُ 
لالا هلال النبيَ كل ) > ثم ينظ فيه : إن كان زيدٌ قد أحرمٌ بنسكِ معيّنٍ . . انصرفٌ 
حرام هذا الذي علق إحرامّة هة عليه إلى النسكِ الذي أحرم به زئْدٌ . وإِنْ أحرم زي إحراماً 
موقوفاً. . كانَ إحرامٌ هذا الرجل موقوفاً أيضاً » ولكلّ واحدٍ منهما أن يصرفَ إحرامّةُ 
إل ما شاءَ » ولا يتعيّنُ على هذا أن يصرف إحرامّة إل ما صرف زيدٌ إحرامَة إليه . 
وإِنْ أحرم زيدٌ إحراماً موقوفاً » ثم صرف إحرامة إلى نُسكِ معيّنٍ » ثم علّقّ رجلٌ 
إحرامة”'' بإحرام ربد بعدَ ذلك » فان قال : أحرمْتٌ بإحرام كابتداء إحرام زيدٍ. . انعقدَ 


0. 
a. 


إاخراقة قرفا »وله أن اف اا ا ا يتعيّنُ عليه بما صرف زيدٌ إليه 
إحرامة . وإن قال : كإحرام زيدٍ الآنّ. . انعقد إحرامّةٌ بما صرف زيِْدٌ إحرامة إليه . 


وإنْ بانَ أن زيداً لم يُحرمْ. . انعد إحرامٌ هذا موقوفاً ؛ لأنَهُ قَدْ عة عقدَ الا حرا » 


413 یعامش ت لو فال انام غاا أو تعره يجرز + لان لكا م أن يعلن ارات 
بإحرام فلان.. صح تعليقه بالشروط كالطلاق . وإذا حصل.. يصير محرماً » ولو قال : 
زفق في حاشية ( س ) : ( لأن الشرع جعل للإحرام قوَّةٌ » حتى يلزم بالشروع » ولا يرتفع بالفساد › 
وجاز تعليقه بإحرام الغير . 
مسألة : لو أحرم مجامعاً. . فيه ثلاث طرق : أحدها : لا ينعقد ؛ لأن الجماع إذا طرأ على 
الإحرام. . أفسده . والثاني : ينعقد الإحرام فاسداً ويلزمه المضي فيه ؛ لأن الوطء في أثناء 
الإحرام لا يقطعه » ويبقى الإحرام مع الفساد . والثالث : ينعقد صحيحاً ؛ لقوّة الإحرام » ثم 
إن قطع العمل. . فالإحرام صحيح وتحتسب به » وإن استدام. . فسد إحرامه ؛ لأنه أدخل 
العبادة على ما يفسدها » فلم يعذر . « تتمة ٠‏ ) . مختصراً . = 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ۳ 
وإلّما علّقَ التعيينَ على إحرام زيدٍ » فإذا بان أنَّ زيداً لم ثُحرم. . انعقدَ إحرامٌ لهذا موقوفاً . 

وذ لم يعلة ما اح به ريد بان مات أو ج أو عاد و عدر الع بإحرافة قان 
البغداديُونَ من أصحابنا : لزمّهُ أنْ يِفْرِنَ ؛ لأنّهُ اليقينُ » والفرق بيه وبِينَ مَن أحرم 
بسك معيّنٍ » م نسيُّ » حيث جوّزنا له التحّيَ في أحدٍ القولين ؛ لأنَّهُ يمكثئة أن 
يتحوّئ في فعل نفسه » ولا يمكثة ذلك في فعل غيره . 

وقال المسعوديٌ [في «الإبانة » ق/188] : هي على قولينِ » كمَنْ شك في تعيينٍ 
ما أحرمٌ به » على ما يأتي ذكرهما . 


مسألة : [الإحرام بنسكين متفقين] : 

إذا أحرم بحجَّتِينِ » أو عُمِرتَينِ » أو أحرمٌ بحَجّةٍ ثُمّ أدخلَ عليها حجّاً » أو أحرم 
بعُمرة نم أدخلَ عليها عُمرةً. . لم ينعقذ إحرامٌة إلا بواحدٍ من الشسكين . 

وقال أبو حنيفة : ( ينعقدٌ إحرامّه بهمًا » [ولا يمكنة] المضئٌ فيهما » فترتقض © 
إحداهما ) » واختلفوا متئ ترتفض ؟ 

فقال أبو يوسفَ : تنتقضٌ في الحال . 

وال ا ية رة + (ترتف إذا اعد فى اة فلو جعي ما تفلل 
ا 

دليلنا : أنّه لا يمكنهُ المضئٌ فيهما » فلم د يصح الدخول فيهما » قياساً على صوم 
النذر وصوم رمضان : 


فرع : [الإحرام عن رجلين] : 

فن استأجَرَهُ رجلانٍ ليحجّ عنهما » فأحرم عنهما جميعاً. . انعقد الإحرامٌ للأجير ؛ 
لأنَّ الإِحْرَامَ الواحد لا ينعقدٌ عن اثئَيْنِ » وليسَ أحدهما بأؤلى مِنَ الآخر » فانعقد 
الإحرامٌ لنفسه دونهما . 


2 
)١(‏ ترتفض : تنتقض »> كما في نسخة في المواضع كلها . 


۳٤‏ | كتاب الحج 


إن أحرمَ عن أحدهما لا بعَيْنِه. . قال ابن الصبّاغ : انعقدَ إحرامّةُ » وكانَ لَهُ أنْ 
يضرقة إلى أيّهما شاءَ قبل أنْ يتلبّسَ بشيْءٍ من أفعالٍ النسّكِ . وبه قال أبو حنيفة 
ومحمَّد . 

وقال أبو يوس : يقعٌ عن نفسه . 

دليلنا : أن ما ملك تعييتة في الابتداء. . ملك الإحرام به مطلقاً » ثم مُعينْهُ ‏ 
كالإحرام عن نفسِه . 

وإِنٍ استأجرة رجل ليحجّ عنه » فأحرمً عن المستأجر » وعنْ نفسه بح . . انعقد 
الإحرامٌ بالحجّ عن نفسِه ؛ لأنَّ الإحرام انعقد » ولم يصح عنْ غيْره » فوقعَ عن نفسه › 
كالصّرورة . 

وإنِ استأجرة رجلٌ ليحجٌ عنه » فأحرمٌ بالعغمرة عن نفسه وبالحج عن المستأجرٍ › 
وقرنَ بيتهما. . فقد قال الشافعيٌ في « المنسك الكبير » : ( كان الح والعمرة عن 
الأجير ؛ لأنَّ الإحرامٌ واحدٌ » فلا يجورٌ أن يقع عن اثنينٍ » ولا يجورٌ أن يقع عن غيره 

نيه لَهُ عنْ نفسِه ) . قال الشيحٌ أبو حامدٍ في « التعليق » : وقد أوماً”" الشافعي في 
القديم إلى : أنّهما هما يقعانٍ على ما توى » العمرةٌ عن نفسه » والح عن المستأجر . 

ومنْ أصحابئًا منْ قال : يقعانٍ معاً عن المستأجر ؛ لأنَّ العمرةً تتم تتبعٌ الحجّ » والح 
لاا 

والأوّل أصحٌ . 


e 


د 7 
مسالة : [الشك في النسك] : 
إذا أحرمَ بنسكِ معيّنٍ » ثم شكٌ بماذا أحرم ؟ ففيه قولانٍ : 


ا 


[أحذهما] : قال في القديم : ( إِنَهُ يتحوّئ » ويبني على ما يغلبُ على ظنّه أنّهُ أحرم 
به ) ؛ لأنَّ هذا اشتباةٌ في شرطٍ من شرائطٍ العبادة » فان لَهُ الاجتهادٌ فيه » كالإناءين 
والقبلة . 


سرچ م 


باب : الإحرام وما يحرم فيه 0 
فعلئ هذا : يعمل على ما يغلبٌ على ظبَّه2'7 » والمستحبٌ له : أنْ يقرن . 
وحم ا 0 1 
لق في فعله بعد التَِْسِ بالعبادة » فلم يكنْ له الاجتهادٌ » وإِنّما يلزمة اليقينٌ » 
شك شك في عددٍ الركعات » ويخالفٌ الإناءين والقبلةَ ؛ لأنَّ 0 
يرجعٌ إليها عند الاشتباء » وهاهنا لا أمارة لَهُ على نفيه يرجمٌ إليها . 

فعلئ هذا : يَلزْمُةٌ أن ينوي القرانَ . 

ونقلَ المزنئ : ( أنه يصيدُ قارناً ) » ولیس هذا على ظاهره » بل أراد : أنه يلزمّة نه 
القرانٍ . 

وهل يُجِزْنُةُ ما يأتي بهو عن فرض الحج والعمرة ؟ ينظرٌ فيه : 

فإن طرأ عليه هذا الك قبلَ أنْ يفعلَ شيئاً من المناسكِ بعد الإحرام » وتو 
القرانَ. . أجزأهٌ الحجٌ » بلا خلافي”"' على المذهب ؛ لأنّه إِنْ كان قد أحرم به. . فقلٍ 
انعقدٌ » وإِنْ كان قد أحرمَ بعمرة. . فقذ أدخلّ عليها الح قبل الطوافي » وذلكَ جائرٌ . 

وأمًا العمرةٌ : فإن قلنا : يجورٌ إدخالها على على الحيجٌ. . سقط عنةُ فرضُ العمرة أيضاً 
ووجب عليه دمٌ القران . وإِنْ قلْنَا : لا يجورٌ إدخال العمرة E‏ . فهل تجرثة 
العمرةٌ هاهنا ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدهُما] : قال أبو إسحاق في « الشرح » : تجزثة العمرةٌ أيضاً ؛ لأنَّ إدخال 


(1) في هامش ( س ) : ( لا يحتاج إلى تجديد النية » والنسك الذي أذَّى اجتهاده إلى أنه متلسنٌ 
به. . يحتسب له ) . 

(؟) في هامش ( س ) : ( إذا قلنا : يقرن. . فلا بد من النية ؛ لأنه يريد أن يتلبس بما لم يكن متلبساً 
به . « التتمة )) . 

(*) في هامش ( س ) : ( إذا لم ينو القران وصرف إحرامه إلى الحج . . يحتسب له الحج ؛ لأنه إن 
كان محرماً بالحجٌ. . فقد جدد نيته » وإن كان محرماً بالعمرة. . فقد أدخل عليها الحج »› 
ويستحب له أن يريق دماً لاحتمال أنه كان محرماً بالعمرة » وقد صار قارناً » ولو قال : صرفت 
إحرامي إلى العمرة. . لا ينصرف إليها » وإن أتى بأعمالها. . لا يتحلل ولا تحسب له عمرة » 
زقال أحمد “يطبن راه عمرة زناء على أصل له أن فح الع إل الممرة جا 


۱۳٢‏ كاب البحج 
العمرة على الحج إلّما لا يجوز منْ غير حاجةٍ » وهاهنا به حاجة إلى إدخالها . 

فعلئ هذا : يجبٌ عليه دم القرانِ أيضاً . 

والثاني ‏ وهو قول عام ة أصحاينا » وهو | - : أنَّهُ لا تجزثهُ العمرةً ؛ لجواز 
أن بون قد ازع بالخ 4 والفرمن لآ يسقط بالك ٠:‏ 

فعلئ هذا : هل يجبٌ عليه دم القرانٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهُما - وهو الصحيحٌ ‏ : الهلا يست EE‏ لم نحكم لَهُ بالقرانِ9" » 
والأصل براءةٌ ذمّتِهِ منه . 

والثاني : يجب عليه ؛ لجواز أن يكو قارناً . 

راض عل و عات كار اورمد اد ركد ليترت وكانَ وقتُ 
الوقوفي باقياً. . فإنّهُ ينوي القِرانَ » ويقف بعرفة » ويجزتةُ الح » وهذا مراد الشيخ 
أبي إسحاق في « المهدّب » بقوله : إذا نسي بعد الوقوفي » وقبلَ طوافب القدوم . 

راا ا ع 

إن قلنا : يجورٌ إدخالّها على الحج بعدَ الوقوفي. . سقط عنه فرضّهًا » وكانَ عليه دم 
القرانِ . وإِنْ قلنا : لا يجورٌ إدخالّها على الحجٌ بعد الوقوفي » أو لا يجورٌ إدخالها عليه 
أصلاً. . لم يسقط عنه فرضها » وفي دم القرانٍ وجهانٍ » مضئ توجيههما . 

وإ طرأ عليه هذا السك بعد الوقوف بِعَرَقَة وبَعْدَ فواتِ وقتِه » وقَبْلَ طواف 
القدوم » ونوئ القِرانَ. . لم يجزه عن الحج ؛ لجواز أله لم يحرم به إلا وقد فاتَ 
الوقوفٌ . 

وأمًا العمرةٌ : فإن قلنا : لا يجورٌ إدخالها على الحجّ أصلاً » أو قلنا : يجورٌ 
ل ل ا لل ا 
يجورٌ إدخالها على الحجٌ بعد الوقوفي. 


+5 كاي 


)000 في حاشية ( س ) : ( لأنه لم يسقط عنه فرض العمرة » فلا يلزم الدم » ولكن يستحب ) 1 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ۲۷ 

إن طراً عليه هذا الشكّ بعد طوافي القدوم » وبعدّ الوقوفي بعرفةً . . لم يجزه 
الحج ؛ لجواز أَنَهُ لمْ يحرم به إلاً وقد طاق للعُمرة . 

وأمًا العمرةٌ : فإِنْ قلنا : لا يجورٌ إدخالها على الحجٌ أصلاً » أو قلنا : يجوز 
إدخالها قبل الوقوفي لا غيرَ. . لم تجزه العمرةٌ أيضاً . وإِنْ قلا : يجورٌ إدخالها على 
الحجٌ بعد الوقوفي. . أجزأنة العمرةٌ . 

وإن طراً عليه هذا السك بعد طوافي القدوم » وقبلَ الوقوفي بعرفة . فإن قلنًا : 
يجورٌ إدخال العمرة على الحج » أو نوئ القِرانَ. . صكَث لَه العمرةٌ » ولا يِصحُ له 
الح ؛ لأنّه لا يجورٌ لَهُ إدخالٌ الحجّ على العمرة بعد الطوافي . وإِنْ قلنا : لا يجوز 
إدخال العمرة على الحج . . لم يصح لهُ الحجُ ولا العمرةٌ ؛ أنه تحتمل أنه كان معتمراً» 
فلا يصح إدخالٌ الحجّ عليها بعد الطوافي » ويحتمل أَنَّهُ كانَ حاجّاً » وإدخال العمرة 
على الح لا يجوز . 

قال ابنُ الحذادٍ : فإنْ أراد أن يجزئة الحم . . فإِنّهُ لا ينوي القِرانَ » ولكنْ يسعئ بين 
الصفا والمروة » ويحلق رأسَهُ » ثم يحرم بالحجٌ ؛ لأنّه إن كان معتمراً. . فهُذا وقتٌّ 
الجلاق والتَّحلّلٍ » وإِنْ كان حاججاً أو قارناً. . فلا يضر تجديدٌ إحرام آخرّ . 

وذكرٌ في « المهذّب » : أنه يعيدُ الطواف . ولا معنى لَهُ ؛ لأنّهُ قد طا . 

وقال أبو زيدٍ المروزيٌ : إن كان الرجلٌ فقيهاً » وفعلَ ماقالَ ابن الحدَادٍ 
باجتهاده. . فلا كلام » وأمًا إذا استفتّئ. . فإنّا لا نفتي بجواز الجلاق ؛ لأنّهُ يَحتملُ أنْ 
يکود محرماً بالحجٌ ٠‏ فلا يجو لَه الحَلقُ قبل وقيه . 

قال القاضي أبو الطيّب : ويمكنٌ ابن الحدَادِ أن يجيب . فيقول : الحلقٌ يستباح 
للحاجة إليه » وبه هاهنا حاجةٌ إليه علا يلغرٌ عمل » فلا يُحْتَسَبُ لَهُ بحجّةٍ ولاعُمْرةٍ . 

فإذا قلنا بقولٍ ابن الحداد. . وجب عليه دم ؛ لأنَهُ إن كان مُعتمراً. . فعليه دم 
التمّع » وإِنْ كان حاجاً أو قارناً. . فقذ حلقّ في غير وقته . 


» في حاشية ( س ) : ( إن قلنا في الصورة الأولئ : يتحّئ. . ففي هذه الصورة أيضاً : يتحوّى‎ )١( 
. ) ويجزيه ما آدّى إليه اجتهاده » وإن قلنا : ينوي القِران. . فلا يحتسب له الحج بلا خلاف‎ 


۱۳۸ كتاب الحج 
ومنْ أصحابنا منْ قال : يجبُ عليه دَمانِ ؛ لجواز أن يكونً قارناً » فيجبٌ عليه : 


دم القِرانِ » ودمٌ الحلاق . وهذا ليس بشئءِ ؛ لأنَّ الأصلّ براءةٌ ذه ممًا زا علئ دم 
واحلٍ . 


د 
مسألة : [أحوال التلبية] : 

قال الشافعئٌ : ( ويلبّي المحرمٌ قائماً وقاعداً » وراكباً ونازلاً » وجنباً ومتطهّراً ) . 

وهذا ضيح :لما روي ابو خريرة : أن النبي يكل قال : « ما اَهَل مُهل قَطّ. ٠‏ إلا 
بر ولا کر مک قط . بشو فيل : ا رَسُولَ الل » بالْجِنّةِ ؟ قال : « نَع » 
sS‏ : أنه قال : ( التلبية زيئة ا 

ع8 7 2 3 0 3 6 )۳( 

ويستحبٌ ذلك للحائض ؛ لما رويّ : أنَّ النبيئ كَل قال لعائشة - وقد حاضت وهي 


محرمّةٌ ‏ : « اضْئَعِي ما يَضْتَعٌ الحَاجُ ر أن لا توي اريت ۾ بولسا بلي + 
فكذلكٌ الحاتضٌ . 


ويستحبٌ أن يلبّىَ عند اصطدام الرّفاق » وعند الإشرافي » والهبوط ؛ لما روي : 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة الطبراني في ١‏ الأوسط » ( ۷۷۷۹ ) » وذكره الهيثمي في ١‏ مجمع 
الزوائد ۳۲٤١/۳ ( ٩‏ ) وقال روا انان رخال اا رال الم ودای کر 
العمال » ( ٠٤١۹‏ ) إلى ابن النجار » وفي حاشية نسخة : ( لِمَّا روئ أبو هريرة : أن النبي يلا 
أهل بالحج وكبر بالصلاة ) 

(۲) أخرج أثر ابن عبان ابن جرير الطبري » كما وك لفان 0 0ن ولفظه : 
( لعن الله فلانا » عمدوا إلى أعظم أيّام الحجّ فمحوا زينة الحج » وإنما زينة الح التلبية ) » وله 
شاهد : 

عن ابن الزبير عند ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 515/5 ) قال : ( كان ابن الزبير يقول : 
0 

(۳( ار ای ا 
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( أذ النبی بل كان يُلبّي ذا رَأَى رَكْبَآً » أو عَلا أكمَةَ » أؤ هَبَط وَادِياً )”" . 


ويستحبٌ أن يبي في أدبار المكتوبةٍ » وفي إقبال الليل والنهارٍ ؛ لاله زُويَ ذلك عنْ 
بعض السلفب » ولأنّه وقَتُ صعودٍ ملائكة النهارٍ » ونزول ملائكة الليل . 

ويستحبٌ أنْ يلبّيَ في مسجدٍ مكّة » ومسجدٍ الحَيف بمنىّ » ومسجدٍ إبراهيم عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ بعرفات”"' » وفيما عَدَا هذا من المساجدٍ قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم : ( لا يلبّي ) . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( يُلبي ) » وهو الأصحٌ ؛ لعُموم الأمر بالتلبية › 
ولآنة م للجماعة 6 فاح ههه اة كالما جو ا9 ة: 

وأمًا التَلبِيةٌ في حال الطوافي : فقالَ في القديم : ( لا يلي » وإن لبّئ. . لم يجهر 
بو)"” ؛ لِمَا رويّ عن ابن عمرَ : ( آنه كان لا يلين في الطوافي )22 » وروي عنْ 


٠. 
- 


)١(‏ أورده عن جابر ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( "١8/١‏ ) وقال : رواه عبد الله بن ناجية في 
« فوائده » بإسناد غریب لا يثبت مثله . 
وقال الحافظ فی « تلخيص الحبير ۲٠٥٤/۲ ( ٩‏ و٥٥۲‏ ) : وقد رواه ابن عساكر في 
« تخريجه لأحاديث المهذب » من طريق ابن ناجية أيضاً » وقال : في إسناده من لا يعرف . 
وروی عن ابن عمر الشافعيٌ في «ترتيب المسند ) ( ۷۹٦‏ ) › والبيهقي في « السنن 
الكبرى ٤۳/٩ (٩‏ ) : ( أنه كان يلبي راكباً ونازلاً ومضطجعاً ) . 
وعن ابن سابط رواه الشافعيٌ في « الأم » ( ۲/ ٠١١‏ ) » وابن أبي شيبة قال : ( كان السلف 
يستحبون التلبية في أربعة مواضع : في دبر الصلاة » وإذا هبطوا وادياً » أو علوه » وعند التقاء 
الرفاق ) اه« تلخيص » بتصرف . 
(۲) ويقع مسجد إبراهيم عليه السلام في طريق الحاج إذا أفاض من عرفة متوجهاً إلى المشعر الحرام . 
)۳( أي أثناء طواف القدوم وفي السعي » وفي القديم : ( أن ابن عباس كان يرى التلبية ) . 
(:) أخرج خبر ابن عمر مالك في « الموطأ» )۳۳۸/١(‏ » والبيهقي في «السنن الكبرى » 
٤/١ (‏ ) و« معرفة السنن والآثار » ( 011/7 ) في الحج » ولفظه : ( كان لا يلبي وهو يطوف 
حول البيت ) » وذكره في « تلخيص الحبير ۲٥۷ /۲ ( ٩‏ ) ثم قال : وروي عن ابن عمر خلاف 
ذلك أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين قال : ( كان ابن عمر إذا طاف بالبيت. . لبّئ ) . 
وعند البيهقي وابن أبي شيبة سئل عطاء : متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال : قال ابن عمر : ( إذا 
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سفيانَ : أنّه قال : ما عَلِمْتُ أنَّ أَحَدَاً كان يُلبّي في الطرَاف 
فأخبَرَ : أنَّ هذا إجماعٌ » ولأنَّ للطواف ذكراً يختصصٌ به . 

وقال في « الإملاء » : ( وأحبٌ ترك التلبية في الطوافي للأثر » فإن لبّئ. . فلا 
باس ) . والأئرٌ هو : ما ذكرناةٌ عن ابن عمرٌ وسفيانٌ . 

وأا التَلبِيةَ في السعي : فقال الشافعئٌ في ١‏ الإملاءِ » : ( فلا بأس أنْ يلبّيَ المحرمٌ 
على الصفا والمروة » وبيتهما » غير أني أحبٌ له تركها :له الذي زري عن النئ ا 
الوقوفٌ عليهما والتكبي والدعاءً » فكذلكٌ بينهما » فأحتٌ لَهُ من ذلك ما فعلهُ النبيك يِه 
منْ غير أن أكرة التلبية ) . 

وهاتانٍ المسألتانٍ إِنّما تتصوّرانِ في المحرم بالحجّ » إذا طافَ طواف القدوم , 
رسن هد ديح . فأمًا في طوافي الفرض في الحج ٠‏ أو في طوافي العمرة وسعيها 
فلا يتصوّر له ذلك . 

7 يستحبٌ له رفع الصّوْتٍ بالتلبية''' ؛ لما روى زيد بن خالدٍ | لجُهنئ : أن النبي يلل 
قال : « أتاني جبريل » فَقَالَ ل ل بالتلبية ؛ 
فَإِنَّهًا مِنْ شعائِر الح » ""» وروی أبو بكر أن النبئ يل سيِلَ : أي الحَحّ 


)١‏ أخرج عن ابن عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 515/5 ) قال : (ارفعوا أصواتكم 
بالتلبية ) . وعن ابن الزبير مثل ذلك . وفى هامش ( س ) : ( بحيث لا يشق عليه » ولا يعود 
ضرره عليه « تتمة ») ) . 1 

(۲) أخرجه عن زيد بن خالد الجهني ابن ماجه ( 7977 ) في المناسك ٠‏ وابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( 555/54 ) » وابن حبان في « الإحسان » ( 78٠7‏ ) بإسناد حسن » والبيهقي في 
« السنن الكبرى »( ٤١/١‏ ) في الحج » وفي الباب : 

عن السائب بن خلاد بن سويد رواه مالك فى « الموطأ») ( 785/١‏ ) » والشافعى فى 
لآم 15/1 )وه ترتيب المسند » )۷۹١(‏ » وأبو داود (1814)» والترمذي 
( ۸۹ ) » والنسائي في « الصغرى » ( 51/8 ) » وابن ماجه ( ۲۹۲۲ ) » واب بن أبي شيبة في 
« المصنف » ( 515/4 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 400/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرى »( ٤١ /١‏ ) في الحج والمناسك . قال الترمذي : حسن صحيح . 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ١١‏ 
أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : الخ وَالنَّجُ ٠‏ ومعنى ( العجٌ ) : رفعٌ الصوت بالتلبية » 
و( النّجَّ ) : إسالةٌ دم الهدي كله ال + ارلا ينَ تورات مه بب لا 
Dee‏ اجات اله كله كاشر الا لمر ارجات من حم 
حلوقهم )“يعني : من رفع الصوت في التلبية . 

وإ كانت امرأةً. . لا قرفم صوتها" ؛ لاله يخاف الافتتان بها . 


0 


وَإِنْ كان خم : . لم يرفع الصوت ؛ لجواز أنْ يكونَّ امر أة . 


ال ا اونا ر ا 

والتلبيةٌ أنْ يقول : ١‏ ليك اللّهُحَ يك › ليك لا شَرِيكَ لَكَ ليك › 
وَالنعْمَةَ لَك وَالمْلكَ » لا شَرِيكَ لَكَ ) ؛ لما و عه E‏ 
0 


)١(‏ أخرجه عن أبى بكر الصديق - عبد الله بن عثمان ا قحافة رضي الله عنهما- الترمذي 
870 )» وابن ماجه ( 1974 ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٤١/١‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك » :5١/١(‏ ) وصححه في الحج والمناسك . قال الترمذي : حديث غريب 
لا نعرفه » وفي الباب : 

عن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5/ 515 ) في الحج › وانظر للمزيد في 
التخريج « نصب الراية (٩‏ 9/ 150-754 ) . 

(؟) أخرجه عن عائشة الصديقة البيهقي في « السنن الكبرى » ( 57/5 ) بنحوه » وقال : فيه أبو 

حريز » ضعيف . وفي الباب : 

عن المطلب بن عبد الله رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 414/4 ) بلفظ : ( كان 
أصحاب النبيّ بي يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم » وكانوا يضحون للشمس إذا 
أحرموا ) . 

وعن أنس رواه الطبراني في « الأوسط » كما في مجمع الزوائد » ( / ۳۲٤١‏ ) وفيه عمر بن 
صهبان » ضعيف . 

(۳) لخبر ابن عباس وغيره عند ابن أبي شيبة في « المصنف ٩‏ ( 17/4 ) بلفظ : ( لا ترفع المرأة 
صوتها بالتلبية ) gE‏ ل ل كت 
الأذان » ولا تسبح في الصلاة عند سهو الإمام « تتمة ) . 

)€( أخرجه عن ابن عمر الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۷۸4 ) » والبخاري ( ١1559‏ ) » ومسلم- 
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وهل تكرةٌ الزيادةٌ على ذلك ؟ 


قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ ۱۸۲] : يكرةٌ ؛ لِمَا روي : أنَّ سعد بنَ أي وَقّاص 
س و 2 ر 2 ê‏ + ر 7 9 3 و 
سَمِعَ ابته يُلبّي ويَقُولٌ : ( لَبَنِكَ يا دا المَعَارج ) » فقَال : ( يا بی › أمَا إِنَّهُ ذو 


المَعَارج » ولكنًا لم تقل هكذا على عَهْدِ رسول الله لاز )20 . 
وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : وذكرٌ أَهْلّ العراق عن الشافعيٌ : ( أَنَّهُ تكرة الزيادةٌ على 
للك وعلطر اك يل ¥ بعك ذلك ؛ لما روي في بعض الأخبار : 


أنَّ النبى ل قال فى تلبيته : « لبيك حَقا حَمَا . عُبُودِيَة ورا ٠»‏ 0 
النبيّ ك اجْمَمَعَ عَلَيْهِ الاس a‏ فوا اغ ذلك قال يك لبَيْكَ إِنَّ 


» والترمذي ( 855 )., والنسائي في « الصغرى‎ »)١14811( وأبو داود‎ ») ۱۱۸٤( 
. وابن ماجه ( ۲۹۱۸ ) في الحج والمناسك‎ » ) ۲۷٤۷ ( 

لبيك : لفظ يجاب به الداعي » وهو في تلبية الحج : إجابة لدعاء الله الناس إلى الحج »› 
ومعنى التثنية فيه : أي مرة بعد مرة » كأنه قال : إقامة على إجابتك بعد إقامة . 

وهذا شعار الحجٌ » كما أنَّ التكبير شعار العيد » والأذان شعادٌ للصلاة . 

) و« ترتيب المسند‎ ) ٠١۳ /۲ ( » الأم‎ ١ أخرجه عن سعد أحد العشرة المبشرين الشافعي في‎ )١( 
والبيهقي في « السئن الكبرى » ( 15/0 ) في الحج » وذكره الهيثمي في « مجمع‎ » ) ۷۹۳ ( 
الزوائد » ( ۳/ ۳۲۳ ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار » ورجاله رجال الصحيح » لكن‎ 
» والبيهقي في « السنن الكبرى‎ » ) ۱۸١١ ( روئ عن جابر  بخلاف هذا السياق  أبو داود‎ 
في الحج بإسناد صحيح » وفيه : ( والناس يزيدون : ذا المعارج » ونحوه من‎ ) 45/5 ( 
. ) الكلام. . والنبئٌ يل يسمع » ولايقول شيئاً‎ 

ذا المعارج : المراقي والدرج > والمراد مصاعد السماء ومراقيها ؛ أي : هو صاحبها . 
ويقال : إنه من أسمائه تعالئ . 

ويستحبٌ أن لا يزيد على تلبية رسول الله ي ولا يكره للأثر المذكور » ويخالف تكبيرات 
التشريق ؛ فيستحبٌ أن يزيد ما شاء من ذكر الله تعالئ » ولو قلنا : لا يستحب. . انقطعَّ الذكرٌ › 
والاشتغال بالذكر أولئ من قطعه . 

() أخرجه عن أنس البزار - مرفوعاً وموقوفاً ‏ قال الهيثمي في « مجمع الزوائد (٩‏ ۲۲۳/۳ ) : ولم 
يسم شيخه في المرفوع » والحاكم في « معرفة علوم الحديث » ( ص/ ۳٠١‏ ) وقال : غريبة 
تعايا بها » فيقال : ثلاثة إخوة راو بعضهم عن بعض . وأورده في « تلخيص الحبير ‏ 

۲١٠/۲ (‏ ) وقال : ذكر الدارقطني في ١‏ العلل » الاختلاف فيه وساقه بسنده مرفوعاً » ورجح 


وقفه . 


باب : الإحرام وما يحرم فيه 1١‏ 
العَيْشَ َي الآخرَة ‏ وروي : أنَّ ابنَ عمرّ كان يزيد في تَلْبيتهِ 4[ كيك وسكدنت + 
وَالخَيْدْ بِيَدَيِكَ » وَالمَغْبَة إِليْكَ وَالْعَمَلُ )^ » فَدَلَ على : أنه لا يكره الزيادة . 

إذا ثبت هذا : فيجورٌ كسد الهمزة من قوله : « إِنَّ الحمد » وفتحها » فالكسْرٌ على 
معن الابتداء وهو أولئ » والفتحٌ بمعنئ : لأنَّ الحمد والنعمة لك . 

و( التلبية ) : مأخوذةٌ منْ قولهم : الب بالمكانٍ » إذا لزمَةُ وأقام فيه » ومعناه : أنا 
مقيمٌ عند طاعيِكَ » وعلئ أمرك » غير خارج عن ذلك » ولا شارو عنه » ثُمَ وه 


للتأكيد . 
قال الهرويٌ : ومعنئ « وسَعْدَيِْكَ » ؛ أي : ساعدت طاعتك مساعدة بعد 
مساعدة . 


فإذا فرع من التلبية. . صل على الي كلا ؛ لقوله تعالئ : # ورفعتا لك درك » 


[الانشراح : 4] » يقول : د لا أَذْكَدُ إلا وَنُذْكَدُ مي » 00 


» المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ 2» ) ۲۸۳١ ( » أخرجه عن ابن عباس ابن خزيمة في « صحيحه‎ )١( 
.):56/١١( 
» )۷۹۲ ( » ورواه عن مجاهد مرسلاً الشافعي في « الأم » ( ۲/ ۱۳۳ ) و« ترتيب المسند‎ 
6» في الحج . قال النواوي في « المجموع‎ ) ٤٥/٥ ( » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ 
. بإسناد صحيح . وذكره في « تلخيص الحبير » ( 5507/7 ) فانظره‎ : ) ۲۱۸/۷ ( 
: وقد اقتبس ألفاظه أحدهم فقال‎ 
لاترغبن إلى الثياب الفاخرة واذكز عظامَكَ حي تمسي ناخرة‎ 
وإذاارايت زخار ف الد اقل “لتك إن الي اخ الأ‎ 
قال في هامش ( س ) : ( وكذلك يستحب إذا دهمه أمر شديد أن يقول هذه الكلمة ؛ لما‎ 
روي : أنَّ رسول الله بيا قالها في يام الخندق لما اشتدٌ عليه البلاء : « لبيك إن العيش عيش‎ 
الآخرة » فاغفر للأنصار والمهاجرة » . إلا أن ما ذكر في الحج مقرون بالتلبية ؛ فإنها شعار‎ 
. ) الحج » وعلئ ما ذكر : يستحب في كل شيء حصل فيه الإعجاب من دين ودنيا‎ 
والتضاني‎ To CAN EE 11410 a إفة اعرجعاد عن‎ 
. وابن ماجه ( 59148 ) في الحج والمناسك‎ » ) 70٠ ( » في « الصغرى‎ 
سعديك : ساعدتٌ طاعتك إسعاداً بعد إسعاد » ولهذا ثتّي » وهو مصدر منصوب بفعل‎ 
. مضمر . وفي مسلم : (الرغباء) : من الرغبة » والمقصود : الطلب والمسألة‎ 
= أخرجه عن أبي سعيد أبو جعفر الطبريٌ في « جامع البيان» ( 77014 ) » وابن حبان في‎ )۳( 


ئات 
ر 
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ke‏ ووم - م رو 

ثم يسأل الله رضوانة والجنة » ويستعيذ برحمته من النار ؛ لِمَّا روى خرَيْمَة بن 
0 ے ان ا ا وام 1 

( أن النبيت ييل كان يَسْألَ الله ذلك بعد التلبية )20 . 


فرع : [التكلم أثناء التلبية وترجمتها] : 


لا أحب له 


قال الشافعيٌ : ( ولا بأس أن يرد الملّي السلام » ويأمرَ ببعض حاجته » غير أني 
َهُ أنْ يأمْرَ بحاجته . ويرد السلامَ ؛ لأنَّ الردّ فرضضٌ » والتلبية سب )”© . 
قال : ( وَالأعجِيئ إن أحسن التلبية بالعررة ٠‏ وإلا ٠‏ كن بها بلساله ):: 
وقال أبو حنيفة : ( يلبّى بأي لغةٍ شاءَ )”” » كما قال فى التكبير » وقد مضئ الدليل 


عليه فى الصلاة . 


مسأل : [حلق الشعر للمحرم] : 


وإذا أحرم. . حرم عليه حلقٌ رأسه ؛ لقوله تعالی : # ولا محلفوا رموس ES:‏ 


(۱) 


فق 
)۳( 


« الإحسان» ( ۳۳۸۲ ) » وأورده ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم » ( ٥۲٠/٤‏ ) » وزاد 
نسبته إلى ابن أبي حاتم » وأبي يعلى من طريق ابن لهيعة عن دراج . وذكره أيضاً في « الفتح » 
(۸/ ۹۸۳ ) في التفسير » وعزاه إلئ الشافعي وسعيد بن منصور وعبد الرزاق من طريق 
مجاهد » وفي أسانيده ضعف يعضد بعضها بعضاً » وأورده السيوطي في ١‏ الدر المنثور » 
(/2١١)وزاد‏ نسبته إلى الفريابى » وعبد ين حميد» وابن ¿ المنذر » والبيهقي في 
« الدلائل » . ٠‏ 
أخرجه عن خزيمة بن ثابت الشافعي في « الأم ؛ ( ٠ ) ٠١١/١‏ والدارقطني في « السنن » 
٠ ) ۲۳۸/۲(‏ والبيهقي في السنن الكبرى » ( 45/0 ) في الحج . وفي إسناده صالح بن 
محمد بن زائدة : ضعيف . 

وأخرجه الطبراني في « الكبير » كما في « مجمع الزوائد » ( ۳/ ۲۲۷ ) قال الهيثمي عن 
صالح : وثقه أحمد » وضعفه خلق . 
في هامش ( س ) : ( ويلبي ثلاثاً نسقاً ؛ لأنّه المروي عن رسول الله بل . ١‏ مجموع » ) . 
في حاشية نسخة : ( في « التتمة » : إذا كان لا يحسن التلبية . . يؤمر بالتعلم » وهل يجوز بلغة 
أخرى مع القدرة؟ حكمه حكم التسبيحات في الصلاة ؛ لاله أما مسنون ) . 


4 [البقرة : ]١95‏ 0 البَدَنٍ ا 
وقالَ أهلٌّ الظاهر : ( لا يحرمٌ عليه غيرُ حلق شعر الرأس ) . 


و e‏ 50 0 س 01 
دليلنا : لَه شعرٌ ينف به ويترقّةُ » فلم يجز للمحرم حلمَةٌ » كشعَرٍ الرأس ت 


به الفديةٌ ؛ لقوله تعالی : « قن کان منک مَرِيضًا أو بو اذى ين رَأسِوء هَْدَيَةٌ ًن صِياي أو صَدَقَةٍ 
سل [البقرة : 195] . 


ل 


قال ابن عباس : ( معنى قوله  :‏ کن کان م نَرِيضًا» أي : برأسه قروحٌ [أو] فيه 
أفك )1 سوسم O‏ ري a‏ 

وروي : أنَّ النبي كَل مر بكغب بن عُجْرَةَ وَهْوَِالحُدَئْييَِ قبل ن يَدْخُلَ مَكَةَ وَهْوَ 
خم » وهو برق تحت بُزمة ل - اقل ينح من رَأَسٍِ - فقال له الي و : 
« ثيك هَوَام راسك يا كَمْبُ ؟ » فقَّالَ : نَعَمْ » قَالَ : « اخْلِقْهُ » وَانْسّكْ شاه » أو 
صم ثلاثة يام » و تَصَدَقْ اة اصع على سِنَة مَسَاكِينَ »“ . 


0 


0 ما رال ان . وتكمل الفدية في إزالة ثلاث شعرات وعليه الجمهور . قال ابن المنذر 
في « الإجماع » ( 145 ) : وأجمعوا علئ أن المحرم ممنوع من حلق رأسه » وجرّه » وإحلاقه 
بجر أو نورة أو غير ذلك . 

(۲( ذكره في « الدر المنثور » ( 787/١‏ ) ونسبه لابن أبي ي حاتم وابن المنذر . وما بين الحاصرتين 
زيادة يقتضيها النص . 

(۳) جاء في « الجامع لأحكام القرآن » ( ۲۸٤-۲۸۳/۲‏ ) : فعليه فدية » وإذا كان هذا وارداً في 
المرض بلا خلاف كان الظاهر أن أول الآية ورد فيمن ورد في وسطها وآخرها لاتساق الكلام 
بعضه على بعض وانتظام بعضه على بعض ورجوع الإضمار في في آخر الآية إلى من خوطب في 
وها فجي خيل ذلك عا اهر .بعص يدل الدليل غار العدول ههه 

)0 ا ل ا ل ل ل يا 

فى المحصر وأطرافه كثيرة » ومسلم (۱۲۰۱) » وأبو داود ( ۱۸١١‏ ) » والترمذي 
( 40 ) » والنسائي ة فى « المجتبى » (۲۸۵۱) و(7807 ) » وابن ماجه (۳۰۷۹) و(۳۰۸۰) » 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 00/0 ) في الحج والمناسك . برمة : القدر المتخذة من 
الحجر والنحاس ونحوه . القملة : حشرة تتولد على البدن عند دفعه العفونة إلى الخارج . 
هوام : جمع هامة » وهي كل ذي سمٌ يقتل » وتطلق أيضاً علئ الحشرات المؤذية . انسك : 
اذبح نسيكة » شاة مجزئة في الأضحية . آصع > جمع صاع : وهو مكيال معروف يزن قمحاً- 
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فرع : [حلق المحرم شعر الحلال] : 
ويجوز للمُخرم حل شعرٍ الحلالٍ ٠‏ ولا شيءَ عليه بذلكَ . 
وقال أبو حنيفة : ( لا يجورٌ له ذلك » فإن فعلّ. . لزمّهُ أن يتصدَّقٌ بصدقةٍ ) . 
وقال مالك في إحدى الروايتيّن : ( تلزمّهُ الفديةٌ ) . 
ودليلنا : أنه شعرٌ لا يتعلُّ به حُرمة الإحرام » فلم يُمتَمْ من إزالته » ولا يجب عليه 
بإزالته شَيْءٌ » كشعر البهيمة . 


0 
مسألة : [تقليم الأظافر للمحرم وإبانة أحد أعضائه] : 

ويحرمٌ عليه تقليمٌ شيْء منْ أظفاره ؛ لاله يق به الترفّهُ والنظافةٌ » وهُوَ مِمًا ينموء 
فحرمٌ عليه » كالشعر » وتجبُ به الفدية قياساً على الشعر . 

فإن قطحَ المحرمٌ يده » وعليها شعرٌ وأظفارٌ. . لم تجبْ عليه الفديةٌ ؛ لأنَّ الشعرٌ 
والظفرٌ تاب لليدٍ » فلا تنفردٌ بضمانٍ » واليدٌُ لا يضمئُها بالفدية » كذلكٌ الشَّعَرُ والظفَرٌ › 
بدليل : أَنَّهُ لو كانث له زوجةٌ غيرة ب فأرذ ضعتها امه . . انة نفسخ نكاحٌها » وه ھت له 
المهرّ . ولو قتلتها. . انفسخ النكاح » ولم تضمن المهرّ . 


م 
مسالة : [غطاء رأس ووجه المحرم] : 
ولا يجوز للرجل المحرم أنْ يغطيّ رأسَهُ بمخيطٍ ولا بغير مَخيطٍ » ويجورزٌ له أن 
وقالَ مالك وأبو حنيفة : ( لا يجوز له أن يغطيَ وجههُ › فإن فعل. . كان عليه 
الفدية ) . 


١١157, (‏ ) غراماً . والثلاثة الآصع تزن : ( 5,5 ) كيلو غرام . 


باب الإخرام وما ج فية €۷ 


دليلّنا “عزوق ابن عام ١‏ أذ التي لقان في الحرم الذي حل ين ر 
قَمَاتَ : « كَفَنُوهُ فى ا ويه اللَّدَيْنِ مَاتَ فِيهمًا » وَلا تُقَوبُوهُ طيباً » ولا : وا راس 
وخَمُّروا وَجْهَهُ 3 : 

وق آنا لنبيّ يل قال في المُخرم  :‏ لا يسل عِمَامَةَ ولا بُرْنْساً » » والعمامة 
مت مط رال سعط + ران الوح جهو لا عل لقنت بعلن سعروة 
فوجب أن يجورٌ للمحرم ستره » كسائر البدنٍ . 

فإِنْ غطرة وا وت فيه القدية +* أنه فداه محرّمٌ في الإحرام » فوجبث به 
الفدية » كحلق الرأس 
فرع : [عصابة المحرم] : 

وإ عصب رأسَّهُ بخيط . . قال المسعوديٌ [في «الإبانة »؛ ق/۱۸۸] : فلا بأسَ 
به ؛ لاله لا يُقصدٌُ به السّتَرُ . وإِنْ تعصّب بعصابة. . فعليه الفدية ؛ لاله يقد بها 
ال :: 


)١(‏ كذا في نسختين » ولم نره بهذا السياق » وإنما أخرجه من طرق وألفاظ متقاربة عن ابن عباس 
البخاري ( ٠٠٠١‏ ) في الجنائز وأطرافه كثيرة » ومسلم ( ٠۲٠١‏ ) ( ۹۸ ) في الحج » وأبو داود 
(۳۲۳۸) وإلئ )7551١(‏ في الجنائز » والترمذي ( 40١‏ ) » والنسائي في « الصغرى ٠‏ 
( 5867 ) وإلئ ( 58608 ) في المناسك والحج . 

وجاء في رواية مسلم المشار إليها : « ولا تخمروا رأسه ولا وجهه » » وأما في باقي رواياته 
فلم يذكر الوجه » وعند النسائي ( ۲۸0۷ ) : ١‏ ولا يغطئ رأسه ووجهه » . 
قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ١١5/7‏ ) : قال البيهقي : ذكر الوجه غريب فيه » ولعله 
وهم من بعض رواته . 

يساد من الحذيك: ١‏ أن غدل الميت من قروغن الكفاية :+ ويد عل تشروضية الوط + 
وعلئ المنع منه ومن تخمير رأس المحرم . 

(۲) سلف وسيآتي » العمامة : طيلسان يلف به الرأس مع كشف الوجه » وتطلق أيضاً على ما يكوّر 
على الرأس » تجمع على عمائم . البرنس : ثوب رأسه متصل به يلبسه أهل المغرب معروف ٠‏ 
وله نوع يستعمل بعد الاستحمام . ش 


۸ كتاب الحج 


فرع : [الحمل أو وضع اليد على الرأس للمحرم] : 

وَإِنْ حَمَلَ المحرمٌ على رأسه مكتلا”"' . . فهلْ يلزمّةُ الفدية ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما ‏ وهو قول القاضي أبي الطيّب » والشيخ أبي إسحاق _ : أنَّهُ لا 
عليه ؛ لأنّهُ لا يُقصدٌ به را سن انما فض حمله + افلم يس ع + كمال يحم 
المحدِثُ من حمل المصحفب في جملةٍ القماش للنقل . 

والثاني : أنَّ عليه الفدية » وحكى ابن المنذر والشيخ أبو حامدٍ : أنَّ الشافعيّ نص 
على هذا , وونجقة آل يبتر رأة فاشية اما الو طلاة بالطين أو اتاد 

وإن ترك المحرمٌ يده على رأسِه. . فلا شيْء عليه ؛ لأنَّ ذلكَ ليس بتغطية في 
الوا ل ل أ شر لو 


فرع : [الطلي بالحناء وغيره للمحرم] : 

وإنْ طلا رأْسَهُ بحنّاء أو طِينٍ أو نورة”” , فإن كان ثخيناً بحيثٌ يمنعٌ النظرَ إلى 
الرأس . . وجب عليه الفديةٌ » كما لو عطَاهٌ بثوب . وإِنْ كان رقيقاً. . لم تجبْ عليه 
الفدية > كما لو غسّلهُ بماء وسدر . 

قال الشافعيٌ : ( ولوطلاه بِعَسَلٍ أو لبن. . فلا فدية عليه ) . 


ولا يجوذ ر لدج انحرو ا E‏ 


)١(‏ المكتل : يشبه الزنبيل أو القفة ‏ تصنع من خوص النخل ونحوه ‏ تسع خمسة عشر صاعاً . وفي 
حاشية ( س ) : ( والمحرم غير ممنوع من تغطية رأسه بما لا يقصد به الستر » بدليل ما روي : 
أن رسول الله يا احتجم على رأسه وهو محرمٌ . والحجامة تتضمن ستر الرأس بالمحجم . 
«تثثمة)). 


(؟) ثُورة : حجر الكلس » وأخلاطه من أملاح الكالسيوم أو الزرنيخ » تستعمل لإزالة الشعر . 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ١6‏ 
سواءٌ كان معمولاً بالخياطة » أو منسوجاً على هيئته » أو ملزّقآً بلزاق ؛ لما رو ابن 
ف ا النبي يله سيل عا يَلبَْهُ المُخرمٌ ؟ فقال : : ١‏ لا يلجس قويصاً ‏ ولا ج 
EE‏ ام ولا سَرَادِيلَ » ولا حُمَيْنِ ‏ إلا أن لا يَجد تَعليْنِ. . فَلَيلبَس 
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ا اا كرا ل ون الكمين و يلين هن الات ها مه 


إن لبس شيئاً مها ذكرناة. . وجبّتْ عليه الفديةٌ ؛ لأنّهُ مُحَوَمٌ في الإحرام » فتعلّقتْ 

به الفديةٌ » كحلق الرأس 

وان 000] وجبث عليه الفديةٌ » سواء أَدْخَلَ يديه في الكَمَيْن ا 
ا و ار مالك وا + 

وقال أبو حنيفة : ( لا يجبُ عليه ا لفدية إل إذا أدخل يديه في الكُمَيْنِ ) . 

دليلنا أنه لد سَ مخيطاً علئ ما جرت العادةٌ بلبسه » فوجبث عليه الفديةٌ » كالقميص . 
ولأنَّ من لبس القَباءَ. . فمن عاديه أن يُدخلَ كمَيْه فيه » ولا يُخرجَ يديه من كمِّيهِ في غالب 
الأحوال » ولا يكادٌ يخرج يديه من كُمّيهِ إلألحاجة أو ركوب » فجرئ مَجرى القميص . 


وإنْ كانَ على المحرم جراحة » فشدّ عليها خرقةً » فان كانت في غير الرأس . . فلا 
شيْءَ عليه ؛ لاله لا يمنعُ من تغطية بدنه بغير المخيط . 


وإِنّْ كانث على الرأس . . لزَمَنْهُ الفدية ؛ لاله يمنعٌ من تغطية رأسه بالمخيط وغيره : 


)١(‏ أخرجه بألفاظ متقاربة من طرق عن ابن عمر مالك فى « الموطأ » ( ۳۲٠-۳۲۲/۱‏ ) » والبخاري 
( 1847 ) » ومسلم ( ۱۱۷۷ ) في الحج » وأبو داود ( ۱۸۲۳ ) » والترمذي ( ۸۳۳ ) » والنسائي 
ذ واو ا ل م ا لي 2 
قال الترمذي : حسن صحيح » والعمل عليه عند أهل العلم . وفي حاشية ( س) : 
( وسوّى في الس المعتاد وغير المعتاد » فلو أراد أن يل 0 
رجله. . لم يجز من ١‏ التعليقة »© ) . ۰ ٠‏ 
(۲) القباء : ثوب يلبس فوق الثياب الداخلية أو القميص . ويتمنطق عليه » له فتحة على طوله ‏ كان 
يسمى ب : ( القنباز ) في البلاد الشامية يشبه الجبة إلى حدما . 


ه6١‏ كتاب الحج 


فرع : [ما يقاس على السراويل وما يصنع بالإزار] : 

والشّان“ والوَانُ”" كالسَرَاويل ؛ لأنَّهُ في معناه » فإِنْ شق إزاراً وجعلَ على كلّ 
ساق قطعة » وش كل خرقةٍ على ساق . . لم يج ؛ لأنّهُ كالسراويل . 

وله أن يعقدَ إِزارةٌ ؛ لأنّهُ من مصلحيه » ويجورٌ أنْ يعقدَ على الإزار َك أو 
خيطاً » ويجورٌ أن يجعلٌ له حجرزة ويدخل اگ فيها ويعقدة ؛ لان كل هذا من 
مصلحته » ولا باس أنْ توش ' بالرداءِ » ويغررٌ أطرافة في أطرافب إزاره . ولا يزؤه 
ولاو ول عفد 

000 

وذكرٌَ الشيخ أبو نَضْرٍ في المعتمد» : أنه إذا عقدَ عليه رداءة. . لم تجبْ عليه 
الفدية ؛ لأنّهُ ليس بمخيط › فهر كما لو التحف" به 


۷١‏ الثبان : سراويل قصيرة إلى الركية أو نوها تستر العورة ء له من قماشه ما يمسكه » وقد بطلق 
على ما تلبسه النساء وقت السباحة » يجمع على تبابين » والعرب تذكره وتؤنثه . 

() الران : يقال : ران الثوب ريناً : تطبع وتدنّس .. كذا في « المعجم الوجيز » » لكن في 
« المجموع ٩‏ ( ۲۲۷/۷ ) : هو كالخف لکن لا قدم له . ولعله ما يسمى ب : ( ييز ) » وهو 
ما يلبس فوق الحذاء يستر من الرّجل إلى نصف الساق أو أكثر . وفي هامش ( س ) : ( مثل 
الخف إلا أنه أكبر منه يصل إلى الفخذين ) : كالجزمة . ١‏ 

)۳( ال ل مر 

)٤(‏ الحجزة ‏ وفي نسخة ‏ ( الحزة ) . قال في « المجموع ٩‏ ( ۲۲۷/۷ ) : لغتان بحذف الجيم 
وإثباتها » وهي الكفافة التي توضع فيها التكة » وفي « اللسان » : الناحية أو الطرف . وفي 
حاشية ( س ) : ( یکره u oy‏ 
للارتفاق . ١‏ تتمة » . ويجوز لبس السراويل إذا لم يقدر على غيره ولا فدية عليه » وقال أبو 
إسحاق : إن كان كبيراً يمكنه فتقه. . لا يجوز لبسه إلا بعد الفتق ويجعله إزاراً . من 
« التعليقة 6 ) . 

(5) التوشح : هو وضع الرداء على العاتق الأيسر وطرفاه تحت يده اليمنى . 

(5) يشوكه : أي يشكله بما يسمّئ شكالة ؛ لأنها تعمل كالإزرار والعقد . 

(۷) التحفت 50000 كل توت تفعمل أو بره ر به أو يلازمه . وفي هامش ( س ) := 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ١6١‏ 


فرع : [لبس السراويل لفاقد الإزار] : 

إذا لم يجذ إزاراً. . جار أن يلبسَّ السراويلَ » ولا فدية عليه » هذا نقل أصحابنا 
البغداديّينَ . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/184] : إذا كان يمكنّهُ فتقّ السراويل والائتزارٌ به 
فلبسة قبلَ الفتق . . كان عليه الفديةٌ9" . 

ST 

وقال أبو حنيفة : ( يَفْبْقُهُ ويَلبَسُهُ » فإ لبِسَهُ منْ غير فتق . . فعليه الفديةٌ ) . 

ليا : قوله 6 : د لم تجو الإزار. . يس الشراييل 04 . 

وإ لم يجدٍ الإزار. . لم يَجُرْ له لبس القميص ؛ لأنّهُ يمكنّهُ لبِسّهُ على صفيتهِ ‏ 
کا يخلاف اا 


( لو عقد أطراف الرداء بعضها ببعض أو شد طرف الرداء في طرف الإزار. . يكره له ؛ لأثر فيه » 
إلا أنه لو فعل.. لا شيء عليه ؛ لأن بشد أطراف الرداء بعضها إلى بعض لا يصير في حكم 
المخيط » ولو جعل للرداء شرايج وعرى وأزراراً » فشد بعضه ببعض . . تجب الفدية ؛ لأن 
ذلك مما يقصد في العادة للارتفاق » فيصير في حكم المخيط « تتمة » ) . 

)١(‏ في حاشية ( س ) : ( قال صاحب « التتمة » : إذا لم يجد الإزار ومعه سراويل › فإن كان يمكنه 
أن يأتزر به. :“فا بير 3 الها لسو هار تسق ولو فلن ب القاطية و ذا تعدو يذلل 
لضيقه . . فلا يلزمه فتقه » وإِنْ كان إذا فتق لا يمكن أن يتخذ منه إزاراً. . يباح له لبسه عل صفته 
ولا فدية عليه ) 

(؟) أخرجه بألفاظ متقاربة من طرق عن ابن عباس البخاري ( 5805 ) في اللباس » ومسلم 
( ۱۱۷۸ ) » وأبو داود ( ۱۸۲۹ ) » والترمذي ( ۸۳٤‏ ) » والنسائي في « الصغرى ۲٣۷۱(٩‏ ) 
و( 77177 ) » وابن ماجه ( ۲۹۳١‏ ) في الحج والمناسك . 

قال الترمذي : حسن صحيح » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم › قالوا : إذا لم يجد 

المحرم الإزار. . لبس السراويل » وإذا لم يجد النعلين. ل م 
وقال بعضهم : إذا لم يجد النعلين. . فليلبس الخفين » وليقطعهما أسفل من الكعبين » 
ا EEC‏ 

(۴) المئزر : الإزار : وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن » ويكنى بشد المئزر : عن اعتزال- 


1o۲‏ كتاب الحج 


فان لبسنَ السراويلٌ معَ عدم الإزار » ثمّ وجد الإزارٌ. . َمّهُ خلعٌ السراويل » فإِنْ لم 
يفعل مع العلم.. وجبث عليه الفديةٌ ؛ لأنَّهُ إِنّما جارٌ لهُ لبن السراويل بشرط عدم 
الإزار » وقد وجده . 


فرع : [لبس المنطقة وما أشبهها] : 
ويجورٌ للمحرم أن يلبسّ المنطقة > ويشدّها على وسطه : 
وأصحابنا يحكونَ عن مالك : أنه كال : (الأايجوز له ذلك ) : وأصحابة يحكونَ 


و de‏ کڪ 6 2-3 5 ج 
تلبلا .ها روم ( أن عائشة رضي الله عنها سيْلتْ عَنٍِ المُخرم يَشدٌ الهِمْيَانَ في 
وَسَطِهِ ؟ فَقَالَثْ : تہ )29 . 
وله أن يفلد" الست TE‏ المسبعنة 14 (١‏ أن أصحاب النبخ يل 
دخلوا المسجد متقلدينَ السيوفّ » وهم مُحْرِمُونَ )^ . 


النساء » وقيل : يراد به التشمير والتهيؤ للعبادة . 

)١(‏ أخرج خبر عائشة الصديقة ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 508/5 ) » ومن طريق الحاكم 

البيهقي في « السنن الكبرى “( 54/5 ) في الحج ٠‏ وفي الباب : 

عن ابن عباس رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 208/4 ) » والدارقطني في « السنن » 
٠ ) 1/7‏ والبيهقي في « السنن الكبرى »( 54/6 ) في الحج . 

الهميان : كَمَرٌ واسع الوسط يجعل الحاجٌ فيه نفقته » يشدّه الحاج على خصره » كالزنار 
والنطاق والقشاط ونحوها . 

زفق تقلد السيف : علقه في موضع نجاد السيف من منكبه . 

(۳) يقال تنكب القوس : إذا جعل طرفه على عاتقه » وهو الكتف . 

0( أخرج قصة الصحابة هذه عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهم الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » 
( 814 ) بلفظ : ( أن أصحاب رسول الله ية قدموا في عمرة القضاء متقلدين السيوف وهم 
محرمون ) . 

وعن البراء رواه البخاري ( 55١‏ ) في المغازي » ومسلم ( ۱۷۸١‏ ) في الجهاد » وأبو 
داود ( ۱۸١۲‏ ) في المناسك » وفيه : ( لما صالح رسول الله َو آهل الحديبية. . صالحهم 
علئ أن لا يدخلوها إلا بجلڳان السلاح ) . = 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ١07‏ 


فرع : [لبس الخفين عند فقدٍ النعلين] : 
٠‏ أ َه 5 O‏ ا لت 2 5 2 5 7 
ولا يجوز للمحرم لَبْمنُ الخميْنٍ . للخبرٍ » فإن فعل.. وجبّت عليه الفدية » قياسا 
على الحلق . فإِنْ لم يجد نَعْليْنِ. . جار له أن يلبسَ الخفينٍ بعد أن يقطعَهما من أسفل 
الكفييق :6 وها ك : 
فان لبِسَهُما قبل القطع معَ عدم النعلين. . لزمتةٌ الفدية » وبه قال مالك وأبو 


وقال عطاء” » وسعيدٌ بن سالم القَدَاحُ » وأحمدٌ ابن حن : ( لا فدية عليه ) . 

دليلّنا : ما روئ ابن عمر : أنَّ النبيّ يكل قال : « قن لَم يَجذ تَعلَيْنِ. . فَليلبسٍ 

فن وج النعلين. . فهلْ يجو له استدامة لس الخفينٍ المقطوعَيْنٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

اهاوه الهو ا لابجو 2 ات فى لس ارال ا 
وجود الإزارٍ . 1 


والثاني : يجورٌ ‏ وبه قال أبو حنيفة - لأنهما في معنى النعلين » بدليل : 


2 


= وعن ابن عمر نحوه أخرجه البخاري ( ٤٤٥١‏ ) في المغازي . جلبان السلاح : السيف 
بقرابه . 

)١(‏ الشمشكين : كلمة فارسية مركبة تعنى : ما يلبس فى الرجل غير الحذاء » كالخفافة والصندل 
المفرغ أعلاه » وقد تطلق على الشبشب والشحاطة أو الخف الذي لا جوانب له من طرفيه بعد 
موضع الشراك من ظهر القدم . 

(۲) في هامش ( س ) : ( قياساً على السراويل يلبسه على صفته . ودليلنا : الخبر » ويخالف 
السراويل ؛ لأنه مأمور به لأجل الدين » فإن المحلَّ عورة » وهذا لبس إرفاق حتى لا يتأذى 
بالمشي على الأرض » وأيضاً : فإن منفعة السراويل تفوت بالفتق بالكلّية » ومعظم المنفعة 
المقصودة من الخفٌ لا تفوت بالقطع › وهو المشي فيه ) . 

(۳) أخرج أثر عطاء ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5/ 054 ) في الحج ولفظه : ( لا بأس أن يلبس 
المحرم خفين إذا لم يجد نعلين ) . 


١6‏ كتاب الحج 


لا يَجورٌ المسحُ عليهما . وهذا ليسَ بصحيح ؛ لأن الخففّ المخرّقٌّ لا يجورٌ المسحٌ 
عليه › ولا يجوز للمحرم لبشه : 


فرع : [إدخال إحدى الرجلين بالخف أو كليهما إلى الساق] : 
ذكرٌ الصيمريٌ إذا أدخلّ الوَجْليْنِ إلى ساقي الحْمَّيْنِ » أو أدخلَ إحدى الرجلين إلى 
قرار الخففٌ دون الأخرئ. . فلا فدية عليه" ؛ لأنّهُ ليس بلابس الحُقيف90 : 


ر 


مسالة : [إحرام المرأة] : 


وذ حرمت الاه ا 9 ا عا ا ليا قطة 


وجههًا » ولسنا نري بذلك أنّها تبرزة للنّاس » وإنَّما نريدٌ أنّها لا نعطي ؛ لما روي : أنَّ 
النبيّ ي قال : ١‏ ِحْرَامٌ المَرأَة في وَجْهِهَا '' فدلّ : علئ أنَّ حكمة لا يتلق بالرأس . 
وروي : ( أن النبيّ كه نَهَئ المَرْأَةَ المُخْرِمَةَ عن التّقَاب )© . ولان رأسّها عورةٌ , 
وكشففٌ العورة لا يجوز" . 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( شرط الرسول ية عدم النعلين » لاستباحة قطع ساق الخفٌ ؛ فإنّ قطعه 
لا لغرض إسرافٌ ) . 
)۲( في بحاشية (اس)) + ( هلا الذي ذكرة الصيدري لاتا لان مم أت ف تصق اوران انه لو 
غطئ بعض عضو لايجوز تغطيته . . ففداء » وقال أبو حنيفة : لا يفدي إلا أن يغطي الربع ) . 
(۳) في هامش ( س ) : ( قال في « التتمة » : تجب الفدية لمخالفة أمر الشرع » وتحقق الإثم ) . 
(5) أخرج خبر ابن عمر موقوفاً البيهقي في « السنن الكبرى » ( 57/0 ) في الحج بلفظ : ( إحرام 
المرأة في وجهها » وإحرام الرجل في رأسه ) . 
ورواه عن ابن عمر الدارقطنى فى « السنن » ( ۲/ ۲۹٠‏ ) » والبيهقى فى « السئن الكبرى » 
٤۷ /(‏ ) مرفوعاً بلفظ : « ليس علئ المرأة إحرام إل في وجهها » وقي إسناد أحدهما : 
أيوب بن محمد أبو الجمل ضعفه يحيى بن معين وغيره . 
(4) أخرج عن ابن عمر نحوه البخاري ( 1878 ) بلفظ : « ولا تنتقب المرأة » . 
ورواه عن ابن عمر أبو داود ( ۱۸۲۷ ) » والبيهقى فى ١‏ السنن الكبرى ٤١ /١ (٩‏ ) فى المناسك 
والحج بلفظ : ( نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ) . قال في « المجموع » 
( ۲۲۹/۷ ) : بإسناد حسن . تنتقب : تلبس النقاب » وهو : الخمار يغطى الرأس والوجه . 
© قي هاي( .)7( القرق بين المرأة والرجل + أن الم مار بمخالفة الماد رادت 


باب : الإحرام وما يحرم في ١66‏ 


و 


إذا ثبت هذا : فله أن تستر من وججها ما لا يُمكثها سر الرأس إلا به » كما نقولٌ 
في المتوضىء : ِنَّهُ يغسلٌ جزءاً من رأسه ؛ لاستيفاءِ غسل الوجه . 


إن أرادت المرأةٌ أن تستر وجهّهًا عن الناس . . عقدت الثوت على رأسها » وسدلتةُ 
عل وجههًا » وجافتّةُ عن الوجه بعودٍ حنّئ لا يَقَعَ على وجههًا ؛ لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها : أنَّهها قالت : ( حَرَجْنَا مَعَ رسول الله يك وتخن مُحرِمَاتٌ » فَكَانَ إا م 
بنَا الوْكْبَاكُ وَحَادُوا تا . . سَدَلّتْ إِحْدَانَا جِلبَابَهَا مِنْ فق رَأْسِهَا عَلى وَجْهِهًا » دا 
جَاوَرُونا. . ا" وَكَعَ ا ن وجهها بغير اختيارها » فإِنْ رفعتهُ في 
الحال. . فلا شيْءَ 0 وإِنْ أَقَرَنْهُ مع القدرة على رفعهوء وهي ذاكرةٌ عالمةٌ 
بالتحريم . . وجَبّتْ عليها الفدية . 


ويجوز لها لبس القميص والسراويل وا لخميْنٍ ؛ لما روئ ابن عمرّ : ( أَنَ النبي مكل 
ته النّسَاءَ في ِحْرَامِهِنَ عَن التَّقَابِ وَالقُمَارَيْنِ وَمَا مَهُ الوَزْسْ وَالزَعْمَرَانُ » وَلَيَلبِسْنَ 


E 000 
(MOD, 0 


= الرجال ستر الرأس دون الوجه فأمروا بالإحرام بكشف الرأس » والمرأة رأسها عورة فأمرها 
بكشف الوجه ؛ لأن عادتها ستر الوجه ) . 
)١(‏ أخرجه عن عائشة أبو داود ( ١8‏ ) » وابن ماجه ( ١980‏ ) » والدارقطنى فى ١‏ السنن » 
9 ۹)» وابن خزيمة في « صحيحه » ( 51941 ) ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 18/0 ) » 
في الحج والمناسك . قال في « المجموع (٩‏ ۲۲۹/۷ ) : إسناده ضعيف » وله شاهد : 
عن أسماء بنت الصديق رواه مالك فى «الموطأ») .2)778/١(‏ وابن خزيمة فى 
١‏ صحيحه »( 7190 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 404/١‏ ) في الحج . ١‏ 
سدلت : أرخت وأرسلت . جلبابها : المراد طرف ثوبها . وفي هامش ( س ) : ( وذلك 
بجمع مقنعتها علئ ناصيتها وترسل سلكاً من جهتي أذنيها » > ثم ترسل طرف نقابها بحيث يصير 
حجاباً لا یری الناس وجهها » ولا تتأذى بحر ولا برو » ولا يلاقي الثوب بشرة وجهها » فيكون 
كالمظلة . « تتمة ») . 
(۲) سلف عن ابن عمر مختصراً عند ذكر النقاب للمحرمة . وفي هامش ( س ) : ( لأن جميع بدنها 
عورة فيشق عليها الستر بغير المخيط . بخلاف الرجل في عورته ؛ لأنه لا يشق عليه ستر عورته 
بغير المخيط « تتمة ١‏ ) . 


١5‏ كتاب الحج 


وهل يجوز لها لَبْسسُ المُمَارَئْنِ 2 وهو سَخيط لن علين الكقّين 7" , بمنزلةٍ الخفينٍ على 
الرجلين ؟ فيه قولانٍ : 


أحدهما : يجوز وبه قالَ الثوريٌ وأبو حنيفة » وحكي عن سعدٍ بن أبي وقاص - 
لقوله ية : حرم المَرْأةِ في وَجْهِهًا » » ولأنَّهُ عضرٌ يجورٌ لها سّثْرهُ بغير المخيط › 
ا 

والثاني PES E‏ و و و ور ا 
لحديث ابن عمرّ » ولأنَّ يدها ليست بعورة منها فيتعلّقَ بها حُكمٌ الإحرام » كالوجه . 


وا ا و .اع 
ترج . [تغطية رأس ووجه الخنثى وما يلبسه] : 


ل ل ل د کن غ ا 4 


تجبْ عليه الفدية ؛ لجواز أنْ تكونَ امر 3 كان قطن وي . لم تجن عليه الفديةٌ ؛ 


: » في هامش ( س ) : ( إذا اختضبت بعد الإحرام ولفت على يدها خرقة. . قال في « الأم‎ )١( 
. الإملاء » : لا يبين لي أن عليها الفدية‎ ١ رأيت أن تفتدي . وقال في‎ 
وهذا على قولنا : لبس القفازين حرام عليها ؛ لآن مع القول بإباحة القفازين » لا وجه للقول‎ 
: بوجوب الفدية » فحصل قولان . وأصل القولين : علة تحريم القفازين » وفيه علتان‎ 
إحداهما : آنا نجعل يدها محلّ الإحرام منها » كما جعلنا سائر البدن محلاً للإحرام في حقّ‎ 
. الرجل » حتى حرّمنا عليه لبس المخيط » والعلة فيه : أن يدها ليست بعورة فشابه الوجه‎ 
والعلة اكات :أن القفارين. معمولان غلى قدر الكفين + .وكان مخيطا لمحل ليس بعورة‎ 
فشابهت الخف في حق الوّجل » فإن عللنا بأن اليد محل الإحرام. . فتجب الفدية » وإن عللنا‎ 
ERC او‎ 
من غير حناء » أو لطخت يدها بالحناء » ولم تلف على يدها الخرقة ؛ لأن الستر في الرأس‎ 
. ) » بالحناء كالستر بالثوب » فكذلك إذا جعلنا اليد محلاً للإحرام . « تتمة‎ 
: في الحج » باب‎ ) ۳٣۸/٤ ( » أخرج أثر علي كرم الله وجهه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )۲( 
. القفازين للمحرمة‎ 
» المصنف‎ ١ لم أجده عن عمر أمير المؤمنين » بل عن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في‎ )۳( 
. في الحج‎ ) ۳۹/٤ ( 
. أخرج أثر عائشة الصديقة ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 759/54 ) في الحج‎ 2 


باب : الإحرام وما يحرم فيه 0۷ 
لوا ان كرون رج وان غطاها جوا د رجت ع الفورة :لاله ا ل : 
إا أن يكوت امرأةً أو رجلاً . فإن قال : أنا أكشِفٌ رأسيّ ووجهي. . قلنا : فيه إخلال 
بالواجب . 

قال القاضي أبو الفتوح : ولو قيل : يُوْمَدْ بكشف الوجه. . كان صحيحاً ؛ لاله إن 
كانَ رجلاً » فكَشْفُ الوجه لا يؤثرٌ » ولا هو ممنوعٌ مِنْ كشفِهِ . وإن كان امرأةً. . فهو 
الواجبٌ عليه . 

قلت : وعلئ قياس ما قالة القاضي أبو الفتوح : إذا لبسسّ الخنث قميصاً أو سراويل 
ا لم يجب عليه الفديةٌ ؛ لجواز أن يكون امرأةً ‏ ويستحتٌ له أن لا يُسترَ 
بالقميص والسراويل وَالحْمَيْنِ ؛ لجواز أنْ يكونَ رجلاً » ويمكلة أن يسترَ ذلك من بدنه 
بغير المخيط . 


ا اموا لنب انرا 

ويّحرمٌ على المُحرم استعمالٌ الطيب في ثيابه ؛ لقوله ل : « وَلا يبسن مِنَ اياب 
ما صَسّهُ وٌَْ وَلا زَعْمَرَانٌ ؛ » فنصّ على الوّزس والزعفرانٍ ؛ لينيّة على غيرهما ؛ لآنَّ 
غيرّهما من الطيب أعلئ منهما . 

ولا يجورٌ أن يلبسن ثوباً مَبَخُراً بالطيب » كالثوب المبخَّرِ بالئّدَ أو العود'" . 

ولا يلبسَ ثوباً مصبوغاً بماءِ الور وغيره ؛ لأنَّ ذلك كلّهُ طيبٌ . 

ولا يجورٌ له الجلوسٌ عليه » ولا الاضطجاع ؛ لأنَّ ذلك استعمالٌ للطّيب » فن 
فرش فوقة ثوباً آخرٌ غير مطيّب وجلسن عليه » فإنْ كان ذُلكَ الثوث صفيقاً. . فلا شيْءَ 
عليه ؛ لأنّ تلك الرائحة عن ثياب مجاورة . 


. سبق بيان أمر الخنثى المشكل فى باب الغسل موسعاً‎ )1١( 
الد : ضرب معجون من النبات وغيره يتبِخّرُ بعوده . والعود : ضرب من خشب هندي معروف‎ (۲) 


10۸ كتاب الحج 


وإِنْ كان رقيقاً بحيثُ لا يَمنعُ من مسن بشرته المطّت.. كان عليه الفديةٌ ؛ لأنَّ 
وجود ما فوقة كعدمه . 

وإِنْ كانَ رقيقاً إلا أنه تمنعٌ من ممنّ المطيّب. . كه لهُ ذلك » ولا فدية عليه ؛ لأ 
غيرٌ مباشر للطيب . 


فرع 1والتزانيفة الثرت ا 

وإنِ انقطعَثْ رائحة الثوب المطيّب ؛ لطول مكثه بحيثُ لا تفوح رائحة اليب » 
وإِنْ أصابَهُ الماء. . جار لهُ لبِسّهُ » ولا فديةً عليه وإِنْ كان لون الطيب ظاهراً ؛ لأنَّ 
الاعتبارٌ في الطيب بالرائحة دود اللّونِ » ألا ترئ أنَّ العصفْرَ أشهرٌ لوناً منَ الطيب » ولا 
شيْء فيه ؟ 

وهكذا إِنْ صُبِعَ النوث ا لمطيِّبُ بصبغ غَيّرَهُ » فقطعَ رائحة الطيب. . جار له لبشه ؛ 
لما ذكرناة . 

ولا يجورٌ له استعمالٌ الطيب في خمه(" ؛ لأنّه ملبوسٌ » فأشبة الثوت . 

فإ فعلَ شيئاً من ذلكَ » عالماً بالتحريم. . وجبثُ عليه الفديةٌ ؛ لاله محوّمٌ في 
الإحرام » فتعلّقتْ به الفديةٌ » كالحلق . 


فرع : [استعمال الطيب في البدن أو في الأكل والشرب] : 

ولا يجورٌ لهُ استعمالٌ الطيب في بدنه ؛ لاله إذا لم يجز له ا 
لذن لا يجو IER‏ وطكذا لا يجوز له أكلٌ الطَيِب > ولا الاكتحا 
Sg‏ 


00 


ذلك : بأن يلبس خفاً فتلزمه الفدية » ثم يمس الخف الطيب » فتلزمه فدية أخرى ) . 
(۲) الاستعاط : إدخال شيء من الدواء أو التبغ المطيّب في الأنف . 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ۱0۹ 
فان فعلَ شيئاً من ذلك عالماً بتحريمه. . وجبّث به الفِذْيَة » قياساً على الحلق”"" . 
وإِنْ جعلّ الطب في مأكول أو مشروب. . نظرتٌ : فإِنْ لم يك له طعي » ولا 
لون » ولا رائحةٌ.. جار له أكلهُ وشربّه ؛ لأنّه قذ صارٌ كالمعدوم . وإِنْ بَقِيّ له 
را لح ريز لة ل و لار واد قم رجت عليه الفدية : 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ طَبحٌ. . فلا فدية عليه ؛ لأنّهُ قد استحال بالطبخ » وَإِنْ لم 
يُطبخ . . فلا كقارة عليه » ولكنْ يكره ؛ لبقاء الرائحةٍ ) . 

دليلّنا : أن التَرَفُه بو حاص » فهرَ كما لو كان متميّراً . 

وإن بقي لوه دونَ رائحته. . فذكر الشافعئٌ في موضع من كتبه : ( أنَّ فيه الفدية ) , 
وذكرَ في موضع آخرَ : ( أنه لا فدية عليه ) واختلف أصحايّنا فيه على طريقين : 

ف ال أب اسان > لفغ قولاً .واخذا ‏ لان الق هو 
الرائحة » وقد ذهيّتْ » وحيثٌ قال : ( عليه الفديةٌ ). . أراد : إذا بقيث له رائحة ؛ لأنَّ 
اللّونَ إذا قي . . فالظاهر أنَّ الرائحة تبقّى . 

و [الثاني] : قال أبو العبّاس : فيه قولانٍ : 

أحدّهما : يجب عليه القديةٌ ؛ لأن بقاء اللون يدل على بقاء الرائحق '. 

والثاني : لا يجبُ عليه الفدية ؛ لأنّ مجر اللّونِ ليسَ بطيب » كالعْضفر . 

وأمّا إذا بقي طعم الطيب لا غير . . فذكر ابن الصبّاغ فيها ثلاث طرق : 

[الأول] : مِنْ أصحابنا من قال : لا فديّةَ عليه قولاً واحداً . 

و [الثاني] : منهم مَنْ قال : فيه قولانٍ . 

و [الثالث] : منهج مَنْ قال : تجبٌ الفدية قولاً واحداً ؛ لأنَّ الطعم لا يخلو من 
رائحةٍ » بخلافي اللَّونٍ . 


05 فى ا اى 
© فى مهن :يق 


11۰ كتاب الحج 


e 
: مسالة : [ما يحرم من النبات للمحرم]‎ 
: النبات على ثلاثة أضرب‎ 


So 


ضَرْبٌ : ينبت للطيب » ويخ من الطيبُ » وهو الوَرْمُ » والزعفرانٌ » والورة» 
والكاذيٌ”' » والياسمينُ » والصندل”) > فهذا لا يجورٌ للمحرم شه رَطباً » ولا يابساً . 
ولا يلبسُ ما صُبِعٌ به . وفي معنا : الكافورٌ والمسك والعنبدُ ؛ ل: (أنَّ النبي بي تصّ على 
الوَرْسِ والزعفرانٍ » ونبّه على ما في معناهما » وما هو أعلئ منهما ). 

وقال الصيدلانيئٌ : و (العنبدُ ) : نبت ينبت في البَخْر يبلعهُ حوث » وأمًا (الكافورٌ) : 
فهو صم شجرةٍ . 

وضزت لا يت لاطب و د ال الع > والقيصوم”" , 
وشقائق النعمان » a‏ وكذلك ما يؤكلٌ منة» الماح » والسفرجل › 


ا وفك والزنجبيل”*» لار واو اتسوك 9 أ جوالقلقلن: وما كان 


)۱( الكاذي : شجر له ورد » وزهر يستخرج منه مادة عطرية يتطيب به . 

(۲) الصندل : خشب يؤتئ به من الصين » وهو ثلاثة أنواع : أبيض وأصفر وأحمر » وكلها تستعمل 
كأدوية » ويتخذ منه الطيب أيضاً . 

(۳) القيصوم : نبت له زهر ذهبي اللّون » مر الطعم » حار » طيب الرائحة » وهو صنفان : أبيض 
وأصفر » يستعمل ثمره إذا طبخ بالماء » أو يشرب مسحوقاً بماء غير مطبوخ ٠‏ له منافع كثيرة . 
انظر « المعتمد في الأدوية المفردة » ( ص/ 107 ) . 

(:) الأترج : نوع من الحمضيات ريحها طيب ذكيٌ » وطعمها حلوٌ ومر » ذهبي اللون » دائم خضر 
ورقه › منعش أريج زهره > ويقال له : ترنج . 

(5) الزنجبيل : عروق تسري في الأرض يؤكل رطباً » كما يؤكل البقل والزعتر . وقوة الزنجبيل 
مسخنة معينة في هضم الطعام . مليّنة للبطن » جيدة للمعدة وله منافع » يجلو الرطوبة من 
الجسم . 

(7) الدارصيني : معناه بالفارسية : شجرة الصين . وهو أنواع » ويعرف بالقرفة » بقرفة القرنفل . 

(۷) المصطكي : العلك الرومئٌ » حار » يُعْشَّى بالكندر وصمغ الصنوبر » مركب من قوى متضادة 
يقبض ويسحّن ويليّن . نافع للمعدة والمقعدة والأمعاء والكبد... ١‏ المعتمد في الأدوية 
المفردة 4)( ص/ 60٠٠١‏ ). 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ١5١‏ 


و فهذا يجورٌ للمحرم شمه وأكلهُ وصبع الوب به ؛ لأنّهُ لا ينبت للطّيب » 
E EY,‏ 


TT وضرب‎ 


ا لای بويشة غلا الماع والائن '' والنرجس واللينوفر و 2 
قولان : 


م 


[أحدهُما] : قال في القديم : ( يجوز للمُخرم شحُها وصَبْعُ الثوب بها ) » وبه 
قال عثمانٌ بن عفَانَ » حيثٌ قيلٌ له : أيدخلٌ المحرمٌ البستانَ ؟ قال E‏ 
O TN‏ لا بعد A‏ فاشبة 50 
والقيصوم 

و [الثاني] : قال في الجديد : (لايجوز): وبه قال ابن ف وهو 
الصحيح ؛ لأنَه ينبت للطيب ٠»‏ فأشبة الورد . 


0 الآس ١‏ شجر دافم الخضرة 6 ييضوي الورق + أبيضن الرهر:» طرق «وكفاره لينة" + سوه 
وتبيض » يدعى بالحبلاس » يؤكل غضّه » ويجفف فيكون من التوابل . وتتخذ أغصانه لقبور 
موتئ المسلمين . 

(؟) اللينوفر : ويسمى : النيلوفر » اسم فارسي معناه : النيلي الأجنحة والأرياش ٠‏ ينبت في 
الماء » يستعمل كشراب مبرد مرطب » نافع من السعال » مقر للقلب » مسكن للعطش 
« المعتمد 4( ص/ ٥۳٠-٠١١‏ ) للملك المظفر يوسف بن عثمان الغساني . 

(۳) أخرجه عن عثمان ذي النورين الطبران بي في « الصغير » كما في سح بل 
وقال : فيه الوليد ب بن الزنبتان » لم أجده . وذكر ابن حبان في ١‏ الثقات » ترجمة أبي الوليد بن 
انان وه من رای زات ».قال في 9 الي 8 080 00 
عثمان : فغريب ؛ لأنه لم يقف على إسناده . وذكره في « تلخيص الحبير ۳٠۳/۲ (٩‏ ) » لكن 
صح عن ابن عباس معناه » وسلف . 

(5) الشيح : نبت سهلى » رائحته طيبة قوية » ترعاه الماشية » وهو صنفان : 

أحدهما اا لورق . والآخر : أرمني أصفر ينتفع برماده إذا مزج مع دهن 
اللوز للأمراض الجلدية . 
)2 أخرج أثر ابن عمر البيهقي د في « السنن الكبرى (٠‏ 01//0 ) في الحج . 


۱1۲ كتاب الحج 

وأا البنفسح” : فقذ قال الشافعي : ( لا شيءَ فيه ؛ لأنَّهُ مربب“ للدواء ) › 
واختلف أصحاينا فيه علئ ثلاث طرق : 

ف [الأول] : منهم من قال : بظاهر قوله » وأنَّهُ لا فدية فيه ؛ لأنّهُ لا يُرَادُ للطيب » 
وإِنّما يرادٌ لتربيب الدواء به . 

و [الثاني] : منهم من قال : هو طيبٌ قولاً واحداً » كالوردٍ » وإنّما أراد الشافعيٌ : 
(لا شيْء فيه ) إذا جف وريب به الدواءٌ ؛ لأنَّ معنئ الطيب قد زالَ عنةُ . 

و [الثالث] : منهم من قال : فيه قولانٍ » كالريْحانٍ الفارسيٌ . 

واختلف أصحابنا في القُرنفُل9؟ : 

فذكرٌ الصيمريٌ : أنه طيبٌ كالزعفرانٍ . 

وذكرٌ الصيدلانيٌ : 1 ليس بطيب › > بل هو نبت يُنبته الادميُون › كالاتوْج 
والدّارّصيني . والأول أظهرٌ . 


فرع : [استعمال العصفر والحناء] 

والعُضْفْرُ والحِنَاءُ ليسّ واحدٌ منهما بطيب عندنا . 

وحكئ المسعوديٌ [في e‏ : أنَّ الشافعيّ قال : ( لو اختضبت © 
امرآة بَالْحِتَاد + ولفت بها خرقة . : فعليها الفدية )1 : 


(1) البتفسج : نبت زهري أزرق طري يضرب إلى السواد » عطري الرائحة » تتخذ زهوره للزينة » 
شرابه معتدل مرطب للدماغ ويزيل النشوفة » ينفع الرئة وآلات الصدر ومن وجع الكلئ 
والمثانة . انظر « المعتمد » ( ص/ ۳١-۳١‏ ) . 

وقيل : إنه يؤخذ الزهر من البنفسج ونحوه ويترك مع حب اللوز أربعين يوماً » ثم يزال عنه 
بعدما ييبس وقد صارت رائحته مع اللوز ثم يدق اللوز » فيعصر » فذاك دهن البتفسج . 

(۲) المرب : المعمول بالؤب » كالمعسل : ما عمل بالعسل » والوُب : الخاثر المطبوخ من الثمر 
كالمشمش والدبس المطبوخ بالنار ونحوه . 

(۳) قال في « المجموع » ( ۷/  ) ۲٤١‏ بعدما نقل قول صاحب « البيان » - : وليس كما قال » بل 
الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور : أنه ليس بطيب : 

. الخضاب : هو صبغ بالحمرة » كالحناء ونحوها‎ )٤( 


باب : الإحرام وما يحرم فيه 11۳ 

فمنهم من قال : فيه قولانٍ . 

ومنهم من قال : ليس بطيب قولاً واحداً » وإلّما القولانٍ في لفت الخرقةٍ كالقولين 
في القفَارَيْنِ . وهذه طريقة البغداديينَ منْ أصحابنا . 

وقال أبو حنيفة : ( العصفْرُ والحِنَاءُ طيبانٍ » فإذا لبس المعصفر » فإذا نفض عليه 
0 ' إن لم ينض عليه الحمرةً. . فلا فديةً عليه ) . 


e e‏ 0 ا 


وأا الحِنَاءُ : : فروي ار اد : ( کر يَخْتَضبْنَ e‏ 
مُحرمَات ) ي ونان ا اف ( الى : وهوأ 0 


وأمًا الذهْن : فعلٰ ضربين : 


ضرت : فيه طيبٌ . 


وضرب : لا طيبَ فيه . 


فما ما فيه طيبٌ : فهو كدهن الورد والزنبق » ودهن البّان المنشوش ٠‏ فلا يجوز 


(۱) أخرجه بنحوه عن ابن عمر أبو داود ( ۱۸۲۷ ) في المناسك › وتقدم : أنه بإسناد حسن . 

a E Ng A N (۲)‏ 
الأشراف » بغير إسناد » لكن روى البيهقي في « السنن الكبرى » ( 77/5 ) في الحج هذه 
المسألة عن عائشة : أنها سئلت عن الخاد الات فقالت : ( كان خليلي يله لا يحب 
ريحه ) وسلف نحوه . 

(۳( المثق :ال وه شرق افد اليد وداي افيه خط بالطفال احم بن + 
والثوب الممشق : المصبوغ بها . ويقال عن المغرة : حجر أحمر يسحق » فيصبغ به الطين 
والطلاء والبلاط ونحوه من أمور البناء . 

(5) البان : شجر يسمو ويطول كالأثل في استواءِ » أوراقه هدب كورق الصفصاف » وقضبانه شحمة 
خضر » وثمرته تشبه قرون اللوبياء » وفيها حبٌ أبيض أغبر نحو الفستق » تسمى الشوع » = 


1€ كتاب الحج 
للمحرم استعماله في شيءِ من بدنِه ولا شعره ؟ لاطت 


وأمًا ما ليس بطيب : كالزيت » والشّيرج” '؟» واللبانِ الذي ليس بمنشوش » 


ل لهُ استعمالّه في دنه ظاهره وباطيه » ولا يجورٌ 


وقالَ مالك : ( إِنْ دهن به ظاهرَ البدن. . فعليه الفديةٌ » وإِنْ دهن به باطتهُ. . فلا 


فدية عليه ) . 


وقال الحسنٌ بن صالح : إذا دهن رأْسَهُ ولحيتهُ بما لا طيبَ فيه. . فلا شيءَ عليه . 


وقالَ أبو حنيفة : ( إذا استعمل الزيت أو الشيرج في شَيْءِ من رأسه أو بدنِه أو 


لحيته . . فعليه الفديةٌ » إلا أنْ يداو به جرحَة أو شقوق رجلِه ) . 


مُقنَتِ » وهو مُخْرِمٌ 


4 


دليلنا : مارو ايك جود وابنُ عباس : (أنّ النبى اة دَهَنَ بِدَنَهُ بِرَيْتِ غَيْرِ 
قال أبوا عر اى : غَيْرُ مطيّب . وهذا على مالكِ وأبي 


حيقة . 


وعلئ الحسنٍ قوله ككل : «الحَاجٌ ا ا والدّهْنُ في الرس ا 


و 
يُزِيْلهِمًَا » فمنعٌ منة 


(00) 


(۲) 


(۳) 


ويقال : إنه إذا قشر لحاء شجره يخرج منه ماء يصير بعد جفافه يشبه الصمغ . والمنشوش : هو 
المخلوط » والبان المنشوش بالطيب : هو المخلوط » ونششته : إذا خلطته . والمراد : أن 
سليط السمسم يحمى على النار ثم يطرح فيه زهر الخلاف » وهو البان » ويترك حتى ينضج ثم 
يعصر » فهذا هو المنشوش 
الشّيْرج : فارسي معرب » من شيره وهو زيت السَّمْسِم » وتقول العامة : سيرج » وربما قيل : 
للدهن الأبيض » وللعصير قبل أن يتغير . 
أخرجه عن ابن عمر أحمد فى « المسند » ( ۲٣/۲‏ ) . والترمذي ( 457 ) › وابن ماجه 
)في الح والمناشك ...قال الترمذي + تحديك غريب لا تعرقه إلا من حديث فرقد 
السبخي » وتكلم فيه يحيى بن سعيد القطان . 

ورواه عن ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرى » ( 08/0 ) في الحج . 
أخرجه عن ابن عمر الترمذي )7٠١١(‏ في التفسير » وابن ا سد 
ولفظه : قام رجل إلى النبيٌ ية فقال : من الحاج يا رسول الله؟ قال : « الشعث التفل... » 


باب : الإحرام وما يحرم فيه 110 
فان دهَنَ رأْسَهُ ولحيتهٌ بما لا طيبَ فيه وهو أصلعٌ » أو دهن الأمردٌ لحييه بذلكَ. . 
فلا شيءَ عليه ؛ لاله لا يوجدٌ فيه ترجيل الشعر . 
وَإِنْ كان رأسة محلوقاً . فدهيّة بما لا طيبٌ فيه قبل أن نشت الشّعد. . فميةٍ 
وجهانٍ » حكاهما المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ءق/ 150] : 
أحدُهما ‏ وهو قول الشيخ أبي حامدٍ » والبغداديّينَ من أصحابنا ‏ : أنَّ عليه 
الفدية ؛ لأنَّ الذَّهْنَ يُحَسّنُ تبات الشعّر ويُرينُهُ > فهو كما لو دهنّ الشعرٌ . 
والثانى وهو قول المزنىئٌ 3 واختیار المسعوديٌ [في « الإيانة 4 ق/١9١1]-:‏ ل 
لاقي غليه > ]د لا سح علي > فيرول نه شعكة : 
وإن كان في رأسِه شجّةٌ » فجعلّ الدّهنَ في داخلها. . قال ابن الصبّاغ : فلا شَيْءَ 
افق : 
فرع : [شمٌ الريح الطيب للمحرم من غيره] : 
وللمُخرم أن يجلسَ عند الكعبة رهي تجمَّد”'' وإِنْ كان يَشَّمُ ريح الطيب ؛ لأنَّ ذلك 
5 > 4 > 2 
ليس مكّا يتَطِّبُ به الإنسانٌ فى العادة . ولا يكره له الجلومئ عندّها ؛ لأنَّ ذلك قربةٌ . 
57 ل 0 7 وا “ا 
واد سا ع لقال راودو الاي رولا قر عفار ولد كلد ابيا 
ذكرناة » وهل یکره له ذلك ؟ ينظه 1 فيه : 
فإن جلسن إليه لحاجةٍ. . لم يكره . 


قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث ابن عمر » إلا من حديث إبراهيم بن يزيد 
الخوزي المكي ٠‏ قيل : إنه متروك . الشعث : المغبر . التفل : المتغير الرائحة لعدم تطيبه في 
مدّة الإحرام . 
وذكره عن عمر الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ۲۲٠/۴۳‏ ) وعزاه لأحمد والبزار » وقال : 
أن فيه إبراهيم الخوزي » وهو متروك . 
)١(‏ تجمّر : أي تبخر وتطيّب . 


55 كتاب الحج 
وإ عن ليق اء . فحكل الشيخ أ و امل ف قر لتر 

أحذهما : لا يكره » كما لا يكره الجلوس عند الكعبة وهي تجمَّرٌ . 

والثاني : يكره له ذلك » كما لو أحذ الطيبَ في صرَة فشمَة فشمَه 


فرع : [شراء المحرم الطيب] : 

ويجورٌ للمُخرم أنْ يشتري الطيب » كما يجورٌ لهُ أن يشتريّ المخيط والجارية . 

قال الشافعييٌ في « الأمٌ » [159/1] : ( فن عمَّدَ طيباً > فحملهُ في خرقةٍ أو غيرها , 
وريحُهُ يظهرٌ منها. . لم يكن عليه فديةٌ » وكرهت له ذُلكَ ) . 

ل : ومن أصحابنا من قال : إذا جعلَ المسك في خرقةٍ > وقصدَ 

. . لزمةُ الفديةً » وحمل كلا الشافعيٌ إذا لم يقصذ شَكَهُ . 

وهكذا قال المسعوديٌ [في « الإبائَةِ » ق/191] : التطيّبُ يقعٌ بإمساكِ الطّيب معةٌ وإنّ 
لم يستهلك عيتة . 

ومن قال بالأوّلٍِ.. قال : هذه رائحتةُ عن مجاورةء فأشبة إذا جلسَ في 
العطارِينُ : 


فرع : [مسنُ المحرم الطيب] : 

وإذا مسن المحرمٌ طيباً. . فلا يخلو : إما أن يكن رطباً أو يابساً . 

فإ كان يابساً »> كالمسكِ والكافور والذريرة”" » فن عَلِقَ بيده لونُهُ وريحُة. . كان 
عليه الفديةٌ ؛ لأنَّ الطيب لمكذا يستعملٌ » فهو كما لو تَبِخّرَ بالعُودٍ . 


000( ادرت وَالدَرور : عطر » هي فتات انتحت من قصب الطيب الذي يؤتى به من بلد الهند 
كقصب النشاب ٠‏ وزاد الصغاني فقال : : أنبوبة محشرٌ من شيء أبيضَ مثل نسج العنكبوت 
ومسحوقه عطرٌ إلى الصفرة والبياض » ويستعمل مع الماء الساخن عند انتهاء الاستحمام 
والإحرام . وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها : ( طيبثت رسول الله يه لإحرامه بذريرة ) : 
وهو نوع من الطيب مجموع من أخلاط . 


باب : الإحرام وما يحرم فيه 1۷ 

فان بَقيَ في يده الرائحةٌ » دون اللّونِ. . ففيه قولانِ : 

أحذهما : لا فدية عليه ؛ لأنَّ هذه الرائحة عَنْ مجاورة » فهو كما لو جلسَ عند 
الكعبة وهي تجمَّرٌ . 

والثاني : عليه الفديةٌ ؛ لأنَّ هذه رائحةٌ عن مباشرة » فهو كما لو بقي معة اللَوْنُ . 

وإن كان الطيبُ رطباً » فإن علم أَنّهُ رطب » وقصد إلى مسّه » فعلق بيده منة. . 
لزمتة الفدية.,- وإن مةه + .وعندة أنه يان + فكان رطا فَعَلق بيده منة ٠.‏ قفبه 
قولانٍ : 

أحدّهما : أنَّ عليه الفدية ؛ لأنَّهُ مس الطيبَ عن قصب منهُ وعلق به » فكانّ عليه 
الفدية » كما لو مسّهُ مع العلم برطوبتِه . 

والثاني :لا فدية علي > لأ تعلى الطين ريدو كان بع اتا اقلم يكن عليه 
الفدية » كما لو رُثْنَّ عليه ماءٌ ورو بِعَيْر اختياره . 

ولو كان حسم . فتطيّت.. وجبث عليه الفديةٌ ؛ لاله قد وُجِدَ منهُ استعمال 
الطيب العلم بتحريمه وإِنْ لم ينتفغ بو » فوجيّث عليه الفديةٌ » كما لو حلق رأسَّهُ ولم 

( 


D1 eu 
+ پر نی‎ 


فرع : [وجوب إزالة الطيب عن المحرم] : 
وإذا تطيّبَ المحرمٌ. . وجبّ عليه إزالةٌ الطبب » والمستحبٌ له : أن يأمرَ م 


بإزالته عنةٌ » حى لا يباشرَهُ بنفسه . فن أزالهُ بنفسه » ومسّةُ عند الإزالة. . جار ؛ لأنّ 
و 5 03 31 
دلك ليس بتطيّب » وإنما هو إزالة . 


ذا 
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85 


فان كانَ معهُ من الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب والطهارة به » فان لم يمكنْةُ إزالةٌ 
الطيب بغيرٍ الماء . . فإِنَّهُ يغسلٌ الطيب بالماء » ويتيمّمٌ ؛ لأنَّ للوضوء بدلاً . وإِنْ أمكنة 


)0( الأخشم : الذي أنتنت ربح خيشومه » أو من أصابه داء في أنفه فأفسد شمّه . 
)۲( يرتفق : ينتفع . 


۱۸ کاب الحج 
إزالةٌ الطيب بغير ماء. . أزالةُ به وتوضّاً بالماء ؛ لأ المقصود إزالة رائحةٍ الطيب » 
وذلكَ قد يحصل بغير الماء . 

وإِنْ كانَ معهُ ماءٌ يحتاجٌ إليه لغسل نجاسةٍ عليه » وعليه طيبٌ.. أزال النجاسة 
بالماء ؛ لأنَّ النجاسة تمَعٌ صحَةَ الصلاة » والطيبٌُ لا يمنعٌ صكحة الح . 


4 
قال : [عقد التكاح للمحرم] : 


ولا يجورٌ للمُحْرِم أنْ يتزدّج ولا يزوج غيرَهُ بالولاية الخاصًّة » كترويجه ابنتةٌ أو 
أختَهُ > ولا أن يتوكلَ للرَّوجٍ ولا للوَليٌ » ولا يزرّج المرأة المحرمّة . وبه قال منَ 
اا و E‏ 00 ا a‏ ا ا التابعينَ : 
سعيدٌ بن المسيّب”"' » وسليمانٌ بن يسار" » والزهري" . وبه قال مالك والأوزاعيٌ 


أ 


وأحمد . 


وقال أبو حنيفة 0 ( يجوز أن يتروّج ويزدّج غيرَهُ ) ¢ وبه قال الحكم : 


)١(‏ الوَّلِي : القرب . وكل من ولي أمرَ آخَر. . فهو وليه » فالأب والجدٌ وباقي العصبات ولايتهم 
خاصّة » وأمًا ولاية القاضي والحاكم : فعامّة . 

(۲) أخرج خبر الخليفة عمر الشافعي في « ترتيب المسند » ( 875 )» ومالك في ١‏ الموطأ » 
٠) ۳٤۹/١(‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7١17/5‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 

(۳) أخرج خبر المرتضى عليٌ ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۲٠/٤‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرى » ( 55/0 ) في الحج . 

)4( أخرج خبر ابن عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( /٤‏ ۲۲۷ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
( 70/0 ) في الحج . 

(0) أخرج خبر زيد بن ثابت البيهقي في « السئن الكبرى »( 55/0 ) في الحج . 

() أخرج أثر سعيد بن المسيب ابن أبي شيبة في « المصنف » ( /٤‏ ۲۲۷ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى »( ٦۷-٦١ /١‏ ) في الحج . 

: فقال : روى مالك » عن ربيعة » عن سليمان بن يسار‎ ) ۸٤١ ( ذكره الترمذي عقب حديث‎ (V۷) 
. أن النبيّ بيا تزوج ميمونة وهو حلال ) : مرسلاً‎ ( 

(۸) أخرج أثر الزهري ابن أبي شيبة في « المصنف »( ۲۲۷/٤‏ ) . 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ١4‏ 


دليلنا : ما روى عثمانٌ بن عفان : أنَّ النبئ ية قال : « لا يكح المُحْرِمٌ » ولا 
کے و ل )200 1 


» والشافعي في « ترتيب المسند‎ » ) ۳٤۸/١ ( » الموطأ‎ ١ أخرجه عن الخليفة عثمان مالك في‎ )١( 
) ۱۸٤١ و(‎ ) ۱۸٤۱ ( و۸۲۲ ) و( ۸۲۴ ) » ومسلم ( 1404 ) في التكاح » وأبو داود‎ ۸۲۱( 
وإلى‎ ) ۲۸٤١ ( » في الحج » والنسائي في « الصغرى‎ ) ۸٤٠١ ( في المناسك » والترمذي‎ 
: في النكاح . وفي الباب‎ ) ١957 ( وابن ماجه‎ ٠ في مناسك الحج‎ ) ۲۸٤٤ ( 

عن ابن عمر عند الشافعي في « ترتيب المسند (٩‏ 857 ) . 

وعن أبي رافع الترمذي ( 84١‏ ) وقال : حديث حسن . 

وعن أبان بن عثمان أخرجه الشافعي في « ترتيب المسند 85١ ( ١‏ ) » والترمذي ( ۸٤١‏ ) 
في الحج . قال الترمذي : حديث عثمان : حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند بعض 
أصحاب النبيّ بيه منهم : عمر » وعلي » وابن عمر » وهو قول فقهاء التابعين » وبه يقول 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق » لا يرون أن يتزوج المحرم . قالوا : فإن نكح. . فتكاحه 
باطل . 

قال النواوي في « المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج » ( ۱۹٤/۹‏ ) : قال مالك 
والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم : ( لا يصح نكاح المحرم ) . 
واعتمدوا أحاديث الباب . وقال أبو حنيانة والكوفيون : ( يصح نكاحه ) ؛ لحديث قصة ميمونة 
رضي الله عنها . وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها : أن النبي بيا تزوجها 
حلالاً » هكذا رواه أكثر الصحابة . قال القاضي وغيره : ولم يَرْو : أنه تزوجها محرماً إلا ابن 
عباس وحده » وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما : أنه تزوجها حلالاً > وهم أعرف بالقضية 
لتعلقهم به » بخلاف ابن عباس . 

الثاني : تأويل حديث ابن عباس : أنه تزوجها في الحرم وهو حلال . ويقال لمن في 
الحرم : محرم وإن كان حلالا » وهي لغ شائعة معروفة » وعلبه البيت المشهور : 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً 

أي : في حرم المدينة . 

الثالث : أنه تعارض القول والفعل » والصحيح حينئذٍ عند الأصوليين : ترجيح القول ؛ لأنه 
يتعدى إلى الغير » والفعل قد يكون مقصرراً عليه . 

لا ينكح : لا يتزوج امرأة بولاية أو وكالة » وسواء كانت هذه الولاية عامة أو خاصة . وعند 
بعض الأصحاب : أنه يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة كالسلطان . والنهي عن النكاح 
والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم » فلو عقد. . لم ينعقد » سواء كان المحرم هو الزوج أو 
الزوجة أو العاقد لهما بولاية أو ركالة » فالنكاح باطل في كل ذلك . 


1۷۰ كتاب الحج 

و عبادةٌ تحرّمٌ الطيبّ > فتمنعٌ النكاح »> كالعِدّة › وفيه احترازٌ من الصوم 
والاعتكاف . 

إذا ثبت هذا : فإِنْ عَقَدَ المحرمٌ التكاح » أو عقد على المرأة المحرمة التكاح . . كان 
باطلاً » ويفرّق بينهما بغير طلاق . 

ؤقال الك +"( فى تنما بطلقة : 

دليلنا : قوله بي : « لا يكح المُحْرِمٌ » ولا ينك » › والنهي يقتضي : فستاد 
المنهيّ عنه » ولأنَّ الطلاق من خصائص أحكام النكاح » فلم يتعلّق بالفاسدٍ ع 
کالإیلاء" والظهارٍ 


فرع : [تزويج الإمام المحرم] : 
وهل يجوز للإمام والحاكم المحرمَيْنٍ أن يزرّجًا بالولاية العامة ؟ فيه وجهانٍ : 
أحذهما : لا يجورٌ ؛ لعموم الخبرٍ . 
والثاني : يجورٌ ؛ لأنَّ الولاية العامة أوسَّعٌ » بدليل : أنَّ لهُ أن يزرّج الكافرة » ولا 


يملك الرجلٌ المسلمُ تزويجٌ ابنتِه الكافرة . ولأنَ بالناس إلى النكاح حاجة » وفي منع 
النكاح من الإمام والحاكم إذا كانا محرمين 0 مشقة”"2 . 


فرع : [الزواج في الإحرام الفاسد وتوكيل الحلال المحرمً] : 
وإن أَفْسَدَ إحرامة. . لم يَجَرْ له ٠‏ أن يتزّج فيه » أو يزوج ؛ لأنَّ حكم الإحرام الفاسد 


- فيما يُمنعٌ منة - حكم الصحيح 1 


)١(‏ الإيلاء ‏ لغة ‏ : من آلى يُولي : إذا حلف » وشرعاً : حلف زوج يتصور وطؤه ويصحٌ نكاحه 
على امتناعه من وطء زوجته في بلها فوق أربعة أشهر › أو مطلقاً مطلقاً » ولها مطالبته بالفيئة بعد 
مشي اريت اتنهر »ناد ابي ال و لطا . طلّق عليه القاضي نيابة عنه بسؤالها . 

(۲) في نسخة : ( إضرار) . 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ۱۷۱ 


قال في ١‏ الإبانة ؛ [ق/191] : إذا وَل حلالٌ محرماً ليوكلَ له مُحااً » ليتزوّج له 
RP RE‏ 


فرع : [توكيل المحلّ قبل إحرامه مثله ليتزوج له والعكس] : 

وإِنْ وگل محل محلا ليتروّج له امرأةً » فأحرم الموكلٌ ٠‏ وتزوّج لهُ الوكيل » فإن 

تَفْقَ الزوجانٍ أنَّ العقد وقح بعد إحرام الموكل. . حُكم بفسادٍ النكاح . وإِنٍ اختلفا ء 

yT 

وإنْ لم تكن بِيّنةٌ. . نظرت : فإِنِ اعت الزوجة : أنَّ العقدَ وقعَ بعد الإحرام» 
وأنكرٌ الزوجٌ. . فالقولٌ قولهُ مع يمينه ؛ لأنّ الظاهرَ سلامةٌ العقدٍ مما يفسدهُ . وإِنٍ 
ادَّعتٍ المرأةٌ صكّة العقدٍ . وادّعئ الزؤْج فسادّه.. فالقولٌ قولها مع يمينها ؛ لما 
ذكرناه » ولكنْ يحكم بانفساخه في الحالٍ ؛ لاله أقرًّ بتحريمها عليه . فإنْ كان قبل 
الجر مه كانالها سيف EE AA e‏ 

وإِنْ لم يدّع الزوجانٍ شيئاً من ذلك » وشكًا : هل كان العقدُ قبل الإحرام أو بعدَهُ ؟ 
قال الشافعئ : ( فالنكاح صحيحٌ في الظاهر ) ؛ لأنَّ العقد قد وَقَعَ صحيحاً في الظاهر . 
والأصلّ أن لا إحرامٌ . قال : ( غير أنّي أحتٌ له في في الورع أن ينز عنها بطلقةٍ ؛ لجواز 
أن يكونّ قد وقح بعد الإحرام ر ؟ لتحلّ لغيره بيقين ) . 

فاا إذا وگل المحرمٌ مُحلاً ليتروّج له | مرأة . فحلَّ المحرمٌ من إحرامه » وتزوّجَ 
الوكيلٌ بالوكالة الأول . . فالتكاءحٌ صحيحٌ ؛ لأنّ الاعتبارٌ بحالٍ العقدٍ » وفسادٌ الوكالة 
لا يوجبٌ فسبادً العقدٍ » كما لو وگل رجلاً في بيع مويو وكالة ا ار 
صحيځ . ولو وگل صب وكبلاً في بيع شيءِ » فلم ييم الوكيل حتّئ حتئ بلغ الصَّبٌ » ثم 
باع . لخاليمٌ باطل . 

وَالقَرقٌ عا أذ أنَّ قول الصبيّ لا حكم له » فلم يلت ناذه وار الوق + 
وليسَ كذلك هاهنا › فن الوكالة وإنْ كانت فاسدة » إلا أن الإذنَ قائم . 


e م‎ 


\ 


[ 649 في ١‏ الإبانة ٠‏ : كسفير » وهي بمعنى مستعار . 


١7‏ كتاب الحج 


فرع : [شهادة المحرم في التكاح وخطبةٌ المحرم] : 

فإن كان الزوجانٍ والوليٌ مُحليْن » والشاهدَانٍ مُحرمين. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو قولٌ أبي سعيدٍ الإصطخريٌ - : أَنَّهُ لا يصح النكاح ؛ لأنَهُ قد روي 
في بعض الأخبار : ( لا ينك المُخْرِمُ . ولا يُنكحُ . ولا يَشْهَدُ )27 » ولأنَّ الشهادة 
أحدٌ مَا ينعقدٌ به التكاحُ » فمنعَّ منة الإحرامٌ » كالرّوجين والوليٌ . 

و [الثاني] : - وهو المنصوص . وبه قال عامّة أصحابنا ‏ : أنه يصحٌ » لقوله كلا : 
,0 لا نكاح إلا بوليَ وشاهدين 0 

ولم يفرّقُ في الشاهدين » بين أن يكونا مُحلَيْن أو محرمَيْنٍ . ولأنَّ الشاهد لا صُنْمَ 
له في النكاح . وأمًا ما احتجُوا به منَ الخبر : فغيرُ ثابتٍ » وإ صعّ. . حمل على أنه 
لا شهد في نكاح عَقَدَهُ الوليئ » وهو محرمٌ . 

قال الشافعيئٌ : ( وأحتُ له أن لا يخطب ) ؛ لحديث عثمانَ رضي الله عنه : ( ولا 
يخطبٌْ ) فان خطب. . لم يَحْرْمْ عليه . 


)١(‏ سلف وقوله : ( ولا يشهد ) » قال في « المجموع » ( ۲١۱/۷‏ ) : أجاب الأصحاب عن هذه 
الرواية بأنها ليست ثابتة . وقال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۱۸١/۳‏ ) : وبهذا جزم ابن 
الرفعة » والظاهر أن الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطاً من فعل أبان بن عثمان » لكا امتنع 
من حضور العقد » فليتأمل . 

(؟) أخرجه عن ابن عباس الشافعي في ترتيب المسند » ( ۲/ ۲۲ ) » والدارقطني في « السنن » 
,)111١1/9(‏ والطبرائى فى «الأوضظ» > كما ذكره فى « فيض القدير » ( 558/5 ) وقال : 
قال عنه ابن حجر : حديث حسن . ولفظه : « لا نكاح إلا بشاهدي عدل » وول مرشد » . 

مرشد : أي فلا يقبل الصغير » ولا المحجور عليه بسفه . وفي الباب : 

عن عائشة أخرجه ابن حبان فى « الإحسان (6V0)‏ والدارقطنى فى « السنن » 
( ۲۲۷-۲۲۹/۲ ) وإسناده حسن . لكن قال الذهبي في ١‏ المهذب » : إسناده صحيح » ذكره 
عنه المناوي عند شرحه للحديث ( 9975 ) من « الجامع الصغير » . 

وعن أبي موسى أخرجه الطبراني كما في ١‏ الجامع الصغير » ( 1475 ) ورمز لحسنه › 
ووافقه المناوي . 


باب : الإحرام وما يحرم فيه 1V۳‏ 
والفرق بينَ الإحرام والعِدّة » حيثُ حرّمنا فيها الخطبة ؛ لأنَهُ رما دَعَتِ الخطبة 
المرأةً إلى أن تخبرنا بانقضاء عدَّتِها قبلَ انقضائها » وهذا مأمونٌ فى مسألا" . 
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ويجوز للمحرم أن يراج زوجته » وبه قال كافة اهل العلم ١‏ 
وقال خمد( لا يجوز له ان براجعها . 
50 2 له تعا 4 وسو لن لحن ريصن فى َلك 4 2 * رة 
دليلنا : قوله تعالئ : # وَيِمُولهنَ حي رََهنَ في د [البقرة : ۲۲۸] . ولم يفرّق . 


ولأنّ الرجعة عقدٌ لا يفتقرٌُ إلى الإشهادٍ » فلم يَمنعْ منةٌ الإحرامٌ » كالبيع . أو لاه 
استباحة بصع يختصيٌ به الزوجٌ > فلم يمنع من الإحرامٌ » كالتكفير في الظهارٍ . 


ما : [تحريم الوطء والمباشرة في الإحرام] : 
ويَحْرْم على المُخرم الوَطْء في الفرج ؛ لقوله تعالئ : َس وض فيو الج فلا رمك 
لاسو ولاج كال ن ألْحَجَ 4 [البقرة : 0147 . ومعنى قوله : إفرض» أي : أوجب . 
قال ابنُ عباس : ( الوَقَثُ : الجماغ )0" . ظ 
وتجبٌ به الكفارة على ما يأتي ذكرها » إن شاء الله تعالى . 


ويحرمٌ عليه المباشرةٌ فيما دود الفرج بشهوة ؛ لاله إذا حرم عليه عقدٌ النكاح. . 


(۱) من هامش ( س ) : ( فإن خطب في حال إحرامه » ثم تزوج بعد الإحرام. . صم النكاح ؛ لأنَّ 
الفساد تقدم على حالة العقد » فلم يؤثر فيه . ١‏ مجموع ») . 

(0) البضع : وزان قفل » يجمع على بضوع وأبضاع . وهو : الزواج » والعقد » والمهرء 
والفرج » والجماع › والطلاق . 1 1 

(۳) أخرجه عن ابن عباس الطبري في « جامع البيان » ( ۳۵۹۳ و0914”) و (۳۹۳۱) و( ۳٣٦١‏ ) » 
وسعيد بن منصور في « السئن » ( ۳۳۹ ) » وأبو يعلى فى « المسند » ( ۲۷٠۹‏ ) » والبيهقى فى 
١‏ السنن الكبرى » ( 57/0 ) في الحج » وذكره السيوطي في ١‏ الدر المتثور » ( 518/1١‏ ) وزاد 


نسبته إلى : ابن عيينة ووكيع والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 


١7:‏ كتاب الحج 


فلأن يحرم عليه المباشرةٌ بث بشهوة ‏ وهي أدعئ إلى الوطءِ في المرج و و يد 
الفدية علئ ما يأتى ذكدها . إن شاء الله تعالئ . 


م 
مسالة : [صيد المحرم] م 


ويّحرمٌ على المحرم أَحْذ صيدٍ البو ؛ لقوله تعال : وم عل صَيَدُ أل ما معد 
حرما» [المائدة : :]۹١‏ و ( الخُرْمٌ ) : جممٌ حرام » و ( الحرامٌ ) : هو المُخرم 

ولقوله تعالئ : ودا للم ادوا [الماندة : "] . فأباح الاصطياد للمحرم » إذا 
حَلَّ » فدلٌ على : آنه كان قبل التحلّل مُحَوَمَا عَيه . 

فإ أَخَذَهُ.. لم يَمْلِكْهُ » كما لو عَصَبَ مال غيره . فإِنْ كان الصيدٌُ مملوكاً 
لادم . 1 وجب عليه رد إلئ مالك . وإنْ كان مُباحاً .. وجب عليه أن يرسلُ في 
موضع يمتنمٌ فيه عَكَنْ يأخذة ولا ول غ الان إلا بذلك ؛ لأنَّ ما حدم اال 
الغيرٍ › ا اة . وجب رده على مالكه » كالمغصوب . وإِنْ تلف عندةٌ. . وجب 
عليه الجزاءٌ » كما لو غصّبٌ مال غيره وتلف عندَهُ . 


فرع : [هلاك الصيد بإنقاذه] : 

قال الشافعيٌ : ( وإن خلّصَ حَمامةٌ من فم هِرَةٍ أو سَبْم آو شق جدار لَحِجَثْ7' فيه أي 
بغرر”" أو اوا لاغ ف ا ازغ دارا e‏ مات: . فلا ضمانَ عليه ؛ 
لاله أرادَ صلاحها ومداواتها . ولو قال قائلٌ : إِنَّ عليه الضمانَ ؛ لاله قد أرادَ صلاحها » 
إلا اها تلفت فى يفو فا الد كان وجا فلا فمل هار 


9 لت » يقال : لحج في الأمر يلْحَجُ : إذا دحل فيه ونشب » ومنه حديث علي كرم الله وجهه 
N 2‏ : أي نشب فيه . نشب : دخل وعلق . 

(؟) غرّر : غفلة ومخاطرة عن سوء العاقبة . 

)۳( اماق > لم e e‏ مارد من الريق > «وآلناء زائدة ويها رضي + أن 
يكون عربياً- وهو : ما يمنع امتصاص الُم في المعدة والأمعاء . 

() في حاشية ( س ) : ( نظير هذه » إذا غصب من الغاصب ليرده على المالك » فتلف في يده 


« تتمة » ) . 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ¥0 


فرع : [صيد البحر] : 
وان إل أخذ المحرمٌ شيئاً من صب البحر. از ولا جرا عليه اقول قفالا ال 
کہ يد لر ومام متلا لأ م والس يارو وحم ع كه صي لر ماد مر حرمًا# [المائدة : 43] . 
كل EA ERs aS‏ 
أنَّ صيدَ البحرٍ لا يحرْمٌ عليه . 


فرع : [قتل المحرم الصيد] : 

وما حرم على المحرم أَخْذَهُ من الصيدٍ. . حرم عليه قتلّهُ ؛ لقولِه تعالئ : « لا تفا 
ألصيد وام حرم € [المائدة : 140 . 

فإ ف عدار فا وج غك العراة + ويه قال جا الفتهاء 

وقال داودٌ : ( إن قتلَهُ عمْداً. . وجب عليه الجزاء » وإِنْ قتلةُ خطأ. . لم يجب 
عليه ) » وهي إحدى الروايتين عن أحمدَ . 

وقالَ مجاهدٌ : إِنْ قتلهُ عمْداً. . لم يجب عليه الجزاءٌ ؛ لأنَّ ذنبَة أعظمٌ من أن يُكفْرَهُ 
الا ا بدن كل الم 

دليلنا : قولةُ تعالیٰ  :‏ ومن قم نكم معدا فجراء مَل ما قل من نحو 4 [المائدة : 98] . 

ندا بنط فر لواف 

وعلئ داود : ما روئ جاب : أنَّ النبى ل قال : الضَّبْعُ صَيْدُ » وَفِيه كَبْشنَ إذا 
أصَابَهُ المُحْرمُ "0 ولم يفصّل . ولأنَّ هذا تكفية يتعلّقُ بالقتل » فاستوئ فيه العمْدُ 
والخطاء: > ككفارة القثل . 


)١(‏ أخرجه بألفاظ متقاربة عن جابر رضي الله عنهما الشافعئٌ في « ترتيب المسند » ( 800 ) في 
الحج » وأبو داود )۳۸١١(‏ في الأطعمة 5 والترمذي ( 801 ) في الحج و( ١747‏ ) في 
الأطعمة » والنسائى فى «المجتبى » (78750) فى المناسك و( 577 ) » وابن ماجه 
۳۲۳١ (‏ ) في الصيد والذبائح » والدارقطني في « السئن » ( 540/7 ) في الحج » وبلفظه = 


۱۷٦‏ كتاب الحج 


فرع : [قتل المحرم للصيد المملوك] : 

وإ كال الصيدُ المقتول مملوكاً لآدميّ » فقتلهُ. . فعليه القيمةٌ لمالكه » والجزاء 
للمساكين » وبه قال أبو حنيفة . 

وقالَ مالك والمزنئٌ : ( تجبٌ فيه القيمة دونَ الجزاء ) . 

دلینا : قوله تعالئ : «وم م كي معدا بج مل مادم الصو [المائدة : ] . 

ولم يفصّلْ بينَ المملوكِ والمباح . ولأنّهُ صيدٌ ممنوعٌ من قتله ؛ لحرمةٍ الإحرام , 
فوجَبَ بقتله الجزاءً » كغير المملوك . 


فرع : [جرحٌ الصيدٍ وإتلاف بعضه] : 

ويحرمٌ عليه جرح الصيدٍ وإتلاف أجزائه ؛ لأنَّ ما مُنعَ من إتلافه لحقٌ الغير. . مُنعَ 
مِنْ جرجه وإتلافي أجزائه » كالآدمئ . فإنْ جرحة أو أتلفَ جزءاً منهُ. . وجب عليه 
الجاع . 
منه ) . 

ف 2 أن الع دران مرد اا وف ف أن كرون الا ليك 
مضمونة » قياساً على العبد وسائر الدواث . 


الحاكم في « المستدرك » ( ٤0١/١‏ ) وصححه » ووافقه الذهبي » والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( 0/ ۱۸۳ ) في الحج . 

قال الترمذي : حسن صحيح » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم في المحرم » إذا 
أصاب ضبعاً. . أن عليه الجزاء . وفى الباب : 

عن ابن عباس عند الدارقطني في ١‏ السئن » ( ۲٤٠/۲‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرى » 
(ه/"18١).‏ 


باب : الإحرام وما يحرم فيه يفن 


فرع : [تنفير الصيد] : 

ويحرمٌ عليه تنفيد الصيدٍ ؛ لقوله ل في مك : « لا َر صَيْدُهَا » » وإذا حرم 
ذلك في صيدٍ الحَرّم. . حرم ذلك على المُحرم" . 

فان نثّرهُ » فتلف من تُفوره » بأنْ صدَمَهُ شيْء أو وقع في ماء أو بثر أو أكلهُ في حال 
نفوره حيّةٌ أو سَبْمٌ . . فإنَّ عليه الجزاءَ ؛ لما روي : أل عمرَ عَلَقَ رداءُ » فوقعَ عليه 
طيْه » فخاف أن يُنِجّسَهُ» فطيرةٌ فنَهسَيْهُ حيةٌ »> فقال : ( آنا طَرّدتة حى هسه الحَيّهُ » 
كال هو كان م أن يشكنوا ع ا ودولالة كلق سمه 
فعله” 2 » فهو كما لو جَرَحَهٌ » فمات . 

قال الشافعيٌ : ( وإِنْ كان راكباً دابّة » أو سائقاً لها » أو قائداً لها » فأتلفث بفمها 
أو يدها أو رجلها أو ذَتبها صيداً. . فعليه الجزاءٌ ) ؛ لأنّهها في يده » فكانت جنايتها 
كجنايته . 1 
فرع : [قتل الصيد وغيره بسبب فعله] : 

قال الشافعي في القديم : ( وإن رمئ المحرمٌ إل صي سهماً فاضا وائقدة آل 
أ ناماه ليما . كانّ عليه جزاؤٌهما ) ؛ لأنَّ الأول قتلّهُ عمْداً » والثاني قله 
عط : 


40 أخرجه عن ابن عباس البخاري ( ۱٥۸۷‏ ) و( ۱۸۳۳ ) » ومسلم ( 1707 ) في الحج ٠‏ وأبو 
داود ( ۲۰۱۸ ) فى المناسك . وفى الباب : 
عن أبي هريرة أخرجه مسلم ( 100 ) » وأبو داود ( ۲١٠۷‏ ) في الحج والمناسك . 
(۲) في هامش ( سس ) : ( والجامع بينهما : أن كل واحد منهما محظور عليه الصيد » وكذا 
التنفير ) . 
(۳( ايع ا الثاني في « الأم 6 ( ٠١١/۲‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 5١9/0‏ ) 
في الحج . قال في « المجموع ۲٠۱/۷ (٩‏ ) : في إسناده رجل مستور . 
(4) في هامش ( س ) : ( ويبقى في ضمانه إلى أن يعود إلى وطنه في الحرم » أو يألف مكاناً خارج 
الحرم » فيزول عنه الضمان . ١‏ تتمة ؟) . 


۱۷۸ کناب الحج 
إن رمئ إلئ صيدٍ سهماً. . فأصابَهٌُ » فاضطرب الصيدٌ » فوقعَ على فرخة فقتلها » . 
أو على بيضّةٍ فكسرّها. . كان عليه ضمانٌ الصيدٍ والفرخ والبيض ؛ لأنَّ الصيد قبَلَهُ 
بفعله » والفرخ والبيضٌ بسبب فعله© . 


فرع : [الدلالة والإعانة على قتل الصيد] : 


ويَحْرُمٌ على المُخْرِم أن يُعِينَ على قتل الصيدٍ بدلالةٍ أو إعارة آلو ؛ لأنّ ما مُنِعَ من 
إتلافه. . حرمث عليه الإعانةٌ على قتله > كالآدميٌ . فإِنْ خالف وأعانٌ على تله 
بدلالةٍ أو إعارة آلة. . كانَ الجزاءٌ على قاتله إن كان مُحرماً » ولا شيْءَ عليه إن كان 
محلا »> ولا يجب على المعين جراء » سوا كانت الدلالة أو إعارة الآلةِ مكا يستغتّن 
عنهما » بأنْ يكونٌ الصيد ظاهراً يراه كن أحدٍ » قدلّ عليه المحرِمٌ » أو أعارٌ القاتل 
سلاحاً ومعة مثله . أو كان ما فعلّهُ ممًا لا ستغني عنة القاتلٌ » بان يكونّ الصيدٌ 
مُختفياً لم يره غيدُ المحرم » أو أعارٌ القاتلّ سلاحاً وليسَّ مع المستعير ذلكَ . وبهذا 
قال مالك . 

وقالَ أبو حنيفة في الدلالة الظاهرة وإعارة السلاح الذي يُستغنى عنة مِثْلَ قولنا . 

فأمًا في الدَّلالةٍ الخفيّة وإعارة ما لا يَستغني عن القاتلٌ. . فعلئ كلّ واحدٍ منهما 
جزاء . 

وقال عطاءٌ ومجاهدٌ وحمّادٌ وأحمدٌ : ( إن كانا مُحَرِمَيْنِ. . وجب عليهما جزاء 
واحدٌ » وإِنْ كان القاتل حلالاً. . وجب الجزاءً على المحرم المعينٍ ) . 


اھ م کے با ل 


دليلنا : قوله تعالى : ل ومن َه منكم تعدا فجراء يَشْلمَا َكل من انمو 4 [المائدة : ]٩١‏ . 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( إذا رمى سهماً إلى صيد » ثم أحرم قبل أن يصيبه السهم » ثم أصابه السهم 
وهو محرم. . فهل يلزم الجزاء آم لا ؟ فعلى وجهين . والمحرم إذا حفرٌ يئر عدوان فتردى فيها 
صيد . . يلزمه الجزاء بلا حلاف . 
فأما إن حفر بئراً في ملكه » أو في موات فتردى فيها صيد. . المذهب أن لا ضمان عليه » 
كما لو تردى بها آدمي أو بهيمة . « تتمة ») . ش 


باب : الإحرام وما يحرم فيه 1۷۹ 


الفا والمعة ليها قان للفين: ,ولان ان اليك مان ننس :قرحت أن 
لا يتعلّقَ بالدلالة وإعارة السلاح > كضمان الادم ع 


فرع : [أكل المحرم للصيد] : 

يجوز للمحرم أكل ما لم يصَ له » ولا أعانَ على قنلِم . فان صِيْدَ له . . حرم عليه 
ا ا وا أو لم يعلمٌ به ولم يأمز . ركذل بحرم عليه أكل ما عن 
على قتله بدلالةٍ أو إعارة آلو > سواءٌ دل عليه دلالة ظاهرة أو خفيّة » وسواءٌ أعارَهُ 


ما يُستغني عنه القاتل أو ما لا يستغني عنه . 
وقال أبو حنيفة كقولنا فيما صِيْدَ له بأمره » أو كان له أثرٌ لا يستغني عنة القات 
فأمّا إذا صيدَ له بغير علمه » أو أعانَ عليه بدلالةٍ ظاهرة أو إعارة آل يُستغني عنها 
القاتل. . فيجورٌ له أكله . 
وقال بعض الناس : لا يجوز للمحرم أكل الصيدٍ بحال . 
دليلنا : قول لا ١:‏ اليد لال لَكُمْ » ما لَمْ تَصِيْدُوهُ أو صد لَكُمْ »9 . وهذا 


)0 في هامش ( س ) : ( قياس وهو : أنه ما لا يضمن بالدلالة الظاهرة. . لا يضمن بالخفية » 
أصله أموال الآدميين . قالوا : ضمان الصيد أوسع من ضمان الأموال ا 
ولا يضمن المال . قلنا : قد يضمن المال في ملكه لحقٌّ الله تعالئ » وهو إذا قتل عبده. 1 
الكفارة لله تعالئ » وكذلك يضمن الرهن في ملكه 4 تعلق حو فر ةو لأئه ل خو 
يكون من الأموال » وهو لا يضمن بالدلالة » أو كالكفارة . ولا يجب أيضاً بالدلالة 00 
بل ضمان الصيد آكد ؛ لأنه لو حفر بثراً في ملكه فوقع فيها آدمي . . لم يضمن » ولو وقع فيها 
صيد . . ضمنه . قلنا : قد اختار الشيخ أبو حامد أنه لا يجب الضمان » كما لا يجب للآدمي » 
وفي قول ابن القاص : يجب » فعلئ هذا : لا يمنع أن يكون أحدهما أوسع ضماناً من الآخر » 
ويستويان في الضمان بالدلالة › > ألا ترى أن العبد آكد ضماناً من الحرٌ ؛ لأنه يضمن باليد » 
والحرٌ لا يضمن باليد » وك واحد منهما لا يضمن بالدلالة . من ١‏ التعليقة » ) . 

(۲) أخرجه عن جابر الشافعى فى ١‏ ترتيب المسند » ( 879 ) » وأبو داود ( ۱۸١١‏ ) » والترمذي 
۸٤١ (‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۲۸۲۷ ) » والدارقطني في ١‏ السنن ٩‏ (؟/590) » 
وار بن حبان في « الإحسان » ( ۳۹۷۱ ) » والحاكم ف في « المستدرك » ( ٠ ) 407/١‏ والبيهقي 
في « السئن الكبرى » ( 0/ ٠١‏ ) في الحج والمناسك » وإسناده ضعيف . = 


٠م1١‏ كتاب الحج 
يطل قول من قال : لا يَحلٌ الصيدٌ بحال”'' وقول أبي حنيفة . 


ولا روي اع كاوه وال ترج SCE‏ 
راتا خلال ع رابت حمَاراً وَحْشِيَاً › مَسَأَلْهُم أَنْ ياولوني فا + َل 5 
َسَألْتّهُمْ أن يُنَاوِلُوني سَوعَاً ا O‏ 


7 انه‎ i E 


وَبَعْضْهُمْ لم يأك ٠‏ ثم أخبَروا ذلك النبي يا قا ل : « طغمةا 
وفى وا ول كل اق 2 قالوا : لاء فقال : « لوا 
مَا بَقِيَ “ولم يفصّلْ في الإشارة والإعانة . 


فإن خالف وأكلَ من لحم ما صِيْدَ له » أو أعانَ علئ قتله. . فهل تضم ما أكلة 
بالجزاء ؟ فيه قولان”*' : 


[أحدهُما] : قالَ في القديم : ( يجبُ عليه الجزاءٌ ) ؛ لأنَّ الأكلّ ممنوعٌ مِنهُ » كما 
أنَّ القتلّ ممنوعٌ منه » فإذا وجب عليه الجزاءٌ بالقتل. . وجب عليه بالأكل . 


= قال الترمذي : حديث مفسر » قال - عنه -الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب 
وأقين :العمل علين :هذا عبد بعش أعل العلم + لا يرون بالصين للمرم اا إذا لم 
يصطده » أو لم يصطد من أجله . وهو قول أحمد وإسحاق . 

)0( ثبت في هامش ( س ) : ( ويدلٌ عليه أيضاً ما روي عن النبي يل : أنه مو بالضعب بن اة 
فأهدئ إليه حمار وحش » فرده النبئ ل » فرأى النيٌ بلا الكراهة في وجهه » فقال لا : 
« ما بناردٌ عليك » ولكنًا قوم محرمون » . قالوا : بجوو أن يكوة ركه + لاد كاة ا . قلنا : 
قد روى ابن عباس : أنه كان مذبوحاً » وروي : يقطر دماً . من « التعليقة » . أورده دليلاً على 
تحريم أكل ما صيد له بعد أن استدل عليه بالرواية التي استدل بها عليه في هذا الباب » وإذا كان 
كذلك . . فلا يكون دليلاً في موضع آخر ) . 

(۲) أخرجه عن أبي قتادة بألفاظ متقاربة البخاري ( 187١‏ ) في جزاء الصيد » وأطرافه كثيرة » 
ومسلم ( ۱۱۹١‏ ) » وأبو داود ( ۱۸٥١‏ ) » والترمذي ( ۸٤١‏ ) » والنسائي : في « الصغرى » 
١ rG‏ ) في الحج والمناسك . 

)۳( أخرج طرفه عن أ بي قتادة البخاري )۱۸۲١(‏ » ومسلم ٠١ ( )١١95(‏ )› والنسائي 
( 7817 ) في الحج والمناسك ‏ وانظر التخريج السابق . 

(4) في هامش ( س ) : ( قال في القديم : يلزمه الجزاء بقدر ما أكل » ويلزمه مثله من لحم النعم » 
وبه قال مالك وأحمد ١‏ المعتمد )) . 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ۱۸۱ 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا جزاء عليه 2١”‏ » وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّ كل لحم 
لو أكله الحلال. . لم يضمئةُ بالجزاء » فإذا أكلهُ المحرمٌ. . لم يضمئْهُ بالجزاء » كما لو 
كل من لحم صِيْدٍ قتلهُ بنفيه ٩‏ . ولأنّ الجزاء إنّْما يجبُ بإتلافي ما كان نامياً » كالصيدٍ 
وشجر الحرم » أو ما يكونٌ منة النماءٌ » كالبيض . واللّحمُ لِيسَ بنام ولا يؤولٌ إلى 
النماء » فهو كالبيض المّذر'" والشجر اليابس . 


.الخد ي دعر بير 3 و 

إذا ذبح المحرمٌ صيداً. . لم يحلّ لهُ أكلهُ ؛ لاه إذا لم يحل له أك ما صي لهُ. . 
فلآنْ لا يحلّ له أكلُ ما ذبحة أولئ » وهل يحلٌ لغيره ؟ فيه قولانٍ : 

[الأول] : قالَ في القديم : ( يحلٌ ) ؛ لأنَّ كلّ من حل بذكاتِه غيرُ الصيدٍ. . حل 
بذكاته الصيدٌ » كالحلال والذمّيَ » وعكسّةٌ المجوسيٌ . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا يحل ) ؛ لأنّها ذكاةٌ ممنوعٌ منها » لحقٌ الله 
0 بح اال الل ا . 

N م‎ 

وقال أبو حثيفة : ( عليه الجزاء ) » وهو : ضمان قيمة ما أكلّ . 

دليلنا : قوله يل : « الضّبِعُ صَيْدّ » وَفِيه كَبْشٌ إِذَا أَصَابةُ المْحْرِمُ » » ولم يُفصّلْ بينَ 
أن يأكلَّ منهُ أو لا يأكلّ » فاقتضئ الظاهرٌ : أنَّ هذا جميعٌ ما يلزمُةُ . 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( والصحيح : آنه يجب ؛ لأنه محرّم عليه » ويخالف ما إذا قطع الشجر 
ارقف في هامش ( س ) : ( هذه العلة منتقضة ببيض النعام المَذر ) . 
(۳) المَذّر : الفساد » يقال : مذرت البيضة مذراً : فسد 


۱A۲‏ كتاب الحج 


فرع : [تملك المحرم للصيد] : 
O‏ قر او 1 ا 


رك 
e‏ 


8 0 س بكار 7 لئ رة الل 


وكذلك لا يملك المحرمٌ الصيد بالابتياع ؛ لأنّهُ سببٌ يملك به باختياره > فلم يَملكْ 
به الصيد » كالهدبّة . 1 


ET‏ ا اد 
ل ؛ كالهدية والبيم : 


فعلئ هذا : يبق الصيدٌ في حُكم ملكِ الميتِ › تى يحل المحرمٌ من إحرامه . 
1-0 


والثاني : أَنَّهُ يملكة ؛ لأنَّ الإرتَ أة أقوئ من الهديّة والبيع ؛ لأنهُ يدخلٌ في ملكه 
اخحتيار و0 


)١(‏ أخرج حكاية الصعب بن جثامة عن ابن عباس مالك في « الموطأ » ( ۳٠۳١/١‏ ) » والبخاري 
۱۸۲١ (‏ ) » ومسلم ( ۱۱۹۳ ) » والترمذي ( 8594 ) » والنسائي ف في « الصغرى » ( ۲۸۲۲ ) 
و( ۲۸۲۳ ) » وابن ¿ ماجه ( ۳٠۹١‏ ) في الحج والمناسك . 

(؟) في هامش ( س ) : ( إذا اشترى المحرم صيداً أو اتهب أو أوصى له فقبل » فإن قلنا : إذا كان 
في ملكه صيدٌ » يزول ملكه. . فلا يملك ٠»‏ وإن قلنا : لا يزول ملكه. . ففى صحة الشراء والهبة 
وجهاة 6ل علن الا إذا اعترى عا ما © والتسالة مشهورة باقر ذا قلنا ٠"‏ 
يصح الشراء والهبة. . فلا كلام » وإذا قلنا : لا يصح. . فليس له القبض » فلو قبض. . حصل 
في ضمانه » حتى لو تلف أو آتلفه إنسان. . يجب عليه الجزاء . « تتمة » ) . 

(۳) في هامش ( س ) : ( إن قلنا : يزول ملكه عن الصيد بالإحرام. . فلا ينتقل الملك والصيد 
إليه » بل يكون لباقي الورثة » ويجعل المحرم في الصيد كالاب القاتل في الميراث » وإذا قلا : 
لا يزول ملكه. . ينتقل الملك إليه ؛ لأنه ملك تحصل بغير اختياره » وبه الجواب « تتمة ) . 


باب : الإحرام وما يحرم فيه 1۸۳ 
قال القاضي أبو الطيّب : لا يتصوَدٌ هذا الوجة إلا إذا قلنا : لا يول ملكةُ عن الصيدٍ 
بالإحرام » وأكا إذا قلنا : يزولٌ مِلكهُ. . فلا يرنه . وهذه طريقةٌ أصحابنا البغداديّينَ . 
وقال القمَّالُ : المحرم يملك الصيد بالإارث قولاً واحدا وهل ل 
والبيع ؟ فيه قولانٍ » كما يملكُ الكافر العبدَ المسلم بالإرثِ قولاً واحداً » وهل يملكه 
بالهبةٍ والبيع ؟ فيه قولانٍ . 

إذا ثبت هذا : فاتّهتَ المحرمٌ صيداً » أو ابتاعَهُ وقبضّهٌ » وقلنا “ل يملكة م إن 
تلف في يده. . قال ابن الصبّاغ : أؤ أَئْلقَهُ متلف20.. وجب عليه الجزاءٌ » ولم يجب 
ل ا 

واف ا : أن الهبة الصحيحة لا تق تقتضي الضمانً » فكذلكٌ الفاسدةٌ » والبِيعٌ 
الصحيحٌ يقتضي الضمانَ 3 وكذْلكَ القاسد : 

وإ اه ال افا ف تقال الحا اذ فطلي ا > 

فمن قال منْ أصحابنا : إنَّ المحرم يملكُ الصيد بالهبة والبيع . . تعلق بهذو اللَفظة » 
وقال لول انه طلكة :: لما ملك شالف 


ومن قال منهم AE‏ قال : أرادٌ به إرسالة منْ يده . 


4 في حاشية ( س ) : ( نقول : لا بد من تفصيل فيما إذا أتلفه متلف : بين أن يكون المتلف محلاً 
أو محرماً » كما ذكرهما إذا أمسك محرم صيداً فقتله محل أو محرم مثله أم لا ) . 

)۲( في حاشية ( س ) : ( قال في « التعليق » : من أصحابنا من تعلق بهذه اللفظة » وقال : قد ملكه 
اله ولهذا آمره بإرماله فال < وعدا غين يع + .وإتما آزاد' الشنافعي إزسالة إلن يد 
صاحبه » وينبغي أن يحمل كلام الشافعي على ظاهره ؛ لأن ة في البيع والهبة ضمان الكفارة برده 
إلى يد صاحبه ؛ لأنه صار مشو لله تعالرق ١‏ قاذ يرول إلا بان يله فيع بويتوتين + :زهتنا 
يزول عنه ضمان القيمة في المبيع برده إلئ صاحبه ) . 

(۳) سيّبه : تركه وخلاه يذهب حيث يشاء » والسائبة : الناقة التي كانت تسيّب في الجاهلية للنذر 


وعيره . وجمع السائبة : سَيّب مثل 8 نائمة ونوم : وكان يطلق لفظ السائبة في الجاهلية على - 


۱A٤‏ كتاب الحج 
الواهب ب والبائع لم يَزْلَ عنة بالهبة والبیع ٩‏ : 

وقال ابن الصبّاغ, “بل ل كلاه العافرة على طاهرو فبرسلة بحيث جر : 
ويمتنغ علئ من يأخذة . ويرد على مالكو القيمة ؛ لأنَّ برد إلى مالكه. الا ولغ 
ضما الجزاء »› TISTE‏ فإذا أمكتهُ الجمعٌ بينَ الحَمَّيْن. . لم 
ا 

فان يل : فكيفف يسقط حقٌ المالكِ منْ الصيدٍ" معَ بقاءِ ملكه عليه ؟ 

قيلَ : لأنه كان السبب ؛ لكونه في يدٍ المحرم » وإيجاب إرساله عليه . 


7 م‎ ٠ 
: فرع : [الإحرام بعد بيع الصيد]‎ 

فان باع امحل صيداً من مُحِلَّ ٠‏ فأفلسَ المشتري ٠‏ وقذ أحرم البائعٌ es‏ 
أن يرجم فيه » كما لا يجورٌ له له أن يبتاعه7" . 

وإ أحرم البائ » ووجد المشتري بالصيدٍ عَيباً > وراد ركه » فإنْ قلنا : إِنَّ المحرمَ 
يرث الصيد. . جارٌ للمشتري رده عليه ؛ أنّهُ يدخلٌ في ملكه بغير اختياره ¢ وإِنْ قلنا : 
لا يرت الصَّيْدَ. . ففيه وجهانٍ » حكامُما ابن الصبّاغ : 

أحذهُما : يره ؛ لأنَّ ذلك حن للمشتري ٠‏ فلا يسقط بإحرام البائع . 

والثاني : لا يردٌهُ ؛ لاه لا يملك الصيدَ » فلم يملِكُ رده عليه 


العبد أيضاً » كقول السيد لعبده : أنت سائبة. . فيعتق » ولا يكون ولاؤه له » بل يضع ماله 
حيث شاء » وورد في الإسلام النهي عنه . 

(1) في حاشية ( س ) : ( فعلئ هذا : إذا رد عليه. . زال عنه حكم ضمان المبيع لحق البائع » 
ولكن بقي عليه الضمان في حقه تعالئ ؛ لثبوت يده المتعدية عليه . فإن أرسله البائع . . زال عنه 
الضمان » وإن مات في يده أو تلف . . فعليه الضمان » كما لو اصطاده بنفسه ووهب منه غيره 
١‏ تتمة )) . 

(۲) في نسخة : ( غير الصيد ) . 

)۳( جاء في حاشية ( س ) : ( إن جوزنا تملكه بالمعاملة. . رجع فيه » وإلا. . فلا : « تتمة») . 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ۸٥‏ 
[أحدهما] : قال القاضي بو الطيّب : يرد البائ عليه الثمنّ » ويوقفٌ الصيد حتى 
يتحلّلٌ فيردَهٌ عليه ؛ لأنَ الذي يتعذّرٌ هو رذ الصيدٍ دون رد الثمنٍ . 


د [الاني] E‏ ا ا 
د إل الان 5257 رده 5 : 


فرع : [الإحرام حال ملك الصيد] : 

وإِنْ أحرمً وفي ملكه صيدٌ. . ففيه قولانٍ : 

أحدّهما : ليرول ملكة غنات ونه قال مالك + وأحهد + واوعينة  A‏ ¢ 
فلا يزول عنْهُ بالإحرام » كالزوجة . ولأنَّ المُحِلَّ لو أخذ صيداً من الحِلّ » وأدخلة 
GS‏ 

والثاني يول ملكة عَنْهُ ¢ لقوله تعالیٰ  :‏ ورم عل یکم صَيَدُ رم ماوت مشر حر ما 

[المائدة : 95] . 

ولم فرق . ولأنَّ الصَّيْدَ لا يراد للاستدامة والبقاء » فإذا مع المحرمٌ منِ ابتداء 

ملک .. مُنِعَ من استدامة ملكه ا المَخِيط''' » وفيه احترازٌ من النكاح 


ی أ عر 2 
01 


a‏ لامك يلو e‏ بقل م ورنقا الا س يبس وينزعة عند 


القسل والتوم و المع وملكة ليق ار اوا "فهر اللا اد 


فإِنْ قلنا ECO‏ . فلهُ أن يتصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما » ولا 
ا OR‏ . وجب عليه الجزاء : 


. ) في هامش ( س ) : ( صوابة : ما منع من ابتداء استباحته . . منع من استدامتها‎ )1١( 
. ) فمنع من استدامته كاللباس‎ 
في هامش ( س ) : ( وأما إدخاله الحرم : فلا يمنع عند إتلافه » وهاهنا بخلافه » والمنع منه‎ )۳( 


فيه مشقة ) . 


۱۸٦‏ كتاب الحج 

وإنْ قلنًا : يزولٌ مِلكَهُ عنهُ. . وجب عليه رسال“ بحيث يمتنعُ مِمّنْ يريد أخدهُ : 
فإن تلف في يده. . نظرت : فإن تلف قبل أنْ يتمكّنَ من إرساله. . فلا جزاءَ عليه . وإنْ 
تلف بعدّما تمكّنَ من إرساله. . كان عليه الجزاءٌ ؛ لاله مط في إمساكه . 

وإِنْ أتلقَهُ غيئهُ » فإنْ كان مُحلاً. . فلا جزاء عليه . وإِنْ كان محرماً. . ففيه 
وجهانٍ » حكاهُمًا الشيخ أبو حامدٍ : 

أحَدَهُمًا : أن الجزاء على القاتل ؛ لاله صاحبٌ مباشرة » والممسكڭ صاحبُ 
سبب » والضمانٌ يتعلّقُ بالمباشرة . ۰ 

والثاني : أن الجزاء عليهما نصفانٍ ؛ لأنَّهُ وج منْ كلّ واحدٍ منهما معن يضمن به 
الصيد » فاشتركا في الضمانٍ » كما لو قتلاة . 

وإ لم يرسلهُ » حى حَلَّ من إحرامه. . ففيه وجهانٍ : 

لثما نوعو الوه الارليقة ارجا > كار اا ومن ا ا 
فلا يزول التعدّي إلا بإرساله . 

والثاني ‏ وهو قول أبي إسحاق - : أنه يعودُ إلى ملكه ؛ لاله إنّما زالَ ملكه عنةُ 
بالإحرام » وقد زال الإحرامٌ » فوجب أن يعود إلى ملكه”" . 

فإن قلنا بالمنصوصي › ل ل ل ففيه وجهانٍ » حكاهُما الشيخ أبو 
حامل : 


أحذهُما : لا جزاءَ عليه ؛ لأنّهِ محل فقتل صيداً فى الجلٌ . 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( لو أرسل الصيد ثم عاد إليه لإلفه الأول » وتكرر الإرسال والرجوع. . فما 
حكمه إن تلف أو أتلف ؟ قال : لا أعرف فيه نصا » وفى سقوط الضمان نظر » فإنه غير مفرط 
في الذة ا يخس ف الغ ي الود د الراب وراد 
المذهب ») . 

(۲) في حاشية ( س ) : ( على القاتل » وأما المحرم : فعليه الجزاء ؛ لأنه تمكّن من إرساله » 
تدليل ما ذكرة من الوتجهين :+ 

(۳) في هامش ( س ) : ( ويخالف الخمر » فإنه لا يؤمر بإراقتها في جميع الأحوال ؛ لأنه بعد 
الإراقة لا يقدر على تحصيلها » بخلاف الصيد » فإنه يمكنه إمساكه بعد إرساله . « فوائد » ) . 


باب : الإحرام وما يحرم فيه 1A۷‏ 


والثاني - وهو المذهبُ . : أنَّ عليه الجزاء ؛ لأنّه قد ضمتَةُ باليدٍ في حال الإحرام » 
فلم يرل عنهٌ الضمانٌ إلا بالإرسال . هذا مذهينًا . 
وقد واققّنا أبو حنيفة : أن وول ملكهٌ عنهُ بالإحرام » ولكنْ قال : ( إِنْ كان 
ممسكاً لَه بيدِه. . لزِمَهُ رفعٌ اليد عنهُ » وإن كان ممسكاً له في بيتِه. . لم يلزمُةُ رفعٌ الِيدٍ 
عنة ) ففق بيو البق الشاهدة واليد الشكمكة ‏ وعدا لا فرق ببتتما : 
ا f‏ مه وو يه افو وو + 
دليلنا : أن كل ما لا يلزمه إزالة يده الحكميّة عنه. . لا يلزمة إزالة اليد المشاهدة 


09 e 

مسالة : [الصيد المتولد بين مأكول وغيره] : 

وإِنْ كان الصيدٌ غيرَ مأكول. . نظرت : فان كان متولداً بِينَ ما يُؤكلٌ وما لا يؤك 
و - 

ع 31 1 ا 1 ّ و 7 و 
الأهل. . وجب الجزاءٌ بقتله » تغليباً لما يجب فيه الجزاءً » كما حَرُمٌ أكلة » تغليباً لما 
لا يحل أكلهُ . 

قال الشافعئٌ : ( وإذا ذبح المحرمٌ دجاجة أهليّة. . فلا جزاءَ عليه » ولو ذب دجاجة 

حيشكة. كان عليه 2 )007 

: جاء في حاشية نسخة : ( ويفارق المتولد بين ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب » فحيث قلنا‎ )١( 
لا تجب فيه الزكاة ؛ لأن الإيجاب والإسقاط إذا اجتمعا في الزكاة. . غلب الإسقاط ؛ لأن‎ 
طريقها الإرفاق والمواساة » فغلب فيها الإسقاط » كما لو أسام الماشية بعض الحول » وعلفها‎ 
بعضه » وليس كذلك الجزاء ؛ لأنه إذا اجتمع فيه موجب ومسقط . . غلب حكم الإيجاب بدلالة‎ 
. ) > ما ذكرناه في الصيد إذا كان نصفه في الحل ونصفه في الحرم « المجموع‎ 

0( قال الدميري في ١‏ حياة الحيوان » ( "١7/١‏ ) : قال الشافعي : ( يحرم على المحرم الدجاجة 
الحبشية ؛ لأنها وحشية تمتنع بالطيران » وإن كانت ربما ألفت البيوت ) . الدجاج الحبشي : 
هو الدجاج البري » ويسمّى بالعراق : الدجاجة السندية . قال القاضي حسين : شبيهة 
ما تأنّس من الوحشيٌ عند الشافعي . . فيه الجزاء خلافاً لمالك . 


۱۸۸ كتاب الحج 
قال الشيخ أبو حامدٍ : أرادَ بالدجاجة الحبشيّة التي قد مُلكث واستأنسث ؛ لأنّها 


فرع : [ذبح ما يؤكل وجزاء ما لا يؤكل] : 

وإِنْ ذبحَ المحرمٌ الإبلَ والبقرّ والغنم. . جار » ولا جزاءَ عليه » بلا خلافي . 

وأمّا ما لا يؤكلٌ من الوحش. . فعلئ ثلاث أضرب : 

قري ب قن النعزاء نيلا خلاق :وهو الد بين انوك وما يكل 
وقد مضئ ذكرة . 

وضربٌ : لا يجبٌ فيه الجزاءً » بلا خلافي » وهو الحيّةُ والعقرب والفأرة وما شاكل 
ذلكَ من حشرات الأرض » ومن الطيور : الحِدَأَةُ وما لا يَجِلٌ من العُراب » ومن 
البهائم ااب العترن والذقب + 

وضرب : اختلِف فيه » وهو الأسدٌُ والفهدٌ والئّمِدُ » ومن الجوارح مثلّ : الصقر 
والشاهين. . فهذا لا جزاءَ فيه عندنا . 1 

وقال أبو حنيفة : ( يضمن بالجزاء ) » غيرَ أنه قال في السبُع : إِنَّه يضمن بأقلٌّ 
الأمرين : مِنْ قيمته أو شاةٍ ) . 


ودليلّنا : قوله يك : « حَمْنٌ لا جُنَاحَ عَلَئْ مَنْ قَتَلهُنَ في حل ولا حَرَم : العَقْربُ 
6 والمعاف والكلث القثر فا 0 


)١(‏ أخرجه من طرق وبألفاظ متقاربة عن ابن عمر مالك في ١‏ الموطأ » ( ٠٠٠/١‏ ) » والشافعي في 
« ترتيب المسند ٩‏ ( 870 ) في الحج » وأحمد في ١‏ المسند » ( 8/1 ) » والبخاري ( ۱۸۲١‏ ) 
في جزاء الصيد» ومسلم )١199(‏ و(۱۲۰۰) » وأبو داود ( ۱۸٤١‏ ) » والنسائي في 
« الصغرى » ( ۲۸۲۸ ) » وابن ماجه ( ۳٠۸۸‏ ) في الحج والمناسك . قال الترمذي : والعمل 
علئ هذا الحديث عند أهل العلم . قالوا : المحرمٌ يقتل السبع العادي » وهو قول الثوري 
والشافعي » وقال الشافعي : ( كل سبع عدا على الناس أو على دوابّهم . . فللمحرم قتله ) . 

وفى الباب : 
عن عائشة رواه البخاري ( 7815 ) » ومسلم (1148 ) » والترمذي ( ۸۳۷ ) » والنسائي 
في « الصغرى (٩‏ ۲۸۲۹ ) . = 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ۸٩‏ 


فتبّهَ بكلّ واحدةٍ من هذه الخمس على ما كان في معنامًا : فنبّهَ بالعقرب على 
الحيّات ؛ لأنَّ الأدّئ فيه أكثر » ونيّة بالفأرة على الوزغ“ ا والحَله” » 
ونبّهَ بالغراب والحدأة على العقاب“ والصقر" والبازي والشاهين”" ؛ ؛ لأنّ 
العدوانَ فيهنَ أكثدُ » ونه بالكلب على الأسدٍ والفهدٍ والنمر ؛ لأنَّ العقرٌ والعَدُوَ”*" فيهنَ 


أكثرٌ . 


وعن أبي سعيد رواه أبو داود ( 1848 ) » والترمذي ( ۸۳۸ ) وقال : حسن » وابن ماجه 
(089”). 

وعن أبي هريرة رواه أبو داود ( 18517 ) وأيضاً في الباب عن ابن مسعود وابن ن عباس . 

الفا ا و على ا السك ي الاد كوية من خافن الارن 
معروفة . 

الجدّأة : أخس الطيور » ويكنى : أبا الخطاب » وأبا الصلت » تجمع على حِدَْ وحدآنٍ . 
الكلب : يشمل الكلب العادي المفترس غالباً » كالسبع والنمر . ومعنى العقور : العاقر 
الجارح . 

(۱( الوزغ : ويدعى السام أبرص معروف 

)۲( اراد ثل عراب -: ما يتعلق بآذان البعير والخنم » وهو كالقمل للإنسان » الواحدة : قرادة . 

)۳( الحَلم : القراد الضخم » والواحدة حَلْمَة . مثل قصب وقصبة . 

©) العُقاب : سيّد الطيور من الجوارح معروف » يُجمع على عِقّبّان وأعقب ؛ لأنها مؤنثة » ولأن 
أفعل يختص به جمع الإناث مثل : عناق وأعنق » يكنى ب : أبي الأشيم » وأبي الحجاج › 
وأبي حسان » وأبي الدهر » وأبي الهيثم » وتسميه العرب : الكاسر » وهو : حاد البصر › 
سريع الطيران » له منقار قصير أعقف » يأوى الجبال » تبيض الأنثى ثلاث بيضات » وتحضنها 
ثلاثين يوماً » ويقال : إن الذي يسافده طير آخر ؛ لأنه لا ذكر من جنسه . 

(4) الصقر : يطلق اسمه على كل شيء من الطير يصيد » من البزاة والشواهين وغيرها » تجمع على 
أصقر وصقور وصقار يكنئ ب : أبي شجاع وأبي الإصبع وأبي عمرو . وهو أحد الجوارح 
الأريمة + الضقر والشاهين والعقات والبازي + وتنمتبالسياج والضوازي والكواسر أبضا 

() البازي : طائر كسابقيه » واشتق اسمه من بزا : إذا غلب » يكنى ب : أبي الأشعث › وأبي 
البهلول » وأبي لاحق » يجمع على يُّزاة » كقاضي وقضاة . 

(۷) الشاهين : طائر معروف معّب › يجمع علئ شواهين › وربما قيل : شياهين علئ البدل 

(۸) العَدْو » يقال : عدا عليه يعدو عدوا و عدوا أ : ظلم وتجاوز الحدّ » وهو عاد » يجمع على : 
عاذون من التعدي » وعدا في مشيه عَدُواً : قارب الهرولة » وهو دون الجري . 


١٠‏ كتاب الحج 

إذا ثبت هذا : فهل يكره قتلّ ما لا جزاءً فيه ؟ ينظرٌ فيه : 

فان كان فيه أذىّ. . جارٌ لكلّ واحدٍ قتلهُ » بل هو مندوث إليه » وذْلكَ مثلٌ : السّبُع 
والتّمَروالدتت والكلت العقور وما أشبة ذلك »:وكذلك حشرات الأرغن > مكل + الح 
والعقرب والقُرادٍ والحَلّم » ومن الطيور : الحدأةٌ والغراث . 

قال الشافعئٌ : ( وفي هذا المعنى الزنابية”'' والبراغيثٌ والقَمْلُ » غيرَ أنَّ المُحْرِمَ 
لا يقتلٌ القملّ منْ رأسه ولحيته » فإِنْ فعل ذلكَ. . تصدّقٌ بشئء لا لأجل القملة › 
ولك لأجز إماطة الآدى عن راسة »ول ذلك بواجت عليه »ون قتلها من الاه 

)4( (< e E م ع‎ 2 

وأمّا ما لين بمؤذٍ » مثل : الخنافس والجعلانٍ وبنات وردان والرخمة 5 
فالمجلٌ والمحرمٌ فيه سواءٌ » فإن شاء. . قتلهُ > وإِنْ شاء. . تركة » والأولئ أن لا 
قله 4 ا عرض فد 

قال الشافعئٌ : ( وأكرهٌ قتلّ النَّملةِ) ؛ لاله روي : ( أ النبي كله هى عَنْ 
َيْلِهَا ٠)‏ فإن قتلها. . فلا شىء عليه ؛ لأنّها ليست بصيدٍ . هذا مذهينا . 


)١(‏ الوُنبور » والرّنبار واحدٌ الزّنابير : وهي حشرة أليمة اللّسع » ومن فصيلتها النحل أيضاً . وهو 
صنفان : جبلي وسهلي » أحمر وأصفر » ويكره إحراق بيوتها بالنار . 

(؟) الجِعْلان ‏ جمع جعَل » وزان عَمَّر -: حشرة تشبه الخنفساء » تكثر في المواضع الندية . 

(۳) بنات وردان : دويبة تتولد فى الأماكن الندية » وتكون فى الحمامات والسقايات » منها : أسود 
واو و ای واضوب ]ذا غات ات نضا م ا 

(:) الرخمة : طائر غزير الريش مبقع اللون له منقار طويل وجناح طويل وذنب طويل » جبان يأكل 
العذرة وهو من الخبائث » وليس بصيد » ولهذا لا يجب على المحرم الفدية بقتله ؛ لأنه 
لا يؤكل . يجمع على رَحَم » مثل قصبة وقصب » سمي بذلك ؛ لضعفه عن الاصطياد . 

) 7715 ( أخرج خبر النهي عن قتلها عن ابن عباس أبو داود ( 05571 ) في الأدب » وابن ماجه‎ )٥( 
» في الصيد » وعبد الرزاق في « المصنف ) ( 8515 ). والدارمي في «السنن‎ 
CoS OU COR ESD اجا )راسد‎ 
في الحج بلفظ : ( أن النبي لل نه‎ ) ۲٠١ /١ ( » السنن الكبرى‎ ١ والبيهقي في‎ ٠ ) ٥١ ( 
: » المجموع‎ ١ عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد ) . قال في‎ 
= . بإسناد صحيح علئ شرط البخاري ومسلم‎ : ) ۲۸٤/۷ ( 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ۹۱ 


8 4 و د ع6 (TD, eit‏ 
وقالَ مالك : ( لا يجورٌ للمحرم تقريدٌ بعيره )“ وروي ذلك عن ابن عمر”" . 


وقالَ سعيدٌ بن المسيّب في المحرم إذا قتل قراداً : يتصدَّقٌ بتمرة أو تمرتين”" . 
دليلّنا : ما روي عن عمرّ : ( أنه كان رَد بعيرهُ بالسّقيا بالطين الطب )29 . 


ولأنة يُتأَذى به » فأشبة الحيّة . 


قد 


مسألة : [إتلاف بيض الضيد] ؛ 
كل صيدٍ وجب على المحرم الجزاءٌ بقتله. . وجب عليه الجزاء بإتلاف بيضه . 


وب قال كافَةٌ أهل العلم . 

E e وقالةافد‎ 

دیا : قول تعالئ : ا الیب ءامنا آباونگم آله بتو مِنّ اليد تال یری 
وراک [المائدة : 44 


الهدهد : طائر من الجواثم الرقيقات المناقير » له قنزعة على رأسه » يجمع على هداهد › 
يكنى : أبا الأخبار » وأبا ثمامة » وأبا الربيع » وأبا روح » وهو : منتن الريح ٠‏ طبعاً ؛ لأنه 
الصرد : طائر أكبر من العصفور . من أنواع الغربان » يجمع على صردان » ضخم الرأس 
والمنقار » يصيد صغار ا > وربما صاد العصفور » وكانوا يتشاءمون من صوته 

ويقتلونه » فنهى عن قتله دفعاً لطر » ويقال له : العقعق . 

. تقريد البعير : إذا نزع منه القُردان » جمع قراد‎ )١( 

)۲( أخرج خبر ابن عمر مالك في « الموطأ » ( ۳١۸/١‏ ) في الحج ٠‏ باب : ما يجوز للمحرم أن 
يفعله » ولفظه ١‏ ( كان ابن غمر يكره أن يتزع المحرم حَلمة أو قراداً عن بعيره ) . وإسناده 
صحيح . وقال مالك : ( وذلك أحبٌ ما سمغت إليَ في ذلك ) . 

(۳) أخرج نحو الأثر عن سعيد ابن أبي شيبة في « المصنف »( 440/5 ) في الحج » باب : ما قالوا 
فيه إذا قتله وهو محرم . 

40 ار عر الكيدة عير يالك في « الموطأ » ( ۳١۷ /١‏ ) في الحج » باب : ما يجوز للمحرم أن 
يفعله » والشافعي في ١‏ الأم» ( ۲/ ۱۷۷ ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 484/5 ) » 
مت و دل ار له . قال في ١‏ المجموع » ( / 187 ) : 
إسناده صحيح . السّقيا : قرية جامعة بين مكة والمدينة . 


14۹۲ كتاب الحج 


قال مجاهدٌ : ما تنالةٌ أيدينا : البِيْضٌ والقَرْعٌْ » وما تنالة رماحنا : الصيد . 
ورو ا هُريرَة : أنَّ النبئ اة قال : « إذا كَسَرَ المُحْرِمٌ بض نَحَامَةِ. . فَعَلِيهِ 


رور 7 


إذا ثبت هذا : فإنْ كُسَرَ بيضّ الجراد. . ضمئَهُ ؛ لأنَّ الجراة مضمونٌ » فكذلك 
هة وان أععد وهر سن وقركة و الجا اط ج ان وا ا 
وات وا . . فلا شيء عليه » وإِنْ فسدّث. . ضمتها . 

وإن اتيف وا فالا ك السب > فلم ية نفك الفردد بطل و 
عليه ففسد. . فعليه ضما بيض الصيدٍ ؛ لأنّ الظاهر أنه إنّما لم ية يقعُذ على بيضه لأجل 
ما ترك تحبّةُ مِنْ بيض الدجاج » وَكذلكٌ فسادةُ فضمئُ . 


وإِنْ نرا ديك على يعقوبة فباضت › أو تزا يعقوب عل دجاجَة فاضت . . لم 


جز ز للمُخْرِم كَسرُ ذُلكَ البيض تغليباً للتحريم » وكذلكٌ لا يجوز إتلاف فَرْحهِ » فإِنْ 
أتلفَةُ . . فعليه الجزاءٌ . 


)١(‏ أخرج أثر مجاهد الطبري في « جامع البيان » ( ٠۲٠١١١‏ ) وما بعده » وعبد الرزاق في 
« التفسير “ ( ۱۹۳/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲٠۲/٠١‏ ) في الحج » وذكره ابن 
كثير في ١‏ تفسير القرآن. الغظيم ؟ (31//6) ؛ والسيوطي في ١‏ الدر المنثور » ( 015/75 ) › 
وعزاه أيضاً إلى : عبد بن حميد ٠‏ وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 

(؟) أخرجه عن أبي هريرة ابن ماجه ( 7١087‏ ) في المناسك ٠»‏ والدارقطني في « السنن »( ۲/ ۲٠١‏ ) 
بلفظ : ف فقن النعام يصيبه ال » قال البوصيري في ١‏ الزوائد » : في إسناده 
علي بن عبد العزيز مجهول ٠‏ وأبو المهزم يزيد بن سفيان ضعيف . وفي الباب : 

عن كعب بن عجرة أخرجه عبد الرزاق فى « المصنف ۸٠۲ (٠‏ ) » والدارقطني في ١‏ السنن » 
747/7 )» والبيهقى ذ فى ( السئن الكبرئ 8(6/م ٠‏ )» وابن الجوزي في ١‏ التحقيق ) 
E NNT. Ss‏ 
164/8 ) + والحافظ في« تلخيص الخبير ۴( ؟/ ۲۹٤-۲۹۳‏ ) ولا ينهض عن ضعفه . 

تت " 

(5) نزا : وثب للسفاد » مثل الضراب . 

(0) يعقوبة : أنئئ اليعقوب » وهو الحجل » والمراد الدجاج البري » فهو في الشكل واللّون قريب 
من الدجاج الإنسي » ويقع بينهما التناسل . من « حياة الحيوان » . 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ١‏ 


فرع : [كسرٌ المحرم بيض الصيد] : 

إذا كُسَرَ بيضةً من بيض الصيدٍ. . لَمْ يجرْ لهُ أكلها » كما إذا ذبخ صيداً. . لم يحلّ له 
اکلہ . قال الشافعنٌ : ( ويحلٌ لغيره ) . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : هذا على أحدٍ القولين في المُحرم إذا ذَبَحَ صيداً. . هل يحل 
لغيره ؟ وكذلكٌ الجرادةٌ إذا قتلّها المحرة”؟ . 

وقال القاضي أبو الطيّب وابنُ الصبّاغ : يحل لغيره قولاً واحداً ؛ لأنّ البيضّ 
والجراد 31 تفتقرُ إباحتة إلى الذكاة » بدليل ih‏ و ابتلعَ بيضةً من غير كسر . 00 


وكذلك لو ماقت الجرادة حتف أنفها . ا ٠‏ فلم يكن لفعل المحرم تأثيرٌ 
إباحَتِها » بخلافي الصيدٍ الذي لا يحل إلا بذكاةٍ . 


فرع : [كسر البيض الفاسد] : 
ون كَسَرَ بيضة مَذِرَةً - وهي الفاسدةٌ ‏ فان كانث بيضةً نعامة. . وجب عليه الجزاءٌ ؛ لأنَّ 
لقشرها قيمة""' . وإِنْ كانث من غير النعامة. . لم يجب عليه الجزاءٌ ؛ لأنَّهُ لا قيمة لها . 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( قال صاحب « التتمة » : وليس بصحيح ؛ لأنْ الحيوان غير مباح التناول 
واا ا بالدكاة ومو ي بع خط و مال الماح عر ia‏ وعلئ هذا : 
يتنزل الصيد منزلة صيد ذَّبحه حلالٌ » فمن يباح له تناول لحم صيدٍ ذبحه حلال. ب و 
بيضه » وعلئ هذا أيضاً : لو حلب لبن صيد. . فالحكم فيه كالحكم في البيض » وكذا إذا فتل 
جراد . . فالحكم فيه كالحكم في البيض ) . 

(۲) في حاشية نسخة : ( ذكر الغزالي : إذا كسر بيض نعامة وكانت مذرة. . فلا شيء عليه وإن كان 
للقشر قيمة ؛ لأنه لم يبق حرمة للروح . وإنما يجب الجزاء بإتلاف ما كان نامياً كالصيد وشجر 
الحرم » أو ما سيكون منه النماء كالبيض › وهذا ليس بنام. . فهو كالشجر اليابس ) . اه 
باختصار . 

قال في « المجموع » ( ۲۸٦/۷‏ ) : اتفق أصحابنا علئ أن [كسر] البيض المذر لا يحرم › 
ولا جزاء في إتلافه » إلا أن يكون بيض نعامة. . فعليه قيمته ؛ لأن قشرها ينتفع به ومتقوّم » هذا 
هو المذهب . إلا إمام الحرمين فإنه قال : لو كسر بيضمة للنعامة مذرة. . فلا شيء عليه » قال := 
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فرعٌ : [حلب لبن الصيد] : 

وإِنْ حلب لبنَ صيدٍ. . ضمته . 

قال ابنُ الصبّاغ : وحكئ أصحابنا عن أبي حنيفة : ( إن نة نفدت المي ك 
ضمئَهُ » وإِنْ لم يتمص . . لم يضمئهُ ) . 


دكا أنه انلف شيعا هن الد فاشقة اليش :والريش 


فرع : [حبس الطائر في الحلّ وفرخه في الحرم وعكسه] : 

إذا حبس المّحِلٌ طائراً في الحِلّ وله فر في الحرم » حتَّى مات الطائدٌ والفرخ. 
ضمنّ الفرخ دون الطائر + لأنه أتلفت الطائرٌ في الجلّ » وأتلفَ الفرخ في الحرم بسبب 
كان منهٌ في الحلّ » فهو كما لو رمَا من الحلّ . 

وإِنْ حبس طائراً ذ في الحرم وله فرخ في الحِلّ » فماتَ الطائدُ والفرخ. . ضمتهما 
خا ن ا الط في ا وأتلفٌ عخدنسيت کان مته | 2 كما 

ري ارم 0 2 فى ارم ي 

رما من الحرم إلى الحِلّ . 


E ا‎ 

ا ل ٠‏ مثلُ : أن يحتاج إلى اباس لحر أو 
برد أو احتاج إلئ الطيب لمرض » أو احتاج إلى حَلق الرأس ml‏ 
أى إل قل المد لجاع .جار له فعلة » قرلا مان و راجتل م و اموي 
حرج [الحج : ۷۸] . 

وفي المنع من هذا عندَ الحاجة إليه حرج . وتجبُ عليه الفدية » إلا في لبس 
السراويل عند عدم الإزار . . فَإنَّهُ لا فدية عليه » وقد مضى بيانة . 


وإن قدرت قيمته. . فهو للقشر » وليس مضموناً » كما لا يضمن الريش المنفصل من الطائر . 
هذا كلامه »> وهو شاذ أو غلط » والله أعلم . 
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والدليل ‏ على وجوب الفدية في هذه الأشياء -: قول تعالی : # کی کان منک ريصاو 
بوه أَدَى من راس ودي مِّنْصِيَامٍ أو صَدَقَةَ وسل [البقرة : ]1١95‏ . 

وقد الآية : فمن كان منكج مريضاً فتَطيّبَ »> أو به أذىّ من رأسه فحلق شعرَةُ. 
ففديةٌ من صيام » أو صدقةٍ » أو نسكِ . ولحديث كعب بن عجرة الذي تقدّمَ ذكرُةُ . 


فرع : [صيال الصيد] : 
وإِنْ صالَ”'' عليه صيدٌ » فلم يندفغ عنة إلا بقتله » فقتلُ. . لم يجب عليه الجزاءٌ . 


وقال أبو حنيفة : ( عليه الجزاءٌ ) . 
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دليلنا : أنه ا ألجاء هة إلى قتله » فهو كما لو قتلّ آدميّاً دفعاً عن نفسه - فان لااشىء 
عليه" . 


فرع : [إيذاء الشعر أو قلم بعض الظفر] 
وإ نبت شعرٌ في عيْنيه فقلِعَهُ » أو نَل شعرٌ حاجبِيهِ فغطى عينيه فقصّ المسترسلّ . 
فلا جزاءَ عليه ؛ لأنّهُ ألجأهُ إل ذُلكَ » فهو كالصيدٍ إذا صال عليه . 


فان قيل : فقد يكثرٌ الشعدٌ على الرأس فيؤذيه ويّحميه”” ' » فهلاً أجزتم تقصيرَهُ من 
غير فدية ؟ 
)١(‏ صال : استطال وعلا وقهر وهجم . 
(۲) في حاشية ( س ) : ( ويخانف ما لو كان مضطراً فذبح صيداً ؛ لأن هناك السبب الذي دعاه إلى 
الإتلاف معنئ فيه . . فكان كمن حلق رأسة للأذئ . 
ولو صال عليه إنسان وهو راكب صيداً » ولم يمكنه الدفع إلا بقتل الصيد » فقتله. . يجب 
اراي E‏ اريت بواجي لمجت وار ل او كيان 
إنسان وصال على آخر » فقتل البهيمة في الدفع . ادق ولك وا تتمة ») ) . 
فرق يحميه » يقال : حمئ المريض حمية : منعه ما يضرّه » والمراد : أَنَّهُ يزيد في ارتفاع حرارة 


الرأس 
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فلا + لا فقول ذلك لان الخ ماف إلا الراقت إن كان القع سيا ى 
أنَّ الشعرَ لا يحمى عليه فى زمان البردِ . 

وإِنٍ انكسرٌ بعض ظفره فأخذة. . فلا شيءَ عليه . نص عليه الشافعنٌ في ( مختصر 
الحج ) ؛ لأنَّ ذلك يؤذيه » فهو بمنزلةٍ الشعر في عَيْنيْهِ . وإِنْ أزالَ مع المكسور شيئاً 
من الصحي: + اضحتة يما يضمن به الظفد؟ لاه لى أزال بقن الظفر ابدام وت 


- 


.الو 
ضمانه . 


قال الشافعيٌ : ( وإ قلّم , بعضّ ظفره ولكنَّهُ لم يستوفي ما على اليدِ منهُ » بل حَمَفَهُ 


أو أحَذ بعضّة. . ففيه الفديةٌ ء وضمتة بما يضمن جميعٌ الظفر . وهو : مد ؛ لأنهُ 
00 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وينبغي أن يكونَ الحُكمْ » إذا أحذ بعضّ شعرهٍ » كالحكم في 
الظفر . 
فرع : [افتراش الجرادٍ الطريقٌ وإياضة الصيد على الفراش] : 

ون افترشَ الجرادٌ في الطريق » فلم يجدٍ المحرمٌ سبيلاً إلى المشي فيه إلا بقتل 
الجرادٍ » فمشئ فيه وقتلَ الجراد. . ففيه قولانِ : ۰ 

أحدّهما : لا جزاءَ عليه ؛ لأنّهُ مضطر إلى قتله » فلم يجب عليه الجزاءً » كما لو 
صال عليه صيدٌ فقتلهُ . 

والثاني : يجبُ عليه الجزاءٌ . قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو الأشبة ؛ لأنّهُ أثلقة 
لمنقعةٍ نفسِه فضمتة » كما لو اضطرٌ إلى أكلِه فأكلة . 

ون باضَ صيدٌ على فراشه فنقلهُ عنة » ولم يَحضّئْهُ الصيدٌ حى فسد. . ففيه 
قولانٍ » كالجرادٍ إذا مشئ عليه في الطريق”" . 


)۱( في حاشية ( س ) : ( قال الشافعي : وإن باض صيد في الحرم » في دار رجل فنقل البيض من 
( مجموع ١‏ ) . 
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إن لسن تطبّتت > أو دهَنَ رأسَّهُ أو لحيتةُ ناسياً أو جاهلاً بالتحريم . . فلا فدية 
عليه e‏ ی وعطاءٌ والزهريٌ . 

وقالَ مالك وأبو حنيفة والمزنيٌ تاغل الفدة): 

دليلنا : قوله لا : « رُقِمَ عن آمتي الخطأ والنسيانٌ وما استكرهُوا عَليهِ » » ولم مُرِدْ 
رفع الفعل ؛ لأنَّ الفعلَ إذا وقعّ. . لم يرتفغ » وإنَّما أرادٌ رفع حكم الخطأ من الإثم 
والفدية . 

وروی يعلئ بن أميّة مّةَ قال : : كنت مع النبرع بل بالجعرانَةٍ » فأتاهُ أعرابيئ وعليه مُقطْعَةٌ 
- يعني : جبَّةَ مضمّخةً بالخَلوق ‏ فقال او ا حرمت رة و ع هذه » 
فما أصنمٌ ؟ فقا : «ما كنت تصنعٌ في حَججَكَ ؟ » قال : كنت أنزعٌ الجبّة وأغسل 
الصفرة » فقال : « اصنعْ في عمرتِكَ ما كنت تصنعٌ في حجَك » . ولم يأمزةُ بالفدية . 

E‏ .د 00 7 77 ٤‏ و و وا و 

فإن ذكرَ ما فعله ناسيا » أو علِمَ ما فعلةٌ جاهلا. . فإِنْهُ ينزعٌ عنة اللباسَ ويزيل عنة 
الطيب في الحال إذا أمكنة ذلك وإِنْ طالَ الزمان بنزع الثياب وإزالة الطيب ؛ لأنَّ ذلك 
ترك له . وإِنْ تركة مع إمكانه. . لزمتّة الفدية قلّ ذلك أو كثرَ ؛ لأنّهُ كابتدائه للطيب”) 
واللباس . 
إزالةٌ الطيب » فانتظرَ من ينزح الثيات عن ويزيلٌ الطيب. . فلا فدية عليه ؛ لاله كالمكره 
علئ استدامته . 

إذا ثبت هذا : فة يرع عنه الثيات » كما ينزعٌ لباسّهُ في العادة » فإن كان قميصاً. 


ران هد عله ولك + يان كان يقد عا أو كان ريا > ولا يمكنة نزعٌ الثياب ولا 


نزَعَهُ من قبل رأسِه . 


(۱) في هامش ( س ) : ( ولو انتقل عنه الطيب في حال الغسل من موضع إلى موضع » ومن يد إلى 
يد. . فلا فدية ؛ لأن الغسل هكذا يكون . ١‏ الإبانة » ) . 
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وحكي عن بعض التابعينَ : أنه قال : يش [عن] بدنه » ولا ينتظرٌ نزْعَهُ من قبل 


دليلنا : ما روئ أبو داو : ( أنَّ النبيّ يكل أمرَ الأعرابي أَنْ ينع الجّةَ » فنزعَهًا من 
قبل رأسِه » ولم ينكز عليه )237 . 


فرع : [جهل معرفة الطيب] : 

قال المسعوديٌ [في ٠‏ الإبانة » ق/١191]‏ : لو علم أنَّ الطيت محظورٌ » ولكنْ تطيّبَ 
بطيب وهو يجهل أنّهُ طيبٌ » أو يظنٌ أنه ليسَ بطيب فكان طيباً. . فإنَّ عليه الفديةَ » كما 
لو أمسكٌ ورداً وظنٌ أنَهُ ليس بطيب . 


فرع : [الترفه ناسياً أو جاهلاً وقتل غير المكلف للصيد] : 

وإ حل الشعرّ » أو قلَّمَ الظفْرَ » أو قتلّ الصيدَ ناسياً أو جاهلاً بالتحريم. . قال 
الشافعيٌ : ( فعليه الفدية ) . 

ولو زال عقلهُ بجنونٍ أو إغماءِ » وقتلّ صيداً. . ففيه قولانٍ : 

أحدهما : أنَّ عليه الفدية ؛ لأنَّ ضمانَ الصيدٍ يجري مجرئ حقوق الأدميّينَ . 

والثاني : لا فدية عليه ؛ لأنَّهُ إنّما مُنعَ من قتله للتعبّدِ » والمجنون والمغمئ عليه 
ليسا من آهل التعكر”) 


)١(‏ أخرجه عن يعلى أبو داود ( 1819 ) في المناسك » باب : الرجل يحرم في ثيابه » وأصله في 
الصحيحين » وسلف . 

(۲) التعبد : يعني التكليف » قال في « المجموع » ( 7١8/10‏ ) : قال إمام الحرمين والبغوي 
وآخرون في ضابط هذه المسائل : إذا فعل المُحرم محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو 
جاهلاً » فإن كان إتلافاً كقتل الصيد والحلق والقلم . . فالمذهب وجوب الفدية » وإن كان 
استمتاعاً محضاً كالطيب واللباس ودهن الرأس واللحية والقبلة واللمس وسائر المباشرات 
بالشهوة ما عدا الجماع. . فلا فدية عليه » وإن كان جماعاً. . فلا فدية في الأصح ٠»‏ والله 


أعلم . 
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فمن أصحابنا : مَن نقلّ هُذِينٍ القولينِ إلى الناسي في إتلافي الشعرٍ والظفر 
والصيل . ومنهم من قال : بل تجبُ الفديةٌ على الناسي قولاً واحداً ؛ لان المجنونّ غير 
مكلف » والناسي مكلف . 


فرع : [الجماع ناسياً أو جاهلاً] : 

وإ جامعٌ ناسياً » أو جاهلاً بالتحريم . . ففيه قولانٍ : 

[أحدهما] كال في القنيم حيفة COU‏ - وبه قال مالك » 
وأبو حنيفة قت بسار NG‏ > فاستوئ عمْدّهٌ وسهوه كالفوات . 

و [الثاني] : قال في الجديد : ( لا يفسد حَجّهُ» ولا يلزمة الكقادة تق 
الصحيح ؛ لقوله ية : « رُفمَ عنْ أمني الخطأً والنسيانٌ وما استكرهوا عليه » . 

والمرادٌ به : رفعٌ الحُكم . ولأنَا لو أفسذنا الحجّ عليه » وأوجبنا عليه القضاء. . لم 
يُؤْمَنْ مثلٌ ذلك فى القضاء”" ؛ لأنَّ الاحترازٌ من النسيانِ لا يُمكنُ » وما كان هذا 
سبيلةُ. . سقط » كما قلنا في الناس إذا أخطؤوا ووقفوا يوم العاشر أو الثامن بعرفةً . 


فرع : [شعر المحرم على سبيل الوديعة أو العاريّة] : 


ولا يجوز للمحرم ولا للمّحِلّ أنْ يحلقا شعرٌ المحرم ؛ لقوله تعالئ : # و 
رو ری ب دی عد [البقرة : 195] . 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( في « التتمة » : وجه القول الصحيح : أنها عبادة تجب الكفارة فيها 
بالوطء عامداً » فلا يفسد حجه بالوطء ناسياً كالصوم » ويفارق الوقوف ؛ لأنه مأمور - وفي 
المأمور : يستوي الترك عامداً وناسياً - كنية الصوم . وأما الوطء : فمحظور ‏ وفي المحظور 
يفترق الحكم بين الناسي والعامد ‏ كالأكل في الصوم . 

وأصل القولين : أن الوطء فيه معنئ الإتلاف » ولهذا يضمن لها المهر » وفيه معني الارتفاق 
والترفه » فإن راعئ جهة الإتلاف . . استوئ قدرٌ العمد والخطأ كالصيد » وإن راعئ الارتفاق . . 
فرق بين العمد والسهو كالطيب واللباس ) . بتصرف . 
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واللمراك به الا جلى فة ولا تغتره © واتضزافة إل حلم رة أظهو» لأن الغادة 
أن الأشبان لا يحلى:راسة نه : 

إذا ثبت هذا : فإِنْ حلّقَّ واحدٌّ منهما شعرٌ المحرم. . نظرت : فن كان بأمره. . 
وجبت الفديةٌ على المحلوق ؛ ؛ لقوله ية لكعب بن عجرةً : « اخْلِقْ رأسَكٌ » وانشكُ 
E‏ بون ان رحلا e E a O E‏ 
سبيل العاريّة أو الوديعة » فأبهما كان وأتلفة في يده باختياره. . وجب عليه الضمانٌ » 
ولأ من غل الى ف 

وقال أبو حنيفة : ( إن كان الحالق محرماً. . كانَ عليه صدقةٌ ) . 

دليلنا : أنّه أزال شعرَهُ بإذنه » فلم يكن على المزيل شيءٌ » كما لو كان الحالقٌ 
حلالاً . 

وان خلعة غ شير ادف ان كات افا أن أكزعة غل للك :وجيت الغدية + 
وعلى منْ تجبٌ ؟ فيه طريقان : 

[الأؤل] : قال أبو علي بن أبي هريرة : تجبُ على الحالق قولاً واحداً . فإِنْ 
هرب » أو غات » أو كان معسراً. . فهلْ تجبٌ على المحلوق ؟ فيه قولانٍ . 

و [الثاني] : قال الشيخ أبو إسحاق والشيحٌ أبو حامدٍ وعامّة أصحابنا : في 
الوجوب قولانٍ : 

أحدهما : يجبُ على الحالق ولا شيءَ علئ المحلوق . وبه قال مالك وأبو حنيفة ع 
وهو الصحيح ؛ لقوله ل : « رُفعَ عن متي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

ولأنّهُ شعرٌ زالَ عنة بغير اختياره » فأشبة إذا مرض وتمعط © عنةُ شعَدةٌ . ولأنة أمانة 


عندَهٌ » فإذا أتلمَهُ غيدهُ. . كانَ الضمانٌ على المتلفب » كالوديعة . 


والثاني : يجب على المحلوق » ويرجمٌ بها على الحالق ؛ لأنَّ المحلوق هو الذي 


. تمعط : تساقط‎ )١( 
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ترقّهَ بالحلق » فكانت الفديةٌ عليه . ولأنّهُ شعَرٌ زالَ عن المحرم بفعل آدميٌّ » فكانتِ 
الفديةٌ عليه » كما لو حلقَةٌ بإذيه . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وأصلٌ المسألةٍ أنَّ قول الشافعيٌ اختلفَ في أنَّ شعرٌ المحرم 
عندهٌ على سبيل الوديعة أو العاريّة ؟ وفيه قولانٍ : 

أحدهما : أنه كالوديعة . 

فعلئ هذا : إذا تلف بغير تفريط . . فلا ضمانَ عليه . 

والثاني : أنه كالعاريّة » فإذا تلف بأيّ وجه كانَ. . فعليه الضمانٌ . 

وقال القاضي أبو الطيّب : هذا حا عندئ > وينبغي أنْ يكو كالوديعةٍ ؛ لأنَّ 
العاريّة ما أمسكها لمنفعَة نفسه » وهذا منفعتة في إزالته . ولأنّهُ لو احترق بشرارة وقعث 
عليه » أو تمعط بمرض . . لم يجب عليه ضمانةُ . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : ولا يلزمٌ على قولنا : إِنَّهُ على سبيل العاريّة » إذا تلف بشرارةٍ 
أو مرض ي ؛ لأنَّ العاريّة إّما يجبُ ضمائها على المستعير إذا تلفت بغيرٍ فعل المالكِ » 
وهاهنا إذا زالَ شعرُهُ بالاحتراق أو بالمرض . . فإنّما هو بمنزلةٍ من أعارٌ غيرَهُ عَيْناً » 
N‏ ل 

إذا ثبت ما ذكرناةٌ : فإِنْ قلنا : إِنَّ الفدية تجبٌ على الحالق ابتداء. . نظرت : فإِنْ 
اعركياري قاو دوعر مخز في عدوي ل« الهدي N‏ الصيام . وَإِن 
لم بُخرجها. . فقال عامّةٌ أصحابنا : للمحلوق مطالبئة بالإخراج ؛ 4 الواح 
بسببه"“ . وقال ابنٌ الصبّاغ : ليس له ذلك ؛ لأنّ الوجوب تعلق بالفاعل لحقّ الل تعالئ 
دون المحلوق . فن كان الحالق معسراً. . بقيث في ذمِّيِهِ ولا شيءَ على المحلوق . 

إن قلنا : إِنَّ الفدية تجبُ على المحلوق » فإِنْ كان الحالق حاضراً قادراً على 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( قال أصحابنا : لهذا المحرم مطالبته بإخراجها ؛ لأنه قد وجبت الفدية 
لأجله » وليس لهم على هذا دليل ؛ لأنّ هذا الوجوب يتعلق بالفاعل لحق الله تعالئ دون 
المحلوق رأسه ) . 


۲۰ كتاب الحج 
الكقارة. . قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وجب عليه أنْ يفتديَ”" ؛ لأنّهُ لا معنى أن نامر 
المحلوق بالفدية » ثم يرجعَ على الحالق . فإنْ أراد المحلوق هاهنا أن يفتدي. . كان 
EE‏ العام : فلا ؛ لأنّهُ يتحمّلٌ هذه الفدية 
بدلا عنْ غيره » والصومٌ لا يصحٌ فيه التحكُلُ . وإِنْ غاب الحالقٌُ » أو هرب » أو كان 
حاضراً وهو معسرٌ بالهدي » أو الإطعام. . كانَ على المحلوق أن يفتدي ليْسقط الفرضّ 
عن نفسه » وله أن يفتديّ : بالهدي أو الإطعام أو الصيام » فان افتدئ بالهدي أو 
الإطعام .. رع باقلّهما قيمة » فإن افتدئ بالهدي » وكانث قيمة الطعام أقلّ من قيمة 
الهدي . . رجعٌ عليه بقيمة الطعام E‏ وكانث قيمةٌ الهدي أقلّ. . 
رجعٌ عليه بقيمة الهدي ؛ لان الفرض يسقط عنة بأقلّهما ٠‏ فإذا افتدئ بالأكثر. "كان 
كالمتطرّع في الزائ » فلم يرجغ به . وإنٍ افتدئ بالصوم. . فالمذهبٌ : أله لا يرجم 
عليه بشيء ؛ لأنَهُ لا قيمةَ للصوم”" » فيرجعٌ به . ومن أصحابنا من قال : يرجعٌ عليه 
بثلاثةٍ أمدادٍ ؛ لأنّ صومٌ كل يوم مقدَرٌ بهد - وليسَ بشيء . 

وإِنْ حل رآسَهُ » والمحلوق متيقُّ ساكتٌ لم يمنغة. . ففيه طريقانٍ : 

[الأوّل] : من أصحابنا من قال : حكمةٌ حكمٌ ما لو أكرمّةُ » فيكونَ على قولينٍ ؛ 
أن سكوت الخلق مله لا بوجت مان ما يج له + كما لو خرق رجل ثوية 
عونك 

و [الثاني] : ا حكمٌّة حكمُ مالو أمرّهُ.. فتكونَ الفديةٌ على 
المحلوق . قال الشيخ أ بو حامدٍ : وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّ الشعرٌ عند إمَا أن يكونَ على 


سبيل الوديعة » أو العاريّة » وأيّْهما كان. . فته إذا قدّرّ على منع من يتلفُ ذلك » فلم 
يفعل. . وخ فل الضان . 


Aj 4 


)١(‏ أي الحالق » وفي هامش ( س ) : ( الوجوب لا يلاقيه على هذا القول » وكيف يصخ منه أن 
يكفر عنه بغير إذنه » والنية لا تصح منه عن المحلوق ؟) . 

(۲) أي مادية » بل قيمته عطية ربانية . 

(۳) في( م) :(سقوط) . 

(5) في حاشية ( س ) : ( إذا طارت شرارة إلى شعره وأحرقته » فإن لم يمكنه تطفئة النار. . فلا= 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ۳ 


م 
مسالة : [اغتسال المحرم والغطس في الماء] 

يجوز للمحرم أنْ يغسلّ رأسّهُ وبدتهُ بالماء »> ويدخلّ الحمَّام ؛ لما روى أبو أيوت 
الأنصاريٌ : ( أنَّ النبيَ ية اغتسل وهو مُحرمٌ )!2 . 

وروي : ( د ابن عباس ۽ دخلّ حمّاماً بالجُحفةٍ » وقال اا ا اها 
ا 

وأا َلك البدنٍ باليدٍ عند العَسلٍ : فجائرٌ ؛ لأنّهُ لا يُخشئ من قلح الشعر ؛ لأنَّ شعرٌ 
البدنٍ لا ينقطمٌ بذلكَ . 

ولا يكره دلك البدنٍ » وإزالة الوسخ عنة . 

وقالَ مالك : ( لا يَفعلٌ » فإِنْ فعلَ. . كان عليه صدقةٌ ) . 

لخدي ابن عبان ال قال 5 اعا الله واا شيعا 


وأمًا دلكُ شعر الرأس واللحية في الغسل » فان كان الغسل للتبؤد والتنظفب. . لم 
يحدك د قعزة بومخانة إن يقل بد الشعر . وإنْ كان يغتسلُ للجنابة » أو للحيض › أو 
للتّماس . كلل تعره مون نامل کا ويك اعفار ابو يقال الك فى أصولٍ 
شعره تخليلاً رفيقاً ؛ لما روي : ا وت ار و اله كلل رمد 
مُحرمٌ ؟ وكانَ أبو أيوب يغتسلٌ › > فأمرّ من يصب الماءَ على رأسِه » ووضع يدَهُ على 


= شيء عليه » كحلالٍ حَلق رأسه قهراً . وإن قدر على التطفئة. . فهو كما لو جاء إنسان إنساناً 
وحلق رأسه وهو ساكن ) . 

)١(‏ أخرجه عن أبي أيوب الأنصاري البخاري ( 184٠‏ ) في جزاء الصيد » ومسلم ( ٠٠٠١‏ ) في 
الحج » والنسائي في « الصغرى (٩‏ 5550 ) » وابن ماجه ( 75975 ) في المناسك . 

(؟) أخرج خبر ابن عباس الشافعي في « الأم» ( ٠ ) ۱١١/۲‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
( 77/0 ) في الحج » وبنحوه تعليقاً البخاري في جزاء الصيدء باب ( ١5‏ ) : الاغتسال 
للمحرم قبل حديث ( ۱۸٤١‏ ) » وعند ابن أبي شيبة في « المصنف » ( /٤‏ ۲۱۳ ) بلفظ : سئل 
عن صب الماء ؟ فقال : ( لا بأس به ) . 

)۳( أنامله : أصابعه » كما في نسخة . 


.> كتاب الحج 


ع 2و 


رأسه ودلك شعرَهٌ ببطونٍ أصابعه » وقالٌَ : ( هكذا رأيتة يفعلٌ ) . 

فان لكاشم دوع كا دلكاً رفيقاً أو شديداً ‏ وخرج علئ يده شعَرٌ. . فالاحتياط 

أنْ يفتديّ مخافة أنْ يكونّ قذ قلعَهُ » ولا يجبُ عليه شيء حى يتيمّنَ أنه انقلعَ بفعله ؛ 
لأنَّ الشعرٌ قد يكونٌ مقلوعاً » فإذا مه رح . 

و 5 ا 5 م ٠.‏ لما مې 5 3 

ريخور الحرم أن ينزل: في الماء ون 1 1ج روي عن ابن عباس آنه 


32 


قال : قال لي عم بن الخطاب : ( تعال حى أباقيكَ في الماء ؛ لننظرَ : أينا أطول نمسا 


ا 5 رقف 


فرع : [غسل المحرم رأسه بالمنظفات] : 
ويجورٌ للمحرم أنْ يغسلّ رأسَهُ بالسدر والخطمة”" 2 وبه قال أحمدٌ : 
وقالَ أبو حنيفة : ( لا يجورٌ » وإذا غسلهُ بالخطمئٌ. . وجبّث عليه الفديةٌ 296 . 


دليلنا : أنَّ هذا ليس بطيب » ولا يحصل به ترجيلٌ الشعر . فلم يُمنِعْ منهٌ المحرمٌ » 
كالسا 


019 فى ضاي الس )1 ا ا 
أحدهما : لا ؛ لأنه لم يتيقن النتف › والأصل براءة الذمة . 
والثاني : يجب ؛ لأنه قد وُحِدَ منه سبب في الظاهر » والأصل بقاء الشعر في منبته » وأن 
زواله بالسبب ) . 
(۲) أخرجه عن ابن عباس الشافعى فى « ترتيب المسند » ( ۸٠١‏ ) » وابن أبى شيبة فى « المصنف » 
( 11/4 ) »-والبيهتي في ي السنن الكبرئ 6( 7/0 ) في الحج . ا 
وت ا ی : ( ولأن ذلك لا يعدٌ ستراً للرأس ٠‏ ولهذا قلنا في الصلاة : إذا نزل في 
اوا . لاتصحٌ صلاته . ١‏ تتمة )٠‏ . 
9 ا فى العسل + كالصابون ونر 
)€( لان تهنا راھ یلد بها انی حا ۲ ( يزيل الشعث ويقتل الهوام. . فوجب فيه 
الفدية » كالحناء والورس ) . 


باب : الإحرام وما يحرم فيه 33> 


فرع : [الحجامة والافتصاد للمحرم وحجٌ الأغلف] : 


ويجورٌ للمحرم أن يَحتجم › ويفتصِد » ويقطعَ العروق » ما لم يقطع الشعرّ ؛ لما 
روي : ( أنَّ النبى ككل احتجم » وهو صائمٌ محرمٌ )"21 . وإذا ثبت الاحتجامٌ بالخبرٍ. . 
جارٌ الافتصادٌ”'' قياساً عليه . 

قال الشافعيٌ : ( وكذلكٌ لو استاكَ فأدمئ فمَهُ > أو حك بِدَنَهُ فأذماةُ. . فلا شيءَ 
عليه ) ؛ لأنَّهُ أقلٌ منَ الحجامةٍ . وقال الشافعي : : ( وإذا حجٌ الرجل وهو أغلف . . صح 
حجّة ) ؛ ل ا وذْلكَ لا يمنعٌ صحّة 


فرع : [اكتحال المحرم] : 

وما الاكتحالٌ بما لا طيب فيه » فإِنْ كان أبيض كالتوتياء”". . فيجوز للمحرم أنْ 
يكتحلّ به لحاجةٍ ولغير حاجةٍ ؛ لأنّهُ يُقصدُ به التّداوي » ولا يحسّنُ العينَ » بل يزيذها 
مرها“ وقبحاً . وإنْ كانَ أسود ‏ وهو الإثمدٌ ‏ فان لم يكن بالمّخْرِم إليه حاجةٌ. . كر 
له أن يكتحلّ به ؛ لأنّهُ يحسَّنٌُ العينَ” ويزيل شعتها » وقد قال النبئٌ لل : « الحا 


ا 


› ) 1۸1 ( أخرجه من طرق وبألفاظ متقاربة عن ابن عباس الشافعي في « ترتيب المسند»‎ )١( 
في الحج › وأبو داود‎ ) ٠٠١١ ( والبخاري ( ۱۹۳۸ ) في الصوم » ومسلم مختصراً‎ 
. وابن ماجه ( 17187 ) في الصوم‎ » ) ۷۷١ ( والترمذي‎ » ) ۲۳۷۳ ( 

(۲) الافتصاد » يقال : فصد فصداً وفصاداً : أخرج مقداراً من دم وريده بقصدٍ العلاج . 

(۳) التوتياء : معرب » حجر يكتحل بمسحوقه . 

(5) مرهاً » يقال : مرهت العين من الكحل : خلت منه » أو فسدت لتركه » أو ابيضت حماليقها › 
والمُرهة : البياض لا يخالطه غيره . 

)٥(‏ لحديث ورد عن ابن عباس رواه أبو داود ( ۳۸۷۸ ) في الطب ٠‏ وفيه : « إن خير أكحالكم 
الإثمد ؛ يجلو البصر » وينبت الشعر ا . 

» الشَّحث : من تغيّر شعره » وتلڳد من قلة تعهده بالمُسْطٍ والدهن . أغبر : علاه الغبار‎ )١( 
. والغبار : ما دق من التراب والرماد ونحوه . وسلف‎ 


۲۰٢‏ كاب الخج 

قال الشافعئٌ : ( والمرأةٌ في ذلك أشدٌ كراهية منّ الرجل ) ؛ لأنَّ لها بالكحل منّ 
الجمال ما لِيسَ للرجل . 

فن اكتحلّ. . فلا فدية عليه ؛ لأنَّه لا يرجّلٌ”'' العينَ . 

وإِنْ كان المحرِمٌ يحتاجُ إلى الكحل الذي لا طيبّ فيه لمرض في عينيه. . لم يكر 
الحاجٌ » فقالَ له : ( اضمذها بالصَّبِرٍ ؛ فإنّي سمعتُ عثمانً بنَ عمَّانَ يروي ذلك عَنْ 
رسول الله ي )"" . وروي : (أنَّ ابنَ عمرٌ اشتكثْ عيئّهُ وهو محرمٌ » فقطرٌ فيها 
الصبرَ )”" . 


٠. ٠٠٠ 0 2‏ و 
فرع : [نظر المحرم في المرآة] : 

قال في « المعتمَدٍ » : لا يكره للمحرم النظرٌ في المرآة . وروي ذلك عن ابن 
عباس » وفعلة أبو هريرةً ؛ لاله ليس فيه استمتاعٌ » ولا إزالةٌ شَّعَثٍ » فلم يكره » 


000( لايرجل : لا يزين » كما فى نسخة . 

)۲( أخرجه من حديث عثمان مسلم ( OR RENT ٠٤‏ 
المناسك » والترمذي ( 405 ) في الحج . والنسائي ف في « الصغرئ » ( ۲۷١١‏ ) في مناسك 
الحج » وأحمد في ١‏ المسند » /١(‏ 70 ) » وابن آي ا ف ا التضفه 29 ا 
الحج » باب : المحرم يكتحل بالصبر . 

الصبر : نبات صحراوي عصارته شديدة المرارة » وأوراقه عريضة ثخينة دائمة الخضرة كثيرة 
الماء » فيها أشواك . 

)۳( أخرج أثر ابن عمر الشافعنٌ في « ترتيب المسند » ( 8٠١١‏ ) » وار بن أبي شيبة في « المصنف » 
١ /٤(‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 77/0 ) في الحج » باب : المحرم يكتحل بما 
ليس بطيب . 

40 أخرج أثر ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲٠١ /٤‏ ) في الحج ٠‏ باب : المحرم ينظر 
إلى المرآة » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 5/ 54 ) . وفي الباب : 

عن ابن عمر » وعطاء » وطاووس » وعكرمة عند ابن أبي شيبة ( 7١7 /٤‏ ) أيضاً . 
وروى خبر ابن عمر أيضاً البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠٤/١‏ ) . 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ا 

الات لقو كر اعافد N‏ 
وعطاء ‏ لاله يدعوةٌ إلى التنظّف » والمستحبٌ للحاج أنْ نْ يكونٌ أشعثٌ أغبرَ » فحصلل 
في الكراهة وجهانٍ » المنصوصٌ : ( أنه ُكرهٌ ) . 


فرع : [استظلال المحرم] : 

يجوز للمحرم أن يَستظل نازلا فحت سقف بیت و كته وا ولك بج 
راكباً في الكنيسة والعمّاريّةِ والهؤدّج”'' » وبه قال أبو حنيفة . 

وقالَ مالك وأحمدُ : ( يجوز أنْ يَستظِلَ نازلاً > ولا يجورٌ راكباً تحت سقفب مثل 
الكنيسة والعمّاريّة والهؤدج > ويجوزٌ أن يستظل تحت ثوب ) . 

دليلنا : أنَّ امرأةَ رفعث صبيّاً منْ مَوْدّجِها إلى النبئٌ ية وقالث : ألهذا حب ؟ قال : 
ا ل تر 

وروت أمّ الخُصين قالث : ( رأيث النبئ يله زی ال نكرو اسا ين ليق + 
أحدُهما آَخِدٌ بزمام ناقة رسول الله ل » والْآحَرُ رافعٌ ثوبَه سره من الشمس » حى 


رم جمرة العقبة )“ . 


فرع : [كراهة لبس المصبّغ وحمل ما يصطاد] : 
ويكرهٌ للمحرم أنْ يلب الثياب المصبَغة ؛ لما روى : أن عمرَ رأئ على طلحة 


< 


)١(‏ يشترط فيما ذكر مما يستظل به : أن لا يمس الرأس » وجاء في هامش نسخة : ( قال في 
« التتمة » : ولو مسّهُ. . فعليه الفدية ) . 
(؟) أخرجه بألفاظ متقاربة من طرق عن أم الحصين الأحمسية مسلم ( ۱۲۹۸ ) في الحج » وأبو داود 
٠ ) 1875 (‏ والنسائي في « الكبرئ 5٠55 ( ٠‏ ) في المناسك . 
الزمام : مقود البعير » أو الخيط الذي يُشْد فالخل انرو في ا اة 
رافع ثوبه : يحتمل أن يكون رافع الثوب لم يظلل به رسول الله َه > وإنما رفعه من جهة 
الشمس:". 


۲۰۸ كتاب الحج 


ثوبينِ مصبوعين وهو محرمٌ » فقال : ( لا يلبسنّ أحدكم من هذه الثياب المصبَّعَةٍ في 
الإحرام شيا ) . 

م أن یل اا او" فلن ا و اا ورا قل 
صيداً . وينبغي له أن ينره إحرامّةُ عن الخصومة › والشتم » والكلام القبيح ؛ لقوله 


رص رم ری رام رم ےم 


تعالیٰ : 9# قم وض فيهرك الح فلا رضت ولا سوت ولاج دال فى ألْحَيّ € [البقرة : [4V‏ . 
قال ابنُ عباس : ( الفسوق : المنابزةٌ بالألقاب » والجدالٌ : المماراة)" . 
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وروئ أبو هريرة : أن النبئَ كيل قال : « من ج للم يرفت و يفسق. . رب 
٤‏ او 6 


کا ولد ا 
وبالله التوفيق 


)١(‏ أخرج خبر عمر الفاروق مالك في ١‏ الموطأ» ( 777/١‏ ) في الحج » باب : لبس الثياب 
المصبغة في الإحرام . قال النواوي في « المجموع «) (T17/۷‏ : صحيح رواه مالك بإسناد 
على شرط البخاري ومسلم . 

(؟) البازي : أحد الصقور مما يصيد » من أشد الحيوانات تكبّراً » وأضيقها خلقاً » ولا يكون إلا 
أنئ . في حاشية نسخة : ( في ١‏ الإبانة » : إذا أدخل إلى الحرم شيئاً من الجوارح » فانفلت 
من يده » فصاد. . فلا شيء عليه » وقال الغزالي : إذا أفلت من غير تفريطه. . فالأظهر أن 
لاضمان). 

(۳) أخرج أثر ابن عباس بنحوه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠٠١ /٤‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( 77/5 ) في الحج . المنابزة » التَبّر : اللقب » والتنابز بالألقاب : أن يدعو 
بعضهم بعضاً بما يسوء الشخص سماعه . 

» )٠١١١( في المحصرء. ومسلم‎ ) ۱۸۲١ ( أخرجه عن أبي هريرة من طرق البخاري‎ )٤( 
) ۲۸۸۹ ( وابن ماجه‎ › ) ۲٦۲۷ ( » في الحج ؛ والنسائي في « الصغرئ‎ ) ۸١١ ( والترمذي‎ 
. في المناسك‎ 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ۹ 


بابُ ما يبجبُ بمحظورات”' الإحرام 


إذا حلقّ المحرمٌ جميعَ رأسِه. . وجبث عليه الفدية » وهو مخيَّرُ بِينَ ثلاث أشياءً : 
بينَ أن يذبح شاةً » أو يطعم سنّة مساكينَ ثلاثة ضع لكل مسكينٍ نصف صاع › أو يصوء 
U‏ 
ام 


چک 
ا 


ثلا 


4 


والأصلٌ فيه : قولۂ تعالی  :‏ قن کان نکم مَرِيضًا او پو أَذى من اوه هَفِذَيَةٌ من مِيَايٍ أو 
صَدَكَةِ أو شك © [البقرة : 197] . فوردّت اليه بوجوب ذلك مُجملاً » وبيِّنَ النبيئٌ اة ذلك 
في حديث كعب بن عُجرة » حيثٌ قال : « احلق رأسَكَ » وانسك شاةً » أو أطعم سه 
اك ا ان اي 
فعليه صدقةٌ )”" . ويريدونَ بالصدقةٍ : نصفَ صاع من طعام . 


وقالَ أبو يوسفَ : لا يجب الدمٌ إلا بحلق النصفب . 
وقالَ مالك : ( إن حلقّ من رأسه ما أماط عنة الأذئ. . فعليه الفدية . وإِنْ حلقّ منهُ 
ما لا يحصّلٌ به إماطة الأذئ. . فلا فدية عليه ) . 


0 » المحظورات -جمع محظور -: أي محرّم » والحظر : الحَجْر‎ )١( 

(۲) في حاشية ( س ) : ( وعلئ مقتضئ هذا المذهب : ينبغي - لمن قصّ شعرة - آن يتخير بِينَ ثلث 
شاةٍ » أو يَتصدَّقَ بصاع » أو يصوم يوماً » كما تخير في ثلاث شعرات فأكثر » وفي هذا المذهب 
إشكال بالنسبة لمن جرح صيداً فانتقص عشر قيمته : أن عليه ثمن عُشر شاة » والقياس : أنه 
يلزمه صاع » أو صوم يوم ) بتصرف واختصار . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( وقال أبو حنيفة : إن كان بغير عذر. . لم يجز غير الدم.له ؛ لأن كل كفارة 
يخير فيها المعذور. . يخيّر فيها غير المعذور . . ككفارة اليمين » وجزاء الصيد ) . 


1۰ كتاب الحج 

وعنْ أحمد روايتانٍ : 

إحداهما : مثلُ قولنا . والثانية : ( لا تجبٌ الفديةٌ إلا بحلق أربع شعرات ) . 

دليلنا : أنَّ الثلات أقلُ”' الجمع > فوجب فيها الدمٌ » قياساً على الربع عند أبي 
حنيفة » والنصفب عند أبي يوسف . 

وإنْ حلقّ من رأسه أقلّ منْ ثلاث شعراتي. . فهو مضمونٌ . 

وقال مجاهدٌ وعطاء”'' : ليس بمضمون . 

دليلنا : أن ما ضمت جملتة: . صمنث أبعاضة ٤‏ كالصيدٍ : 

إذا ثبت هذا : ففيما يجب في الشعرة والشعرتين”" ؟ ثلاثةٌ أقوال : 

وهنا ق شد و لكا ل 
الثلاث دم كاملٌ. . وجب فيما دوتها الا ولاك ١‏ 

eS 
يش » فقوّمَت الشاةٌ بثلائة دراهم » نحو قيمتها في زمَنِ النبيّ ككل » فرح في التقويم‎ 
. إلى النقدٍ » كما يرجم في سائر المقرّمات‎ 

والثالث : يجبُ في الشعرة مد مذ » وفي الشعرتينٍ مدَانِ ؛ لأنَّ التعديل في الشرع › 
إنّما كان في الحيوانٍ بالإطعام » فإذا عُدِلَ عن الحيوانٍ في جزاء الصيدٍ إلى غيره. . 
فكذّلكَ هاهنا » وأقلٌ ما يجبُ للمسكين مد فوت ذلك في أفل الشع ا + 


)١(‏ في(م):(أوَلُ). 

(۲( ا SEE CNN‏ 
في الشعرة مدٌّ » وفي الشعرتين مدان » وفي الثلاث فصاعداً دم . 

(۳) حكم تقصير الشعرة والشعرين كحكم الخلق في وجروب القلدية و التحلل » وذلك لعموم 
قوله تعالىئ : # ملين روس کہ وَمْقَضَرينَ4 [الفتح .[YV:‏ 

42 المد : يعادل رطلاً وثلثاً بالبغدادي » ويزن:( ٤١,۷‏ ) غرام تقريباً . 

() أقل الشعر واحدة » قال في « المجموع » ( ۳۲۷-۳۲١/۷‏ ) : وأما توجيه القول بأن في الشعرة 
مذاً. . . لأنه أقلُ ما يجب في الشرع للفقير. . فهذا التوجيه ضعيف ؛ لأنه إذا لم يكن بد من 
الرجوع إلى الطعام. . فقد قابل الشرع الشاة في فدية الحلق بثلاثة آصع » والاصع مما يحتمل- 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام 51١١‏ 


: ا رو ل ع 0 : 00 3 
وإن حلق شعرٌ رأسه وشعر بدنه في مجلس واحدٍ. . وجبت عليه فدية واحدة . 


e 


وقال أبو القاسم الأنماطيٌ : تجبٌ عليه فديتان 0 لأنهما جنسانٍ »› دلبل أن 
التحلل يق يشر اراس ۽ دون شعَرٍ البدنٍ . وهذا ليس ب بصحيح ف ناش دق 
را ران فاق اا ألا بر انش الراسن يختلفُ في المسح في الطهارة » 
ولا يختلف فى الفدية . 


فرع : [تقليم الأظفار 0 


وإِنْ قلَّمّ ثلاثة أظفا فما زاد. . وجب عليه دم 5 
إن قم ظفراً 5 00 فعلئ الأقوال الثلاثة في الشعرة والشعرتين » سواءٌ 


کان ذلك من یي أو يديد" . 
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وقالَ أبو حنيفة : (إِنْ قلَّمَ خمسة أظفار من يدٍ. . فعليه دم وإِنْ قلم أقلّ منْ 


ا ]ذا قله م أظقار فة دم سرا كان ذلك من 
يد » أو يدين 

دليلنا : أنّهُ قطع منْ أظفاره ل الإحرام دفعة واحدة ما يقعٌ عليه 

سم الجمع المطلق » فوجبٌ عليه الدم > كما لو قلّمّ خمسة أظفار منْ يل واحدة”") : 


التقسيط » فكان ينبغي أن يجب في مقابلة الشعرة صاع . اه باختصار . والصاع : أربعة 
أمداد » ویزن:( 7١77‏ ) غرام . 

)01 في حاشية ( س ) : ( تنزل منزلة من لبس القميص والعمامة والسراويل والخففٌ دفعة واحدة › 
وبهذا يبطل » وهل الاختلاف لأن حكم الرأس مخالف حكم سائر شعور البدن ؟ فإنه يحرم ستره 
بالمخيط وغيره » ثم من تعمم وتقمّص . . لانجعل ذلك منه جنايتان » وهكذا ظفر اليد والرّجل 
يجعل كالر جل الواحدة » أو كالجنسين ) . 

(۲) في حاشية ( س ) : ( إذا قلم بعض ظفر . . نظرنا : فإن أت على جميعه ولم يستوف القدر الذي 
يقلم عادة. . فهو كما لو قصر طرف الشعرة » وكم يلزمه إذا قلنا : يجب في ظفر واحد درهم أو- 


1۲ كتاب الحج 


مسألة : [الفدية في قعل المتحطون] ٠‏ 

وإنْ تطيّتَ » أو لبس المخيط » أو غطئ رأسَة عامداً . . وجبث عليه الفدية » سواء 
طيّبَ عضواً كاملاً أو بعضّ عضو » وسواء استدامٌ الس يوماً كاملاً أو بعض يوم ء 
وكذلك إذا سترَ جزءاً من رأسه زماناً يسيراً أو كثيراً. . فالحكم فيه واحدٌ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إن طيّب عضواً كاملاً. . فعليه الفدية . وإِنْ طيّبَ أقلّ منْ 
عضو . . فعليه صدقةٌ : وهي نصفُ صاع , وإِنْ لبس المخيط يوماً كاملاً. . فعليه 
الفديةٌ . وإ لبس أقلّ من يوم. . فعليه صدقةٌ ) . 

وقد روي عنة : ( إِنْ لبسسّ أكثرَ اللّهار . . فعليه الفديةٌ ‏ ورجع عنة إلى اليوم - فان 
سترٌ ربع رأسه يوماً كاملاً. . فعليه الفديةٌ . وإِنْ ستر أقلّ من الربع أقلّ من اليوم. . فعليه 
صدقةٌ ) . 

وقال محمد بن الحسن : إن سترّ نصف الرأس يوماً. فة الفدية إن مر أفن 
من النصف . . فعليه صدقة . 

دليلنا : قول تعالی : ا قن كن كم مَرِيضًا َو بو أَذى ين رَأْسِوء مَوْذيَةٌ من صِيَامٍِ أو صَدَفَةِ أو 
سك [البقرة : 195] . 

ل ال لا . ولم برق بين أن 
يلس يوماً » أو أقلّ من يوم » فهر على العموم فيما يقعٌ عليه ا بع اط واا 
ولأنَّ ما كان مضموناً بالفدية . لا Ie‏ 

إذا ثبت هذا : فإنَّ الفدية التي تجبُ في الطيب » أو اللباس » أو تغطية الرأس » أو 
مسن رحو ی الى تسق يدلو نالر ان دوفن قانع أن ام 

ثلث شاة ؟ فيجب بقدر ما قلم . وإن قلنا في الظفر مدٌّ. . فأصحابنا قالوا : يجب في بعض 


الظفر مد أيضاً . والفدية في الحج مبناها على التغليب فغلبنا الإيجاب . من «التتمة » ) 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام 1۳ 


هذا هوّ المشهورٌ فى المذهب . 
وحكى أبو علي في « الإفصاح » قولينٍ آخرينٍ : 


أحدهما : أنه كدم التمتّع » فإِنْ لم يجدٍ الهديّ.. صامٌ عشرة أيَامِ على 


ع0( 


امف 
والثاني : نه إذا لم يجدٍ الهدي . . قرّمَ الهديّ دراهم » والدراهم طعاماً » ثم يصومٌ 
عنْ کل مذ يوماً . 


فرع : [ارتكاب أكثر من محظور باعتبار المجلس] : 

إذا تطيّب » فقبلَ أن يُكفّرَ عن الطيّبٍ لبس مخيطاً أو غطّئ رأْسَهُ » وكانَ ذلكَ في 
مجلس واحد. . ففيه ثلاثةٌ أوجه : 

أحدّها ‏ وهو قول أبي على بن أبي هريرةً ‏ : أنَّ عليه فدية واحدة ؛ لأنّهما نوعا 
استمتاع » فهو كما لو لبس القميصّ والعمامة”" . 

والثاني - وهو قول أبي سعيدٍ الإصطخريّ ‏ : إِنْ كانَ السب واحداً » مثل : أن 


2 


7 : .)2 3 ع 
تصيبَهُ شجّةٌ فيحتاج إلى مداواتها بالطيب وسترها. . فعليه فدية واحدةٌ ؛ لان سببها 


2 


واحد . 


00 و 2 اص اک 2 ۹ 97 
ون كانت أسبابّها مختلفة. . فلكلٌ جنس منها فديةٌ ؛ لأنّها أجناسس” " : 


. ) في حاشية نسخة : ( الخلاف في هذه المسألة ذكر في باب الفوات‎ )١( 
. )» تتمة‎ ١ في هامش ( س ) : ( لأن معناهما واحد » فيجعلان كالجنس الواحد‎ )۲( 
: كحلق ولبس » أو قلم وتطيب. . . قال في هامش ( س ) : ( فيها وجهان‎ )۳( 
. أحدهما : تتعدد الفدية ؛ لأنهما فعلان مختلفان‎ 
الثانى : إذا كان السبب واحداً » كأن حلق رأسه لأجل جراحة حتئ يداويها » ثم داواها‎ 
بطب أ غفا تيكتيه دي وا الأنسيها وا م‎ 


51 كتاب الحج 
الثالث عو المع اعد واحلافدية”2 ؟الآتهما سان سافان 
: 000 ا 200 
فهو كما لو حلقّ الشعرٌ » وقلَّمَ الظف”” ش 
إن لبسنَ مخيطاً مطيّباً » أو طلا رأسَهُ بطيب » فخت عط .عض الشعر > فن 
0 0 5 و 5 5 د و 5 
قلنا : إن الطيبّ واللباسَ جنسنٌ واحد. . لزمَة هاهنا فدية واحدة . وإِنْ قلنا بالمذهب › 
وآنّهما جنسان... فهاهنا و جهان : 
اها بارخ ةفدتان: + لا حصن اللات واللية » أو التقطية والطيث:: 
والثاني : يلزمُة فديةٌ واحدةٌ ؛ لأنَّ الطيب تاب بِعٌ للثوب أو التغطية . 


وإِنْ تطيّب في مجلس » ولبسّ المخيط في مجلس آخر. . قال المسعودىٌ [في 
١‏ الإبانة ؛ق/198] : لزمَةٌ لكلّ واحدٍ منهما كمّارةٌ ؛ لافتراق المجلسين . 


فرع : [ارتكاب نفس المحظور باعتبار المجلس] : 

وإن لبس ثم لبسن » أو تطيّبت ثم تطيّت.. نظرت : فإن كان ذلك في مجلس 
اموس انك امس قر امل ب لمانا E‏ 
الور والكافورٍ وتبخَرَ بالعود » أو قبل ثم قبّلّ » في مجلس واحدٍ قبْلَ أن يكمّرَ عنٍ 
الأؤل. . لزمئهُ كفّارءٌ واحدةٌ لكل جنس ؛ لأنّهُ كالفعلة الواحدة . وإ كَّرَ للأوّل. . 
لزميهُ للثاني كفارةٌ أخرئ ؛ لأ الأول استقَو حكمة . 

وإِنْ كانَ ذلك في مجالس » مثلٌ : أنْ لبس القميصَ في مجلس » وتسرولٌ في 
مجان اغ أو تكو بالموة في :ملسن وا في مجلس لع :إن قعل الان بعد 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( في ١‏ التحرير» : توالئ الفعلان » ولم يطل الفصل › ولم يتخللهما 
تكفير . . فكفارة واحدة ) . 

(۲) في حاشية نسخة : ( الحدود لا تتداخل عند اختلاف موجباتها » كحدٌ الشرب والزنا 
«تتمة)). 

() النّْدُ : ضرب من معجون مطيب يتبخر به » وفي حاشية ( س ) : ( إذا تطيب ثم تطيب في 
مجلس . . فالواجب فدية واحدة » ولو تعددت أماكن التطييب ) . باختصار . 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام 510 
أن كقَرَ عن الأول . ا ؛ لأنَّ حكم الأول قد استقرٌ بالتكفير › 
كما لو زنا فحُحدّ » ثم زنا. . فإِنّهُ يُحَد للثاني . وإنْ فعلَ الثاني قبل أنْ يكر عن الأول . . 
نظوث فان كان الث واجذا مكل > أن لسن للبرد فبهما © أو يطبت لمرض 

[الأوَك] : قال في القديم : ( يجزئّةُ فديةٌ واحدةٌ ) ؛ لقوله يل : « الحدودٌ 
کا وال إذا ادف الك + فكدلك: الكثارة > لها جني 
استمتاع متكررٍ مُِعَ المُحرِمٌ منها » ولم يتخلَّلُها تكفيٌ فتداخلث » كما لو انل فعلها . 

و [الثاني] : قال في الجديد : ( يازمة لكل واحدٍ كمَّارةٌ ) » وهو الصحيحٌ ؛ لأنّها 
أفعالٌ متكرّرةٌ في مجالسَ يجب لكلّ واحدٍ منها فديةٌ إذا تفرد » فوجب لكل واحدٍ 
الع أ يد ا كه 2 4 
فليه وإِنِ اجتمعٌ مع غيره » كما لو كفر عن الاوَّلٍ . 

وإِنْ تكوّرٌ الفعلانٍ بسببين مختلفين مثلّ : أن يلب بُكرة لأجل البرد فينزعة » ثم 
لبس عشيةً لأجل الحدٌ. . ففيه طريقانٍ » حكاهما الشيخ أبو حامدٍ : 

[الأول] : من أصحابنا منْ قال : يجبُ عليه فديتانٍ قولاً واحداً ؛ لأنَّ اختلافٌ 
الأسباب يجري مَجرئ الأجناس . 

و [الثاني] : منهم منْ قال : eS‏ لأ 
الشافعئَ رحمة الله لم يعتبو اختلافٌ الأسباب > وإنَّما اعتبرَ اختلافٌ الأجناس . 


فإذا قلنا : يكفيه للجميع فديةٌ واحدةٌ فارتكبت محظوراً وأخرج الفدية > ونوئ 


› السنن الكبرئ » ( ۳۲۹/۸ ) في الأشربة والحد فيها‎ ١ أخرجه عن أبي هريرة البيهقي في‎ )١( 
» ولفظه : ( .. . ما أدري : الحدود كفارات لأهلها آم لا ؟ ) وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر‎ 
: ورواه هشام الصنعاني عن معمر عن أبي ذئب عن الزهري عن النبيّ ية مرسلاً . قال البخاري‎ 
وهو أصح › ولا يثبت هذا عن النبيّ كي ؛ لأن النبي مي قال : « الحدود كفارة» . قال‎ 
١ . الشيخ : قد كتبناه من وجه آخر : عن ابن أبي ذئب موصولاً‎ 

(۲) في حاشية ( س ) : ( إذا تكرر منه الاستمتاع بما دون الفرج ؛ > مثل : القُبلة واللمس بشهوة » 
والوطء فيما دون الفرج . . فالحكم فيه كالحكم في الطيب واللّباس ) . 


۲۱١‏ كتاب الحج 
بإخراجها الفدية عمّا ارتكبة وعمًا سيرتكبّةُ من جنسِه. . فهلْ يجزثُة ذلك ؟ فيه وجهان . 
حكاهما فى « الإبانة » [ق/۱۹۳] : 

أحذهما : يجزثهُ » كما يجزئة تقديمٌ إخراج كمَّارة التميّع قبل وقتٍ وجويها . 

والثاني : لا يجزئة 0 لأنَّ في ذلك سبباً إلى ارتكاب المحظور 0 فصارٌ كتقديم كقّارة 
الجماع في رمضانَ على الجماع 


فرع : [حلق المحرم شعره في وقت أو أكثر] : 

وإإن على عر راس 0 الو فليا ا 
طال الزمانٌ بفعله”'" . كما لو حلفَ أن لا يأكلّ في التَّهارٍ 
له فإِنّهُ لا يحنثُ وإِنْ كان ذلك 
في أوقات متفرّقةٍ » مثلٌ : أنْ حلق ثلاتٌ شعرات بُكرةً » وثلاثاً عشيّة قبل أن يكر عن 
0 . ففيه طريقانٍ : 

: قال الشيخ أب بو حامدٍ : يجبُ لكلّ حلق كمَّارةٌ قولاً واحداً ؛ لأنَّ هذا 

uh 

و [الثاني] : قال القاضي أبو الطيّب : هو على قولين كالطيب واللباس » وهو 
اختيارٌ الشيخ أبي إسحاق في « العهدت . 


يت 


نلق في حاشية ( س ) : ( إن قلنا : إن جميع الشعور جنس لها حكم واحد. . فلا يلزمه إلا فدية 
واحدة ؛ لأنها كانت في مجلس واحد » فهي كالفعل الواحد » بخلاف ما لو قتل صُيُوداً في 
مجلس . . فإن عليه لكل بدلاً مقدراً كغرامات الأموال . « تتمة » ) مختصراً . 
(؟) في هامش ( س ) : ( لو قلم ثلاثة أظفار في وقت » ومثلها بعد ذلك . . فعليه للأوّلٍ فدية » 
وللثاني فدية ؛ لأنها إتلاف . ١‏ مجموع » . 
وفي « التتمة » : إن فدئ عن الأول. . يلزمه أن يفدي ثانياً > وإن لم يكن فدى للأول. . 
فالصحيح أن تتعدَّد الكفارةٌ ؛ لأنها إتلاف » وتجب بالجهل والنسيان » بخلاف الطيب ) 
مختصراً . قال في « المجموع » ( ۳۳١/۷‏ ) : وأخذ الأظفار في مجالس كأخذ الشعرات في 
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فان حلقّ ثلاتٌ شعرات في ثلاثةٍ أوقاتي. . فعلئ ما ذكرٌ الشيخ أبو حامدٍ : يكونٌ 
فيها ثلاثةٌ أقوال : 


وعلئ ما حكاه القاضي والشيخ أبو إسحاق : إِنْ قلنا : يتداخلٌُ. . لزمةٌ دم قولاً 
واحداً . وإِنْ قلنا : لا يتداخلٌ. . ففيه ثلاثة أقوال . 

وذكرَ في ١‏ الإبانة » [3/؟19] : إذا نتف ثلاتٌ شعراتي من ثلاثة مواضعَ في وقتٍ 
واحدٍ. . ففيه وجهان : 

أحدهما : حكمّة حكمٌ ما لو نتقها من موضع واحدٍ » فيلزمَةُ دم واحدٌ ا 

والثاني : حكمُّهُ حكمٌ ما لو نتفها في ثلاثة أوقاتٍ » فيكونَ على ما مضئ”'"' . 

إن حلقّ تسعَ شعراتِ في ثلاثة أوقاتي » في كلّ وقتٍ ثلاثاً. . فعلئ ما قال الشيخ 
أبو حامدٍ : يجب عليه ثلاثهٌ دماء قولاً واحداً . وعلئ ما حكاءٌ القاضي والشيخ أبو 
إسحاق : إن قلنا : يتداخل. . لزمَهُ دم واحدّ » وإن قلنا : لا يتداخلٌ. . لزمة 
دما 


إذا ثبت هذا : فلا فرق بينَ أن يحل الشعرَ » أو ينتفة » أو يحرقة بالنار » فإنَّ عليه 
الفدية 0 لأنَّ الفدية وجبث لإزالته عن البدنٍ 3 وهذا موجودٌ فيه بهذه الأفعال 3 


مسألة : [الجماع في الحج] : 
إذا وطىءَ ا إل في الف عام ادل الوقوت رة ا ب الوترقع وليل 


و 


التحلّل الأوّل. : فسدّ حه ووجبث عليه بدنة 1 


)١(‏ قال في « المجموع » ( ۳۳۱/۷ ) : وهو مخير أيضاً بين شاة » أو صوم ثلاثة أيام » أو ثلاثة 
آصع . 
(۲) قال النواوي في المجموع (٩‏ ۳۳۱/۷ ) : واتفقوا على تضعيف الوجه الثاني 


1۸ كتاب الحج 
وقالَ أبو حنيفة : ( إن وطىء قبل الوقوف بعرفة. . فسدَّ حجّهُ » ووجبث عليه 
وا و 


و حر يه سلا 2 


دليلّنا - علئ فسادٍ الحجٌ - : قوله تعالئ : لمن رس فهر أل مارت ولا سوک 
ولاج دال فى الح € [البقرة : ۱۹۷] . 

و (الرفث ) SS aS‏ 
قبل وقوفه بعرفة » أو بعدَّهُ . ولأنّهُ وَطىءَ ء في الح قبل التحلل ففسدَ حجة > کالوطءِ 
قبل الوقوفي . 

والدليلُ ‏ على وجوب الكمّارةٍ ‏ : أنَّ كلّ عبادةٍ حوّمت الوطء وغيرَةُ. . كان للوطء 
مزيّةٌ علئ غيره » كالصوم . 

والدليلٌ ‏ عل أنّها بدنةٌ ‏ : ما روي عنْ عمرّ وابن عبّاس رضي الله عنهما : أنّهما 
قالا : ( إذا وطىء امرأَتَهُ قبل عرفة. . فسدَ حجَهُ » وعليه بدنةٌ )"2 ولا مخالفَ لهما في 
الصحابة . ولأنَّ هذا وطءٌ صادف إحراماً لم يتحلّلْ منهُ » فوجبثٌ فيه بدنةٌ » كالوطء 
بعد الوقوفي . 


فرع : [جماع المعتمر قبل التحلل] : 

وإ وطىء المعتمرٌ قبل التحلّل . . فسدث عمرَثّةُ » ووجبث عليه بدنة . 

وال ر ا :1( إذا وط ف اد طرف ارخ اشواظ ».سات مره 2 
ووجبث عليه شا . وإن وطىء بعد أنْ طافَ أربعة أشواط . . لم تفسد عمرثة > ووجہت 
عليه شاه ) . 


» ) ٤۸1/۳ (٠ وابن قدامة في « المغني‎ » ) ۱۹١ /۷ ( » أورده عن عمر ابن حزم في « المحلئ‎ )١( 
. ص/ ۳۳۹ ) د . محمد رواس قلعجي‎ ( ٩ وذكره فى « موسوعة فقه عمر‎ 
ومن انق عباس ارج مالك فى «العوطا 50۸6/07 القن أي انکر‎ 
وذكزه ابو قذاية فى + الم ©( 80/8 48 ) + وأوزدة الج في‎ 1/63 
OO a e ae 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ۲۱۹ 
دلبلنا عل وجوت البدنة > أنها عبادة تشتمل على طواف وسعن > فوت 
و 
بإفسادها البدنة قياساً على الحج . 
والدليل ‏ على آنا تفسدٌ بعد طوافب أربعة أشواطٍ ‏ : أنه وطىءَ قبل التحّل من 
عمرته فأفسدها » كما لو وطىء قبل أربعة أشواط . 
فرع : [المضي في الحج والعمرة عند فسادهما وعليه القضاء] : 
ل م ة أن يمضيّ في فاسدهما » وبه قا قال كا 
العلم' ال 
5 يمُأ لَلَجَ وَالْمُبْرة َه € [البقرة : 197] . فأمرَ بإتمامهما » ولم 


خخ 


فة أهلٍ 


ويجب عليوالقضاة ؛ لتا روي عن عمر وعلي وابن عمر ابن کک ال نر 


000( فى هامش ( س ) : ( علته عبادة لا تتضمن الوقوف » فلا يجب بالوطء فيها بّدنة » كما لو قرنها 
بحجه ) . 

(۲( قال الوزير ابن هبيرة في « الإفصاح » ( 140/١‏ ) : واتفقوا على أن المحرم إذا وطىء عامداً في 
الفرج » فأنزل أو لم ينزل قبل الوقوف بعرفة . . أن حجُهما قد فسد » ويمضيان في فاسده » 
وعليهما القضاء » وسواء كان الح تطوّعاً أو واجباً » أو كانت مطاوعة أو مكرهة . 

(۳) أخرج خبر عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 78/5 - ۲۳۹ ) باب : في الرجل يواقع أهله 
وهو محرم » والبيهقي ف في السنن الكبرئ » ( 167/5 ) في الحج » باب : ما يفسد الحج . 

وأخرج خبر علي ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۳۹/٤‏ )» والبيهقي في « السنن 
الكبرئ )( ۱١۷/١‏ ) . 

وأخرج أثر ابن عمر ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ۲۳۹/٤‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ ۱۹۸۱٦۹۷/٥ (٩‏ ) . 

وأخرج أثر ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۳۹/٤‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( /١‏ 1718-1517 ) . وفي الباب : 

عند ابن أبي شيبة والبيهقي : عن جابر بن زيد » والحسن بن محمد » وسعيد بن المسيب » 
ومجاهد » وعطاء » وحماد » والحكم . 


۰ كتاب الحج 

أحدهما : يجورٌ على التراخي ؛ لأنَّ الأداء على التراخي » فكذلكً القضاء . 

والثاني - وهو المذهبٌ ‏ : أَنَّهُ يجبٌُ على الفورٍ ؛ لما روي عن عمرَ وعليٌ رضي الله 
عنهما : أنّهما قالا : ( يقضي من قابل ) ولا مخالفَ لهما في الصحابةٍ . ولأنَّ هذا 
القضاءَ وجب بدلاً عن حجّةٍ وجب المضييٌ فيها على الفور”" . 

6 يدك عر ارز .فل ج عل القرز + داق بالا را قط 
القضاءٌ عنْ ذْمّتِه”" . 


مسألة : [جواز قضاء المُحصّر حجه ‏ لو فسد - في عامه] : 

إذا ثبت هذا : فقالَ أصحابنا : لا يتأت القضاءُ في الحج في السنة التي أفسد فيها 
الج [لانش نينا راحو قر نذا E‏ مورفة باصي أل اليد 
فأفسد. . فلهُ أن يتحلّلَ منهُ » كما يتحّلُ من الصحيح . فلو زالَ الحصدٌ قبل الوقوفي 
بعرفة . . فلهُ أن يحرم بالحج عن القضاء في هذه السنةٍ ؛ لاله قد أمكنة ذلك . 

فإِنْ قلنا : إِنَّ القضاءَ يجبُ على الفور . . فإنَّهُ يجبٌُ عليه هاهنا أن يحرم بالحجٌ عن 
القضاء ؛ لاه أقرث من العام القابل . 


فرع : [الإحرام بالقضاء ] . 


وإذا أرادٌ الإحرام بالتفناطيم: اله ريك لزن A‏ ابعك المكانين + 


وهما : الميقاتٌ الشرعيٌ ‏ أو الموضعٌ الذي أحرم منة بالنسكِ الذي أفسدة . 


(۱) في حاشية ( س ) : ( فإن قيل : فلم وجبت الإعادة ؟ قلنا : لأنه لم يأت به على الوجه الذي 
لزمه الإتيان به » فصار كمن لم يجد ماء للطهارة. . فيصلي تشبهاً [ويقال : احتراماً للوقت] 
ويعيد « تتمة ؟ ) . 

(۲) في هامش ( س ) : ( لأنه فرط في أثناء الإحرام بعد التلبس به » فلا يباح له التأخير « تتمة »؟) . 

(۳) يستظهر من هذا : هل للرجل منع زوجته أم لا ؟ إن قلنا : القضاء على الفور. . فليس له 
منعها » وإن قلنا : القضاء على التراخي . . فله منعها . 

(5) في حاشية ( س ) : ( قال في « التتمة » : يجب عليه أن يحرم من الموضع الذي أحرم منه أوَّلاً ) 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ۲۲١‏ 
وقال أبو حنيفة 8 ( يقضي الحجّ من الميقات » ويقضى العمرة منْ أدنئ الحلّ بكلّ 
حال ) . 
دليلّنا : أنَّ كلّ ما لزم الإنسانَ المضيئٌ فيه بالدخول في الإحرام إذا أفسدة. . لزمة 
قضاؤهٌ » كحجَّةٍ التطوّع . فإ سلكَ طريقاً آخرّ. . لزمه أن يُحرم إذا حاذئ الموضعَ 
الذي لزم الإحرامٌ منهُ » كما قلنا فيمنْ سلكٌ طريقاً لا ميقات فيه“ . 


فرع : [قضاء الحج بالزوجة التي جامعها فيه] : 

قال الشافعيٌ : ( ويح بامرأته ) . 

فمن أصحابنا من احتجٌ بظاهر هذه اللّفظة » وقال : يجبُ علئ الزوج نفقةٌ زوجته 
في القضاء" » وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّ هذا مال تعلق بالوطء » فكانَ علئ الزوج 
كالمهر . 


ومنهم منْ قال : تجبُ نفقتها في مالها"" . كنفقةٍ الأداء . 
قال القاضي أبو الطيّب : : وينبغي أن يكونَ في ڈ ثمن الماء الذي تغتسل به المرأةٌ هذا 


الوجهانٍ . 
فإذا بلغا إلى الموضع الذي جامعها فيه. . فرق بينهما » وهل هو مستحبٌ أو 
واجبُ”*' ؟ فيه وجهان : 


)١(‏ فى هامش (س ) : ( فإنه يجب عليه الفدية » كما لو أخر المبتدىء الإحرام بالنسك عن 
الميقات ١‏ تتمة » ) . بتصرف . 

(؟) يعني النفقة الزائدة بسبب السفر . 

(۳) هذه المسألة تبتنوا على الكفارة » فإن قلنا : تجب على الرجل . . فالمؤنة عليه » وإن أوجبناها 
: عليها. . قالمؤنة عليها : 

(4) بل المذهب : أن يفترقا من وقت الإحرام استحباباً ؛ لخبر علي السالف » ولفظه : ( فإذا أهلا 
بالحجٌ عام قابل . . تفرقا حت يقضيا حجهما ) ٠‏ والدليل على عدم وجوب التفريق : أن عمر 
واب خا ا بارا باقر ١|‏ بالمريي الذي انوا يوا لالأرساة لسرا E‏ 
ففي تكليفهما الافتراق مشقة 


۲۲ كتاب الحج 
أحدهُما : أنَّهُ مستحتٌ » وبه قال أبو حنيفةً » كما لا يجب التفريقٌ بينهما في غيره 
من المواذ ضع » ولا في الموضع الذي جامعّها فيه في نهار رمضان في نهار القضاء 
والثاني : يجب » وبه قال مالك ؛ لِمَا روي عن عثمانٌ » وابن 0 
قالا : ( إذا بلغا إلئ ذلك الموضع . ی ھا در إذ1 ل و ا 
تذكّرا ما جرئ بينهما » فدعاهما ذُلكَ إلى مثله . 


فإذا قلنا بهذا : فلم يفعلا”؟ . . أثما بذّلكَ لا غير . 


فرع : [جماع القارن قبل التحلل] : 

وإِنْ وطىء القارنُ قبل التحلّل.. فسد قرانة > ووجب عليه المضئٌ في فاسده 
والقضاءٌ » ويجبُ عليه بدنةٌ . وهل يلزمّةُ دم القرانِ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما في 
« الإبانة » [ق/٤۱۹]‏ : 

أحدُهما : لاايجبُ ؛ لأنَّ نْسْكَهُ لم يصح قِراناً. . فلم يجب عليه دم القرانٍ . 


والثاني : يجب عليه دم » وهو و قول الشيخ أبي حامدٍ والبغداديّينَ من أصحابنا ؛ 
لأنّهُ قذ قذ وجب عليه بالإحرام » فلا يسقط بالوطء . 

وعليه أن يقضيّ قارناً > فان قضئ مفرداً. . صمح ؛ لأنّهُ أفضلٌ من القِرانِ » ولا 
يسقط عن دم القرانِ الواجب بالقضاء”" ؛ لاله لما أفسد القِرانَ. . لزمَهُ أن يقضي 
بالقِرانٍ » ومن حكم القِرانٍ : أله يجب فيه الدم » فإذا قضئ مفرداً. . صحٌ » ولم يسقط 
عنهُ الدمٌ الذي كان يلزمّهُ في القضاء » هذا مذهبنا . 


. ) في نسخة : ( يفترقا‎ )١( 
(؟) في حاشية ( س ) : ( وبه قال أحمد » إلا أنه قال : إذا قضئ مفرداً. . لم يجب عليه دم القِرانٍ‎ 
. في القضاء . ويجب عليه أن يقضي قارناً‎ 
دليلنا : أنه يجب عليه في القضاء مثل ما وجب عليه في الأداء » والدم كان واجباً. . فلا‎ 
بسقط بالعدول :إل الإفراد » كما لو نذر أن يحم قازثا » فأتيئ به مفرداً. . فإنه لا يسقط عنه‎ 
. ) الدم‎ 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام وخا 


وقالَ أبو حنيفة : ( إذا وطىء القارنٌ قبل الطوافي والسعي للعمرة. . فسد إحرامّةُ . 
وليه تا الح والعكرة م اة لجان اله عونا لفلاو الو وها باد 
القرانِ . وإ وطىء“ بعد ما طاق أربعة أشواط للعمرة. . لم تفس عمرتة ولزمة 
شاه » وفسد حجْه وعليه شاةٌ » وشاةٌ للقران . وإِنْ وطىءَ بعدّ أ طافَ وسعى . . فعليه 
تلدنة E‏ 

وبنئ ذلكَ على أصله : أنَّ القارنَ كالمفرد في الطوافي والسعي » وعلى : أنَّ 
المفسد للنسكُ يلرمه مه شاه » وإذا لم يفِسُدْ. . فعليه بدن بالوطء » وقد مضئ الكلامٌ 


و 
معة . 


فرع : [ترتيب الفدية على المجامع] : 

قد ذكرنا أن عل المجامع في الحجٌ أو العمرة قبل التحثّلٍ بدنة » وهل هي على 
الترتيب » أو على التخيير ؟ 

المنصوصٌ : ( أَنَّها تجبُ على الترتيب ) فيجبُ عليه بدنةٌ » فن لم يجدٍ البدنة. . أجزأتة 
بقرةٌ » فإِنْ لم يجدٍ البقرةً. . أجزأة سبع من الغتم » فإن لم يجي الغنم. قوت البدئة بمكة 
بدراهم» واشترئ بالدراهم طعاماً و تصدَّقٌ به » فإِنْ لم يمكنْة ذلك . . صام عنْ کل م يو ل 
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(۱) أي القارن . 

(۲) في حاشية ( س ) : ( لأن الصحابة أوجبوا عليه البدنة » وهذا يقتضي التعيينَ » ثم ينتقل إلى 
البقرة ؛ لأنها مقابلة بالبدنة في الضحايا والهدايا » وهي دونها ؛ لما روي عنه يإ : أنه قال في 
الجمعة : « من راح في الساعة الأولئ. . فكأنما قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية. . 
فكأنما قرب بقرة. . . » متفق عليه من حديث أبي هريرة . فشرط للانتقال عدم البدنة » ثم كما 
في قتل النعامة في وجوب البدنة » ثم الإطعام يقوم مقامها » فإن لم يقدر. . صام بدل كل مد 
يوماً ؛ لأنه كحكم جزاء الصيد » لكن حكم جزاء الصيد على التخيير » وهاهنا على الترتيب ؛ 
لتأكيد وتغليظ حرمة الوطء » وبحكئ في المسألة عن ابن سريج وجهان آخران : 

أحدهما : يتخير الأنواع الخمسة » كما يتخير في صيد النعامة » لكن فارق موجب الصيد 
للنعامة سقوط الخطاب بالبقرة . . » وإيجاب البدنة بالوطء ليس من طريق المشابهة » وإنما هو 


واجب شرعي . 5 


Y٤‏ كتاب الحج 

وبهذا قال ابنُ عباس . 

وخوّج أبو إسحاق قولاً آخر”" : آنه مير بِينَ البدنةٍ والبقرة والسّبع من الغنم . فإن 
لم يجذ واحداً من هذه الثلاثة. . قوم أيّ الثلاثة شاءَ بدراهم » واشترئ بالدراهم طعاماً 
DS GENE ea)‏ 
وجبث لهتكِ حُرمةٍ الإحرام » فوجب أنْ يكون على التخيير » كالبدنة الواجبةٍ بقتل 
العامة 

ووجة المنصوص : أنَّها كفارةٌ وجبث لإفسادٍ عبادة » فكانت على الترتيب » 
ككمّارةِ إفسادِ الصوم » ولأنَّ البقرةَ دون البدنةٍ » فلا تقوم مقامّها . 

إذا ثبت هذا : فإ الكلام فيمنْ يجبُ عليه الكفارةٌ كالكلام في الكفارة في إفسادٍ 
الصوم » على قولينٍ : 

أحَذهنا :يجت عل كل واحن منهما يدنه : 

والثاني - وهوّ الصحيحٌ ‏ : أنه يجبُ على الزوج بدنة . 

وهل يجب عليه دوتها › أو عنةٌ وعنها ؟ فيه وجهان » وقد مضئ دليلٌ ذلك في 
الصوم”" . 


ع 
مسالة : [جماع الصبي غيرَهُ في الإحرام] : 
وإِنْ وطىء الصبيئ فى إحرامه قبل التحلّل عامداً » فن قلنا : إِنَّ عمد الصبىٌ خطأ. . 


والثاني : يتخير بين الأنواع الثلاثة من النعم » ولا يجوز الإطعام والصوم إلا عند عدم 

النعم ) ملخصاً . 

(1) ذكره عن ابن عباس البيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ١19/0‏ ) مختصراً . 

(۲) في حاشية نسخة : ( ظاهر « المهذب » إذا قال في ( كتاب الحج ) : وحكئ القاضي أبو الطيب 
عن أبى إسحاق . . أنه قال فيه قولاً آخر : أنه على التخيير » كفدية الحلق ) . 

(۳) حكم كفارة الحج حكم كفارة الصوم » قال ابن عباس : ( إن كانت أعانتك. . فعلئ كل واحد 
منكما بدنة ) رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( ١78/5‏ )» وإن كان اختلاف بين 
المجامعتين . 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام Y0‏ 
فهلْ يفسدٌُ حَجهُ ؟ على قولين » وإن قلنا : إِنَّ عمدَهُ عمدٌ. . فسدّ نسْكَةُ ؛ لأنَّ من صمّ 
إحرامُةُ. . فسد بالوطء » كالبالغ » ووجبت الكفارة » وعلئ منْ تجبُ ؟ فيه وجهان . 
وقيل : قولان : 1 

أحدّهما : تجبٌ في ماله . 

والثاني : على وليه . وقد مضئ ذكرهما . 

فان قلنا : يفسدٌ حجٌ الصبٌ بالوطء . . فهلٌ يجب عليه القضاءٌ ؟ فيه قولان : 

أحذهما : لا يجب ؛ لأنهُ عبادةٌ بدني ء فلمْ تجبٍ على الصبيّ » كالصوم 
والصلاة . 

والثاني : يجب ؛ لأنَّ منْ فسدّ الح بوطئه. . وجب عليه القضاءٌ » كالبالغ . 

فإذا قلنا بهذا : فهلْ يصح منهُ القضاءٌ في حال الصعّر ؟ فيه قولانٍ : 

أحدهما : لا يصح ؛ لأنَّهُ حم واجبٌ » فلم يصح منّ الصبيّ » كحكة الإسلام . 

والثاني : يصحٌ ؛ لاله يصحٌ منه أداؤهُ » فصع قضاوة » كالبالغ . 
فرع : [جماع العبد في الإحرام] : 

ون وطىء العبدٌُ في إحرامه عامداً قبل التحلّل . . فسد نشك بلا خلافي » كالحُوٌ , 
وهل يجب عليه القضاءً ؟ فيه وجهان : 

أحذهما : لايجبٌُ عليه ؛ لأنَّهُ حح واجبٌ » فلم يجب عليه » كحجَّةٍ الإسلام . 


والثاني : يجبُ عليه » وهو المذهبُ ؛ لأنَّ الحجّ يجب عليه بالدخول » وهذا بدلٌ 


فإذا قلنا بهذا : فهلْ يصح منهُ القضاءٌ في حال الرقٌ ؟ فيه وجهان » كما قلنا في 
الصبيٌ . 
فإذا قلنا : يصځ منة. . فهلْ للسيّدٍ منعٌهُ منةُ ؟ يُنظَرُ فيه : 


لوو 


فإِنْ دحل فى الذي أفسد بغير إذنه. . فله منعة 


ف كات الدج 
وإنْ دخلّ فيه بإذنه. . فهل له منعة ؟ 
إن قلنا : إن القضاءَ على التراخي. . فللسيّدٍ منعْهُ » وإنْ قلنا : إِنّهُ على الفور. . 
ففيه وجهان : 
أحذهما : ليس له منعةُ ؛ لأنَهُ قذ أَذِنَ له في الذي أفسدهٌ » وهذا من موجّب ما أذنَ 


ا لإفسادٍ 

فان أعتق بعد التحلّلِ وقبلَ القضاء. . لم يجز له أن يقضي حتّئ يح حجَّة 
الإسلام د ا قل أن يلل ون الفا . لزمَهُ أن يقضي وجهاً واحداً ؛ لاله 
حر . وإِنْ کان عق قبلّ الوقوف 5 أو فى حال الوقوفي. . أجزأة القضاء عن القضاءِ 
وعن حك الإسلام ؛ لن الفاسد لو لم يفسذ. . لأجزأهُ عن حجَّةِ الإسلام » فكذلكَ 
ما قام مقامّهُ . وإِنْ كان عتقّهُ بعدَ الوقوف في الفاسدٍ. . لم تجزه حجّةٌ القضاءِ عن حجَّةٍ 
الإسلام ؛ لأنَ الفاسد كان لا يجزئة عن حب الإسلام وإِنْ لمْ تفسذ » فكذلكٌ ما قامَ 
مقامَةُ . 


مسألة : [تكرار الجماع قبل التحلل] : 

ون وطىة الرجلٌ قبل التحذّل ٠‏ ثم وطىء ثانياً. . نظرت : فإنْ كّرَ عن الأول قبل 
الوطء الثاني . . لزمَةُ أن يكر عن الثاني قولاً واحداً ؛ لأنَّ الأول قَدٍ استمَّد حكمُة » وفي 
الكمّارة التي تلزمُةُ لاني قولان : 

أحدهما : بدنةٌ » كالوطء الأول . 

والثاني : شاةً ؛ لأنّهُ وطءٌ لم يفسذ به النسك » فهر كما لو وطىءَ فيما دون الفرج . 

وإ كانَ الوطءٌ الثاني قبل أن يكفَّرَ عن الأوّلِ.. فهل يلزمُةُ للثاني كفَارةٌ ؟ فيه 
قولان : ۰ 

أحدهما : لا يلزمُةُ » كما لو كرَرَ الوطءَ في يوم واحدٍ من رمضانّ. . فإنهُ لا يلزمٌة 
لخير الأول كمّارةٌ . 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام YY‏ 


والثاني : يلزمُةُ ؛ لأنّهُ وطىءَ في إحرام منعقدٍ ؛ لأنَّهُ لا يخر منّ الح بالإفسادٍ » 
بلْ لو ارتكبَ محظوراً فيه. . وجبَتْ عليه فيه الفديةٌ » كالصحيح » بخلافي الصوم . 
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فإذا قلنا بهذا : فهل يلزمُهُ لكلّ وطء بعد الأول بدنةٌ أو شاةً ؟ فيه قولانٍ » على 


ما مذ الا 


فرع : [الجماع بين التَحذلّينَ] : 
وإ وطىء بعد التحثّل الأول وقبِلَ التحلل الثاني. . فاه لا شد اكه :ويه قال 


أبو حنيفة . 


و 


وقالَ مالك » وأحمدٌُ : ( يفسدُ ما بقي من إحرامه » فإذا فرغ منة. . لزمة 
بعمرة ؛ لتكونَ قضاءً عنه ) . 

دليلنا : ما رويّ عن ابن عبّاس : أنه قال : ( من وطىء بعد التحلّلٍ .. فحجهُ تام , 
ا :ولاه رط طىءَ بعد التحذّل الأول »> فلم يفسذٌ حجّه » 
yy‏ ا 


أنْ يأتى 


أحذهما : بدنة ؛ لقول ابنٍ عباس . 


. التتمة » : إذا تكرر منه الوطء » ولم يكن فدئ عن الأول.‎ ١ في حاشية ( س ) : ( قال في‎ )١( 
. فالوطء فيه معنئ الارتفاق والاستمتاع » ومعنئ الإتلاف‎ 
. فإن غلبنا جهة الارتفاق . . فالحكم كالحكم في الطيب واللّباس‎ 
. ) وإن غلبنا جهة الإتلاف . . فالحكم فيه كالحكم في الحلق‎ 
» وابن أبي شيبة في « المصنف‎ » ) ۸۷١ ( » الموطأ‎ ١ (؟) أخرج خبر ابن عباس من طرق مالك في‎ 
في الحج » باب : الرجل‎ ) ١1١/5 ( » السنن الكبرئ‎ ١ والبيهقي في‎ 2) 586٠/5 بنحوه(‎ 
يصيب امرأته بعد التحلل الأول وقبل الثانى » وقال : قال الشافعى : ( وبهذا نأخذ ) . قال فى‎ 
١ ١ : بإسناد صحيح » وفي الباب‎ : ) 70/9 (٩ المجموع‎ « 
» عن علقمة » ومجاهد » وعطاء‎ ) 107 40١/5 ( » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ 


وعكرمة 2 والشعبي > والحكم : 


۲۸ كتاب الحج 

والثاني : شاةٌ ؛ لأنّهُ وط٤‏ لم يفسد به الح » فهو كالوطء فيما دود الفرج . 

واد أفسدَ القضاءَ. . لزمَهُ المضئٌ في فاسده » ولزمتة بدنةٌ > ويجزثة قضاءٌ 
واحدٌ”'" ؛ لأنَّ القضاءَ الذي لزمَّة إِنّما يجزئة إذا أتئ به على شرائطه › فإذا لم يأتٍ به 


شرائطه. . بق في ذمّتِه"" . 


ا : [الوطء في الدبر أو في الفرج بخرقة] : 

وإِنْ وطىءَ امرأةً في دبرها » أو لاط بغلام » أو أتئ بهيمة. . فس بذلكَ حجّهُ , 
ووجيّث عليه الكمّارةٌ . 

وكال أت مدقيف N EE LL‏ الكنارة 6 


دليلّنا : أله فج يجبُ بالإيلاج فيه الخُسلٌ وإن لم يُنزلْ » فَمَسدَ الحجٌ بالإيلاج فيه » 
داك خا ارو ةيراقع ا ا 


أحدها : يفسدٌ به الح ؛ لاله أولج في فزج » فهو كما لؤْ لم يكنْ عليه ا 

والثاني : لا يفسد به الحح ؛ لأنَّ ذكرَهُ لم يباشِرْ فرجّها » فهو كما لو أولجَ في غير 
الفرج . 

والثالث وه قرول أبي اله لفيّاض › واختيارٌ القاضي أبي القاسم الصيمريٌ - : ! 
ا ل ا ا ا 
كعدمها » بخلاف الكثيفةٍ . 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( وذلك أن الحج الفاسد إذا انضم إليه القضاء. . أجزأ عمًا كان يجزىء عنه 
الأداء لولم يفسده » كما أن الفاسد لو كان صحيحاً. . سقط به القضاء الأول ) . 

(۲) في هامش ( س ) : ( حكم الإحرام بعد الفساد كحكمه قبل الفساد من حيث المحظورات » 
وفي قول آخر : إنه لا يلزمه شيء » وهو مذهب مالك . من ١‏ التتمة » ) مختصراً . 

(۳) قال في ١‏ المجموع ۳٤۷ /۷ (٩‏ ) : أصحها : يفسد ؛ لأنه يُسمئ جماعاً . 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ۲۹ 
مسنالة :امشات الجماع ال الإرام] ٠‏ 

وإِنْ قَبَلَ أؤ لَمَسَ أؤ وطىءَ ءَ فيما دون الفرج بشهوة. . لم يفسذ بذلك حجّة » 
وجب غاي شا :سوا انر اله ينول ويه قال ابو تة . 

وقال مالك : ( إِنْ أنزل. . فسد حجُهُ ) وهي إحدى الروايتين عن أحمدَ . 

دليلنا : ما روي عن ابن عمرّ وابن عبّاس : أنّهما قالا : ( إذا قل المحرمٌ امرأته 
فال فلا قضاءَ عليه )”'2 ولا مخالفٌ لهما . ولأنّهُ استمتاعٌ لا يجبُ به الحدٌّ » > فلم 
يفسد به الح » كما لو لم ينزل » وإلّما أوجبّنا الشاءً ؛ لأنَّهُ تلَدّ بو » فوجيّث عليه 
الشاة كالطيب . 

وإ قبل امرأتَهُ وهي قادمةٌ من سَفَرٍ أو كانَ مودّعاً لها » وقالَ : لم أَرِدِ الشهوة. . فلا 
شيءَ عليه ؛ لأنَّ شاهدَ الحال يدل عليه . وإِنْ قال : قصدثُ الشهوة. . فعليه الفديةٌ ؛ 
لأنّهُ قذ ود منة الاستمتاعٌ . وإِنْ قالَ ما قصدثٌ هذا ولا هذا. . ففيه وجهان » حكاهما 
الضيمرى:: 

أحدّهما : عليه الفدية ؛ لأنّها موضوعة للشهوة" . 

والثاني : لا فدية عليه ؛ لأنَّهُ لم يقصذ به الشهوة . 
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ل 3 2 58 ء 
فرع 8 [تكرار نظر المحرم للمرأة ونكاح اليد] : 
وإ كور النظر إلى امرأةٍ فأنزل. . فلا شيءَ عليه . 


وحكئ الشيخ أبو نصر صاحبٌُ « المعتمدٍ » عن الحسن البصريٌ ومالكِ وعطاءٍ : أنَّ 
عليه القضاءً من قابل . 


)١(‏ أشار إليه عن ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 178/0 ) باب : المحرم يصيب امرأته 
ما دون الجماع » وقال عقر ااسيعد بن حير O‏ . لكن في الباب : 

أخرج عن علي كرم الله وجهه موقوفاً ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 4/ ٠٠١‏ ) » والبيهقي 

في « السنن الكبرئ » ( ١178/0‏ ) : ( إذا قبل المحرم امرأته. . فعليه دم ) قال البيهقي : هذ 


(۲) ومن هنا قالوا : القبلة بريد الجماع » كما أن المعاصي بريد الكفر » وهكذا . 


YY‏ كتاب الحج 

وعن ابن عبّاس في الكمّارةٍ روايتانٍ : 

إحداهما : ( يلزمةُ بدنةٌ ) . 

والثانية : ( شاةٌ ) » وبه قال سعيدٌ بن جبير » وأحمدٌُ » وإسحاق . 

دليلنا : آنه إنزالٌ عنْ غير مباشرةٍ » فهو كما لو فكرَ وأنرّكَ . 

ولو استمنى بكمّه. . ففيه وجهانٍ » حكاهما في ١‏ الإبانة ) [ق/ *١؟]‏ : 

أحدّهما : أنَّ عليه شاة ؛ لأنَّهُ إنزال عنْ مباشرة » فهر كما لو وطىءَ دون 
الفرج . 

والثاني : لااشيء عليه ؛ لاه لم يشاركةٌ في هذا غيرُهُ » فهو كما لو نظرَ فأنرَلَ . 


نال : [جزاء الصيد ومن يحكم فيه] : 

إذا قتلّ المحرمٌ صيداً » فإنْ كان له مثلٌ منّ النّحَم من طريق الخلقة. . و 
من الحم . و( النَّعَمُ ) : هي الإبلٌ » والبقرُ » والغنمُ . وبه قال مالك . 

وقال انو حكن +( اليا كل تميس E‏ 

دليلًنا : قول تعالی : اومن كنم سكم معدا جرا مل ما قل من امَو کم و دوا عَدَلِ 
نک هديا بلع الْكَعبَةٍ» [المائدة : 840] . 

و( الهديّ الذي يبلغ الكعبة ) : هو النّعمُ دون القيمة . 

وروى جاب : أنَّ النبئ بي قال : « الضبعٌ صيدٌ » وفيه كبشٌ إذا أصابَهُ المحرِمٌ » 
فاقتضئ هذا : أنَّ الكبشَ هو جميعٌ ما يجبُ في الضبع » ولم يفرّقٌ بِينَ أن يكونٌ بقيمة 
الضبع أو أقلّ . 


إذا ثبت هذا : فإنَّ كلّ صيدٍ حكمت الصحابةٌ فيه" أو التابعونَ”" بأنَّ له مثلاً من 


. أصحهما : وجوب الفدية‎ : ) ۳٤۸/۷ 0» قال في « المجموع‎ )١( 
. وكذا غيرهم إذا أجمعوا علئ شيءٍ في عصر من العصور. . تعرّن في جزائه ما حكموا به‎ )۳( 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ۳1 
العم . 

وقالَ مالك : ( يجب الاجتهادٌ فيه ) . 

دليلنا :أن الله تعالى قال : # کم پو دواع ل نک [المائدة : 4%[ 

والضحابة كلهم عدولٌ مَرضيّونَ » ولأنّهم شاهدوا الرسول يي والوحيّ وعرفوا 


. فنّهُ يجب ذلك المثلُ منْ غير اجتهادٍ فيه . 


التنزيلَ والتأويلَ » فكانَ نظرهم أولئ من نظر غيرهم » وذلكَ مثلُ : ما روي عنْ عمرّ » 
وعثمان » وعليٌ ‏ وعبد الرحمنِ بن عوفي »› وابنٍ عباس » وابن عمرَ » وزيد ين 


ثابتٍ » وابن الزبير : ( أنّهم قضَوا في التّعامةٍ ببدنة > وفي حمارٍ الوحش ببقر كن 
)١(‏ في حاشية نسخة : ( الحكم المذكور في الآية : ليس من شرطه الاشتهار والإجماع ) . 
(۲) أخرج الشافعي في « الأم » ( 177/7 ) من طريق عطاء الخراساني : أن عمر وعثمان وعلي بن 


زفرف 


أبي طالب وزيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم قالوا في النعامة يقتلها المحرم : بدنة من 
الإبل . وقال : هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث » وهو قول الأكثر ممن لقيت ؛ 
فبقولهم : إن في النعامة بدنة » وبالقياس : قلنا في النعامة بدنة » لا بهذا » فإذا أصاب المحرم 
نعامة. . ففيها بدنة . 

وأخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۸۲٠۳‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
( 588/4) عنهم وعن ابن عباس » ومن طريق الشافعي البيهقي في «السئن الكبرئ » 
۱۸۲/١ (‏ ) وقال كقوله . يريد الشافعئٌ : أن عطاء الخراساني لم يثبت له سماع من واحد من 
هؤلاء . 

وأخرجه عن ابن عباس الدارقطني في ١‏ السنن » ( ۲٤۷/۲‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرئ » ( / ۱۸۲ ) بنحوه » وذكره ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( 8537/١‏ ) » والحافظ في 
« تلخيص الحبير » ( ٠٤/۲‏ ) وقالا : بإسناد حسن » وفي الباب : 

رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۸۸/٤‏ - 789 ) : عن إبراهيم النخعي وعروة 
ومجاهد . 
فل لواف قل اا E‏ - عن المحرم يصيب بقرة أو حمار الوحش - : في 
كل واحد منهما بقرة » فقيل للشافعي : ومن أين أخذت هذا ؟ فقال : ( قال الله تبارك وتعالئ : 
( ل تقثو امد وَأ حرم ون قن نکم مدا جر ل ما َكل أل و » [المائدة : 964] » ومثل 
ما قتل من النعم يدل على : أنَّ المثل عن مناظرة البدن » فلم يجز فيه إلا أن ينظر إلى مثل ما قتل 
من دواب الصيد » فإذا جاوز الشاة.. رفع إلى الكبش » فإذا جاوز الكبش.. رفع إلى 
البقرة. . 

وعن ابن عباس رواه الشافعي في «الأم »)١74/75( ٠‏ والدارقطني في ١‏ السئن » = 


۲ كتاب الحج 
وفي الغزال بعنز » وفي الأرنب بعَناقٍ) . قال ابن الصبّاغ : و ( العناق ) : ولد 
المعز إذا اشد . 

وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : ( العَناق ) : السخلة منَ الضأنٍ . 


وقضّوا : ( في اليربوع بجفرة )(" : وهيّ ولد المعز إذا امتلاً جوفها من الماء 


وار 

قال الشافعئٌ : ( وإذا وجب في حمارٍ الوحش بقرة. . ففي بقرة الوحشيٌ بقرةٌ ؛ 
لأنّها أقربُ إليها ) 

وعنْ ع* عثمانٌ : ( أنه حكم في آم + حُبِينٍ لان ٠)‏ و( آم حبينِ) هي : داه 


( 747/7 ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 187/0 ) بإسناد حسن » وفي الباب : 
رواه عن إبرا قي البح و غا ابو اي اق 3 الات 00۸۹/6 

yT )۱(‏ الشافعي في « ترتيب المسند » ( 861 ) و١‏ الأم » 
١١15/7 (‏ ) من طريق مالك » وعبد الرزاق فى « المصنف » ( 85١5‏ ) » والبيهقى فى ١‏ السنن 
الكبرئ ۱۸٤/٩ (٩‏ ) : بإسناد صحيح . 1 0 

(؟) أخرج خبر عمر في الأرنب عن جابر الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۸071 و۷٥۸‏ ) و« الأم » 
( 174/7 ) من طريق مالك » وعبد الرزاق في « المصنف » ( 8777 ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( 184/0 ) . قال الحافظ في تلخيص الحبير » ( ۳٠١/۲‏ ) : بإسناد صحيح . 

)۳( أخرج خبر عمر في اليربوع عن جابر الشافعي في « ترتيب المسند » (8050 ) و(/ا6م ) 
و«الأم» ٠٠١/۲(‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۸۲١١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ »( 1814/0 ) من طريق مالك بإسناد صحيح . 

وعن ابن مسعود رواه الشافعي في « ترتيب المسند » ( 808 ) و« الأم »( ١789/17‏ ) » وعبد 
الرزاق في « المصنف » ( )۸۲١۷‏ » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۱۸٤/٥١‏ ) . قال 
الشافعي : ( وبهذا كله نأخذ ) . والجفرة : هي الأنثئ من أولاد المعز إذا بلغت أربعة أشهر »› 
وفصلت عن أمها » وأخذت في الرعي . 

)٤(‏ أخرج خبر عثمان في أمّ حبين ‏ الشافعي في «الأمّ») ( ٠٠١/۲‏ ) و« ترتيب المسند» 
) ۸0۹(« والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 186/0) . قال النواوي في ١‏ المجموع » 


( ۳0۹/۷( : بإسناد ضعيف » فيه مطرف ب بن مازن » قال ابن معين كذات» وقال البحاظ 


في « تلخيص الحبير » ( ۲/ 0 ۰ ) : فيه انقطاع . 8 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام Y۳‏ 
منتفخة البطن » سمِّيتْ آم حُبينِ ؛ لانتفاخ بطنها » وهي تصغيرٌ ( حَبْنٍ ) وهو : الذي 
استسقئ وانتفخ بطئهُ » وأمًا ( الحُلآن ) فهو : الحَمَلُ . 

وقالَ الأزهريٌ : هر الجديٌ » وفيه لغةٌ أخرئ : حلام بالميم . قال الشاعرٌ : 

2ج[ 7 و 3 2 5007 7 0 سيو 5 )21 

وعنْ مجاهدٍ وعطاء : آنّهما حَكما في الوثر بشاة" . 

أل ا +"( إن كان الزيه اا الت ف ج لكنة رين اک بدن 
ا 

وقالَ ابن الصبّاغ : ( الوبد ) هي : دوَيبةٌ مثلُ الجُرَذِ » إلا أنه أنبل منها وأكرمٌ . 
وهي : كحلاءٌ طحلاءٌ من جنس بنات عرس . 

قال الشافعئٌ : ( وفي الثعلب شاةٌ ) ؛ لأنّهُ روي ذلك عنْ بعض التابعينَ 0 

وأمًا الوغلٌ : فقا ابن الصباغ : إل فيه بقرةً؟؟ . وحكئ الصيمريٌ : أنَّ فيه تيساً . 

وفي الضبٌ جديٌ ؛ لِمَا روي عن طارق بن شهاب : أنه قالَ : ( خرجنا حجّاجاً » 


= أمٌّ حبين : دويبة على خلقة الحرباء ما عدا الصدر ٠‏ وقيل : هي أنثئ الحرابي » وهي على 
قدر الكف تشبه الضب غالباً . والحلأن - بوزن التفاح - : الجدي لا يصلح للنسك . 
وفي الحديث : دليل على حل أكل أم حبين ؛ لأنها تفدئ في الحرم ومن الطيبات » وحكئ 
الماوردي فيها وجهين » وقال : الحلٌ مقتضئ قول الشافعي » ومقتضئ ما قاله ابن الأثير في 
« المرصع » : أنها حرام . 

ak )۱(‏ لل و ل ل 

)۲( ال ا ا ا ا م 
CAYTTDg (ATTY )‏ . 

(۳) أخرج الأثر عن عطاء الشافعي في «الأم» ( ٠٠١/۲‏ ) › وعبد الرزاق في « المصنف » 
( ۸۲۲۸ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى ‏ ( ۱۸٤/١‏ ) . قال في « تلخيص الحبير » 
۳٠٠/۲ (‏ ) : ذكره الشافعي بإسناد صحيح . 

(5) أخرج أثر حكم الوعل عن ابن عباس الشافعي في « الأم » ( ٠٠١/۲‏ ) . الأيل » الإيل : ذكر 
الوعول . 


۳٤‏ كتاب الحج 
فوط رخ متاح يقال له 2 ا فر اليد اع ع فا + قال 
لهُ عمرٌ : أحكم يا أربدٌُ فيه » فقالَ : أنتَ خير مني يا أميرَ المؤمنينَ وأعلمُ » فقالَ لهُ 
عمرٌ : إِنَّما أمرتكَ أن تحكم به » ولح آمزْك أن تركيني » فقال أربدُ : أرى فيه جدياً قد 
جمعَ الما والشجرّ » فقا عمد : فذْلكَ فيه )20 . وأمًا ما لح يحكم فيه الصحابة 
والتابعونٌ : فإنّهُ يُرِجَعُ في معرفة مثله من العم إلى ذوي عدلى منّ المسلمينَ » فيلحقانه 
بما هو أقرث إليه من الأجناس الثلاثة”" . 


قال الشافعئ : ( وأَحِتُ أن يكونا فقيهين ) . وهل يجورٌ أن يكونَ أحدّهما هو القاتِلُ ؟ 
وإنٍ اشترك اثنانٍ في قتل الصيدٍ. . فهلْ يجوز أن يحكما على أنفسهما ؟ فيه وجهان : 


اعدهها + أنه تحر 6 وهو النتصومة «الحذيك عدر رقي ف حت جور 
لأربدَ أن يحكم على نفسه وإِنْ كان قاتلا 9 2 وحم عم معةٌ بذلكَ : ولأنّهُ مال يُخْوَجُ 
في حقٌّ الله سبحانةٌ وتعالئ » فجارٌ أنْ يكونّ مَنْ وجب عليه أميناً فيه » كالركاة"*' . 


والثاني : لا يجوز › وبه قال مالك ؛ لأنَّهُ متلفٌ » فلح يُرجِمْ إليه في تقويمه › 
كقّيّم المتلفات . 


نلق أخرجه عن طارق بن شهاب الشافعي في دالا م25 )و ترتيب المسند © ( تكم)ء 
Ê‏ ل ا . قال 
في « المجموع 6( ۷/ ۳١۷‏ ) : بإسناد صحيح . 0 

(۲) في هامش ( س ) : ( قال في « التتمة » : فيجعل الاجتهاد فيه إلى علماء العصر الذي وقعت فيه 
الحادثة » فما يحكم عالمان عدلان مجتهدان من أجناس النعم . . ثبت مثلاً له ؛ لقوله تعالئ : 
۶ کم بو دَوَاعدَل دك » [المائدة : 48] ) . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( هذا إذا أخطأ. أما إذا كان قد تعمّد.. فلا يجوز ؛ لأنه صار فاسقاً » 
والشرط العدالة . « تتمة ؛) . 

(4) في حاشية نسخة : ( وهو الصحيح ٠‏ ويفارق الزكاة ؛ فإنها تجب عليه يغير اختياره » فمست 
الحاجة إلى ائتمانه فيها » وأمّا هاهنا : فإنه يقوّم ليوجب على نفسه ٠‏ فلا يؤتمن فيه . 
« فوائد ٩‏ ) . 

(5) في هامش ( س ) : ( إنا نجعل إخراجها إلئ من وجبت عليه » واعتمدنا أمانته » وكما لو 
وجبت عليه زكاة التجارة. . فإن المرجع في تقويم المال » وتقدير الواجب فيه رب المال . 
«١مجموع)).‏ 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام Y0‏ 


فرع : [الصيد من صغار الحيوان وفداء الذكر بالأنثى وعكسه] : 
ويجبٌ في صغارِ ماله مث مِنَ النَّعَم صغيرٌ مثلة من النّعَم 1 
وقالَ مالك : ( يجبٌ في صغار الصيدٍ كبيرٌ من مثله منَ النّعَمِ ) . 


€ ال قن وي .جه 


دليلنا : قولهُ تعالئ : # فجراء مل ما فكل من ألتَصَ 4 [المائدة : 48] . 

ومثلٌ الصغير صغيدٌ . ولأنَّ ما ضمنَ بالِيدٍ والجناية. . اختّلفَ في ضمانه الصغير 
والكبير » كالعبدٍ والبهيمة . 

قال الشافعئٌ : ( ويفدي الذكرّ بالذكر » والأنثئ بالأنثئ ) . 

إن قتلّ صيداً ذكراً » وأرادً أن يفديّه بأنئئ من مثله. . قال الشافعنٌ : ( كان أحبٌ 
ل 

واختلف أصحاينا فيه : فمنهم منْ قال : فيه قولانٍ : 

أحدهما : لا يجورٌ ؛ لأنّها ليسث بمثل له 

والثاني : يجوز » كما لو وجب عليه في الزّكاة إخراجُ ذكر » ٠‏ فأخرج م أنثو من سئه : 
وقال القاضي أبو حامدٍ : إِنْ أراد الذبحَ. . لم يجز ؛ لأنَّ لحم الذكر أطيبٌُ منْ لحم 
الأنثئ . وإِنْ أرادً التقويم. . جار ؛ لأنّها أكثرٌ قيمةً . 

وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : يجورٌ قولاً واحداً ؛ لأنَّ لحم الأنثئ أرطبُ”' منْ لحم 
لذ 


ت 


() في نسخ : ( أطيب ) » وجاء في هامش ( س ) : ( والواقع بخلافه . والاختلاف في الأولوية › 
وإلاً فإن فدئ الذكر بالأنثى » أو بالعكس . . فجائز . 
قال أصحابنا : حكم جزاء الصيد أن يجزىء فيه الذكر والأنثئ بخلاف الزكاة » فتعتبر فيها 
الأنوثة هناك ؛ لأن المقصود د نفع المساكين » والنفع بالإناث أكثر ؛ لأنَّ لها درا ونسلاً » 
والمقصود من الجزاء الارتفاق باللّحم كالأضحية » ويجزىء في الأضحية الذكور والإناث 
سواء . من ١‏ التتمة ) ) . 


سن كتاب الحج 
ومنهم منْ قال : إِنْ كانت الأنئئ لم تلذ. . قامث مام الذكر » وإِنْ كانت قد 
ولدث. . فلا . 
0 إن قتلّ ذكراً صغيراً. . جازت الأنثئ الصغيرة » وإنّْ قتلّ ذكراً 
.. لم تجزىء الأنثئ / الكبيرة . 

وإِنْ قتلّ أنثئ منّ الصيدٍ » وأرادً أن يفديّها بذكر من مثلها. . ففيه وجهانٍ » حكاهما 
أحدّهما : يجرئة ؛ لان الذكرَ أكند لحماً من الأننئ 

والثاني : لا يجزئة ؛ لأنَّ الأنثئ أرطبٌ لحماً من الذكر » فهي أفضل من . 


فرع : [قتل الصيد المعيب] : 
0 ا 
ET‏ ؛ e‏ 
وقالَ مالك : ( إذا قتلّ صيداً معيباً. . فداه بمثله صحيحاً ) . 
دليلّنا عليه : ما مضئ فى الصغار . 


فرع : [صيد الماخض] : 
ذكرٌ الشيخ أبو حامدٍ : أنَّ الشافعيّ قال : ( إذا قتلّ صيداً ماخضا”"؟. . فداه بمثله 
من النّعم ماخضاً ) : 


)0غ( في حاشية ( س ) : ( وكذلك لو كان عرج الصيد في رجله » وعرج الجزاء في يده. . يجوز ؛ 
لأنهما متقاربان . « تتمة » ) . 
(؟) الماخض : الحامل التي دنا ولادها » وأخذها وجع الطلق » تجمع على مخض ومواخض › 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ۷ 


وذكرٌ ابنُ الصبّاغ : أنَّ الشافعيّ قال في « الجامع الكبير » : ( 
00 8 : 1 1 
ي( 


كع ,و بي تول 
أنه يضمنه بقيمة شاة 


اس د بره رماس وري TT‏ 
الشاة > إلا أنه يعدن م لحيها فا وجبنا القيمة" + 'لتحصل الريادة : 


قال ابنُ الصبّاغ : وليسَ لهذه المسألةٍ نظيرٌ . 


ال الف فن قدرة مةك ن رفا 

إذا قتلّ صيداً له مل من العم . . وجب عليه المثل » وهو بالخيارٍ : بينَ أن يُخرِجَ 
المثلّ فيذِبَحَهُ ويفرَقَةُ على المساكين » وإِنْ ملّكهم إيّاهُ مذبوحاً. . جار ؛ لان الذبح 
واجبٌ عليه . وإِن شاءَ قوم ا العم - لا الصيد نفسّة ‏ بدراهم » ثم اشترئ 
بالدراهم طعاماً > وتصدَق بالطعام على المساكينِ . وإِنْ شاءَ صام عنْ كلّ مد يوماً . 
وتعتبرٌ قيمة المئل حال ما يعدِلٌ إلى التقويم”" لا حال الإتلاف . هذا مذهيّنا . 


وقال ابن سيرينَ » والحسَنٌ » وزفرٌ » وأحمدٌ ‏ في إحدى الروايتين - : ( هو على 
الترتيب » فإنْ قدرٌ على المثل . . لم يجز أن يقوّمّهُ » وإذا قدرٌ على إخراج الطعام. . لم 
يجز له أنْ يصوم ) . وروي ذلك عن ابن عاس . ١‏ 

وقالَ مالك : ( يقوّمٌ الصيدٌ لا المثلُ ) 


. يريد : بقدر قيمتها طعاماً » أو عدلهُ صياماً‎ )١( 

(۲) في حاشية ( س ) : ( قال في ١‏ التتمة » : إن أخرج المثل ماخضاً. . أجزأهُ ؛ لأنّه كالمتلف » 
والأولئ إخراج غير الماخض ؛ لأنّها أنقص لحماً وأكثر هُّزالآً » وإخراج القيمة يقدر بقيمة شاة 
ماخض يصرفها طعاماً ) . 

)۳( في حاشية ( س ) : ( إذا لم يكن له مثل. . فتعتبر قيمته في المكان الذي قتله فيه » وكان 
كذلك ؛ لأنه إذا كان له مثل. . فالقيمة ليست قيمة الصيد » وإنما قيمة المثل » فلذلك اعتبرت 
القيمة في الحرم ؛ لأن المثل مستحقٌّ في الحرم . وإذا لم يكن له مثل . . فالمعتبر قيمة الصيد » 
فاعتبرنا قيمته في مكان القتل » كسائر المتلفات ) . 


۳۸ كتاب الحج 


سخ م سم ددر 


دليلنا : قولةٌ تعالی : # فجراء مل مَا َل من العم کم بو دوا عد ل نکم هديا بلع ألكمةٍ أو 
دي ر و ر سے سے کر سے ص 
کفدرة طعام م يكين أَوَعَدَلُ دك صِيَاما» [المائدة : ]۹١‏ . 


و( أؤ )- في الأمر - للتخيير ١”:‏ 
ودليلّنا - على مالك - : أنّ الذي يُخْرَجٌ هو المئلٌ لا الصيدٌ » فيقوّمٌ ما بُخْرَجْ › 
ار 


ك 


وإ جرح صيداً له مثل من العم ٠‏ فنقصَ عشر قيمته . فالمتصضوص” 2( 0 ى 
عليه عشرٌ ثمنٍ مثله ) . وقالَ المزنيئ : عليه عش مثله . 


فمنْ أصحابنا منْ قال : الصحيحٌ ما قال المزنيٌ E‏ 
ضَمِنَ بعضٌ تلك الجملة ببعض المثل » كالحبوب » وحمّلوا النصّ عليه إذا لم يتمكّنْ 

من عشرٍ مثله 

ومنهمْ منْ قال : يجبُ عليه عشرٌُ ثمن مثله ؛ لأنَّ إيجات عُسْرٍ المثل يشْقٌّ » فعدَّلَ 
عنة إلى قيمته”"' » كما ( أن النبيّ ية عدّلَ في حمس منّ الإبل عنْ إيجاب جزء منها إلى 
جات 0 


f 


قال الشيخ أبو حامدٍ : ويكونٌ بالخيار - في عُشر تمن المثل -”" بين أربعةٍ أشياء : 


(۱) روئ عن ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( ۸۱۹۲ ) قال : ( كل شيء في القرآن : أو » 
أو. . فهو مخير » وکل شيء : إن ل وا4 . . فهو الأول فالأوّلٌ ) . قال سفيان الثوريٌ : 
IRE EG‏ 

(9) في حاشية ( س ) : ( في « التتمة » : إخراج عشر القيمة يجوز بلا خلاف » فعلئ مذهب 
الشافعي : أنه لو أخرج العشر » بأن يشارك إنساناً في شاة واشترئ عشرها فذبحها » أو ذبح شاة 
ليتصدق بالمثل ويأكل الباقي. . لا يسقط الفرض » فيتحقق الخلاف ؛ لأن عند المزني يسقط 
الفرض وهو بعيد » فأما إذا كان الصيد مما لا يضمن بالمثل . . فعليه ما نقص من القيمة ) . 

(9) ( الصيد ) كما في نسخة . 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ۳۹ 
أن يتصدّقَّ به" على المساكينٍ » أو يشتريّ به جُزءاً من مثل ذلكَ الصيدٍ ويخرجَةٌ إلى 
المساكين » أو يشتري به طعاماً ويتصدّقٌ به » أو يصوم عن كل مذ يوماً . وإنّما زِدْنا هنا 
تخبيراً رابعاً » بأنْ يتصدّقّ بالقيمة ؛ لاه يشن عليه الشراءٌ به . 


فرع : [ضرب بطن الصيد الحامل] : 

وإِنْ ضرب بطنّ صيدٍ حامل . . نظرت : فن ألقَّتِ الولدَ حيّاً » ثم ماتا. . ضَمِنَ كلّ 
واحدٍ منهما بمثله ؛ لأنّ الظاهر أنّهما ماتا بجنايته . وإِنْ عاشا جميعاً. . فلا شىء 
عليه . وإِنْ مات أحذهما. . ضَمِنّ الميّتَ بمثله . 

وإِنْ ألقت الجنينَ ميّناً » وعاشت الأمٌ. . قوّمت الام ماخضاً » ثم قوّمثْ حائلاً » 
وكانَ عليه ما بينَ القيمتيه9" . 

إن لقت الجنينَ ميّتاً » وماتت الأمٌ. . فاختلفَ أصحاينا فيه : 

فقال الشيخ أبو حامدٍ : يضمن الأمّ بمثلها منَ النّعمم ماخضاً » ويدخلٌ أرشٌ النقصانٍ 

وقال ابنُ الصبّاغ : يَضمِنُ ما نقصّ من قيمتها بوضعه لأجل الولدٍ » ويضمنٌ مثلها 
بموتها لأجلها . 


ع ف 
مسالة : [الصيد الذي لا مثل له وتقويمه] : 

وإن قتلّ صيداً لا مثلّ له منّ النّعم. . وجبث عليه قيمتّهُ ؛ لِمَا روي عن ابن عباس : 
أنه قال : ( إذا قتلّ صيداً لا مثلّ له من النعم. . فعليه قيمئة تهدى إلى مكّة )0 . 


. به : أي بقيمة العشر‎ )١( 

)۲( فق عامش ی( ی الس عبد الك يجب عفر که الأم .“كما اف جن 
الميت » وليس بصحيح ؛ لأن الحبل في بنات آدم عيب » فالوضع لا يحصّلٌ في قيمتها 
نقصان » وأما في البهائم : فتزداد قيمتها بالحبل » فيتضمن الوضع نقصاناً » فضمن 
النقصان ) . 

(۳) أخرج خبر ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( 8708 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »= 


56 كتاب الحج 
ايد 

إذا ثبت هذا : فمت تعتبرُ قيمتة 

0000 : ( أنه يقوّمٌ يوم إخراج الطعام ) . 

وقال في موضع آخرّ : ( يجبُ تقويمٌة يوم قتل الصيدٍ ) . 

واختلف أصحابنا فيه : فمنهم من قال : ليسث علئ قولين » بل هي على اختلاف 
حالين : فالموضعٌ الذي قال : ( تعتبرٌ فيه القيمةٌ يوم الانتقال إلى الطعام ) إذا كان 
الصيد ممًا لهُ مثلٌ . والموضمٌ الذي قال : ( تعتبرُ فيه القيمة يوم القتل ) إذا كان الصيد 
لا مثلَ له 

ومنهم منْ قال : آمًا الصيدٌ الذي له مثلٌ. . فلا يختلف المذهبُ : أنَّ الاعتبارٌ بقيمة 
المثل يوم الانتقال إلى الطعام » لا يوم قل الصيدٍ . وأمّا الصيدٌ الذي لا مثلَّ لهُ. . ففيه 
قولانٍ : 

أحدهما : أنَّ الاعتبار بقيمته يوم القتل ؛ لأنَّها حالةٌ الوجوب . 

والثاني : أن الاعتبارٌ بقيمته يوم إخراج الطعام ؛ لأنّها حالةٌ أداء الكمّارة وإسقاط 


Qe‏ ر 


الفرض عن الذْمَّةِ › تحت أن كرة ا تاذو ما تدكا : 


قالَ الشيخ أبو حامدٍ والصحيح هي الطريقة الأولئ وأنّها على حالين ©“ : 


( 797/5 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( /١‏ ۱۸۷ ) بلفظ : ( سأل مروان بن الحكم ابن 
عباس + آرآيت ما أضبنا من الضيد لا تجن اله يدلا ؟ قال قنظر عاتم © دق به علو 
مساكين أهل مكة ) . 
وروئ عنه البيهقي أيضاً ( 7٠١7/0‏ ) : ( ما كان سوئ حمام الحرم. . ففيه ثمنه إذا أصابه 
المحرم ) 
)١(‏ في حاشية نسخة : ( أن يقوّم إن كان لا مثل له » واعتبرت قيمته بموضع الإتلاف » لا بمكة في 
أصح القولين . وإن كان له مثل » واعتبرت للتعديل قيمة المثل. . فبمكة ) . 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام 5١‏ 
إذا ثبت لهذا : فَإنَّهُ بالخيار - فيما يجبُ عليه من القيمة - : بِينَ أن يشتري بها طعاماً 
ويتصدّقٌ به » وبِينَ الصوم عنْ كل مد يوماً . 


فرع : [جزاء الصيد من الطيور] : 

وإِنْ كانَ الصيدٌ طائراً. . نظرت : فإنْ كان حماماً. . وجب في كلّ حمامةٍ شا 
وسوا في ذلك حمامٌ الحرم والجلٌ . 

وقالَ مالك : ( في حمامة الحرم شاه » وفي حمامة الجلّ قيمتها ) . 

دللا : ما روي عنْ عمرَ » وعثمانَ » وابنِ عباس » وابنٍ عمرَ » ونافع بن عبدٍ 
الحارث : ( أنّهُم حكموا في الحمامة بشاة )7 . 

قال الشافعئٌ : ( والحَمَامُ : ماعب وهدَرَ ) . قالَ الشيخ أبو حا 


م 
06 


» وعبد الرزاق في « المصنف‎ » ) ٠١١/١ ( » أخرج خبر عمر الفاروق الشافعئٌ في «الأم‎ )١( 
بتحوه»‎ ) 414/4 ( ٩ و(۸۲۹۷ ) و (89548)» وابن أبي شيبة في « المصنف‎ ) 453( 
. ) 3١9/4 (٩ والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ 

وأخرج قصة عمر عن نافع بن عبد الحارث وأنه حُكُم عليه مع عثمان ‏ الشافعيٌ في 
« الأم »157/10 ) و« ترتيب المسند » ( 85١‏ ) » وفي « بدائع المنن » ( 7١/7‏ ) » والبيهقي 
في ١‏ السنن الكبرئ » ( 0/ ٠١0‏ ) في الحج » باب : جماع أبواب جزاء الطير . 

وأخرج خبر عثمان رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف »( 8584 ) . 

وأخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما الشافعي في «الأم» )١77/1(‏ و« ترتيب 
المسند » ( 857) و(۳٦۸‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » ( 8555 ) و( i E‏ إن عن 
شيبة في « المصنف » ( 4١5/5‏ ) في الحج : الصبي يعبث في حَمَام من حَمام مكّة » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ 75١9/4 (٩‏ ) . 

وأخرج خبر ابن عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( 811 ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ 5١57/08 (٩‏ ) . 

قال في « الأم » ( ٠١١/۲‏ ) : من أصاب من حمام مكة بمكة حمامة . . ففيها شاة ؛ اتباعاً 
لهذه الآثار التي ذكرناها ٠‏ لا قياساً . 

(۲) العببٌ : غمس الطائر منقاره في الماء » حتئ يرو بمثل ما تشرب البهائم من غير مصنّ . 

وفي حاشية ( س ) : ( قيمة الطائر البائض تشبيهاً بجنين الأمة ليس بصحيح ؛ لأن أطراف 

الأمة تضمن بمقدر . وأطراف الطير لا تضمن بمقدر » وتضمن بما نقص › وكذلك البيض » - 


كن كتاب الحج 
و( اليك : هو أنْ يشرب الماء بتقس واحدٍ » و ( الهدَرٌ ) ) هن مواضلة الصوت.: 
وأراد به الترجيعَ » والتغريد »> فيدخلُ في ذلك الحمامٌ المعروفٌ والقمّارئ"") 
والدبامن”'' » والفواخث”" » والعرث تسمّي کل مطوّق حَمَاماً . 

قال الكسائئٌ : ( الحمامٌ ) : هو الوحشئ » و (اليمامٌ ) : هو المستأنِسُ الذي 
يألففٌ البيت . قال الصيمّريٌ : فيجبٌ الجزاءٌ في اليمام والحمام . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وإنَّما أوجبنا الشاةً في الحمامة ؛ اتباعاً للصحابة رضي الله 
غنهم له بالقياسس :تومن أشبخانبامن قان + ها نسي القع + انت الما إذا شرريخ 
فهي كالغنم . قال : وليسَ بشيء . 

وإِنْ كان الطائرُ أصغرَ منّ الحمام » كالعصافير والقنابر والبلابل والجراد. . ضَمِئَهُ 


-. 


وھا ر 


وأما إذا صار مَذِراً : فلا شىء فيه » وإن كان صار علقة تحتها. . فيضمنه بقيمته ؛ لأنه تغير إلى 
صلاح » فلا تسقط قيمته . وإن كان قد انعقد فرخاً ولم تنفخ فيه الروح. . فتجب قيمته ؛ لأن 
الظاهر أن ينفخ فيه الروح وقد منعه بجنايته » فيجعل كالمفوت للروح » كما أن ولد المغرور 
مضمون بقيمته وإن خلق حرا ؛ لأنه حصّل مانعاً من الرّق . وإن كان فيه روح ومات » فإن كان 
بيض حمامة.. ففيه الجزاء سخلة » وإن كان بيض طير لا يجب فيه النعم.. فقيمته . 
( تكمة ) . 
وفي « التخريج » : إن كسر بيضاً سليماً فيه فرخ ميت . . فلا شيء عليه لأجل الفرخ » وإن 

كان حيّاً فمات. . نظر فيه : فإن كان الفرخ صغيراً ليس فيه حياة مستقرة. . ففيه قيمة بيض فيه 
مثل ذلك الفرخ » وإن كان الفرخ قوياً قد يعيش مثله فمات . . فعليه مثله من النعم ) . 

() القمارئ -جمع قمري -: طائر مشهور » حسن الصوت صغير » ينسب إلى بلدة في مصر تدعئ 
القمرة » إذا ماتت ذكورها ناحت عليها إناثها » ولا تفرخ بعدها حت تموت » والأقمر : 
الأبيض » يقال : سحاب أقمر » وليلة قمراء . 

(۲) الدباس ٠‏ ويقال : الدبسي : طائر صغير ينسب إلى دبس الرطب » من الحمام البري من 
المصري والحجازي والعراقي » وقيل : هو ذكر اليمام » وقيل : هو الحمام الوحشي ٠‏ ويجوز 
أكله بالاتفاق » والأديس من الطير : الذي لونه بين السواد والحمرة . 

() الفواخت -جمع فاختة ‏ ويقال له : الصلصل › تفر الحيات من صوتها » وطبعها الإنس 
بالناس » وتعيش في الدور » وهي من ذوات الأطواق › إذا مشى توسع في مشيه وباعد بين 
جناحيه وإبطيه وتمايل » وفي المثل : ( أكذب من فاختة ) يحل أكلها وبيعها باتفاق . 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام YE‏ 


وال دان 2( ا هي فى ذلك شی 


2 رك ره وو 


و 7 - 

دليلنا : قوله تعالئ : 9 لا تفللواً الصَيد وات حرم © [المائدة :40[ . 

وذلكَ من جملةٍ الصيدٍ . فنقول : لأنَّهُ ممنوعٌ من قتله ؛ لحُرمةٍ الإحرام. . فوجبَ 
بقتله الجزاء » كالحمام . 

وَإِنْ كان الطيدُ أكبرَ منّ الحمام » كالبط » والإور" » والكركيّ”'' » وغيرها من 
طيور الماء المأكولة. . ففيه قولانٍ : 

أحدُّهما : يجبُ في كلّ واحدٍ منها شاه ؛ لأنّها أكبرُ منّ الحمام » فإذا وجبّ في 
الحمامة شاةً. . ففى ما هو أكبرٌ منها أولئ . 

والثانى : تجبُ قيمتها" ؛ لأنَّ القياس كان يقتضي : أن يجب في الحمامة 
قيمبّها » وإِنَّما تركنا القياس فيها لإجماع الصحابة » وما سواها لم يُجمع الصحابة 
فيه عل شيءٍ » فبقيّ على ما اقتضاة القياس . 


فرع : [كسر بيض المأكول ونتف ريش الطائر] : 


وقالَ مالك : ( يضمن بعشر ثمن أمَّهِ ) . 


(۱) الإوز : الواحدة إوزة » وفي لغة : ور » والواحدة وزَّةٌ » مثل تمر وتمرة . 

)۲( الكركي : طائر كبير أغبر اللون طويل العنق والرجلين أبتر الذنب سريع السفاد » يحل أكله بلا 
خلاف . 

(۳( في حاشية ( س ) : ( في « التتمة » : أن للحمام شبهاً بالشاة ؛ فإن شربه كشربها » وفي صوته 
تقطيع كصوتها » وله فضيلة ليست لغيره ؛ فالعرب تعظمه وتسميه رأس الطير » ويقال : أعقل 
الطير » ويتخذ كالساعى فى نقل الرسائل خصوصاً منه الزاجل » فلذا وجب الشاة فيه ) . 
بتصرف . 0 

(5) قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ٠١١‏ ) : وأجمعوا على أن في حمام الحرم شاة » وانفرد 
النعمان فقال : فيه قيمته . 


Y٤‏ كتاب الحج 


دليلنا ا رو كفت بذ عكرة +51 ال عفان ٠‏ ۶« ف بض العامة إذا:اضائة 


المحرم. . يَفديهِ بقيمته ) و PRS‏ 


وإِن نتف ريش طائر فتبّت. . ففيه وجهانٍ : 
أحدّهما : لاشىء فيه . 


RE‏ . و ١ “hl.‏ 5 . 20010 ها ء. زفق ەت 
والثاني : عليه ما نقصَ من قيمتِه » بناءً على القولين فيمنْ قلعَ سن غير" » فنبَتَ 
لمكانة سرة أخرى:. 


فرع : [جزاء قتل الجراد] : 
ويجبٌ في الجراد قيمتّهُ . 
وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ : لا جزاءَ فى الجراد”" ؛ لما روي : أنَّ النبئ ب قال : 


« الجرادٌ منْ صي البحر لا جزاء فيه »2*7 . 


» أخرجه عن كعب بن عجرة عبد الرزاق في « المصنف ©( ”87807 ) » والدارقطني في « السنن‎ )١( 
E NE والبيتن فى فاليض الككرى 14و اباب : بيقن‎ 6 
١ ال‎ 

عن ابن مسعود رواه عبد الرزاق في « المصنف » )۸۳٠۳(‏ › والبيهقي في « السنن 
الكبرئ )۲۰۸/٥١ (٩‏ . 

وعن أبي هريرة أخرجه ابن ماجه ( ۳٠۸١‏ ) في المناسك . وثلاثتها لا تخلو من علة 
وضعف . 

(؟) كأن تكون ثنية طفل مثغرة . 

(*) قال الدميري في « حياة الحيوان » ( ١77/١‏ ) بعد نقله لقول أبي سعيد : وحكاه ابن المنذر عن 
كعب الأحبار وعروة بن الزبير » فإنهم قالوا : هو من صيد البحر لا جزاء فيه . 

)٤(‏ أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( 1867 ) و( 1804 ) في المناسك » والترمذي ( 820١‏ ) في 
الحج » وابن ماجه ( ۳۲۲۲ ) في الصيد » ومن طريق أبي داود البيهقي في « السنن الكبرى » 
7١7/0 (‏ ) في الحج » باب : ما جاء في كون الجراد من صيد البحر » وفي إسناده أبو المهزم 
زيد بن سفيان ضعيف . قال الترمذي : حديث غريب . 

(5) أخرج خبر ابن عمر مالك في ١‏ الموطأ » ( 4١7/١‏ ) » وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير »= 
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وعن ابن عبّاس : ( أنَّ فيها قبضةً من طعام )27 . ولأنّهُ صيدٌ يعيش جنس في البرّ » 
فضمئة بالجزاء » كسائر الصيود . 

اا و الا سين ال و ]زاك نان :غيل بز ا 
يقال : ( إِنَّ الجرادَ ند حوت )ثم يأوي إلى البرٌ ويعيش فيه » وهذا لا يُسقط الجزاء 
قد > الاترق :01 البط» وا وشا ليون اا قينا اا وا رص ف 
الماءِ على ما يأكلهُ » كالادمئٌ . 

وقد قيلَ : إِنَّ الخيلَ كانث متوحٌشة » ثم أنْسّها إسماعيلٌ بن إبراهيم ية ومع هذا 
فلا يجب فيها الجزَاءٌ اعتباراً بحالها الآنَّ . 

إذا ثبت هذا : قالَ الشافعئ : ( وفى الدَبَاءِ قيمتهُ ) » و( الدَبَاءٌ ) : هى الجرادٌ 
الصغارٌ » وقيمتة أقلٌّ من قيمة الجراد””" . 

وما رويّ عن الصحابةٍ رضي الله عنهم في تقدير الجزاءِ في الجرادٍ : فإنّما ذلك على 
طريق القيمةٍ . 


7١7/7 (‏ ) : عن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر : أن محرماً أصاب 
جرادة » فحكم عليه ابن عمر ورجل آخر » حكم عليه أحدهما : تمرة » والاخر : كسرة . وفي 
الباب : 
رواه عن الفاروق عمر عبد الرزاق في ١‏ المصنف » )۸۲٤١(‏ بلفظ : ( تمرة خير من 
جرادة ) » و( ۸۲١١‏ ) : ( أنَّ عمر حكم في الجراد بتمرة ) . 
وروى عن ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( ۸٠٠١‏ ) : ( أدنئ ما يصيب المحرم 
الجراد » وليس فيما دونها جزاء » وفيها تمرة ) . 
)١(‏ أخرج خبر ابن عباس الشافعي في ١‏ الأم » ( ٠١۷ - ۱١١/۲‏ ) و« ترتيب المسند » ( 840 ) » 
وعبد الرزاق في « المصنف » ( 2555 ) بنحوه » وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير » 
7١7/7 (‏ ) فقال : وللشافعي بسند صحيح عن ابن عباس : ( في الجرادة قبضة طعام ) . 
(؟) روئ عن جابر وأنس ابن ماجه ( )777١‏ : « إن الجراد نثرةٌ الحوت في البحر» . وذكره 
الدميري فى « حياة الحيوان ۱۷۳/١ (٩‏ ) » وفي الباب : 
عن ابن عمرو أخرجه عبد الرزاق في « المصنف ©( 8707 ) موقوفاً . 
(۳) ونقله عن الشافعي النواوي في « المجموع (٩‏ 755/1 ) . 
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ا اچوا ا 

إذا قتلّ صيداً بعد صيدٍ. . وجب لكل واحلٍ جزاء . 

وقَال الحسنْ » ومجاهدٌ » وشريحٌ » وسعيد بن جبير » وقتادَةٌ »> والنحَعىٌ » 
وداودٌ : ( يجب الجزاءٌ بقتل الأوّلٍ » ولا يجبُ بالثاني » ولا بالثالث شيءٌ ) . وروي 
ذلك عن ابن عاس . 

وقالَ أحمدٌ في روايةٍ عنة : (إِنْ لمْ يكن كمّرَ عن الأوّلِ. . تداخلا وكفاهُ جزاءٌ 
واحدٌ » وإِنْ كمَّرَ عن الأول. . رمه للثاني جزاء )"© . 
بالقتل رفض الإحرام أو التحلّل. . لزمَة جزاء واحدٌ » وإِنْ لمْ يقصذ ذلكَ. . لزمَهُ لكل 


واحدٍ جزاءً ) : 


2 


دليلنا : قوله تعالئ : # فجراء مَعْل مافل من انعم [المائدة : 8] . 


ولم يرق بينَ الأول والثاني » وبين أن يقصدَ رفضّ الإحرا م أو لم يقصِد . ولأنة 
ضمانٌ متلف > فتكوّرٌ بتكرْرٍ الإتلافي » كالادميّ . على الفرقةٍ الأولئ . 


وعلئ أبي حنيفة : كما لو لم يقصدٍ الرفضّ 


0 


(1) في هامش ( س ) : ( فإن قيل : إذا علق الحكم بلفظ ( من ). . اقتضئ مشروطة كرّة واحدة » 
ولم يتكرر الحكم بتكرر الفعل » كما لو قال : من دخل الدار فله درهم » ودخلها كرة واحدة. . 
وجب الدرهم » ولم يستحق شيئاً آخر بدخولها بعده » وكذلك لو قال لنسائه : من خرجثٌ منکن 
فهي طالق » وخرجت إحداهن كرة . . . طلقت واحدة » ثم لا تطلق بعدها بالخروج . فإن قيل : 
هلاً كان من الصيد مثله ؟ قيل : إنما لا يتكرر الحكم بتكرر فعل إذا كان الفعل الثاني واقعاً في 

محل الفعل الأول » كما قالوا في المسألتين » فأما إذا كان الفعل الثاني واقعاً في غير محل 
الفعل الأول. . فإن الحكم يتكرر بتكرر الفعل » كما لو قال : من دخل داري فله درهم وله عدة 
دور » فدخل دارا له. . استحق درهماً » ثم لو دخل داراً أخرئ. . استحق درهماً آخر ؛ لأنَّ 
الدار الثانية غير الأولئ » وكذلك هاهنا . وما لا مثل له مضمون بالقيمة . وذكر الصحابة 
ذلك ؛ لأنه إذا أخرج الأول. . تعلق به ما تعلق بالأوّل ) . 
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فرع : [اشتراك الجماعة في الصيد] : 


إذا اشترك جماعة منّ المحرمينَ في قتل صيدٍ. . وجب عليهم جزاءٌ واحدٌ . وبهذا 
قال الزهريٌ »› NT‏ > وسّليمَانُ بن يسار » وأحمدٌ » وإسحاق 8 


وقال التَحَعَيٌ » والشعبيخُ”" » ومالك وأبو فة واصبحائة + ( يجت غل کل 


واحلٍ منهم جزاءٌ ) 
l2 4 Sr‏ ع ر ب سكو Ae‏ د مه 4 
دليلنا : قوله تعالى : # ومن کلم منک معد معدا فجراء مل ما فلل من لتم [المائدة : ]٠١‏ . 


4 


ولفظة ( مَنْ ) ' يدخلٌ تحتها الواحدٌ والجماعةً » فاقتضى ظاهر الآية : أن جنس 
المحرمينَ إذا قتلوا صيداً. . فعليهم جزاءٌ مثله 

وروي : أنَّ النبئ كَل قال : « الضبعٌ صيدٌ » وفيه كبش » إذا أصابة المحرمٌ » واسم 
المحرم يعم الجنس ولانة مقتول واد فوجب فيه جزاء واحدٌ . كما لو قتلة 


وا 


وإنِ اشترك مُحِلّ ومُحَرِمٌ في قتل صيدٍ. . وجب على المحرم نصفف الجزاءِ ؛ لأنة ممّنْ 
يجب عليه الجزاء > ولا يجب على المُحِلّ شيء ؛ لأَنّهُ من لا يجب عليه الجزاءُ : 


ف وى 
وإ أمسكَ محرمٌ صيداً فقتل محل في يده. . وجب الجزاءً على المحرم › وهل 
يرجم به على المُحِلٌ القاتل ؟ فيه وجهانٍ : 


)١(‏ أخرج أثر عطاء والنحّعيٌ والزهريٌ ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 485/5 ) في الحج : القو 
يشتركون في الصيد وهم محرمون . 

(۲) أخرج أثر الشعبي وعطاء ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( ٤۸٥ /٤‏ ) في الحج . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( في التتمة » : ولا ترتيب » والمعنئٍ : أن الجزاء طريقه طريق الغرامات 
بدليل : أنه يختلف باختلاف الصفات في المصيد » صِغراً وذُكورية وسلامة . . . ويجب بالجناية 
عل الأطراف » والغرامة : لا تجب بكمالها على كل واحد من المشتركين في القتل ) 


بتصرف . 


518 كتاب الحج 
أحدّهما ‏ وهو قول الشيخ أ بي حامدٍ » واختيارٌ ابن الصبّاغ ‏ : أت لا يرج عليه 
بشيءِ ؛ لاه أتلف صيداً يجورٌ له إتلافه ؛ لله غي ممنوع منة لح افرتعالن » ولا لحن 

المحرم ؛ لاله لم يَملكَهُ بالإمساك . 


والثاني : يرجم عليه » وهو قول القاضي أبي متدرا E‏ ۽ لأنّ 
القاتل أدخل المحرم في الضمانٍ فرجعَ عليه » كما لو غصَبَ فصب سالا فاتلفة اند فى وده ؛ 

إن قتلُ مُحرِمٌ مثلهُ. . ففيه وجهانٍ » حكاهما الشيح أبو حامدٍ : 

أحذهما : يجبُ الجزاءٌ على القاتل ؛ لأنّهُ جد منهُ مباشرةٌ » ومن الممسك 
سببٌ » وإذا اجتمع السببٌ والمباشرةٌ. . تعلق الضمانٌ بالمباشرة . 

والثاني : يجبُ عليهما جزاء واحدٌّ ؛ لأنّهُ قد وُجِدَ منْ كلّ واحدٍ منهما ما يضمن به 
الصيد لو انفرد به » فإذا اشتركا. :كان غلهما الضمان + کال اة شتركا في جَرحه 

وقال القاضي أبو الطيّب : يجب الضمانٌ على كل واحدٍ منهما » فإن أخرجة 
الممسك. . رَجَعّ بو على القاتل . وإِنْ أخرجة القاتل. . لم يرجغ به على الممسكِ . 
كما لو غصَّبَ شيئا عا فأتلفةُ آخرُ في يده . 

قال ابن الصبّاغ : وهذا أقيسُ عندي ؛ لأنَّ ما ذكرهٌ الشيخ أبو حامدٍ للوجه الأول 
ينتقضٌ » بمنْ غصّبَ شيئاً وأتلفة غيرهُ في يده » وما ذكرةٌ للثاني لا يستقيجٌ ؛ لأنَّ 
الضمانَ لا ينقسم على المباشرة والسبب غير الملجىء ليس في شيءٍ من الأصول”" . 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( لو رمئ سهماً » فأصاب صيداً » أو غاب عن عينه » ثم وجده ميتاً » إن 
تيقن موته بسببه. . فعليه الجزاء » أو علم أنه مات بسبب جرحه. . فعليه الجزاء . وإن لم 
يعلم. . فقولان . بناء على أنه إذا أصاب صيداً فوجده ميتاً ولم يعلم الحامل : هل يحل أكله › 
أم لا ؟ فيه قولان : 

فإن قلنا : يحل أكله. . فقد جعلناه قاتلاً » فيلزمه الضمان . 

وإن قلنا : لا يحل أكله. . فلا يلزمه جزاء الجملة » وإنما يلزمه جزاء الجرح . 

ترع > لسري وغات ولم ينين بجالها”: 

فلا يجب عليه إلا أرش ا ا > فصار كما لو رمئ ولم يعلم 
الإصابة . . لا يلزمه شيء » إلا أن الأولئ أن يفديه احتياطاً . « تتمة ) . 
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مسال © [جتاية النحرم علق اليد :دون أن بها : 

إذا جن المحرمٌ على صيدٍ » فأزالَ امتناعَة » فن قتلهُ غيردُ. . فيه طريقانٍ : 

[الأوّلَ] : قالَ أبو العبّاس : يجبُ على الجارح أرشُ ما نقصّ قولاً واحداً » وعلئ 
القائل جاو سجروحا إن کان مكرما + .ولا شي عله إن كان مه + لآذ الأول جارخ 
ولیس بقاتل . 

و [الثاني] : منْ أصحابنا منْ قال : فيه قولانٍ : 

أحذهما : هذا . 

والثاني : يجب علئ كل واحدٍ منهما جزاءٌ كاملٌ ؛ لأنَّ الأول أزالَ امتناءّة » فصار 
كما لوْ قتلهُ » والثاني وجد منة القتلُ » والأوَّلُ أصحٌ . 

وإِنِ اندملَ”' جرخ الأوّلٍ » وبقي الصيد غير ممتنع”" . . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما ‏ وهو المذهبٌُ ‏ : أنه يلزمٌ الجارح ما نقص ؛ لاله جرح ولم يقتل . 

فعلئ هذا : إِنْ كانَ الصيدُ لا مثل له منَّ النّعم . . وجب عليه ما نقصّ من قيمته . 

وإِنْ كان له مثلٌ.. فهلْ يجب مانقصَ من القيمة » أو جزءٌ منّ المثل ؟ فيه 
وجهانٍ » مضئ ذكرهما . 

والوجة الثاني : أله يجبُ على الجارح جزاؤهٌ كاملاً ؛ ؛ لأنّهُ جعلهُ كالميّت . 


. اندمل : أخذ فى البرء‎ )١( 
في حاشية نسخة : ( حكئ الشيخٌ أبو حامدٍ قي « التعليق » عن مالكِ : أله يضمن جميعة » ولم‎ )1( 
. يذكره أصحاب مالك ؛ لأنّا لا نعلم بُرْأَهُ من الجراحة » فالظاهر بقاؤها وتلفه بها‎ 
ودلیلنا : أن التلف لم يعلم حصوله » فلا يضمنه » كما لو رمئ سهماً إل صيد ولم يعلم‎ 
. وقوعه فيه وتلفه به » وجاز ذلك . . فإنه لا يضمنه‎ 
قال أصحاينا اا انا فده ك‎ 
إذا ثبت هذا : فإنا نقوّمهُ صحيحاً ونقوّمه مجروحا » ونوجبُ عليه ما بين القيمتين من‎ 
المثل » ويخالف إذا اندمل » وعلمناه حيث قومناه مندملاً ؛ لأنّا علمنا اندماله » بخلاف‎ 
. ) مسألتنا‎ 
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وإن غاب الصيدٌ ولم يُعلَمْ : هل برىء منْ جراحته » أو مات ؟ ففيه وجهانٍ : 

احدّهناك وهو المدهبٌ- > أن عليه ضهان ما نمم : 

و [الثاني] : قال أبو إسحاق : عليه جزاؤٌهُ كاملاً ‏ وهو قول مالكِ ‏ لاله قذ صيّرَهُ 
غير ممتنع » والظاهرٌ بقاؤهُ على هذه الحالة" . 

o olay A ANS عقبلا مقط‎ ET 
a على القرائة يعن قلع اذا فوط‎ 

فإذا قلنا : لا يسقط عن الضمان. ٠‏ فهل يلزمة جزاؤةُ كاملاً » أو ما نقصّ ؟ على 
الوجهين الأؤلين" . وهل ةط الناقص من المثل » أو منّ القيمة ؟ على 
الوجهين الأؤلين . 


مسألة + [فتل القارن للصيد] ؛ 


إذا قت القارٌ صيداً » أ ارتكبَ محظوراً من محظورات الإحرام. . لزمة جزاءٌ 
ولخد .+ وكمارة واحدة : 


)١(‏ في هامش نسخة : ( إذا لم يقدّر التلف. . يجب على وجه ضعيف جزاء كامل ؛ لإزالة 
الامتناع ) . 

(۲) في حاشية ( س ) : ( قال في ١‏ التتمة » : لو كان النقص حاصلاً بجنايته مما يزول غالباً » واتفق 
زواله. . فهل تسقط عنه الفدية أم لا ؟ فيه وجهان › بناء على ما لو قلع سن مثغور فنبت. . هل 
تسقط الدية أم لا ؟ فيه قولان ) . 

(۳) في هامش ( س ) : ( إذا قلنا بإزالة الامتناع. . يلزمه كمال الجزاء إذا لم يظهر سبب هلاكه › 
فلو جاء آخر وقتله. . قال الشافعي : فعلئ الجارح ما نقص ٠‏ وعلئ القاتل إِنْ كان محرماً جزاء 
المقتول » وقال في موضع آخر : على الجارح جزاؤه صحيحاً » وعلئ القاتل إن كان محرماً 
جزاؤه مجروحاً » فحصل قولان : 

أحدّهما : على الجارح جزاء كامل ؛ لأنا قد حكمنا بوجوب الجزاء عليه » فلا يسقط عنه 
بوجود جناية أخرئ 

والثاني : على الأول فدية الجناية ؛ لأنه لا يجوز إيجاب جزاءين في مقابلة مقتول واحد » 
ويخالف بما لو قطع رجلٌ يدي عبد » وجاء آخر وقتله ؛ لأنَّ هناك بدل الأطراف مقدّر » وها هنا 
بدل الأطراف غير مقدّر . « تتمة » ) . 
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وقال أبو حنيفة : ( يلزمة جزَاء ان وكقارتان ) . 

ليلا انها خرمتان لو فرذت كن والحدة متهمًا بالهيتق”"؟ :... لؤمة لكل واحدة 
منهما كقّارةٌ » فإذا جمعَ بينهما في الهتكِ. . لزمة كمّارةٌ واحدةٌ » كالإحرام والحَرّم . 


من 
مسالة : [صيد الحرّم] : 

ويَحرُمٌ صيدُ الحرم على المُحِلَّ والمحرم » فإن قتله مُحِلٌ. . وجب عليه جزاؤة . 
وبه قال عامّةٌ أهل العلم , الاوك فَإِنّهُ قال : ( هوّ ممنوعٌ منْ تنفيره › فإِنْ قتلة 
محل . . فلا جزاءَ عليه ) . 

والدليل - على تحريم ذُلكَ ‏ : ماروي عن ابن عبّاس : أن لنب كله قال : 
« إنَّ الله حرم مك » لا يُختلن خلاها 2 ولا يُعضدٌ شجدها 2 ولاش ا 


اقنلا الد 00 2 و ر ر 


والدليل - على وجوب الجزاء فيه - : قولة تعالئ : # لا تَفئلوا ألصَيدَ نسم حرم ومن کله 
نکم معدا جرا مل ما قئل من 1 لنعَم» الآية [المائدة : 5ة] . 

و ( الحرم ) : جمعٌ مُحرم » ومنْ في 0 7 

قتلوا ابنَ عفانَ الخليفة مُحْرِماً ‏ فدعافلم أرَ مثلة مَقْتَولاً0” 

فسمَّاهُ محرماً ؛ لكونه في حَرَم المدينة » لا أَنَّهُ كان مُحرماً بحج أو عمرة . 

ولأنّهُ صيدٌ ممنوعٌ منْ قتله ؛ لحقّ الله تعالى . . فوجب بقتله الجزاء » كالمحرم . 


)١(‏ هتك : اعتدى » أو ارتكب خطأ . والهتيكة : . وهتك الستر : جذبه فأزاله عن 
موضعه . 

(۲( طرف حديث أخرجه عن ابن عباس البخاري ( ۱۸۳۳ ) في جزاء الصيد » ومسلم ( ٠١١۳‏ ) في 
الحج . 

لا يختلئ : لا يقطع . خلاها : الرطب من الكل » كنبت الخُلّة يستعمل لتنظيف ما بين 

الأسنان . يعضد . العضد : القطع . لا ينفّر : لايزعج بلحوقه . 

(9) البيت من البحر الكامل » للراعي » وسلف » وذكره ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة » 
( ص/707) » و« اللسان »( حرم ) » وروي : ( مخذولاً ) . 
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إذا ثبت هذا : فن قتلّ المحرِمٌ صيداً في الحَرّم. . لزمَةُ جزاءٌ واحدٌ ؛ لأنَّ المقتول 


5 
واحد . 


فرع : [إدخال المحل صيداً للحرم] : 

وإنِ اصطاد المُحِلُ صيداً في الحِلّ وأدخلة إلى الحرم. . جار له أن يتصرف فيه 
ار ا سم O‏ 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا أدخلة إلى الحرم. . لزمهُ رفعٌ يده عنة » فإِنْ لم يفعل وتلفَ 
في يده » أو أتلفة. . كان عليه الجزاءٌ ) 

دليلنا : أنَّ صي المدينة يحرمٌ » كصيدٍ مكّة » وقذ روي : أنَّ النبي يك قال 
للصبيٌ : « يا أبا عْمَيرٍ ما فعل التّمَيدُ »“ فَأقَدَهُ على إمساك عصفور كان في يده » ولا 
عر له ذلك لكامة اورجه الذي ذكرناة انان REGS E‏ 
ولأنَّ كلّ منْ جارٌ له الأمد بالصيدِ.. جار له إمساك الصيدٍ » كالمُحِلٌ » وعكسّة 


و و(۲) 
المحرم '' . 


(1) أخرجه عن أنس البخاري ( 770 ) في الأدب » باب : الكنية للصبي » ومسلم ( ۲٠۱١۰‏ ) » 
وأبو داود ( 19194 ) في الاداب » والترمذي ( 77 ) في الصلاة » والنسائي في « اليوم 
والليلة ؛ ( 7*5 ) . أبا عمير : أخو أنس بن مالك لأمه أم سليم » وهو ابن أبي طلحة 
الأنصاري . النغير : طائر يشبه العصفور أحمر المنقار 

(۲) في حاشية نسخة : ( احتج المخالف بقوله تعالى ١‏ انوميد َأ 4 [المائدة : 148 . 
وحرم : جمع حرام » يقال لمن دخل الحرم : أحرم » ولمن دخل نجداً : أنجد » ولمن دخل 
تهامة : أنّهم » ولمن دخل عمان : أعمن » ولمن دخل العراق : أعرق . وأنشد في 
E‏ من الطويل : 

فإن تتهموا أبعة مولت مركت إن تتا تخي الشة أعحرن 

قلنا : هذا لا يصح من وجهين : 

أحدّهما : أنه إذا كان قيل له : أحرم.. لا يسمئ محرماً ؛ لأنَّ اللغة لا تثبت بالقياس 

والثاني : أنه لو استعمل فيه إلا أنه في الإحرام أظهر ‏ فلا يترك الظاهر » ويحمل على غيره 
من غير دليل . ١‏ التعليقة » لأبي إسحاق . = 
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فان ذب المُحِلَّ صيداً منْ صيودٍ الحرم. . لم يحل لهُ أكلهُ » وهل يَحِلُ لغيره ؟ فيه 
طريقانٍ : 

[الأوّل] : من أصحابنا من قال : فيه قولانِ » كالمحرم إذا ذبحَ صيداً . 

و [الثاني] : منهم منْ قال : لا يحل لغيره قولاً واحداً ؛ لأنَّ صيدَ الحرم محرّمٌ على 
كل أحدٍ ٠‏ فهر كالحيوانٍ الذي لا يحل أكلة . 


فرع : [الرمي من الحل أر الحرم لصيد وحبس الصيد وله فرخ] : 

إذا رمئ المّحِلُ منَّ الحلّ إلى صيدٍ في الحرم فقتلهُ. . كان عليه الجزاء ؛ لأنَّ الصيدَ 
في الحرم . 

وإِنْ رمئ منّ الحرم إلى صي في الحلّ فقتلةُ. . كانَ عليه الجزاءٌ ؛ لأ كوه في 
الحرم يحرّمٌ الصيد عليه . 

وإِنْ رمئ من الحلّ إلى صيدٍ في الحلّ فقتلهُ. . كان عليه الجزاءٌ ؛ لأنَّ كوه في 
الحرم" يحرّمٌ الصيدَ عليه . 

اذ رسك ا ا ف ی ا ا لدي لين ا اا 
الصيد في الحلّ فقتلهُ . . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما : عليه الجزاءً ؛ لمرورٍ السهم في الحرم » فهو كما لو كان الرامي في 
الحرم . 

yS 

وإ حَبَسَ المُحِلُ صيداً في الجلّ وله فزخ في الحرم » فماتت الام والفرخ. . 
الفرخ دون الم . 


من ١‏ التعليقة © ) . 
)١(‏ كذا في النسخ . ويستفيم سياق المصنف رحمه الله تعالى إذا قلنا : لآنَّ كونه في الإحرام يحرم 
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وإِنْ حبس صيداً في الحرم ولهُ فرخ في الحلّ » فماتا. . كان عليه الجزاءٌ فيهما ؛ 
لأنَّ الأمّ في الحرم » ولأنَّ كونّةُ في الحرم يحرم الصيدَ عليه . 


فرعٌ : [رمي الصيد وهو على غصن وقطع الغصن] : 

وإِنْ نببَثْ في الحرم شجرةٌ ولها أغصانٌ في الحلّ » فوقعَ صيدٌ على غصنها الخارج 
إلى الحلّ » فرماءٌ محل من الحلّ وقتلهُ. . فلا جزاءَ عليه ؛ لأنَّهُ تابعٌ لهواء الحلّ . ولو 
قطعَ الغصنَ . . كانَ عليه الجزاءٌ فيه ؛ تبعاً لأصل الشجرة . 

وإ كانَ أصل الشجرة في الحلّ وأغصانها في الحرم » فوقعَ طائرٌ على غصن منها 
في الحرم . فرماءٌ وقتلة.. كان عليه الجزاءٌ فيه ؛ تبعاً لهواء الحرم . ولو قطعَّ 
الغصنّ. . فلا جزاء عليه فيه ؛ لأنَّهُ تابعٌ لأصل الشجرة"'" . 


فرع : [قتل صيد الحرم خطأ أو بكلب وحكم الصيد بين الحلٌ والحرم] : 

وإِنْ رمئ إلى صيدٍ في الحلّ » فعدلَ السهمٌ وأصات صيداً في الحرم فقتلة. . فعليه 
الجزاء ؛ لأنَّ العمدَ والخطأ في قتل الصيدٍ ‏ عندنا ‏ واحدٌ في وجوب الجزاء . 

وإِنْ أرسلّ المُحِلٌّ كلباً وهو في الحلّ على صيدٍ في الحلّ » فهرب الصيدٌ منهُ إلى 
الحرم وقتلهُ الكلبُ في الحرم. . فلا جزاء عليه ؛ لأنَّ للكلب اختيار" . 

وإِنْ كان بعض الصيدٍ في الحلّ » وبعضّةُ في الحرم » فرماءٌ مُجلّ من لحل وقتلة. . 
فَإنّهُ يكونٌ ان 1 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( إن كان بعض أصل الشجرة في الحلّ والبعض في الحرم.. يجعل 
حرمياً ؛ تغليباً لحرمة الحرم« تتمة » ) . 

(؟) في حاشية ( س ) : ( باختياره دخل الحرم » لا بقصد الصياد » بخلاف السهم »› فإنه لا اختيار 
له » فكان الفعل مضافاً إلى الصياد . ١‏ تتمة » ) . 

(۳) المذهب : (أنه مضمون › كما حكاه أبو حامد في « التعليق » » ومثله في ١‏ الفروع ») 
و« الإبانة » و« الفرق والجمع »© ) . 

€3 في حاشية ( س ) : ( قال الجرجاني في ١‏ المعاياة » : فيه ثلاثة أوجه : = 
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وقال أصحابُ أبي حنيفة : إِنْ كانث قوائمَة في الحلّ ورأسّهُ في الحرم يرعئ. . 
فليسَ بمضمونٍ . وإِنْ كال بعضٌ قوائمه في الحرم ورأسّهُ في الحلٌ. . فهو مضمونٌ › 
وهكذا لو كان نائماً وقائمُةٌ في الحلّ ورأسّهُ في الححرم. . كانَ مضموناً . 


وعللوا : بأنَّهُ إذا كانث قوائمُةُ في الحلّ وهو خير نائم. . فهو مستقدٌ في الح » وإذا 
كان نائماً. . فليمنَ بمستق5 على قوائمه » وإِنّما الاعتبارٌ بموضعه . 

دليلنا : أنَّ بعضّهُ في الحرم » فكانَ مضموناً » كما لو كانث قوائمُهُ في الحرم» أو 
كان تاا + 


فرع : [إرسال الكلب من الحرم على صيد في الحل] : 

وإِنْ أرسلّ كلباً منَ الحرم على صيدٍ في الحلّ فقتل » أو أرسلّ كلباً منَ الحلّ على 
صيدٍ في الحرم فقتَلهُ. . كان عليه الجزاءٌ فيهما" . 

وقال أبو ثور : ) لاجزاءَ عليه فيهما )° 1 


2 أحدّها : لا يضمنه ؛ لأن حرمة الحرم لم تكمل له . 

الثاني : إن كان أكثره في الحرم.. ضمنه » وإن كان في الحلّ. . لم يضمنه ؛ تغليباً 
للأكثر . 

الثالث : إن كان داخلاً من الحل إلى الحرم . . لم يضمنه » وإن كان خارجاً من الحرم إلى 
الحل. . ضمنه ؛ لأن له حكم الحرم ما لم ينارقه ) . زاد النواوي في « المجموع » 
(TVT/V)‏ : 

إن كان رأسة في الحرم وقوائمه كلها في الحلٌّ. . فلا جزاء عليه » وإن كان بعض قوائمه في 
الحرم . . وجب الجزاءٌ . 

وإن كانت قائمة واحدة تغليباً للحرمة . . يجب نيه الجزاء بكل حال » وبهذا قطع البندنيجي 
وصاحب « البيان » . 

)1١(‏ في هامش ( س ) : ( قال في « التتمة » : ويفارق ٠١‏ لو كان الصيد في الحل والرجل في الحرم 
فعدى إليه بنفسه وأخذه في الحل. . لا ضمان عليه ؛ لأنَّ عدوه ليس من الاصطياد » وإنما 
الاصطياد أخذه . وأما إرسال الكلب : فمن الاصطياد ؛ لأن الإباحة تتعلق بوجود الإرسال 
منه » وإرساله جناية ؛ لأنه ممنوع من الاصطياد ) . 

(۲) جاء في حاشية : ( ويفارق هذا إذا أشلئ كلباً علئ آدمي فقتله › فحيث قلنا : لا يجب = 
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و عم و 0 
دليلنا : أن كونَ المرسل ‏ أو الصيدٍ في الحرم - يوجبٌ تحريم الصيدٍ''؟ فوجبّ 


الجزاءٌ بقتله » كما لو كان المرسِلٌ والصيدٌ في الحرم . 


لم 
مسالة : [الجزاء في صيد الحرم وتخييره كصيد المحرم] : 


وإذا وجب الجزاءٌ في صيدٍ الحرم. . فالحكم فيه كالحكم في الصيدٍ الذي يقتلة 


المُحرة”" ذ في اعتبارٍ المثلٍ > ويكونٌ بالخيار : بينَ أن يذبح المثلّ ويفرّقة » وبينَ أنْ 
ؤم بدراهم شري بالدراهي طماما ومدق ب ا 


دليلّنا : أنه ا ل a‏ 


المحرم”" . 


00 


(۲) 


() 


الضمانٌ ؛ لأن الكلب لا يعلّم على الآدمي » فإذا قتله. . كان ذلك باختياره » ويعلّم على 
الصيد » فإذا قتله. . كان يسبب من صاحبه » ووزان الآدمي من الصيد : أن يشلي عليه كلباً غير 
معلم » فيقتله. . فلا ضمان عليه « مجموع » ) . أشليت الكلب على الصيد : أغريت . أشلى 
الكلب : دعا 

ي حاشية ( س ) : ( إذا أرسل المحرم كلباً على صيد » فأصابه وكان غير معلم. . لم يضمنه › 
وإنما يضمنه إذا كان معلماً . والفرق بينهما : أن ما يفعله الكلب المعلم منسوب إلى مرسله › 
ولهذا يؤكل ما صاده » وكأنه باشر قتله بنفسه » وفعل غير المعلم لا ينسب إلى مرسله » ولهذا 
لا يؤكل ما يصيده مع وجود الإرسال . ولو أن رجلاً أغرئ كلبه علئ آدمي فقتله. . لم يضمنه 
بحال لأن القتل لا بعمل الآدمي » فلم يكن فعله منسوباً إلئ المغري » بخلاف قتل الصيد » ولو 
لم يقتل الآدمي بإغرائه ولكن خرق ثيابه أو عقره. . ضمن صاحبه ؛ لأن الكلب يعلم ذلك . ولو 
أغرئ رجل كلباً لغيره على آدمي فعقره أو خرق ثيابه. . ضمنه في أحد الوجهين ٠»‏ كما لو أغراه 
صاحبه . ولم يضمنه علئ الوجه الاخر ؛ لأنه لا يد له عليه بخلاف صاحبه . « معاياة » ) . 
ويلحق به من الأحكام :ما لو بخفر في الحرم بنرا »فرق فيها يك + فيكون عليه ضمانه أ 
لأن الحرم مأمن الصيد » > فلا يجوز أن يحدثٌ فيه سبباً يفوت أمنه . 

لقوله تعالئ : « لاقثا شید وام حرم ون کنا متكي متها جر يل ام ألم نکم پو اد 
نكم هَذيا بلع الْكمبَةٍ أو كخَّرَةُ طَمَامٌ مسككينَ أَوَعَرَلُدَِكَ صِيّامًا4 [المائدة : 40] . فإن قيل : الحُرُم 
جمع محرمين » وليس هذا مُحرماً . قلنا للم كل لخر ادي SS‏ 
أحرم : محرم » ويدل عليه بيت الراعي السالف . 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ToV‏ 


مسألة : [قتل الكافر الصيد في الحرم] : 

وإن دخل كافرٌ إلى الحرم فقتل صيداً. . ففيه وجهانٍ : 

أحَدّهنا + حك علي الجزاة + لآثة صان على بالإتلاف + فانشرئ فيه الا 
والكافد » كضمانِ الأموال”'" . 

نعلئ هذا : لا مدحلّ للصوم في الجزاء عليه ؛ لاله لا يصح من . 

والثاني - وهو قول الشيخ أبي إسحاق - : أَنَّهُ لا جزاءً عليه“ ؛ لأنَّ ضمانَ صيدٍ 
الحرم لحن اللهرتعالئ » وهو غير ملتزم لحقوق الله_تعالئ . 


ع 

ولا يجوز للمُجِلٌ ولا للمُحرم قطعٌ شجر الحرم » فإِنْ قطعة. . كانَ عليه الجزاءٌ . 

وقالَ مالك وداودٌ وأبو ثور : ( هو ممنوعٌ من إتلافه » فإِنْ أتلفة. . فلا جزاء 
عليه )7 . 


وحكيل الطبريٌ في ١‏ العٌدَّة» : أنَّ هذا قولٌ آخرُ للشافعيٌّ وليسَ بصحيح ؛ لاله 
ممنوعٌ منْ إتلافه لحقٌّ اللهرتعالئ » فوجب بإتلافه الجزاءً » كالصيدٍ“ » وسواءٌ في دلكَ 


. أمالو أحرم الذمئٌ » ثم قتل صيداً في الحلٌ. . لم يلزمه الجزاء ؛ لأنَّ إحرامه لم ينعقد‎ )١( 
عن قول أبي إسحاق : ويحتمل عندي أن لا ضمان‎  ) 777/17 ( » (؟) قال النواوي في « المجموع‎ 
عليه : هذا الاحتمال غریب انفرد به » وجعله صاحب « البيان » وجهاً » ولیس كما قال » بل‎ 
. المذهب : وجوب الضمان‎ 
في حاشية ( س ) : ( إذا قلنا بظاهر المذهب : وأنها مضمونة . . فلا خلاف أن كل شجرة نبتت‎ )۳( 
: بنفسها » أو استنبتها آدمى مما لا يستنبته عادة. . فيها قولان‎ 
احثهما :لا دمل بها و اعفان بانسو انان هن التو متها دون الات‎ 
. ولأن زرع الحرم لا بمنع من قطعه » فكذلك الأشجار التي استنبتها آدمي‎ 
. والثاني - وهو الصحيح  : أن الجميع مضمون ؛ لقوله َة : « لا يعضد شجرها»‎ 
. تتمة ) ) مختصراً‎ « 
- سلف الكلام عليه » وفي حاشية ( س ) : ( أن أبا حنيفة يجيز قطع الشجر الذي أنبته الآدمي في‎ )٤( 


Y0۸‏ كتاب الحج 
الشجر الذي أنبتة الله » أو أنبتة الآدميُونَ » ممّا كان أصلَهُ في الحرم . 

ومنْ أصحابنا منْ قال : ما أنبتهُ الآدميُونَ. . جارٌ قطعٌة(" . 

وقال أبو فة .+( إن کان من جسن ما ية الادمقون. :جار فطقة ب و إن كان ا 
لايك الأحمقوة تحمقة :وذ ابعة الادمرو تر بتعا ز و وكا شف ل يج 
قطعة ) . 

دليلنا : قولهُ يكل : « لا يعض شجدها » ولم فرق . ولال شجرٌ نام غير مؤذٍ نبت 
أصلة في الحرم » فوجب بإتلافه الجزاء » كالشجر الذي أنبتة الله . 

فقولنا :( نام ) احترازٌ منّ اليابس . 

وقولنا : ( غير مذ ) احترارٌ من الشوك . 

وقولنا + تبت اما ف الحم اجعزاذ من قلع ر قن الل مرها في 
الحرم فنبتث » ثم قلعها هو أو غيدةٌ. . فلا شيءَ على قالعهًا وجهاً واحداً » كما إذا 
فا الحل إلى الحرم. . فإنَّ لهُ ذبحَةُ 

ومسالةٌ الوجهين فيما أنبتهُ الآدمئ خو ان تاعا غصا م شجر الحرم فينبته في 


و ا 
وإن قلع شجرة منّ الحرم وغرسّها في موضع منّ الحرم » فإن نبتث. . لم يجب 
عليه شيءٌ » ولم يؤمز بردّها ناما جميع الحرم واحدةٌ . 


وإن قلع شجرةً من الحرم وأنبتها في موضع من الحلٌ فنبعث.. وجب عليه 
ردُها”"' » فإِنْ لم يفعل EER NERO‏ فلا شيءَ 


0 الحرم » دون ما نبت بنفسه » والشافعي يمنع ذلك كله » وأبو حنيفة يمنع قتل صيد الحرم سواء 
كان في الحرم » أو اصطاده حلال من الحلّ وأدخله الحرم . فلمًا كان المباح والمملوك عنده 
سواء في التحريم . . ألزمه الشافعي أن يكون الشجر مثله مباحاً كان أو مملوكاً كالصيد » وإنما 
ألزمه على أصله » وهذا مما يحتج به على الخصم فيما سلّمه ) . 

(۱) بخلاف مانبت بنفسه » ( وزاد الغزالى : فلو استنبت مالا يستنبت ٠»‏ أو أنبت بنفسه 
ما بیت . تالز ایک لا إلى لے تن ما ی + 

(۲) في حاشية ( س ) : ( قال في « التتمة » : حكم قطع عروق من الأرض حكم قطع غصن › = 
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عليه » وإِنْ لم تعلق. . فعليه الجزاءٌ ؛ لأنّها تَلِفَتْ بسبب منه . وإِنْ قلعها غيرُهُ منّ 
الحلٌّ. . فذكرَ ابنُ الصبّاغ والطبريٌ في « العدّة » : أنَّ على القالع الجزاءَ ؛ لأنَّ الاعتبارٌ 
في الشجر بمنبتها » وقد ثبت لها حكمٌ الحرم ولهذا يجب عليه ردُها إليه » بخلافي 
ما لو نقَّرَ صيداً منّ الحرم إلى الحلّ فصادَةٌ غيدهُ من الحلٌ. . فلا ضمانَ عليه“ ؛ لاله 
ينتقِل من موضع إلى موضع بخلافي الشجر . 

وذكرٌ المسعوديٌ أيضاً [في « الإبانة » ق/ 15٠١‏ : أَنّهُ إذا أخذ عُصناً منْ أغصانٍ شجر 
الحرم أو نواةً فغرسّها في موضع. . ثبت لها حرمة الأصل'" . 


فرع : [الضمان في قطع غصن أو أخذ ورق من شجر الحرم] : 

ون قطع عُصناً من أغصانٍ شجرة بالحرم » فان لم يَعُدْة" مثلهُ في مكانه. . كا 
علد عجان ها نعف م یا و ن عا مكانة ا ا يتفم عن ایا نه 
قولانٍ » كالسنٌ إذا عادت . 

وهل يجبُ دفعٌ ما نقَصّ منها منّ الحيوانٍ » أو يجوز دفعْهٌ منّ القيمةٍ ؟ فيه وجهانٍ . 

فأمًا إذا أخذ الورق من شجر الحرم » والأغصانَ الصغار للسواك.. فقال 
الا فى ال( ر 

قال أصحابنا : ليست على قولين » وإنَّما هي على اختلافي حالين : فالموضعٌ الذي 
OE‏ تورف بورق و كوو E‏ فرت الول ل 
الشجرة أذىّ . 


= ويعصي بذلك » ويجب ردها إلى الحرم ؛ لأن لها حرمة بمحلها ) بتصرف . 

(1) في هامش( س ) : ( ويخالف ما لو نقَّرَ صيداً من الحل إلى الحرم » فمن قتله. . عليه الجزاء » 
والفرق : أن الصيد ليس بأصل ثابت » والمعتبر فيه حكم المكان ) مختصراً . 

(؟) في حاشية نسخة :( أي الموضع أينما كان » سواء في الحل أو الحرم » ولم يخالف صاحب 
« الإبانة » البغداديين إلا في النواة ) 

(۳) يَعُدْ : يخلف في تلك السنة . كذا في « الإبانة » . 

(4) التي يرجع بدلها » ولا يضر قطعها بالشجرة. . فكجناية على صيد لا يوجب نقصاً . 


36 كنات الج 


والموضعٌ الذي قال : ( لا يجورٌ ) أراد : ا جتن اف :الوق 
وتكسّرت الأغصانٌ ؛ لأنَّ ذلك ا > ولما روي : ( أن ابنَ عمرّ رأئ 
لك ا في الحرم فانتهرة ) 


فرع : [الجزاء في قطع الشجر] : 
شجرةٌ الحرم تضمنْ بمقدّرٍ ٠‏ فيجبُ في الشجرة الكبيرة بقرةٌ » وفي الصغيرة شاه . 
وقالَ أبو حنيفة : ( يضمنُّها بقيمتها بكلّ حال ) . 
دليلّنا : ما روي عن ابن عاس : أن نه قال : ( في الشجرة الدوحة بقرةٌ » وفي الجَزْلةٍ 
E‏ 


قال الشيخ أبو حامدٍ : و( الدوحة ) : هي الشجرةٌ الكبيرةٌ التي لها أغصانٌ › 
و( الجزلة ) : الشَابَةُ التى لا أغصانً لها . 


ع يه 
مسالة َ [قطع نبات الحرم من زرع ونحوه والرعي فيه] : 
قالَ ابن الصبّاغ : الزرعٌ في الحرم يجوز قطعْةُ » لأنَّ الحاجة داعية إليه”* . 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( فيه نظر ؛ لأن في إزالة الورق عنها جمالاً لها » كقص شعور الآدمي » لكن 
لما نقص أجزاءٌ منها. . ضمنها » وقيل : إلحاقه بالشعر فيه ضعف » فإن الورق يتناثر ولا يبق 
على الشجر » بخلاف الشعر ) . 

)۲( فى هامش ( س ) : ( ويكون على التخيير » كجزاء الصيد ( تتمة » ) . 

)۳( أورد اثر أبن عباس الخافظ فى « « تلخيص الحبير » ( ۳٠۸/۲‏ ) فقال : نقله عنه إمام الحرمين » 
ونقل الماوردي : أن سفيان بن عيينة رو : عن داود ب بن شابور » عن مجاهد » عن النبيّ ي : 
نه قال : « في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها. . بقرة » . 

والقياس : أن يفديه بقيمته . قال الشافعي في «الأم» (1075/5) : ( وفي الشجرة 
الصغيرة شاة » وفي الكبيرة بقرة » ويروئ هذا عن ابن الزبير وعطاء ) ولم يذكر إسناده عنهما . 
قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۳٠۸/۲‏ ) : وقد روى سعيد بن منصور عن هشيم عن شيخ 
عن عطاء : أنه كان يقول : المحرم إذا قطع شجرة عظيمة من شجر الحرم . . فعليه بدنة . 
وعن هشيم عن حجاج بن أرطأة عن عطاء قال : يستغفر الله ولا يعود . 

(5) في حاشية ( س ) : ( هذا مفهوم النكت في الزرع » وعلّله أن يراه تلسضاة ؛ و چ يراد 

للبقاء ) . 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام 551١‏ 


وأمّا الحشيشٌ ‏ غير الإذخر في الحرم ‏ فالمشهورٌ منّ المذهب : أنه لا يجوز قطعُ 


شيءِ منة . 


2 


وحكئ أبو عليٌ السنجيٌ في « شرح التلخيص » عن بعض أصحابنا : آنه يجوز له أنْ 
يأخذ العلفَ بيده » كورق الشجر . 

وحكئ في « الفروع » :"آله يجوز اغد اجر ن ار 

والأوَلُ ل أصحٌ ؛ لقوله ب : « لا يُختلئ خلاها » ولم يمر 

وا ay‏ : إلا الإذْخرَ لبيوتنا 
وقبورنا وصياغينا ؟ فقال الب لِك لل : « إلا الإدْخنَ » . فإنْ جر الحشيشنّ. . نظرت : 
فان استّخلف مكائةُ مثلة. ,ناملا عن لسو SOE E‏ سنت فى الماح 
فهو كما لو قَلَّعَ سنّ صغيرٍ لم يثغز فنبتَ مكاتها مثلها”” . وإن لم يستخلفف ولم يضر 
أل :“كان نوها نتف هتفه روسك امل . كان عليه قيميّهُ ؛ لأنَّهُ تلفت 


3 
دسب ا منه . 


ويجوزٌ رعئ الدوابٌ فيه . 

وقال ايؤعشفة 2لا يجرر ). 

دليلنا : ما روي عن النبئّ َل : أنَّهُ قال : « ولا يُختلئ حَلاها » إلا رعيّ الدواب 
فيه » وروي : (أنَّ ابنَ عُمرَ رعئ حمارَةٌ في الحرم فرآه النئٌ بيه ولم ينهه عنْ 
ذلك )أ فدَلَّ على جوازه . وأيضاً : فإنَّ الناس كانوا مِنْ لدنْ رسول الله بي إل وقيّنا 


(1) في هامش ( س ) : ( قال المحاملي : إن قطع من طرف الشجر شيئاً يسيراً. . فلا شيء عليه › 
كما إذا قطف من أوراق الشجر ) . 

(؟) لكن في غير الإذخر لو مسّه إليه حاجة : اختلاف بين أصحابنا . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( إن نبت بدله. . فعلئ ما ذكرناه من الوجهين › فيما لو قطع غصناً من 
شجرة فنبت بدله » إلا أن الصحيح في الحشيش : أنه لا ضمان عليه ؛ لأنَّ الغالب في الحشيش 
أنه يخلف » والغالب في الأغصان أنه لا يخلف » وصار كما لو قلع سن غير مثغور فنبت. . 
تسقط الدية » وفي المثخور قولان . ١‏ تتمة » . المثغور : من نبتثُ سنه بعد سقوطها . 

(6) أخرجه عن ابن عباس البخاري ( 197 ) » ومسلم ( 205 ) في الصلاة » ولفظه : قال : = 


۲ كتاب الحج 
هذا يحملونَ الهدايا ويرعونها في الحرم مِنْ غير إنكارٍ » ولا نقلّ : أنَّ أحداً سَدَ 


ل 


أفوامّها › فَدَلَ الإجماعٌ على ذلك : ويجوزٌ قطعٌ الشوكِ والعوسج" ٠‏ 0 لأنهُ يؤذي ¢ 
فلم يمنغ منْ إتلافه » كالسبع والذئب 


عد 
مسالة : [يحرم إخراج حصباء وتراب الحرم] 1 


ولا يجوز إخراج تراب الحرم وحجارّته . 
عو »2 


وذهب بعض الناس إلى أنه يجوز 
دليلّنا : ما روي عن عبدٍ الأعلئ بن عبد الله بن عامر : أ نه قال : ( دخلنا على صفيّة 


قت ية ۽ فأهدث لنا قطعة منّ الك إكراماً لنا ‏ هكذا ذكرَ الشيخ أبو حامدٍ في 
« التعليق » وأبو نصر في « المعتمد » » وذكرٌ في « المهذب » 1 من الصفا ‏ قال : فلمًا 
خرجنا مَرِضْنا » فقيلَ لنا : إِنَّهُ لا يجورٌ إخراجُ شيءٍ من الحرم » قال : وكنتٌُ أمثلهم 
فأخذثة ورددثةٌ إليها » فلكًا رجعتٌ إليهم. . قالوا : ما هو إلا أنْ رددتّة » فكأنّما أنشِطنا 


( أقبلت راكباً على حمار أتان » وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام » ورسول الله ية يصلي بالناس 
بمنئ إلى غير جدار » فمررت بين يدي بعض الصف » فنزلت » وأرسلت الأتان ترتع » ودخلت 
في الصف » فلم ينكر علي أحد ) . 
أتان : أنثئ الحمار . ناهزت : قاربت . ترتع : ترعى كيف شاءت . قال النواوي في 
« المجموع » ( ۳۸١/۷‏ ) : اتفق أصحابنا على جواز تسريح البهائم في كلأ الحرم لترعى » 
واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما . ولم ارون حذيث ابن مر + 
)١(‏ العوسج : شجر ينبت في السباخ » له أغصان قائمة ئمة مشوّكة وله ثمر في لف » وله فوائد ذكرها 
الملك يوسف بن عمر الغساني في ١‏ المعتمد » ( ص/ 15" ) . 
وفي حاشية ( س ) : ( الشجرة ذات الشوك : هل تضمن بالجزاء أم لا ؟ فيه وجهان : 
أحدّهما : لا تضمن ؛ لأن فيها أذية » فكان حكمها كحكم الحيوانات المؤذية . 
والثاني - وهو الصحيح ‏ : أنها مضمونة ؛ لأنه كل أطلقّ الشجر ولم يفصّل » وأيضاً فإن 
غالب شجر الحرم هو السَّمّر » وهو ذو شوك » ويخالف الحيوانات المؤذية ؛ لأنها لا تقصد 
بالأذية » وشجرة الشوك تؤذي من قصدها ١‏ تتمة » ) . 
(؟) في حاشية نسخة : ( قال الفورانيٌ : إذا نقل تراب أرض الحرم. . جاز » ويكره ) . 


باب : ما يجب بمحظورات الإإحرام 1 


من عُقل )"'' فدَلَ علئ : أَنَّهُ لا يجورٌ ؛ لاله أخبر عن بعض آهل هل العلم : انهم أمروةٌ 
بردو . 


فرع : [إخراج ماء زمزم وإدخال التراب والأحجار من وإلى الحرم] : 


ويجورٌ إخراجُ ماء زمزم منّ الحرم ؛ لما روي : ( أنَّ سهيلَ بنَ عمرو أهدى إلى 
النبئئ تل رَاويةَ منْ ماء زمزم بالحديبية 1 


ل 


ولأنَّ الماءَ يستخلفُ في العادة » بخلافي التراب والأحجار . 


قال الشيخ أبو إسحاق ٤‏ ولا يجورٌ إدخال شيء منْ تراب الحلّ وأحجاره إلى الحرم“ : 


¢ 
قال الشافعيٌ : ( ولا يَحِرُمٌ قتلُ صيدٍ إلاً صي الحرم » وأكرة قتلّ صيدٍ المدينة ) . 
قال أصحابنا : هذه الكراهةٌ كراهة تحريم . 


)١(‏ أخرجه عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر البيهقي في « السنن الكبرئ » من طريق الشافعي 
( 507/0 ) . وفي الباب : 
عن ابن عباس وابن عمر رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ٠ ٠۲/١‏ ) : ( أنّهما كرها أن 
يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحلّ شيء ) . 
)۲( أخرجه عن ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 7/0 )ع وذكره أيضاً عن الشافعي 
بلاغاً . 
وعن جابر بن عبد الله أخرجه البيهقي في « السنن الكبرئ 7١77/05 (٩‏ ) باب : الرخصة في 
الخروج بماء زمزم » وفي الباب : 
عن عائشة أخرجه الترمذي ( 957 ) في الحج : ( أنها كانت تحمل من ماء زمزم » وتخبر : 
أل رسول الله ية كان يحمله ) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( 7٠١7/6‏ ) وقال : ورواه غيره عن أبي كريب ء وزاد فيه : ( حمله 
رسول الله يك في الأداوئ والقَرّب » وكان يصب على المرضئ ويسقيهم ) . قال البخاري : 
ولا يتابع خلاد بن يزيد عليه . وذكره في « تلخيص الحبير » ( 708/7 ) . 
(۳) في حاشية نسخة : ( لم يذكر أبو إسحاق تحريم الإدخالٍ أصلاً » إنما وقعت كراهة إدخال 
التراب في أثر ابن عباس وابن عمر ) . 


٤‏ بالج 

قال ابنُ الصبّاغ : وهذا خلافٌ ظاهر كلامه › فكأنّهُ يُومِىءٌ إلى أَنّهُ يكرهُ قتلّ صيدٍ 
المدينة كراهة تنزيه . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يحرمٌ اصطيادُهٌ ولا قتلة ) . 

ودليلنا : .ها زوئ جابة .أن النبئ كل قال : « حرم إبراهيمٌ مك » وأنا حوّمتٌ 
الندينة أ ما بين لبها : لا ينف صيدذهاء ولا يقد رها ولا غدل عاذها ؛ 
ولا تحلٌّ لقطتها إلا ل 


5 5 58 1 ع 
)١(‏ حدٌ حرم المدينة : ما بينَ عير جنوباً إلى ثور شمالاً جبل صغير ويقع في حذاء أَحدٍ » ومن الشرق 


والغرب لابتيها . 
(؟) في حاشية ( س ) : ( لا يباح التعرض لصيد المدينة بلا خلاف » ونصّ في القديم : على المنع 
وعلق عليه الجزاء ) . 0 


(۳) أخرجه عن جابر مسلم ( ٠١١١‏ ) في الحج » باب : فضل المدينة وتحريم صيدها وشجرها » 

وليس فيه « يختلئ خلاها » . وفي الباب : 

عن عبد الله بن زيد رواه البخاري ( 7١594‏ ) في البيوع » ومسلم ( ٠١١١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( 197//5 ) في الحج . 

وعن رافع بن خديج رواه مسلم ( ١1751١‏ ) . 

وعن أنس رواه مختصراً البخاري ( 1851 ) في فضائل المدينة » ومسلم )١55(‏ . 

وعن سعد بن أبي وقاص أخرجه مسلم ( ٤0٩ () ١757‏ ) . 

وعن أبي هريرة بنحوه رواه البخاري ( 1859 ) , ومسلم ( ۱۳۷۱ )559 ) . 
المنشد : المعدف لوجود لقطة . 

جاء في حاشية ( س ) : ( وهل كان لرسول الله كو أن يشرّع على ما رأئ » وقد أذن له في 
ذلك ؟ فالجواب : أن الأمر في ذلك جائز ‏ وأنه لا يرئ إلا حقَاً وصواباً » والدليل عليه : قوله 
تعالى : 8 وَمَاينَطِقُ عن اهر [النجم : "] . 

وقوله : « حرمت المدينة » : إنما هو على طريق الرسالة والنيابة في الوحي عن الله تعالئ ؛ 
لأنه رسول الله الآمرٍ المرسل ٠‏ فهو في الحقيقة راجع إلى الله تعالئ » وكذلك إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام في تحريم مكة بهذه المثابة » وقد ذكر علماؤنا : أنه جائز أن يتعبد الله تعالى 
نبيّه ب فيقول : افرض وسن ما تراه مصلحة للخلق . « ثمرة المهذب )) . 

قال القرطبي في « المفهم » ( ٤۷۹/۳‏ ) في قوله : « إن إبراهيم حرم مكة » : أي بِلَّمَ حكم 
تحريمها » وعلئ ذلك يحمل قول نبينا يل : « وإني أحرم ما بين لابتي المدينة » » وقد دل على 
صحة هذا التأويل قوله با : ١‏ إِنَّ الله حوّمَ مكّةَ ولم يحرمها الناس » . أخرجه عن أبي شريح - 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام و 10 
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فإن قتل صيدا في حرم المدينة. . ففيه قولانٍ : 

[أحدُهما] : قال في الجديد : ( يأثمُ ولا جزاء عليه ) » وهو الصحيحٌ ؛ لأنّها بقعةٌ 
يجوز دخولها بغي إحرام » فلم يُضِمِنْ صيدّها » كسائر البقاع . 

و [الثاني] : قال في القديم : ( يسلبٌ القاتلُ  )‏ وبه قال أحمدٌ بن حنبل الما 
روي : أنّ سعد بنَ أبي وقّاص رأئ رجلاً قد اصطاد بالمدينةٍ صيداً فاخ سلَبةُ » > فأتاة 
موالي ذلكٌ الرجل فسألوءٌ أن يرد عليهم » فقالَ : القارة لمسة اتسينا 
رسول الله يكل ؛ بد رعو 2811 يقول : : « من وجدتموةٌ يقتل صيداً في حرم 
المدينة. . فاسليُوةُ » فإ أردتم ثمّه . . أعطيتكموة”"" . هذا نقلٌ أصحابنا البغداديّين . 

وقال المسعوديٌ [في « الإبانة ٠ق/٠١۲]‏ : إذا قلنا بقوله القديم. . ففيه وجهان : 

والثاني : يسلبّ › وهو المشهور 

فإذا قلنا : يسلبُ.. فإنه يسلبٌ كما يسلبُ المقتولٌ من الكفارٍ » فيؤخذ جميعٌ 
ما عليه منّ الثياب والسلاح والفرس ٠»‏ ويترك لهُ ما يسترُ به عورتة . وهل يؤخذ من 
المنطقةٌ والهميانٌ والنفقةٌ التى معَهُ ؟ فيه وجهانٍ . 


العدوي البخاري ( ٤۲۹١‏ ) في المغازي 
)00 أخرجه عن سعد بن أبي وقاص من طرق وبألفاظ متقاربة مسلم ( ١774‏ ) في الحج » وأبو داود 

۲٠۳۷ (‏ ) في المناسك ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲٠٠-۱۹۹/٩‏ ) في الحج » باب : 
ما ورد في سلب من قطع من شجر حرم المدينة أو أصاب فيها صيداً . 

وفي هامش ( س ) : ( أل سعداً ركب إلى قصره بالعقيق » فوجد غلاماً يقطع شجراً أو 
يخبطه » فسلبه » فلمًا رجع سعد جاءه أهل العبد » فسألوه أن يرد على غلامهم » أو عليهم 
ما أخذ من غلامهم » فقال : معاذ الله أن أردٌ شيئاً نفلنيه رسول الله کا ؛ وأبئ أن يرد عليهم - 
رواه مسلم كما سلف وحكم الصيد آكد من حكم الشجرة » فإذا تعلّق بقطع الشجرة هذا 
الحكم. . فبقتل الصيد أولى . « تتمة » . 

وصرح الغزالي ب : أنه لا فرق بين الشجر والصيد في السلّب » وقال : المراد بالسلب : 
ثيابه » وهو لا كسلب القتيل . فلو كان عليه حلي . . فوجهان » فيوخذ علئ هذا جميع سلبه 
حت لباسه وسلاحه ) . 


۲ كتاب الحج 
وإلئ منْ يُصرفٌ ذلك السَّلبٌ ؟ فيه وجهان : 


أحذهما : تصرف إلى مساكين المُديئة + كما بصرف جراء صيق مكة إل مساكين 


J 


والثاني : يختصنٌ به السالتٌ ؟ لما ذكرناة منْ حديث سعدٍ بن أبي وقاص . 


مسألة : [كراهة صيد واد وَج] : 
قال الشافعيٌ : ( وأكره قتلّ صيدٍ وَجّ و( . 


قال أصحاينا : وظاهدٌ هذا : أله كراهة تحريم ؛ لِمَا روئ جابرٌ : أن النبيع كلا 
قال : « وځ حرامٌ محوّمٌ » لا ينقد صيدُهُ » ولا يعضدٌ عضاهُهُ » E‏ 
فان قتلّ صيداً فيه » أو قطمَ فيه شجراً. . لم يجب فيه الجزاء » ولم يسلبْ ؛ لاله لم 


یرو فيه شىء منْ ذلك 2 ولا يبل حرمة مكّة والمدينة و(وج) : واد فى الطائفب 5 


)١(‏ أخرجه عن الزبير بن العوام أبو داود )7١”(‏ في المناسك » والبيهقي في « السنن 

الكبرئ ( 0/ ٠٠١‏ ) في الحج » باب : كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج . 

قال النواوي في « المجموع » ( ۳۹٤/۷‏ ) وه تهذيب الأسماء » ( ۱۹۸/۲ ) : إستاده 
ضعيف » قال البخاري في « تاريخه » : لا يصح . وقال الحافظ في « تلخيص الحبير ٠‏ 
)۳٠٠/۲(‏ : سكت عليه أبو داود » وحسنه المنذري » وذكر عن الذهبي أنَّ الشافعي 
صححه . 

وج - بفتح الواو وتشديد الجيم ‏ : واد بالطائف » ويقال عن بلد الطائف أو حصونها . 
العضاه : شجر فيه شوك . 

وفي حاشية ( س ) : ( وأما الموضع التي حماها ب : فلا يجوز أن تقطع أشجارها ولا 
حشيشها ؛ لما روي عن جابر مرفوعاً وموقوفاً عليه : أنَّ رسول الله ل قال : « لا يخبط ولا 
يعضد حمئ رسول الله بی > ولكن يهش هشاً رفيقاً » رواه أبو داود ( ۲۰۳۹ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ 7٠٠١/0 (٩‏ ) » وإسناده كما في « المجموع (٩‏ 91/9 ) : ليس بقوي ٠.‏ 

وروي عن عمر بن الخطاب : ( أنه كان يتعاهد الحم أن لا يعضد شجرها ولا يخبط ) . 
« تتمة » ) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ ٠٠١/05 (٩‏ ) . اه بإيضاح وتخريج . 

يهش : ينثر بلين ورفق . 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ۷ 


شييالة 5 اتضر O‏ 

وإذا وجب على المحرم دم لأجل الإحرام » كدم العم , والقِرانٍ » ودم الطيب » > أو 
جزاء الصيدٍ.. وجب عليه صرفة إلى مساكين الحرم ؛ لقوله تعالئ : هَت يلم 
الْكَعبَةِ © [المائدة : 98] . 

فان ذبحَ الهديّ في الحرم وفرَقَهُ في الحرم. . فقذ فعلَ ما وجب عليه . وإ ذبحة 
في الحلّ وفرَقَهُ في الحلّ. . لم يجزه ؛ لأنَّ الله تعالئ قال : 8 هديا بَلِِمَ الْكمبَة» . 

وهذا لم يبلغ الكعبة . 

وإِنْ ذبحهُ في الحرم وفرّقةٌ في الحلّ. . لمْ يجزه . 

وقال أبو حنيفة : ( يجزثة ) 

دليلنا : أنه أحدُ مقصودي الهذي » فاختصٌ بالحرم كالذبح . 

وإِنْ ذبخة في الل ركزنا في اع . نظرت : فن أوصلة إليهم متغيّراً. 3 
يجزه ؛ أن ال إبضالة إليهم كاملاً ETE‏ 0 . ففيه 
وجهان » حكاهما الشيخ أبو إسحاق » وحكاهما الشيخ أ بو حامدٍ في « التعليق ») 
قولين : 

أحدهما : لا يجزئُهُ ؛ لأنَّ إراقة الدّم في الحرم مقصودة › كما أن ارق فيه 
مقصودةٌ » ثُمَ ثبت أنه لو لم يفرّق الحم في الحرم. . لم يجزه » فكذلك الذبحٌ . 

والثاني : يجزئة ؛ لأنَّ المقصدّ من ذبحه بالحرم إيصالٌ اللّحم إليهم ضا طرباً » 
لين 

وإن وجب عليه إطعامٌ.. وجب عليه صرف إل مساكينٍ الحرم » قياساً على 
الهذي . 

إن وجب عليه صومٌ. . جار له أن يَصومّهُ في كلّ مكانٍ ؛ لأنَّهُ لا منفعة لأهل الحرم 
بصومه فيه . 


TA‏ كتاب الحج 

وإِنَْ وجب عليه هدي فيه › فأحصرٌ عن الحرم. . جار له أن لیک وق خت 
الو ا ( أن ال كل لَمَا أحصرة | لمشركون بالحدوية فر فكة : ,الحو فعا 
هديّه » وأمرّ أصحابة فنحروا فيها )!© وبين الحديبية ون كه كلانه أمبال ولاه 
موضعٌ تحلله فأشبة الحرم 1 


[وبالل التوفيقٌ] 


. ) في نسخة : ( جنى‎ )١( 
في‎ ) ٠١١١ ( في المحصر »› ومسلم‎ ) ۱۸٠١ ( أخرج معنئ الخبر عن ابن عمر البخاري‎ )۲( 
. الحج‎ 
في هامش نسخة : ( صوابه: بين الحديبية وبين الحرم ) : وفي « المهذب»‎ 
ولأنّهُ إذا جار أن يتحلل في غير موضع التحذّلٍ ؛ لأجل الإحصار. . جار أن ينحر‎ : )7514/1( 
. الهدي في غير موضع النحر‎ 


باب : صفة الحج والعمرة ۲۹ 


باب صفة الحج والعمرة 


لايكرة دخول مكة للا 

وقالَ النّحَعُ وإسحاقٌ : الأولئ أن يدخلها نهاراً . 

وقالَ ابنُ جُريج : سألتُ عطاءً : أيجورٌ للمحرم أنْ يدخلّ مكّةَ ليلا ؟ فقالَ : لا ؛ 
ل : أن اللي 4 دخلها حينَ ارتفعت الشمسٌ . 

دليلّنا : ( أن النبى بيا دخلّها في عُمرة الجعرانة ليلا )!2 . 

إذا ثبت لهذا : فيستحتٌ لمن أراد أن يدخلّ مكة أن يغتسلّ في طرفها ؛ لِمَا روي : 
( أن النبيئّ ية اغتسلَ بذي طُوئ )”© : وهو بطرفي مكَّةَ . ولأنَّ الناسَ يجتمعونّ في 
الدخولٍ » فسن له الغسلٌ » كالجمعة”" . ويسنٌ هذا الغسلّ للطاهرٍ والحائض 
والنفساء ؛ لقوله بيا لعائشةة » وقد حاضت : «إصنعي ما يصنعٌ الحاجٌ غيرٌ أن لا 
تطوفي بالبيتٍ » وهذا ما يصنعٌُهُ الحاجُ 

ويستحتٌ أنْ يدخلّ مه مِنْ َة گدی؟ من أعلئ مكّة بالبطحاء » ويخرج من ثب 


)١(‏ أخرجه عن محرش الكعبي الشافعي في «الأم» »)١١4/5(‏ وأبو داود ( ۱۹۹١‏ ) في 
المناسك » والترمذي ( 9786 ) في الحج › والنسائي في ١‏ المجتبئ ٩‏ ( ۲۸۲۳ و ۲۸٦٤‏ ) في 
مناسك الحج » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠١۷/٤‏ ) و )۷۲/١(‏ في الحج . قال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب . قال النواوي في « المجموع » (7/8) : إسناده جيّد » 
ولا يعرف لمحرش عن النبئ ية غير هذا الحديث . 

(۲) أخرجه عن ابن عمر البخاري ( 191 ) » ومسلم ( 1799 ) ( ۲۲۷ ) في الحج » وأبو داود 
۱۸٠٠١ (‏ )فى المناسك . 

00 فى حناشية (س ) ( المقصود من :هذا الفسل التعظاف لا التعبد. حت يصح بلاانية + وتؤمزية 
الحائض ؛ لأنَّ النبئ يك أمر به أسماء بنت عُميس » وكانت قد نفست بذي الحليفة . 
«تتمة )) . 


. کدی » ويقال : كداء : وهي التي بأعلئ مكة شمالاً‎ )٤( 


۷۰ كتاب الحج 
كُدئ من أسفل مكّةَ ؛ لما روئ جاب : ( أنَّ النبئَ ية دخلّ مكَّة من الثمّة العُلياء 
وخرج من السُّفلئ ) . هكذا ذكر عامّةٌ أصحابنا على الإطلاق . 

وذكرٌ المسعوديٌ [في ‏ الإبانة » ق/٠٠۲]‏ : أنَّ ذلك إنّما يسن للمدنيٌ » ومَنْ جاءَ مِنْ 
تلك الناحية ؛ ل : ( أنَّ النبيَ يي دحل منها اتّمَاقاً )”2 » وأيضاً : فإنّهُ يش على منْ 
جاءَ مِنْ غيرٍ تلك الناحية أن يدور إلى الثيّة العليا'"' ليدخل منها . 

ويسنٌ الدخول من باب بني شيبة : وهو الباث الأعظم" لمن جاءً من تلك الناحية 
ومنْ غيرها ؛ لاله لا يشن عليه أن يدور إليه . 

فإذا رأئ البيت. . فالمستحبٌ : أن يدعو ؛ لِمَا روئ أبو أمامة : أن النبت يكل 
قال : « تستجاب دعوةٌ المسلم عند رؤيته الكعبةً »9 . 

قال الشيخانٍ ‏ أبو حامدٍ وأبو إسحاق _ : ويستحبٌ أن يرفعَ يديه في الدعاءِ عند 
رؤية البيت ؛ لِمَا روي : أنَّ النبي بيا قال : « لا ترفح الأيدي إلا في سبعة مواضعَ : 
عند رؤية البيت » وعلئ الصّفا . والمروة »> وفي الصلاة » وفي الموقفف . وعند 
الجمرتين “ . هكذا ذكره الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » . 


)00( في حاشية( س ) : ( لأنه كان طريقه » ولو تكلف ذلك الحاج. . كان أولئ ) . ولحديث 
عائشة : ( أنَّ النبيّ ل لكا جاء إلى مكة. . دخلها من أعلاها » وخرج من أسفلها ) . رواه 
البخاري ( ۱١۷۷‏ ) » ومسلم ( ٠۲١۸‏ ) في الحج . 

(؟) يعني : كداء . 

قرف وفي حاشية نسخة : ( ويدخل المسجد من باب بني شيبة المتاخم لباب السلام من جهة المسعئ 
شرقي الحرم » وفي هذا الناس سواء وإن لم يكن اتفاقاً. . فلا يش على أحدٍ أن يدور حول 
الحرم ) . 

0 أورده في « المهذب » » وقال عنه في « المجموع » ( ۹/۸ ) : حديث أبي أمامة غريب ليس 
بثابت . 

(0) أخرجه عن ابن عباس - من طريقين وبألفاظ مختلفة ‏ الشافعي في «الأم» (؟/44١)‏ 
و« ترتيب المسند » ( ۸۷١‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( ٠٠۷١‏ ) » والبيهقى فى « السنن 
الكبرئ » ( 5/ ۷١‏ و ۷١‏ ) في الحج » باب : يرفع اليدين إذا رأئ البيت بلفظ : « ترفع الأيدي 
في الصلاة » وإذا رأئ البيت » وعلئ الصفا » والمروة » وعشية عرفة » وبجمع... » . وفي 
الباب : = 


باب : صفة الحج والعمرة ۲۷1 


وذكرٌ ابن الصبّاغ : أنَّ الشافعيّ قال في « الإملاء » : ( لا أكرهة » ولا أستحيّةُ › 
رفخ ]إن فل . كان حسناً ) . وكان مالك لا يرى ذلكَ > لما روي انه شتا ا 
عن ذلك » فقال : (ما ل 3 اليهود › وقد حججنا مع م رسول الله و فلم 
0 


ودليلنا ب الخ الأول لاله مثبتٌ 2 وديك جابر فى ذلك نافي 2 والمثبت أولئ 
من النافى . 

إذا ثبت هذا : فيستحبٌ أن يقول إذا رأئ البيتَ : « الهم زِدْ هذا البيت تشريفاً 
وتعظيماً وتكريماً ومهابة » وزِدْ مَنْ yS‏ 
وتعظيماً وتكريماً وبرَأً »”"' ونقل المزنئٌ : ( ومهابةٌ ) . 


قال سائ أصحابنا : 0 بل نص الشافعيٌ في «الأم» [؟/144] : 


رواه عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷۳/١‏ ) . قال عنه في 
« المجموع » (1/8) : رواه الإمام سعيد بن منصور والبيهقي وغيرهما » وهو ضعيف 
باتفاقهم . ما سياق لفظ العمراني رحمه الله : فقد أورده ابن كثير في « إرشاد الفقيه » 
(١/١"؟).‏ 

)١(‏ أخرجه عن جابر ‏ بألفاظ متقاربة من طرق - أبو داود ( ۱۸۷١‏ ) في المناسك » والترمذي 
( 865 ) في الحج » والنسائي في « الصغرئ » ( ۲۸۹٠١‏ ) في مناسك الحج ٠‏ والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ۷۳١/١‏ ) في الحج . قال في « المجموع » (۸/ ACN‏ واا ت 
وورد في لفظه : ( أفكنًا نفعله ) و : ( فلم نكن نفعله ) . 

(۲) أخرجه عن مكحول الشامي مرسلاً البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 77/0 ) » وفيه أبو سعيد 
الشامي كذاب . ورواه عن ابن جريج معضلاً الشافعي في ١‏ الأم» ( ١45/7‏ ) و« ترتيب 
المسند » ( ۸۷٤‏ ) » ومن طريقه البيهقئٌ في « السنن الكبرئ » ( 77/0 ) في الحج » ورواه عن 
أبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنه الطبراني في « المناسك » كما في ١‏ إرشاد الفقيه » 
(881/1)ء وفي « الكبير » ( ۳۰۵۳ ) » وذكره الهيثميُ في « مجمع الزوائد » ( 788/8 ) 
وعزاه إلى « الكبير » و« الأوسط 4 . والحافظ فى « تلخيص الحبير ٩‏ ( 7094/7 ) وقال : فى 
إسناده عاصم الكوزي كذاب . وقال ابن ا الدين الدمشقي في ١‏ توضيح المشتبه » 
2301/8 : متهم » رمي بالوضع . برا : أي اكير بر زائريه . 


۷۲ كتاب الحج 
( وبرَاً) » وهو أليقٌ 057 لجيه لمكو ايواا لاسر ارك وو الو ترج يلك 
النبئئ ي كان إذا رأئ البيت. . رفم يديه » وقالَ ذلك ) . 

الست :أن ف إلن ذلك + الي أنك اساد وف السلا فا 
ربّنا بالسلام ) » لِمَا رُويَ عن سعيدٍ بنٍ المسيّب : أَنّهُ كان يقول ذلك . وهو ممن 
لقي كبارٌ الصحابة رضي الله عنهم . 


0 5 0 
مسالة : [استحباب الدخول من باب بني شيبة وطواف القدوم وطواف المرأة ليلاً] : 


ويستحبٌ أن يدخلّ من باب بني شيبة » ويبتدىء بطوافي القدوم”" ؛ لِمَا روئ 
جابرٌ : ( أ النبيّ ي دحل مكة عند ارتفاع الضحئ » فأناح راحلتة عند باب بني شيبة 
ودخلّ منه » فأتى سرامي e‏ ا 
بيديه جميعاً » ومسح بهما وجهَهُ )7 روت ونه روناي عد ادر ثم التفت 
e‏ : یا عمرٌ هاهُنا تسكبُ العبرات »” ° N,‏ 


طوافٌ القدوم تحيّة تحيّةٌ البيت ¢ فانتحة البدايةٌ به » كتحيّة ال . فإن اق ا هر 


)١(‏ أخرجه عن أمير المؤمنين عمر الفاروق البيهقى فى السنن الكبرئ » ( ۷۳/١‏ ) موقوفاً . قال 
في « المجموع » ( ٩/۸‏ ) : ليس إسناده بقوي . قال المحقق ابن كثير في « إرشاد الفقيه » 
(۳۳۱/۱) : رواه سعيد بن منصور في « سننه » وفي هذا إثبات سماع سعيدٍ من عمرّ › 
والمشهور عدم سماعه منه . 

(؟) رواه عن سعيد بن المسيب نفسه الشافعي في «الأم » )١54/7(‏ و« ترتيب المسند » 
٠ ) 8077 (‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 0/ ۷۳) في الحج» باب : القول عند رؤية الكعبة . 

(۳) ثبت في حاشية ( س ) ونت طواق اللا وة . تتمة)) . 

دق أخرجه عن جابر البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷٤ /١‏ ) في الحج » باب : تقبيل الحجر . 

رمل : مشئ هرولة خفيفة . 

(0) أخرجه عن ابن عمرٌ ابن ماجه ( ۲۹٠١‏ ) في المناسك » والحاكم في « المستدرك »( 104/١‏ ) 
وصححه » قال البوصيري في « الزوائد » : في إسناده محمّد بن عون الخراساني » ضعفه ابن 
معين » وأبو حاتم » وغيرهما . تسكب : تصب . العبرات -جمع عبرة -: دمعة العين . 

(7) جاء في حاشية ( س ) : ( لأنه المقصود › وفعله الرسول يي » ولم ينقل عنه ركعتي التحية ) . 
باختصار . 


باب : صفة الحج والعمرة VY‏ 
أهمٌ من الطوافي » مثل : أن يدل وقذ أقيمت الجماعة . . بدأ بالجماعة » وكذلكَ إن 
كانَ عليه قضاءٌ فائتة . . بدأ بها ؛ لقوله ب : « منْ نام عنْ صلاةٍ » أو نسيها . ا 
ادها قذلك: وُفئها 6 وكذلك اذاف فوات وقت افريشية أوسكة د :بدا 
بها ؛ لأنّها تفوت » والطوافٌ لا يفوت . 

وقالَ الشافعئ : ( وإنْ كانت امرأةٌ ذات حُظوةٍ وجمال. . أحببتٌ لها أن تطوفٌ 
ليلاً ) . فمن أصحابنا منْ قال : أرادّ طواف القدوم » فأمًا طوافٌ الإفاضة : فإنّهُ يكونُ 
يوم النحرٍ » فلا تُوْحُوُهُ . 

ومنهم منْ قال : بل أراد طواف الإفاضة » فأمًا طوافٌ القدوم ننه فك عو إلما يو 


CC E د‎ 

إذا ثبت هذا : فإِنََّ طواف القدوم سنَّهٌ » إذا تركة. . لمْ يجب عليه شيء » هذا هو 
المشهورٌ . 

وحكى أبو علي السنجيٌ : إذا قلنا : يجبٌ الدمٌ بتركِ طوافي الوداع. . فهل يجب 
برك طوافي القدوم ؟ فيه قولانٍ » خرّجهما بعضٌ الأصحاب ٠:‏ 

احذهنا وفك عليو ال 2 .وهو كرك الى قور اه لى جرم اليرت 
ابتداء » كما يتعلّقُ طواف الوداع بحرميه انتهاء . 

ET‏ ر الصحيح ؛ لأنَّ هذا تحيّةٌ » فلم يجبْ بتركه 
شيء » كتحيّة المسجلٍ . 


فرع : [شروط الطواف] : 
لا يصح الطوافٌ إلا بالطهارة عن الحدث والنجس » وسثْرٍ العورة » ويه قال 


2 


مالك . 
وقال أبو حنيفة : ( الطهارة ليست بشرط في الطوافي » فإنْ طافٌ بغير طهارة. . 
صح طوافةٌ » ويجيرةٌ بالدم ) . 


للق في هامش نسخة : ( إذا اقتضئ تركه وجوب الدم . : وجب هذا الطواف ) 8 


فليا نا روت عا 3( أذ الك وه :لكا آزاة أذ يطوت» . وشا ا 
طاف )0 » وقالٌ : « خُذُوا عن مناسككم ل ةل 

أحذهما : أنَّ الله تعالى أمرّ بالطوافي مُجمَلا فريّنَ الي ية كيفية المجمل في 
الل علن 4 أن المراة بالطراف المذكور في الآية هر الطواف بالطهارة . 

. وهذا أمرٌ بما فعلة‎ » E 

وروی ابنُ عبّاس : أنَّ النبيّ بل قال : « الطوافٌ بالبيت صلاةٌ » إلا أنَّ الله تعالى 
ا 50 )ه 
aT‏ 


)١(‏ أخرجه عن عائشة أم المؤمنين البخاري ( ١715‏ و ٠١٠١‏ ) باب : من طاف بالبيت إذا قدم 
مكة » ومسلم ( ۱۹١ () ١١75‏ ) في الحج . 

(؟) أخرجه عن جابر بلفظه البيهقي في في و السو الكبرى GON EE‏ 
الخج »> وآبو داود ( ۱۹۷۰ ) بلفظ : « لتأخذوا مناسككم » فإني لا أدري لعلي لا أحح بعد 
حجتي هذه » » والنسائي في « المجتبى » ( ٠ ٠1۲‏ ) بلفظ : « يا أيها الناس خذوا 
مناسككم. . . » » وابن ماجه ( "١77‏ ) في المناسك بلفظ : « لتأخذ أمتي نسشكها. E‏ 

(۳) في حاشية نسخة : ( أفعالة ية دليل ثالث عند بعض الأصحاب ؛ لأن أفعاله في العرف إذا لم 
ترذ بياناً لشيء. . هل تدلٌ على الوجوب » أو تدل على الندب » أو يتوقف فيها ؟ في المسألة 
ثلاثة أوجه ) . 

(6) عرف المجمَّلَ العلامةٌ محمد أمين سويد في ١‏ تسهيل الحصول » ( ص/ ١57‏ ) فقال : هو 
ما ازدحمت فيه المعاني » واشتبه المراد به اشتباهاً لا يدرك بنفس العبارة » بل بالرجوع إلى 
الاستفسار » ثم الطلب » ثم التأمل . وفيه ثلاث طلبات » بخلاف الخفيٌ : فإنه يدرك بمجرد 
الطلب » والمشكل : بالتأمل بعد الطلب › وأمًا المجمل : فلا بد له بعد الطلبين من التأمل 
لفن : 

وقال ابن قدامة في « روضة الناظر » : المجمل : هو ما لايفهم منه عند الإطلاق معنئ › 
وقيل : ما احتمل : أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر . 

(5) أخرجه عن ابن عباس ابن الجارود في « المنتقئ » ( 55١‏ ) » وابن خزيمة في ١‏ صحيحه » 
(۲۷۳۹ ) » وابن حبان في الإحسان » )۳۸۳١(‏ » والحاكم في « المستدرك » 
٠ ) ٠٥۹/١(‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 87/05 ) في الحج » باب : الطواف » بإسناد 
E e‏ 

وأخرجه أيضاً بألفاظ متقاربة الترمذي ( 450 ) بلفظ : « الطواف حول البيت مثل الصلاة › 
إلا أنكم تتكلمون فيه » فمن تكلّم فيه. . فلا يتكلمنٌ إلا بخير » وقال : لا نعرفه مرفوعاً إلا من- 


باب : صفة الحج والعمرة 5332 

و ای الشرع ا لان عن ان 
الشرع ٠‏ فإِنْ أرادَ : آنه يسكى في الشرع صلاةً. . فقذ أجمعنا : أنَّ الصلاةً لا تصځ إلا 
بطهارةٍ » وإ راد : أنّ حكمّة حكم الصلاة دون التسمية. . فمن حكم الصلاة : أنّها 
لا تصحٌ إلا بطهارة . ّ 

والدليلٌ ‏ على أنَّ سترّ العورة شرط يوج اروئ +( أن النبيَ كَل بعت أبا بكر 
الصّدّيقَ إل مك فنادئ : ألا لا يطوقَنٌ بالبيت مشر ولاعُريانٌ ) . 


فرع : [الحدث في الطواف] : 

فإِنْ أحدث فى أثناء الطوافي. . نظرت : فإن كان عامداً. . ففيه وجهان : 

[أحدّهما] : قال القاضي أبو الطيّب : تبطلُ طهارتةُ وما مضئ من طوافه » كما إذا 
أحدث فى الصلاة عامداً . 

و [الثاني] : قال الشيح أبو حامدٍ : تبطلٌ طهارتة ولا يبطلٌ ما مضئ من طوافه . 
فإ كان ااا ترك ورد علا :طوافه إن كان الماء ا 
على ما مضى من الطوافي أو يستأنفةُ . . فيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم : ( يستأنفئ ) ؛ لاه عبادةٌ تتعلقٌ بالبيت » فأبطلها التفريقٌ 
الكثيرٌُ » كالصلاة . ش 

و [الثاني] : قالَ في الجديدٍ : ( يبني على ما مضئ من طوافه ) ؛ لأنّها عبادةٌ 
لا يبطلها التفريقٌ القليلٌ » فلم يبطلهاالتفريق الكثيد كالزكاة » وعكسّة الصلاة . 

وإِنْ سبقّةٌ الحدثُ.فى الطوافي » فإن قلنا : إذا سبقَهُ الحدثٌ فى الصلاة لا تبطلٌ 


حديث عطاء بن السائب » والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم : يستحبون أن لا يتكلم الرجل 
في الطواف إلا لحاجة » أو يذكر الله تعالئ » أو من العلم . وفي الباب : 

أخرجه من طريق طاووس عن رجل أدرك النبى بها النسائي في « الصغرئ » ( ۲۹۲۲ ) في 
المناسك . 

وأحرجه عن ابن عمر موقوفاً النسائي ( ۲۹۲۳ ) . 


ةا كتاب الحج 
ضلاتة .+ قال الشيحٌ أب و جامد : فة يتوضأ ويي غل طوافه بك حال + وإ فلا + إن 
صلاتةُ تبطلٌ إذا سبقّهُ الحدث. . كان كما لو تعمّدَ الحدتٌ في الطوافي » فن كان الماءٌ 
قريباً. . توضّأ وبّنئ » وإن كان بعيداً. . فعلئ قولينٍ كما مضئ . 


ع + N‏ جد لمكيو وام يه ررطيه e‏ 

قال ابن الحداد : إذا 2 بالعمرة وطافَ لها وسعئ وی ثم حرم بالحجّ 
ووقفَ بعرفةَ وطافٌَ وسعىٰ › > ثم تيدّنَ آنه ترك الطهارة في أحدٍ الطوافين ولم يعرفة 
بعينه . . فعليه أن يتوضّاً » ثم يأتي بطوافي وسعي » وعليه دم ؛ لأنه إن ترك الطهارة في 
رات العهرة: :الم يفيه تحللة يعن > فلا أحرمً بالحجٌ . صاز مدخلا للحج على 
العمرة قبلَ طوافي » فيصحٌ ويكونٌ قارناً وعليهِ دم القرانِ » وقد صح طوافةُ وسعيّة 

وق كاة د الظهار ة فى فوت ا فا ام بل ام ا اهقلق ارم 
بالحج. . صارٌ متمتّعاً ء ولم يصح طوافة للحيجٌ ولا سعيةُ ؛ لفقدٍ الطهارة في الطوافي » 
رمه أن رظوت ويس ليفط الفرضن غ لك : إِمَا للقرانٍ أو 
للتمتّع » ولا يلزمّهُ دم الحلق في العمرة ؛ لاله يسك في وجوبه . 

فان كانث بحالي“ ٠‏ إلا أنَهُ وطىء بعد فراغه منّ العمرة  OA‏ 
الناسي لا يفسدٌ الحجّ. . فا فيد كالول 

وإن قلنا : إِنّهُ يفس. . فيحتملٌ أَنَّهُ ترك الطهارة في طوافي العمرة » فقذْ فسدت 
وعليه بدنَةٌ » ولم د عاجرا الع + > على المذهب . ويحتمل أنه ترك الطهارة في 
طواف الحجٌ. . فق صكّثْ عمرتةُ » ووجّب عليه الطواف والسعيٌ للحج . إذا احتملٌ 
سا و IT‏ 

أحدُهما : تجبُ ؛ لأنّها إمَا أن تجب بالحلاق أو بالتمدٌ 


ت 


والثاني : لاتجبٌُ ؛ لجواز أن تفسد العمرةٌ » فلم يصمّ م التمتمُ . والأوّل أصحٌ . 


)١(‏ أي المسألة المفروضة. 


باب : صفة الحج والعمرة ا 

قال ابن الصبّاغ : قال أصحابنا : ويجبٌ عليه قضاءٌ العمرة ؛ لجواز أنْ يكون 
أفسدها » ولا يجزثةُ الحجٌ . 

قال ابن الصبّاغ : وعندي أنَّ العمرةً إِنْ كانث واجبة عليه. . فلا يجزئة » وإِنْ لم 
تكن واجبةٌ عليه . . فلا يجبُ عليه قضاوٌها للشكٌ في سبب القضاء . 

فان شك : هل طافَ محيثاً أو متطهراً؟ لم يلزمهُ شيء ؛ لأنَّ الشكّ في العبادة بعد 
الفراغ منها لا يؤثَرُ فيها" . 


فرع : [طلب التيّة للطواف] : 

وإذا أرادَ أنْ يطوف . . فهل يفتقرٌ إلى النيّة ؟ ينظرُ فيه : 

فإنْ كان الطوافٌ نافلةً أو طواف نذر . . افتقرَ إلى التيّة وجهاً واحداً ؛ لاله فربة تتعلّق 
بالبيت » فافتقرٌ إلى النيّةِ » كالصلاة . 

وإِنْ كانَ طواف العمرة أو طوافّ الإفاضة في الحجٌ. . فهلْ يفتقِرُ إلى اليّةِ ؟ فيه 
وجهان : 

أحدّهما : يفتقرٌ إلى الي ؛ لأنَّهُ عبادةٌ تفتقدُ إلى البيت » فافتقرث إلى النيّة » كالصلاة . 
والثاني .: لا يفتقرُ إلى النيّةِ ؛ لأنَّ نيه الحجّ والعمرة تأتي عليه » كما تأتي على 
الوقوفي . الل 


فرع : [استحباب الاضطباع لطواف يعقبه سعي] : 


و لمن أراد أن يطوفّ للدَّسْكِ ( أن يضطبعَ ) وهو : أن يشعمل برزدائه سن 
تعت تكد O E E e e‏ الكت الام 


2 الأصل في المسألة : أنَّ الطهورية لا تزول بالشك » فإن تيقّنَ الطهارة وشك في الحدث..‎ )١( 
فالأصل بقاء الطهارة » سواء كان شكه قبل العبادة أو بعدها . وإذا تيقّن الحدث وشك في‎ 
. الطهارة. . فالأصل بقاء الحدث » فلا تجزئه العبادة » سواء كان شك قبل العبادة أو بعدها‎ 


TVA‏ كتاب الحج 
مكشوفاً . وهو مأخودٌ مِنَّ ( الضّبْعِ ) وهو E OEE e‏ 
فقلبوا التاءَ طاءً . والأصل فيه : ما روئ ابن عباس : ( أن النبيّ كل لما قم مكة وأراد 
أن يطوف » قعدث لهُ قريشنٌ في الحجْرٍ ؛ لينظروا طوافةُ » وقالوا : إن شك نرت قد 
أنهكتهہ . «الاصطع ا ر امو ر حك ا 
وقذفوها على عَوَاتقهم » ورَمَّلوا )”2 » وذْلكَ لإظهارٍ الجِلّدٍ والقوة للمشركينٌ . 

قال الشافعئٌ : ( ويترك الاضطباعً حت يكملّ سعيّهُ ) . 

قال أصحابنا : فإذا فرغ من الطوافي. . حل الاضطباعَ ليصلّى ركعتي الطوافي » 
وغطئ منكبة ؛ لأ الصلاةً وضع خشوع وخضوع » وليسث يكا يظهرٌ فيها الجلدُ . 
فإذا فرع منها : أعاد الاضطباعَ للسعي . وقد بِيّنَ الشافعيٌ ذلك في موضم آخرء وقذ 
روي عنه : ( حتّئ يكملّ سَبْعَهُ ) يعني : طواقة . 


4 ا کر ان عا ا ا 413013 ومسل (1050) تي الح + او 
٠ ) ۸۸١ (‏ والنسائي في « الصغرئ » ( 59505 ) في المناسك . قال الحافظ في « تلخيص 
الحبير » ( 17557/9) 2 : لم أقف في شيء من طرقه على الاضطباع بصيغة الأمر . 

وأخرج خبر اضطباعه ييي عن ابن عباس أبو داود ( 1884 ) » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرئ » ( ۷۹/٥‏ ) د في الحج » باب : الاضطباع للطواف . قال في « المجموع » ( ۸/ (: 
يإسناد صحيح . وفي الباب : 

عن يعلىل بن أمية رواه أبو داود ( ۱۸۸۳ ) » والترمذي ( 809 ) » وابن ماجه ( 5905 ) . 
قال الترمذي : حسن صحيح . 

ورویٰ عن عمر موقوفاً أبو داود ( ۱۸۸۷ ) » وابن ماجه ( 7407 ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ۷۹/١‏ ) قال : ( فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب ٠»‏ وقد أطأ ‏ أثبت - الله 
الإسلام » ونفئ الكفر وأهله ؟ ومع ذلك لا نترك شيئاً كنا نصنعه مع رسول الله ية ) . قال في 
« المجموع» :)7٠١/8(‏ بإسناد صحيح » وأصله في البخاري ( )١05‏ في الحج . 
والجكمة من فعله ي هذه الهيئة : أنها تعين على الإسراع في المشي ٠‏ وتظهرٌ من المرء نشاطاً 
للعبادة » وترهبٌ العدو » ومتابعتة في نسكه ية الذي قال : « لتأخذوا عنى » » ولا يشرعا 
للمرأة والخنثئ . قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ١58‏ ) : وأجمعوا أن لازا علي السناء 
حول البيت » ولا في سعي بين الصفا والمروة . 


باب : صفة الحج والعمرة ۷⁄۹ 


فْرعٌ : [كون الطواف سبعة أشواط وكراهية تسميته بغير اسمه] : 

ولا يجزئةٌ الطوافٌ حتى يطوفّ سبْعَ طوفاتٍ » فإن ترك طوفةً أو طوفتين. . لم يعد 
بالطواف حت يكملّ السبعَ »> سواء كان بمكّة أؤ خارجاً مِنْها » ولا ينجبرٌ بالدّم » وبه 
كال مالك واحيد : 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا طاف أربعَ طَوْفاتٍ » فإن كان بمكّة. . لزمّهُ الطوافٌ . وإِنْ 
خرج منها. . جبرَة بالدم ) . 

دليلّنا : ( أن ال اة طاف بالبيت سَبْعاً ) » وقال : « خذوا عنّي مناسِككُم » فعْلِمَ 
أنه أراد بذلكَ : بيانَ الطوافي الذي ورد به القرآنُ مجمّلاً . ولأنَّ الطواف عبادةٌ تفتقرد إلى 
البيت » فلم يجبر الدمٌ بعضّ أجزائه » كالصلاة . 

فان طاف في يوم طوفةٌ » وفي يوم آخرَ طوفة حنَّى أكملّ السبع. . فهلٌ يجزثهُ ؟ فيه 
قولانٍ » كالقولين في تفريق الوضوء . فلو طافٌ بعض طوفَةٍ فقطعَ وطال الزمانُ » فإن 
قلنا : يلزمُهُ الاستئناف. . فلا كلامَ > وإن قلنا : يجورٌ البناءُ. . فهاهنا وجهانٍ » 
حكاهما الصيمرىٌ : 

أحذهما : يستأنف . 


والثاني : يبي من حيثٌ قطعَ . 

قال الشافعييٌ : ( وروي عنْ مجاهدٍ : أُنَّهُ قال : وأكرهٌ أن يقالَ في الطوافب شوطٌ 
ودورٌ )“ . وقالَ الشافعيٌ : ( وأكرهُ من ذلك ما كره مجاهدٌ » وإِنَّما يقال : طوفة 
وطوفتان وثلاثٌ ؛ لأ الله تعالى قال : 8« وليطوفوا يليت الْعَضِيقٍ € [الحج : ۲۹]» 
فاا 


OE O 
باب : لا يقال شوط ولا دور . الشوط -لغة -: الجري‎ ) 19١/7 ( » الأم‎ ١ أورده الشافعي في‎ (۲) 
. والعدُؤٌ مرة إلى الغاية‎ 
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فرع لواف رل الت وال والغاكرزان جنعا) : 

ولا يجرئة الطوافٌ س عت بطرت حول ج اليد ال و ا لذي ترك من في 
الججر . قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو سه أذرُعٍ أو سبعة . 

فان طافَ في الججر أو على شاذروانٍ الكعبة" . . لم يجزه ؛ لأنَّ الشاذروانٌ من 
الدكة الشفان""" في البيت:: 

وقال أبو حنيفة : ( إذا طافَ حول البيت وترك الحجرَ. . جاز ) . 

دليلنا : ما روي عن عائشة رضي الله عنها : أنّها قالث : يا رسولٌ الله ني نذرْتُ أنْ 
أصلَّيَ في البيتِ » فقالَ النبيئ يكل : « صَلَي في الججر ؛ فإنَّهُ من البيت » . 

وروي أيضاً : أنَّ النب ب قال : « يا عائشةٌ لولا حدثانٌ قومكِ بالكفر. . لنقضتٌ 
البيت ورددتة على قواعدٍ إبراهيم ؛ إِنَّ قومّك لما أرادوا بناء الببت قصَرثُ بهم النفقَةٌ , 
فتركوا بعض البيت في الحجر »40 . 


)١(‏ الشاذروان : هو القدر الذي ترك من عرض أساس الكعبة » خارجاً عن عرض الجدار » مرتفعاً 
علئ وجه الأرض قدر ثلثي ذراع بانحدار » وهو ظاهر في جوانب البيت العتيق . 

(۲) الدكة السفلئ : يعني قاعدة وأساس بناء الكعبة . 

(۳) أخرجه عن عائشة الصديقة مطوّلاً أبو داود ۲٠۲۸(‏ ) في المناسك ٠‏ والترمذي (8750 ) في 
الحج » والنسائي في « المجتبئ » ( ۲۹۱۱ ) و ( ۲۹١١‏ ) في مناسك الحج . قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح . 

)٤(‏ أخرجه عن عائشة الصديقة - بألفاظ متقاربة ‏ مالك في « الموطأ » ( 757/١‏ ) » والشافعي في 
«الأم» ( ٠٠١/۲‏ ) » وأحمد في « المسند » ( ۱۷٦/١‏ ) » والبخاري ( ۱١۸۳‏ ) وما بعده » 
ومسلم ( 17 ) . والترمذي ( ۸۷١‏ ) في الحج › والنسائي في « الصغرئ » ( ۲۹۱۰ ) › 
وابن ماجه ( 5905 ) في مناسك الحج . 

قال النواوي في « شرح مسلم » : هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها : 

إذا تعارضت المصالح ؛ أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك 
المفسدة. . بدىء بالأهمٌ . تلب قلوب الرعية » وحسن حياطتهم حت لا ينفروا . 

وفي القواعد الفقهية : (درء المفسدة أولى من جلب المصلحة) . 


باب : صفة الحج والعمرة ۲A۱‏ 

الال ا رساج واد a‏ 
مالٌ يتقُونَ به بناة الكعبة » وإِنّما أراد بذلكَ : آنّهم قصرث بهم النفقةٌ الطبّبةٌ الحلالٌ ؛ 
وذلكَ أنَّ قريشاً لما أرادثُ بناء الكعبة جمعث مالاً عظيماً » فخرح عليهم ثعبانٌ ومََعَهِمْ 
ل 1+ إن لهذا الت ل 
ِن حر 
aE‏ 0 ہہ ا 5-0 

وفي روايةٍ أخرى : أنَّ البي ا قال لعائشة : « إن شئت أريتكِ القدرٌ الذي 
أخرجوة من البيت » حت إن أرادٌ قومّك أن يبئوة. . بِنَوْهُ عليه » » قال : فأرانى نحواً 


a 0‏ زفة 
من سبع ذرع : 


فرع اف اا أو راكنا أن س 

والأفضلٌ أن يطوف ماشياً ؛ لأنَّ السب بيه طاف ماشياً في أكثر طوافه . ولأنَّهُ إذا 
طافٌ راكباً. . زاحم الناس وآذَاهُمْ بدابته , ولأنها رما راثت في الموضع فتنجّسة . 
ولأنَّ القيامَ في العبادة أفضلٌ منّ القعود . 

وقال مالك وأبو حنيفة 3 ( إِنْ طافَ راكباً لعذر. . فلا شىء عليه » وإنْ كان لغير 
عذ ر. . فعليه دم ) . 

دليلنا : ما روئ جابة : ( أن النبَ اة طافَ بالبيت وبالصفا والمروة راكيا على 


: في باب‎ ) ٩٠٠۳ ( » أخرج نحواً من هذا القول عن مجاهد مطوّلاً عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
›» بنيان الكعبة » وفيه : ( ... فبعث الله ثعباناً فأسكنه إيّاها » فكان إذا حضر القوم حاجتهم‎ 
. قالوا : كيف بالدابة التي في البيت ؟ فقال الوليد بن المغيرة : اجتمعوا » فادعوا ربكم.‎ 
قال : فدعوا الله » فبعث الله طائراً فدفٌ  حرك جناحيه  على الباب » فلما أحست الحية‎ 
. أطلعت رأسها » فخطفها » فذهب بها. . . ) والله أعلم‎ 

(؟) أخرجه عن عائشة المبرأة مسلم ( ٠١۳۳‏ )( 10 ) في الحج . 
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رالحلتة ليشرق علرة النائن » وليضالوة 4 

فين أنّهُ طافٌ لذْلكَ . ولْأنَّهُ فعلٌ من أفعالٍ الحج » فإذا فعلهُ راكباً. . لمْ يجب عليه 
الدمٌ » كما لو كان له عذرٌ » أو كما لو وقفَ بعرفة راكباً . 


فان حمل محرمٌ محرماً ونويا الطوافٌ » وطافٌ به. . لم يجزه عنهما > ولمنٰ يكونٌ 
الطوافٌ ؟ فيه قولان : 

أحدّهما : يق عن المحمول ؛ لأنَّ الحامل آل له » فهر كالراكب . 

والثاني : يقعٌ عن الحامل . قال ابن الصبّاغ : وهو الأظهرٌ ؛ لآنَّ الفعلَ وجدّ منة . 

وقال أبو حنيفة : ( يجزىءٌ عنهما ) . 

دليلّنا : أنه طوافٌ واحدٌّ » فلا يجزىءٌ عنْ طوافين » ولا ينتقضٌ بالحامل في 
عرفةً ؛ لأنَّ الوقوف لا يعتبدُ فيه الفعلٌ › وا يس فيه انكر هناك : وفك خضل 
الكونٌ منهما فيها بخلافي الطوافي . 


فرع : [ابتداء الطواف واستلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقوله] : 

ويبتدىءٌ بالطوافي مِنَّ الْكنٍ الذي فيه الحجرٌ الأسودٌ » فإِنْ أت من وجه الكعبة. . 
ل يك اها سا ركز ر و لأنّ النبئ بي ابتدأ الطوافٌ منهُ > وقال : 
« خذوا عئي مناسككم » وفي محاذاته للحجر ثلاث مسائلٌ : 


. 
ت 


)١(‏ أخرجه عن جابر الشافعي في « ترتيب المسند » ( 841 ) » ومسلم ( 1777 ) في الحج ٠‏ وأبو 

داود ( ۱۸۸١‏ ) فى المناسك » وفى الباب : 

عن ابن ا أخرجه البخاري ( ٠٦١۷‏ (« ومسلم ( ۱۲۷۲ (« وأبو داود ( ۸1 () »« 
والترمذي ( 816 ) وقال : حديث حسن صحيح »> وقي الباب : 

ونحوه عن أبي الطفيل رواه مسلم ( ۱۲۷١‏ ) . 

وعن أم سلمة رواه البخاري ( ١719‏ ) » ومسلم ( ۱۲۷١‏ ) . 

وعن عائشة رواه مسلم ( €( . وقد کرهَ قوم من آهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت 
وبين الصفا والمروة راكباً إلا من عذر » وهو قول الشافعيٌ . 


باب : صفة الحج والعمرة YAY‏ 

إحداهنٌ : أن يحاذيّ جميعٌَ الحجر بجميع بدنه » بان يقف على د يمين الحجر ممًا 
يلي الشقّ اليمانئ » ثم يمر به مستقبلاً له » وهذا هو الأكملٌ . 

الثانية : أن يحاذيّ بجميع بدنه بعضّ الحجر إِنْ أمكتّهُ فيجزئة » ولكن لا يمكنٌ ؛ 
لأنَّ جن الإنسان ن أكبر منّ الحجر » فان أمكئة. . أجِرَأهُ » كما إذا استقبل بجميع بدنه 
بعض البيت في الصلاة. . فإنَّهُ يجزئة . 

الثالثة : أنْ يحاذيّ ببعض بده جميعَ الحجرٍ » مثلّ : أن يقفَ جذاءَ وسط الحَجرٍ ؛ 
فإنَّ بعض بدنه يكونُ خارجاً منّ الجر . . فهلْ يجزنُهُ هذا ؟ فيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم : ( يجرب ) ؛ لأنّهُ حكم يتعلّقُ ببدَنْهِ » فاستوى فيه جملةٌ 
البدنٍ وبعضّهٌ » كوقوع الحدّ على بعض البدنٍ . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا يجزثهُ ) ؛ لِمَا روئ ابن عمر : ( أل النبئ يله 
استقبلَ الحجرٌ واستلمَةُ )٠ء‏ وظاهدُ هذا : أنه استقبلةُ بجميع بده . ولأنَّ ما وجب 
فيه محاذاةً البيتِ. . وجب محاذاثّة بجميع البدنٍ » كالاستقبال في الصلاة ؛ فإ نه لو 
استقبل الكعبة في الصلاة ببعض بدنه » بأنْ يقفت بحذاء بعضٍ ا نه 
لا يجزثةُ ؛ لأنَّ بعض بدنِه يكونُ خارجاً عن الكعبة . 

فإذا قلنا بهذا : لم تجزه الطوفةٌ الأولئ » فإذا طاف الثانية. . احتسبث له أولى ؛ 
له يمو علئ الحجر بجميع بدنه . 

فان طافَ وهو واضعٌ يده على جدار الكعبة. . قال المسعوديٌ [في « الإبانة » 
ق/ 12٠‏ : فعلئ القولينِ » فيمن حاذى الحجر ببعض بدنه . 


)01( أخرج خبر ابن عمر ‏ بألفاظ متقاربة - البخاريٌ ( 171١‏ ) » والترمذي ( 811 ) في الح › 
والنسائي في « الصغرئ » ( ١957‏ ) في المناسك ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ »( 74/0 ) 
في الحج » باب : تقبيل الحجر . ولفظه : ( رأيت رسول الله ييه يستلمه ويقبله ) . قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح » وقد روي عنه من غير وجه » والعمل على هذا عند أهل 
العلم : يستحبون تقبيل الحجر . فإن لم يمكنه » ولم يصل إليه. . استلمه بيده وقبّل يده » وإن 
لم يصل إليه . . استقبله إذا حاذئ به وكبّر » وهو قول الشافعيٌ . 

0 يستلمه : يلمسه بيده أو يقبله » وتسلم الشيء : أخذه وقبضه 


۸٤‏ كتاب الحج 

إذا ثبت هذا : فروئ ابن عباس : ( أن النبي يكل قبل الجر وسجد عليه » ٠‏ ثم قله 
وسح طني نه هذا ا ا 

قال الشافعئ : ( وأَحِتُ للطائفف أنْ يفعلَ ذلك" إن أمكتهُ » فان لم يمكنْهُ ثلاثاً. 
فعلَ ما أمكته منها » فإنْ لم يمكئه السجودٌ عليه. . اقتصرّ على التقبيل » وإِنْ لم يمكنة 
التقبيلٌ بأنْ يتأدّئ , بغيره أو يؤذيَ غيرَة. اة ی و لكا زوق ايخ عمد 3 أن 
النبئَ بيا استلم الحجرٌ الأسود ) . 

وروی ابن عباس mS‏ 
ني أعْلَمُ أنْتَ حجر لا تضرٌ ولا ESS‏ 
اق و  :‏ لد کان کہ ف رب سول الله أسْوَةُ حَسَيَّةٌ € [الأحزاب : ۲١‏ 


» و۸۸۲) و«الأم‎ ۸۸١( أخرج خبر ابن عباس موقوفاً الشافعئٌ في « ترتيب المسند»‎ )١( 
السنن الكبرئ » ( 75/0 ) في باب : السجود عليه . قال في‎ ١ والبيهقي في‎ ء)١40/؟(‎ 
. بإسنادهما الصحيح‎ : ) ۳٠-۴١ /۸ (٩ المجموع‎ « 

وأخرجه عن ابن عباس أيضاً مرفوعاً البيهقيٌ في « السنن الكبرئ » ( 725/5 ) بلفظ : 
( رأيت النبئّ بيا يسجدٌ على الحجر ) . 

(۲) أي : الجمع بين الاستلام والتقبيل » قال الشافعي في في NE‏ : ( وأنا أحتٌ إذا 
أمكنني ما صنع ابن عباس من السجود على الركن ؛ لأنَّهُ تقبيلٌ وزيادة سجود للرتعالئ » وإذا 
استلمه . . لم يدع تقبيله » وإن ترك ذلك تارك. . فلا فدية عليه ) . 

(0) أخرج خبر عُمرَ أمير المؤمنين عن ابن عباس النسائيٌ في « الصغرئ » ( ۲۹۳۸ ) في مناسك 
الحجّ بلفظ : ( إِنّك حجر لا تنفع ولا تضدٌ » ولولا أنّي. .. ) . 

ورواه عنه الطيالسي كما في « منحة المعبود» »)5١0/١(‏ والدارمي في ١‏ السنن » 
(؟/57 ) » والحاكم في « المستدرك » /١(‏ 100 ) وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( 0/ 74 ) في الحج بلفظ : ( رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه » ثم 
قال : رأيت رسول الله يه فعلّ هكذا » ففعلت ) . وفي الباب : 

رهن امن عر( 007 ) و( 4 )والسياتي اق ار 
( ۳۹۱۹ ) » وابن الجارود فى « المنتقئ » ( 107 ) . 

وأخرجه عن عابس بن ربيعة البخاري ( 1991 ) » ومسلم ( ۱۲۷۰ )( ۲۵۱ ) » وأبو داود 
( ۱۸۷۳ )ء والترمذي ( 850 ) » والنسائي في « الصغرئ » ( ۲۹۳۷ ) . 

وأخرجه عن أسلم مولئ ابن عمر البخاري ( ٠٠٠١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
( 0/ 74 ) في تقبيل الحجر . = 


باب : صفة الحج والعمرة YAO‏ 


ويستحبٌ أن يقيّلَ يده ؛ لِمَا روي : ( أنَّ ابن عمو استلم الحجرٌ الأسود وقبّل يده 
وقالَ : ما تركيّة مئذ رأيتٌ رسول الله كل يفِعَلةُ )237 . 


ل 


وإنّما حُصصّ الحجرٌ الأسودٌ بالتقبيل ؛ لما رويّ عنْ عبد الله بن عمرو بن العاص : 
أنَهُ قال : سمعتٌُ رسول الله كه يقولٌ : « الحجرٌ والمقامٌ ياقوتتانٍ من يواقيت الجنَةِ » 
ولولا أن الله تعالئ طْمَسَ نُورَهُما. . لأضاءا ما بينَ المشرق والمغرب »2 . 

وروئ ابن عبّاس : أنَّ النبيّ كل قال : « يُحشْرٌ الحجرٌ الأسودٌ يوم القيامةٍ وله عينانٍ 
RE‏ 

وروي عن ابن عباس : أنه قال : N a‏ اه 1ن راف ون 
الثلج » حت سوّدنْهُ خطايًا بني آدمَ )”24 . قال : فإِنْ لم يمكنة الاستلامٌ. . فإنّهُ يشيرُ إليه 


فت ص ەم 


= وأخرجه عن عبد الله بن سرجس مسلم ( ۱۲۷۰ ) ( ۲٠١‏ ) في الحج » وابن ماجه 
۲۹٤۳ (‏ ) فى المناسك . 

)1( ار کر :ابن عر 7 07€ وأحمد في « المسند » ( ٠١۸/۲‏ ) » وابن 
خزيمة في « صحيحه » ( ۲۷٠١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 75/5 ) في الحج › 
باب : تقبيل اليد بعد الاستلام . 

(۲) أخرجه عن عبد الله بن عمرو الطبراني كما أورده المتقي الهندي في « كنز العمال » 
(TEVE)‏ . 

وأخرجه عنه أيضاً الترمذي ( ۸۷۸ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ۳۷٠١‏ ) » والحاكم 
في « المستدرك » ( ٤٥٦/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۷١ /١‏ ) في الحج › باب : 
ما ورد في الحجر الأسود والمقام » ولفظه : « إن الركن والمقام. . . » وله لفظ : « الركن 
والمقام ياقوتتان. . . » . قال الترمذي : حديث غريب » وهو عند ابن حبان بإسناد حسن . 
وقال في « المجموع »55/80 ) عن روايتي البيهقي : بإسناد صحيح على شرط مسلم . 

(۳) أخرجه عن ابن عباس - من طرق وبألفاظ متعددة ‏ الترمذي ( 95١‏ ) » واين ماجه ( 59454 ) » 
وابن خزيمة في « صحيحه (٩‏ ۲۷۳۵ ) » وابن حبان في « الإحسان »( 89/11 ) و( ۳۷۱۲ ) » 
والحاكم في « المستدرك » ( 451/١‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 70/0 ) في الحج 
والمناسك . قال الترمذي : حديث حسن » وصححه آخرون . ومن ألفاظه : « إن لهذا الحجر 
لساناً. . . ٠‏ » و : ١‏ ليبعثن الله الحجر. . . » » و : ١‏ والله ليبعثنه الله » . و : ١‏ ليأتين هذا 
الحجر ) . 


= , ) ۲۹۳۰۵ ( » أخرجه عن ابن عباس الترمذي ( ۸۷۷ ) » والنسائي مختصراً في « الصغرئ‎ )٤( 


۲A٦‏ کتاب چ 


وروي : 3 ع قال لعمرٌ : 0_5 رجل قوی » فلا تزاحم الناسَ على 


الركن » فتمنعٌ الضعيف وتؤذيّ القويّ » ولك إِنْ حَلا لكَ. . فقيل » وإلاً. . فكبّز 


وامض ( 


زفق 


ت 


قال القتيبئ : و( الاستلام ) : مأخودٌ منّ السّلام” »> وهي الجكارة > فإذا مسنّ 


الحجة يدو قاشعل »أي ا 0 


أي 


: أنه يُحَيِّي نفسّهُ عَنِ الحجر » إِذْ ليس الحجرٌ مِمَّنْ يجيي » يقال : ختدم : إذا لم 


یکن لَهُ خادمٌ ¢ وإِنَّما حَدَمَ نفسَةُ : وحكى عن ابن الأعرابئٌ . : أنه قال . ل 
قر OG O aa‏ :كمايا لمتكم EES‏ 
موافقاً لَهُ وملائماً . 


(۲( 


(۳) 


ويستحتٌ أنْ يقول عند ابتداء الطواف والاستلام : باسم الله 3 والله أكية 3 الهم 


وأحمد في « المسند» ۳٠۷/١(‏ ) » وابن خزيمة في « صحيحه» ( ۲۷۳۳ ) في الحج 
والمناسك . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . قال في « الفتح » ( ٥٤١/۳‏ ) : وفيه 
عطاء بن السائب صدوق لكنه اختلط » لكن له طريق آخر في « صحيح » ابن خزيمة فيقوى بها . 
سلف من حديث جابر وابن عباس وأبي الطفيل » والمحجن : عصا معكوفة الطرف › وزاد في 
رواية أبي الطفيل عند مسلم ( ٠۲۷١‏ ) : ( ويقَّلُ المِحْجّن ) » وبه قال الجمهور . 
أخرج خبر عمر من طريق ابن المسيب البيهقئٌ في « السنن الكبرئ » ( 8١/0‏ ) في الحج › 
باب : الاستلام في الزحام » وله شاهد : 

رواه من طريق عبد الرحمن بن نافع الخزاعي الشافعيٌ في في « السنن » كما في ١‏ بدائع المنن » 
( 48/7 )» وأحمد كما في ١‏ الفتح الرباني » ( 70/117 ) » والبيهقي في السنن الكبرئ » 
8٠١/5 (‏ ) » ولفظه : « يا عمر لا تزاحم الناس عند الركن » فإنك تؤذي الضعيف › فإن رأيت 
خلوة. . فاستلمه » وإلا.. فاستقبله وكبر » وامض » . قال المحقق ابن كثير في ١‏ إرشاد 
الفقيه ۳٤٤/۱ (٩‏ ) : وهو مرسل جيد . 
وكذا السَلِمّة ‏ وزان كلمة ‏ : الحجر . قال الشاعر من المنسرح : 

ذاك خليلي وذو يعاتبني ‏ يرمي ورائي بالسّهم والسَّلِمَه 


باب : صفة الحج والعمرة YAY‏ 
إيمانا بك ٠‏ وتضديقاً بابك > ووفاء بعهدك © واتاعا لسئّة نك كد كله" .:رواه 
عبد اللهربنٌ السائب عن النبيٌ ب“ . وروي مثلٌ ذلك عن علي" وابن عمرّ رضي الله 


عنهما . 
:ل 6 0 1 0 5 ت ضر و 5 4 
وإِنْ قرأ القرآنَ في الطواني. . كان حسناً ؛ لِمَا روي عن مجاهدٍ : أنه كان يقرا 
القرآنَ قى الطوافي؟؟ . 


)01 رواه عن بعض أصحاب النبيٌ بي الشافعي في « الأم » ( ”/ ١55‏ ) باب : ما يقال عند استلام 
الركن » بلفظ : « قولوا : باسم الله » والله أكبر » إيماناً بالله » وتصديقاً بما جاء به محمد 
رسول الله كك » . قال عنه ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( 771/١‏ ) : هذا منقطع . باب : 
ما يقال عند استلام الركن . 

وأخرجه عن ابن عمر موقوفاً عبد الرزاق في « المصنف » ( 8845 ) و( 8840 ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ » ( ۷۹/١‏ ) مختصراً . 

قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۲/ ۲٠١‏ ) : وسند Oe‏ 
« الأوسط » وه الدعاء » » وروئ العقيلي من حديثه أيضاً : أنه كان إذا أراد أن يستلم . . 
( اللهم إيماناً بك » ثم يصلّي على النبي إل )» ثم يستلمه . 

زفق لم نره من حديث عبد الله بن السائب هكذا » وأورده في « إرشاد الفقيه » ( 737/١‏ ) عن 
جابر : أن النبي بي استلم الركن الذي فيه الحجر وكبّرَ » ثم قال : « وفاءً بعهدك » وتصديقاً 
بكتابك » ثم قال : رواه عبد الله بن محمد بن ناجيّه في « فوائده » بإسناد غريب . قال الحافظ 
في « تلخيص الحبير (٩‏ ۲/ ۲۹۵ ) : بسند ضعيف . 

() أخرج خبر علي من طريق الحارث الأعور البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷۹/١‏ ) في باب : 
ما يقال عند استلام الركن ٠‏ والطبراني في « المناسك » و« الأوسط » كما عزاه إليه الهيئمي في 

مجمع الزوائد » ( / ١5٠‏ ) وقال : فيه الحارث وهو ضعيف » وقد وثق » وذكره الحافظ في 
١‏ تلخيص الحبير » ( 538/5 ) بلفظ : أنه كان إذا مت بالحجر الأسود » فرأئ عليه زحاماً. . 
استقبله وكبّر » ثم قال : ( اللّهم إيماناً بك » وتصديقاً بكتابك » واتباعاً لسنة نبيك ) . وزاد 
نسبته إلى الواقدي في « المغازي » مرفوعاً . وفي الباب : 
رواه عن ابن عباس أيضاً عبد الرزاق في ١‏ المصنف ۸۸٩۸ (٩‏ ) و( 8849 ) . 
وروئ عن إبراهيم النخعي عبد الرزاق في « المصنف » ( ۸۸٩۷‏ ) أنه كان يقول عند استلام 
الحجر : لا إله إلا الله والله أكبر » اللهم تصديقاً بكتابك » وسنة نبيك إلا . 

2 روئ نحو الأثر عن عثمان بن أسود ابن أبي شيبة في « المصنف » (5/ ٠‏ ) قال : رایت 

أصحابنا يقرءُون على مجاهد في الطواف . 
وروئ عن حجاج ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 48١/4‏ ) قال : سألت عطاء عن القراءة- 


وإِنْ قال في طوافه : سبحا اللهرء والحمدُ شرء ولا إل إلا الله > وال أكبدُ » ولا 
حول ولا قرّةَ إلا بالل العليٌ العظيم . . كان مستحبّاً ؛ لما روئ أبو هريرة : أن النبيت يل 
قال : « مَنْ طاف بالبيت سبعاً ولم يتكلم فيه إلا ان اله و ال و 
إلا الله والله أك ولا حول ولا ة قو إلآ ناش ب كفت الاعف شات وم غنة 


عش مات وژفع له عش درجات ٩»‏ . 


فرع : [يشترط الترتيب في الطواف ويستحب الدنو منه] : 

الترتيبث شرط في الطوافي » وهو : أن يجعل البيت على يساره » ويمشي على 
يمينه » فإنْ مشئ على يساره. . لم يجزه . وبه قال مالك وأحمدٌ . 

وقال أبو حنيفة :]مقي ل بسار قان كان يمكة . . أعاد » وإ خرج إلى 
بلده. . أجزأة وعليه دمٌ ) . 

دليلنا : أنَّ الله تعالئ قال اا ابي لبن دسي :4[ 

وروى جابرٌ وابنُ عباس : ( أن النبيّ يلي طاف مرا ٠‏ فجعل البيتَ على يساره . 
وو ا . وقال : « خُذُوا ّي مناسِككُمْ » فان فعلهُ هذا بياناً لِمَا ورد به 
القرآن مجملاً . 


وما روي : أنَّ أحداً طاف على خلاف ذلك إلا محمد بنَّ داود » فهمُوا بقتلِه لولا 


في الطواف حول البيت ؟ فلم ير به بأساً . 
)١(‏ أخرجه عن أبى هريرة مطوّلا ابن ماجه ( ۲۹١۷‏ ) فى « المناسك » . قال الحافظ ابن حجر في 
كي ال 599:3 وتنا ف و عد الاين قات ا مع 
ولا يتكلم إلا بسبحان الله. . . » . 
(۲) أخرج عن جابر الشطر الأخير منه مسلم ( ٠٠١ () ۱١١۸‏ ) » وفيه دلالة على تمام سياقه . 
وروى عن ابن مسعودٍ الشافعينٌ في « ترتيب المسند » ( ۸۷٦‏ ) : ( أنه رآه بدأ » فاستلم 
الحجر > ثم أخذ عن يمينه » فرمل ثلاثة أشواط » ومشئ ' أربعة. . . ) . 


باب : صفة الحج والعمرة 21 
آنه احتف بمكّة » وهذا يدل على شهرتِه . ولاه عبادةٌ تفتقرُ إلى البيتٍ » فكانً الترتيبُ 
فيها مستحمّاً » كالصلاة . 

ويستحتبٌ أن يدنوَ منّ البيت ؛ لاله هو المقصودٌ » فان الدنرٌ منهُ أفضلَ » فإِنْ كان 
هناك وَحْمةٌ. . لم يستحبٌ له أنْ يزاجم للدئوٌ منّ البيت ؛ لأنّهُ يؤذي الناس بذلك » فن 
تباعد منّ البيت وطافَ ملاصِقاً لجدارٍ المسجدٍ.. جار . وإ طافَ خارجاً منَ 
المسجدٍ. . لم يجزه ؛ لأنَّ حائط المسجدٍ حائلٌ بِيئهُ وبينَ الكعبة . 


فرع : [مايستحتٌ استلامه من الأركان وما يفعله] : 

فإذا بلع إلى الركن اليمانيئ. . استلمة بيده وق يدَهُ ولا يقبَلهُ » هذا نقلُ أصحابنا 
البغداديين . 1 

وقالٌ المسعوديٌ [في «الإبانة » ق/ 67١4‏ : في كيفيّة استلام اليمانيٌ وتقبيله 
وجهانٍ : 

أحدُهما : يقبّلُ يده ألا » ثم يضعها عليه » كاه ينقلٌ القُبلةَ إليه . 

والثاني : يَضعٌ يده على الركن ٠‏ ثم يقبّلها » فكأنّهُ ينقل بر كته إلى نفسو . 

وقالَ مالك : ( يستلمُةُ ولا يقبّلٌ يده > ولكنْ يضعُها على فيه ) . 

رقآل احمد :( ينكلة 4.. 

وقال أبو حنيفة : ( لا يستلمُهُ » ولا يقيّلٌ يِدَهُ ) . 

دليلّنا - على استلامه ‏ : ما روئ ابن عمرَ : ( آل النبن كله كان يستلِهُ الحجر 


1 


الأسود والركنّ اليمانيّ في كل طوقةٍ » ولا يستلم الحَرَين )”© . 


. أي : في كيفية تقبيل يده‎ )١( 

(۲( أخرجه عن ابن عمر بألفاظ متعددة البخاري 15١09‏ ) » ومسلم ( ۱١١۷‏ ) في الحج ٠‏ وأبو 
داود ( ١141/5‏ ) و( 14 ) » وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۸۹۳۷ ) » والنسائي في 
« الصغرئ » ( ۲۹٤۷‏ ) إلى ( ۲۹۵۱ ) » وابن ماجه ( 5957 ) فى المناسك . وبلفظه رواه 
البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 75/0 ) في الحج » باب : استلام الركن اليماني بيده . = 


۹۰ كتاب الحج 


وأما تقبيلٌ اليد : فرويّ عن ابن عْمرَ » وأبي هريرة » وأبي سعيدٍ الخدريٌّ : ( أنهم 
كانوا يستلمونٌ الركنّ اليمانيّ ويقيّلونَ أيديهم )”2 » ولا مخالف لَهُمْ . ولأنّهُ ركنٌ بني 
على قواعدٍ إبراهيم > فسن فيه الاستلام > كالأسود ١‏ 


وأا ارك الغراقع والشام وهما اللذان يليان الجر د + فلا يستلمانَ هدنا 
وروي ذلك عن عَمر”") وابنٍ عمرٌ ومعاوية : 


وروي عن جابر وابنٍ الزبير' '' ونس“ وابنٍ عباس 5 ( أنهم كانوا يستلمونَ الأركانَ 
الأربعة ) . 


ورويّ عن ابن عبّاس أو ابن الزبير : ( أَنّهُ استلم الأركانَ الأربعة » فقالَ له معاوية : 


= وفي الحديث : استلام الركنين اليمانيين » وتقبيل الحجر الأسود خصوصاً » وأما الركن 
العراقي والشامي : فلا يسن استلامهما ؛ لأن البيت لم يتمّم على قواعد إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام . وقال بعض أهل العلم : اختصاص الركنين مبين بالسنة . وقال الشافعي : ( نتبع 
السنة فعلاً وتركاً ) . ويؤخذ منه أيضاً : حفظ المراتب » وإعطاء كلّ ذي حنٌّ حقَّهُ ٠‏ وتنزيل كل 
أحد منزلته » واستنبط منه : مشروعية تقبيل كل من يستحقٌ التعظيم » ومنه المصحف الكريم » 
وأجزاء الحديث ٠‏ وبالله التوفيق . مختصراً من « الفتح » . 

)» أخرج خبر ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر عن عطاء الشافعئٌ في « ترتيب المسند‎ )١( 
» وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۸۹۲۳ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ »)8( 
› مقتصراً على ابن عمر وأبي هريرة باب : في استلام الركن » يعني الحجر‎ ) 105/4 ( 
› والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 0/ 75 ) في الحج‎ » ) ۲۹٠١ /۲ ( » والدارقطني في « السنن‎ 
. باب : تقبيل اليد بعد الاستلام‎ 

(؟) أخرج خبر عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( 84545 )ء وابن أبي شيبة في « المصنف » 
«(0۷/٤ (‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷۷/١‏ ) في الحج . باب : فيم يُستلم من 


الأركان . 

(۳( وأخرج خبر ابن الزبير الشافعيٌ قي ١‏ ترتيب المسند » ( 888 ) » والبخاري ( ۱۹۰۸ ) تعليقاً , 
وعبد الرزاق ذ a Ms‏ بن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤0۷/٤‏ ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرئ »( )۷۷/١‏ . 


)€( أخرج خبر أنس عبد الرزاق في « المصنف » ( 8807 ) في الحج » باب : الاستلام » وذكره 
المحبٌ الطبري في « القرئ لقاصد أم القُرئ (٩‏ ص/ 194 ) ونسبه أيضاً لسعيد بن منصور . 


باب : صفة الحج والعمرة ۲۹۱ 
ما كال رسول الريك يستلِمُ إلا الركنين اليمانيين » فقالٌ : ليس في البيت شي 


000) 7 


ذليلنا»حديث أبن قي قال القافيرة 37 ليق ترك ابعلذنهما عجراناً لوا + لن 
الطواف يقعٌ بهما » ألا ترئ أنَّ جُدرانَ البيت لا تُسْتَلَمُ » ولا يقال في ذُلكَ : هجرانٌ 


جدرانه ) . 


إذا تدا فحن للطاك كلما حاف اله ا اردان بك ٠‏ اوس له 
أن يستلِم الركنين في كل طُوْفَةٍ ؛ لحديث أبن عمرّ : ( أنَّ النبئ يي كان يستلمُهُما في 
كل طَؤْفَةٍ ) . 


وروی ابنُ عباس : ( أنَّ النبيّ بي كان يطوفٌ على راحلتِه » فكلما أتئ على 
الركنينِ : الأسود واليمانيٌ. . أشارٌ بشيء في يدِهِ وكبر ويله )" . 


: ) 007/9 ( » أخرج خبر معاوية أحمدٌ في « المسند» ( 45/5 و ۹۸ ) . قال في « الفتح‎ )١( 
وروئ أحمد من طريق شعبة عن قتادة عن أبي الطفيل قال : ( حج معاوية وابن عباس » فجعل‎ 
ابن عباس يستلم الأركان كلها » فقال معاوية : إنما استلم رسول الله ية هذين الركنين‎ 
اليمانيين » فقال ابن عباس : ليس من أركانه شيء مهجور ) » قال عبد الله بن أحمد في‎ 
العلل » : سألت أبي عنه فقال : قلبه شعبة » وقد كان شعبة يقول : الناس يخالفوني في‎ « 
. هذا » ولكني سمعته من قتادة هكذا‎ 

ورواه من طرق عن ابن عباس الشافعئ فى « ترتيب المسند ؛ (8848 ) » والبخاري 
(8 ) تعليقاً - قال في « الفتح © : وصله أحمد والترمذي والحاكم - ومسلم (1139 ) 
مختصراً » والترمذي ( 808 ) » وعبد الرزاق فى « المصنف » ( 8455 ) » وابن أبى شيبة في 
« المصنف » ( ٤0۷/٤‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 0/ 717-17 ) . قال الترمذي : 
خن صحيع + والغل. على هذا غند كير آمل العلم + أن ال ينكلم إلا الجر والركن 
اليماني . وفي الباب : 

رواه عن رجل من الصحابة الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۸۸۷) . 

(۲) أخرج خبر ابن عباس من طرق وبألفاظ متقاربة ‏ الشافعوئٌ في « ترتيب المسند » ( 4917 ) » 
والبخاري )١1717(‏ و(1711) » ومسلم ( 1777 ) بنحوه » والترمذي ( 8545 ) » والنسائي 
في « الصغرى » ( ۲۹٠١‏ ). والبيهقي في «السنن الكبرئ » ( 65/6 و14 ) في الحج 
والمناسك . 


4۲ مداع 

قال الشافعئ : ( فن لَمْ يمكنْهُ الاستلام في كلّ طَوْفَةِ. . فآلمستحبٌ : أن يستلمَهُما 
في كل وتر » وهو الأول والثالتُ والخاسنٌ والسابعٌ ؛ لقوله لا : إنَّ الله وتر يحب 
الوير» ) . 


يتاه ببعر o‏ الأشوق 0 لقااروي عن إبو عتابره 2 
قال : ( عند الركن 0 بقول : آمينَ آمِينَ » فإذا مَرَرتُمْ به. . فقولوا : 
را انان دنا عة وف الخو سه وَقِتَاعَذَابَ السار € [البقرة : ]0١‏ )2170 . 


م 
مسالة : [مشروعية الوَّمَل والاضطباع وما يقوله] : 


الرملٌ هيئةٌ فى الطوافي » فيستحتٌ لمنْ طافَ الطواف الأوَّلَ فى السك أن يرملّ فى 
الثلاثة الأولئ . ويمشى فى الأربعة : 


لا 


قال الشافعئٌ : ( والرمَلٌ : سرعةً المشي مح تقارب الخطو . ولا أحبٌ أن يثبَ منَ 
الأرض ) ٠‏ والدليل على ذلك : ما روي : ( أن النبي ل لما دحل مك هو وأصحاة 
قالت قرش : إن حم يثرب قذ نهكهم » > فجلسوا ف في الججر لينظرُوا طوافهم » فرمل 
رسول الله يا في الثلاثة الأولى » EE‏ > فلمًا رأوهُمٌ قالوا : ما نراهم 
إلا مثلَ الغزلان )29 . 


» المسند‎ ١ وأحمد في‎ » ) ۸٩۸ ( ٠ أخرجه عن عبد الله بن السائب الشافعي في « ترتيب المسند‎ )١( 
وأبو داود ( ۱۸۹۲ ) » والنسائى فى « الکبریٰ » ( ۳۹۳۲ ) » وابن خزيمة فى‎ ۰ ) ٤۱۱/۳ ( 
> المستدرلة‎ ١ الإحسان »7815 ) » والحاكم في‎ ١ واین حبان في‎  ) 175106 ؛ صحيحه‎ 
في الحج . باب : القول في‎ ) ۸٤/١ ( » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ » ) ٤٥9/١ ( 
: الطواف » وفي الباب‎ 

روئ عن حبيب بن صهبان ‏ أنه رأئ عمر يقوله ‏ البيهقئٌ في « السنن الكبرئ » ( 85/0 ) 
وقال : ماله هجيرئ غيرها . قال النواوي في ١‏ المجموع » ( ٤۱/۸‏ ) : أثر ابن عباس غريب » 
ويغني عنه أجود منه حديث ابن السائب رواه أبو داود والنسائي بإسناد فيه رجلان لم يتكلم 
العلماء فيهما بجرح ولا تعديل » ولم يضعفه أبو داود » وهذا يقتضي : أنه حسن عنده . 

(۲) أخرجه عن ابن عباس بألفاظ متقاربة أبو داود ( 1849 ) في المناسك » وأحمد في « المسند » 
»)۳٠١/١(‏ وابن خزيمة في ١‏ صحيحه» ( ۷ ٠») 3١‏ وابن حبان في «الإحسان »= 


باب : صفة الحج والعمرة 1۹۳ 


قال المسعودييٌ [في « الإبانة » ق/ 1504 : واختلفت الرواية في موضع رم 
ا ام رامعم (TD),‏ 

فروئ ابنُ عمرّ : ( أنَّ اللي بيه رمل مِنَ الحَجَرٍ إلى الحَجَرٍ ) '' يعني : حول جميع 
الكعبة . 

وروئ ابن عباس : ( أنه رملَ منّ الحجر الأسود إلى اليمانيٌ › ومشیٰ بين 
الركنين )”" ؛ لاله كان يقصدٌ إظهار الجَلّدِ للمشركينَ وهُم لا يروت في ذُلكَ الموضع ؛ 
إذ كانوا في الحجر . وقذ حكئ ابن الصبّاغ هذه الرواية عن ابن عبّاس . 

فان قيل : فإِنَّما أمرّ النبئ ب بالاضطباع والوّمل ؛ ليّرِيَ المشركينَ القوة وقذ زالَ 


هذا المعنى . 
فالجواك.: أ نه روي E‏ مَل في عُمرةٍ الجعرانة ) وذلك بعد الفتح › 
وكذلكَ رملّ في حجّته بعد الفتح › فقت أنه سن : 


فان قيلَ : : فإ لني لاطا راكب ٠‏ فكيفَ يصح هذا ؟ 

قلنا : إِنّما طاف النبيٌ ية راكباً في طوافي الإفاضة » وطافَ ماشياً في طوافي 
القدوم » وسعئ بعدَه » فرمل فيهما . 

فان طافَ راكباً أو محمولاً. . ففيه وجهانٍ » حكاهما في ١‏ الإبانة » [ق/4١؟]‏ : 


أحذهما : بُحرّك دابَّنهُ في موضع الرّمل » ويرملٌ به الحاملٌ ؛ لاله هيئةٌ في 
الطوافي . 
2 ا 
والثانى : لا يرملّ ؛ لأنة يؤذي الناس بذلك . 


= (7815)» والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۷۹/١‏ ) في الحج › باب : ما يقال عند استلام 
الركن » وسلف نحوه . 

. في الإبانة » : كيفية الرمل‎ )١( 

(۲) أخرجه عن ابن عمر بألفاظ متقاربة مسلم ( ١1777‏ ) في الحج » وأبو داود ( ۱۸۹١‏ ) » وابن 
ماجه ( 116٠‏ ) فى المناسك » وفى الباب : 

رواه عن جابر مسلم ( 177 ) » والترمذي ( 801 ) في الحج » والنسائي في « الصغرئ » 

( 5944 ) » واين ماجه( 51901 ) في مناسك الحج . 

)۳( أخرجه عن ابن عباس البخاري ( 1707 ) في الحج » وتقدم مثله 


1۹٤‏ كتاب الحج 

وأمّا الشيخ أبو حامدٍ : فحكئ في رمل الحامل قولين : 

[الأول] : قال في الجديد : ( يرمل ) . 

و [الثاني] : قال في القديم : ( لا يرملٌ ) . 

فإنْ أمكنّ الطائفٌ الدنوً من البيت والرملّ. . فعلّ ذلك . وَإِنْ لم يمكئْهُ أن يرملّ في 
طوافه بقرب البيت منْ زحمة الناس. . نظرت : فإنْ كانَ إذا وقفت ساعة وجد فرجة 
يرمل بقرب البيت. . وقفَ ساعة ليقرب من البيتٍ ويرملَ » وإِنْ لم يرج بوقوفه إدراك 
فرجةٍ أو خمَّةَ الزحمة. . لم يقف » بلْ يخر إلى حاشية الطوافي » فيرملٌ ؛ لأنَّ الرملٌ 
هيئةٌ في الطوافي » والدنوٌ منّ البيتِ فضيلةٌ في الطوافف » فكانَ مراعاةً الهيئة أولئ منْ 
مراعاة الفضيلة . 

فان كان بحاشية الطوافي نساءٌ إذا خرج اختلط بهنّ.. لم يخرخ لثلاً يختلط 
بالنساءِ ؛ لاه يُخَافٌ عليه الافتتانٌ بهنّ » ولكنّهُ يطوفٌ ويقرث من البيت » ويحدّك نفسَةُ 
أكثْرٌ ما يقدرٌ عليه . 

a ثة الأولئ.‎ E 
» ا . لم يق يقضّ » كالجهر في الركعتين الأوّلتين » ولأنَّ السنّةَ أن يمشى فى الأربعة‎ 
: فإذا رملَ فيها. . خالف السُِّنّةَ منْ وجهين‎ 

ويُستحبٌ أن يقول في رَملهِ : الهم اجعلة حجّاً مبروراً . وذنباً مغفوراً »› دسا 
مشكوراً . ويقول في مشي : الَهُمٌ اغفز وارحم » وتجاوز'" عمًا تعلم ؛ أك أنتَ 
الأعرٌ الأكرمٌ » اللّهُمَ آننا في الذنيا حسنة » وفي الآخرة حسنةً » وقنا عذاب النارٍ ؛ لِمَا 
روئ السائبٌ بِنُ يزيد : أنَّ النبيّ بي قال ذلك في طوافه”" . ويدعو بما أحبٌ منْ أمرٍ 
الدين:وَالدّنيا.: 


)١(‏ في (م):(واعف). 
(۲) أخرجه عن السائب بن يزيد الشافعي في « الأم » ( ”147/7 ) في الحج . باب : القول في 
الطواف . ورواه ابن حاتم الرازي في « العلل » ( ١7‏ ) من طريق أبي نعيم » عن سفيان » عن 
ابن جريج » عن يحيئ بن عبيد الله » عن أبيه » عن السائب بن عبد الله . . . وقال : قال أبي := 


باب : صفة الحج والعمرة 140 


لساك ار ري ع تابطم ول فا . . فقذ سقط فرض السّعي 
عنه ولا بيد الاضطباع والوملَ في طوافب الزّيارة » لِمَا روى ابن عمرٌ : ( أنَّ 
التب كل كان إذا طاف الطُواف الأَوَّلَ. . حَبٌ ثلاثاً » ومشئ أربعاً )”" فدَلَ على : آنه 
لم يفعلة إلا في الأول 

وإِنْ طاف للقدُوم فاضطبعٌ ورملَ فيه » ولكنْ لم يَسْعَ بعدةٌ. . اله يضطبعٌ ويرمُلٌ في 
طرف لو ٠‏ لجا إل لاع واو ف الي ۰ ولا بسك ال ل 

في السّعي دون الطوافي ؛ لأنّ السّعيَ تابعٌ لرا فل يكن التابعٌ أكملَ من 
المتبوع . 

وإِنْ طافٌ للقدوم وسعئ بعدَهُ » ولمْ يضطبغ ولم يَرْمُلُ فيهما. . فهل يضطبعٌ ويرمُل 
في طواف الزّيارة ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما الشيخ أبو إسحاق : 

أحدهما : يضطبعٌ ويرملٌ فيه .ولم يذكر الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » غيرَهُ ‏ لثئلاً 
تفوتة سه الاضطباع والرمل" . 

والثاني : لا يضطبح ولا يرملٌ في طواف الرّيارةٍ » وهو اختيارٌ الشيخ أبي إسحاق » 
كما إذا ترك ذلك في الثلاثةٍ ثة الأول . . فإنّهُ لا يفعلة في الأربعة بعدها . 


فرع : [لم يشرع للمرأة الرمل والاضطباع ولا شيء على الرجل بترك الهيئات] : 
ولا تضطبعٌ المرأةٌ ولا ترملٌ ؛ لأنَّ معنى ذْلكَ : هوّ إظهارٌ الجَلّدٍ » والجلد في 
أصله لا يو جد فيهنً ¢ ولأنَّ ذلك يقد في سترهِنٌ : 


= هذا خطأء أخطأ فيه أبو نعيم ؛ إنما هو يحيئ بن عبيد » عن أبيه » عن عبد الله بن السائب . 
وأخبرنا أبو محمّدٍ عن محمد بن كثير العبدي وغيره › فقالوا : عبد الله بن السائب . قال أبي : 
منذ حين أسمع الناس يقولون : هذا مِمّا أخطأ فيه أبو نعيم . 
)١(‏ المعنى : فإذا طاف للقدوم وأراد السعي بعده. . اضطبعَ ورملّ . 
(۲) أخرجه عن ابن عمر البخاري ( ١١١7‏ ) » ومسلم ( ۱١١١‏ )في الحج » وسلف نحوه . 
خب خب : رمل »> وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا > ولا ينبغي أن يَئِبَ وثوباً . 
ي : على وجهها المشروع المرغب به ٠.‏ 


أى 


(۳ 


۲۹٦‏ كتاب الحج 

قال القاضي : وكذلكٌ الحُنئى لا يفعلٌ ذلكٌ كالمرأة . 

وإِنْ ترك الرجلُ الاضطباعَ والرملٌ والاستلام والتقبيلَ والدعاءً في الطّوافي. . جار » 
ولا يلزمُة بذلكَ شي . وبه قال عامّةٌ الفقهاء . 

وقالَ الحسنٌ البصريٌ » والثوريٌ » وعبدٌ الملكِ الماجشونٌ : يجبُ عليه 
ادم . 

دليلنا : ما روي عن ابن عباس : أنه قال : ( ليس على منْ ترك الرملَ شيءٌ )”2 ولا 


يفول ذلك إلا رفغا I A‏ 
على الشمالٍ في الصلاة 


فرع : [الشرب في الطواف وكراهة تغطية الفم] : 
قال الشافعيٌ يدانه : ( ولا بأسَ بشرب الماءِ في الطوافي » ولا أكرهُهُ بمعنى 
المأثم 2 ل "© اجن تركة لا ذلك حسٌ في الأدب ) 


وروي : أنَّ ابنَ عباس : ( كان يطوفٌ فاستدعئ ماءً » فشربَهُ في الطوافي )0" . 


)0غ( ذكره د. محمد رواس قلعجى فى « موسوعة فقه ابن عباس » (ص/١55؟)2‏ وعزاه 


وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 777/4 ) : ( أن ابن عباس وعلي بن حسين كانا 
لا يرملان ) . 


وروئ عن عطاء ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 777/4 ) في الحج » باب : من رخص في 
ترك الرمل في الرجل ينسئ الرمل . قال : ليس عليه شيء . 
وروئ عن ابن عمر أيضاً : ( أنه كان لا يرمل إذا أهلّ من مكة ) . 

(؟) في نسخة : ( بمعنئ الإثم لكن ) . 

(۳) أخرج نحو أثر ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 17/54 ) في الحج » باب : الشرب 
في الطواف » أنه قال : ( لا بأس بالشرب في الطواف ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » 
868/60 ) وقال : ( قال الشافعي في ١‏ الإملاء » : روي عن ابن عباس : أنه شرب وهو 
يطوفٌ ) . 


باب : صفة الحج والعمرة 4۹۷ 
قال الشيخ أبو حامدٍ : وروي من وجه لا يثبت : ( أنَّ النبيَ يا شرب الماءَ في 
الطوافف )20 . 


قال ابن الصبّاغ : ويكره ١‏ لمَنْ طافٌ بالبيت أن يضعَ يدهُ على فيه في الطّواف ؛ لأنَّ 
الطواف بالبيتٍ صلاةٌ » وذْلكَ يكره في الصلاة" . 


ع فيه 
مسألة : [الطواف بلباس محرّم وقطعه للصلاة] : 
قال الشافعي رحمة الله في « الإملاء » : ( وإذا طاق المحرمٌ وعليه نوك لا يحل 


للمحرم لبسة. . صح طوافة ‏ وكانّ عليه الفدية ) ؛ لأ تحريم انس لا يختصٌ 
بالطوافي » وإِنّما يتعلّقُ بالإحرام » فلم يمنغ صكةً الطوافي . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وإذا كان على الإنسانٍ طوافٌ واجبٌ فطاف بِمِّةِ التفل. . كان 
ذلك عن الواجب عليه ؛ لأنَّ الطوافَ أحدٌ أركانٍ الحج » فإذا فعلّ منْ ج جنسه بنيّةَ النفل 
وعليه فرضة. . كان عنْ فرضه , كالإحرام بالحجٌ . 


قال الشافعئٌ : ( وإِنْ دحل في الطوافي » ثم أقيمت الصلاةٌ. . خرج وصلى » 


)01( أخرج خبر شربه إل عن رجل من آل وداعة عبد الرزاق في المصنف » ( 41/47 ) » وابن أبي 
ل لق اررق راي ار لو ا 
لله لأجلة ال لاقت 
ورواه عن اب بن عباس البيهقي في * السنن الکبری 6( /٥‏ ۸۵ ) وقال : غریب » لکن روي من 
وجه صحيح عند ابن خزيمة في « صحيحه » ( ۲۷٠١‏ ) » وابن حبان في «الإحسان » 
( ۳۸۴۷ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ٤٦١/١‏ ) . قال في « الجوهر النقي » : لا يلزم من 
قول البيهقي : غريب » عدم ثبوته . 
وروئ عن ابن مسعود ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 4١17/4‏ ) : ( أنَّ النبيّ اة استسقئ 
وهو يطوفٌ بالبيت » فأتي بذنوب. . . ) . وفي الباب : 
عن عطاء وطاووس ومجاهد : أنَّهم كانوا لا يرون بأساً أن يشرب الرجل وهو يطوف 
بالبيت . 
(۲) كما في حديث أبي هريرة عند ابن حبان في «الإحسان» (7057 ) » ولفظه : ( أن 
رسول الله يل نهئ عن السدل في الصلاة » وأن يغطي الرجل فاه ) . وإسناده حسن 


14۹۸ كتاب الحج 
على طوافه ؛ لأنَّ الجماعة تفوت والطواف لا يفوت » فكانً الجممٌ بيتهما أولئ ) . 

قال : ( وأكرة له أن يخرج من الطوافب أو السعي إل ضلةة الار ةل أن تكوة 
الجنازةٌ على طريقه » فيصلّيّ عليها من غير أن يعرّجَ إليها » ولو خرج إليها. . لم يكن 
عليه الاستئنافٌ » بل يبني على ما مضئ ) . 


مسالة : [صلاءٌ ركعتي الطواف] : 

فإذا فرِعً من الطوافي. . صلی ركعتين » وهلْ هما واجبتان أمْ لا ؟ فيه قولان : 

أحدّهما : أنّهما تجبانٍ ٠‏ وبه قال أبو حنيفة ؛ لقوله تعالي : 8 وَأعْرُوأ من مما 
بهت مُصَلٌ € [البقرة : 1٠٠١‏ . وهذا أمرٌ » والأمرُ يقتضي الوجوب . 

وروئ جابرٌ : ( أنَّ النبي با طاف راكباً . ثم نزلَ فصل ركعتين خلفٌ 
المقام )”'' » فلو كانتا مستحيّتين. . لصلاهُما رسول الله بيا على الراحلة . 

والثاني : أنهما سن وهو قول مالكِ ‏ لِمَا روئ طلحةٌ بن عُبِيدٍ الله في حديث 
الأعرابيّ ج الذي سأل النبيّ كه عن الإسلام » فقال بلا : خمسٌ صلوات في اليوم 
وَاللَيلةِ » . فقال : هل على غيرها ؟ فقال : لا إلا أن تَطْوَعَ » . ولأنّها صلاءٌ ذاتُ 
ركوع ولیس لها وقت رات" > فلم تكن واجبة بأصل الشرع » كصلاة الخسوفب . 

ع ا 

وقولنا : ( ليس لها وقت راتبٌ ) احترازٌ من سائر الصلوات المفروضات . 

وقولنا : ( بأصل الشرع ) احترازٌ من النذرٍ . 

ومن قال بهذا. . قال : ليس في الآية ما يدل على إيجاب ركعتي المقام » وإِنّما 


)١(‏ سلف في حديث جابر في صفة حجه يكل عند مسلم ( 1118 ) » وفيه : ( ثم نفذ إلى مقام 
إبراهيم عليه السلام فقرأ : # وَأجحدُوأمِن مَقَام بوهم مُصَلْ 4 فجعل المَقام بيته وبين ات 
نفد إلئ مقام إبراهيمَ : بلغه ماضياً في زحام . 

(۳) في نسخة :( ثابت ) . 


باب : صفة الحج والعمرة 144 
أت أن ا و الحقام معان . وأمًا صلاةٌ النبيّ يل على الأرض : فلأل صلاةً 
النافلة على الأرض أفضلٌ . 

فإذا قُلنا : إنّهما سبّة. . جارٌ أن يصِلْيّهما قاعداً مِنْ غير عذرٍ . 

وإذا قلنا : إِنّهما واجبتان. . فهلْ يجورٌ أنْ يصليّهما قاعداً من غير عذرٍ ؟ فيه 
وجهان » حكاهما الصيمريٌ : 

أحدهما : لا يجورٌ . كالصلاة الواجبةٍ . 

والثاني : يجزىءٌ » كالطوافف راكباً . 

واختلفت أصحائنا في موضع القولين : فمنهم من قال : القولان في طوافف 
الفرض فاا طواف القدوم : فلا يجبانٍ فيه قولاً واحداً ؛ لأنَّ طواف القدوم نفِسَهُ 
لايدقهم RO‏ عه . ۰ 

Ee E Ss 
بصكَةٍ الطواف حنَّئ يأتي بالركعتينِ ؛ لأنَّ النفلَ يجورٌ أن بُشترط في صځته ما هو‎ 
N وكا سهارع والخارة رالقراءة‎ 

فإن صلّئ بعد الطوافي صلاةً فرض » فإن قلنا : إنَّ ركعتي الطوافي سنّة. . أجزأة 
ذلك عنهما O OES‏ عله مرق سيقو ديا ف E‏ 
المسجدٍ » وقد روي عن ابن عباس : أن لني يل قال ان وان اليك شود 
و وافقّ صلاة مكتوبة . . أجزأتةُ عنْ ركعتي الطوافي "" 


وروي عن ابن عمرَ : أنه مع للك ونلا ميساقت ل ول بد عل 
استحبابهما . 


ص 


لم نره » وبه قال ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير وإسحاق . ذكره ابن 
قدامة في « المغني »( 7814/7 ) . 

ا عن ابن عمر ر O‏ ا ا 
أسبوعاً. . لا يضع قدماً ولا يرفع أخرئ » إلا حط الله تعالئ عنه بها خطيئة » وكتب له بها 
حسنة » ورفع له بها درجة » بإسناد ضعيف » وروی ابن أبي شيبة في « المصنف ۲۹۰/٤ (٩‏ ) 
عن عطاء قال : ( طاف النبئٌ اة أسبوعاً » وصلى ركعتين ) . 


ثم كتاب الحج 
وإِنْ قلنا : إِنّهما واجبتان. . لم تقم الفريضةٌ مقامّهما ؛ لأنّهما فريضةٌ » فلا تدخلانٍ 
ف عرو هيا کات اراش 


فرع : [الجمع بين أسابيع الطواف] : 

قال الشيخ أبو نصر : لا یکره أن يجممٌ بر بين أسابيعَ من الطوافي » ثم يركمَّ لكل 
واحدٍ منها . وروي ذلك عن عائشة اتور بن متخرية” . 

وقال الحسنُ » والزهري » وعروةٌ » ومالك › وأبو حنيفة : ( يكره ذلك  )‏ 
وروی ذلك عن ان عم : 

دليلنا : ما روئ السائبٌ بن يزيد عن آَم : أنّها قالت : ( طف ممَ عائشةً رضي الله 
عنها ثلاثة أسابيعَ » ته مدخت الحجْرٌ فصلَثْ ست ركعات )0 . 

قال الصيمريٌ : إذا طافَ أسابيعَ منّصلةٌ » ثم صلّئ ركعتين. . جار . 

قلت : ويحتمل أنه أراد إذا قلنا : إِنّهما سنّه . 


فرع : [صلاة ركعتي الطواف عن الصبيٌ وموضعها والرجوع بدونها] : 
إذا طاف بصب لا يعقلٌ » وصلّئ ركعتين. . فهل تقعانِ عن الصبيٌ ؟ فيه وجهان : 
أحدهما ‏ وهو قول ابن القاصّ ‏ : أَنّهما تقعانٍ عن الصبيٌ ؛ لأنّهما تبح للطواف » 
ولمّا دخلت النيابة في الطوافي. . دخلث في تبعه . 
والثاني : تقعانٍ عن الحامل ؛ لاله لا مدخلّ للنيابة في الصلاة بحال . 


. في الحج‎ ) ۹٠٠٤١ (» أخرج خبر المسور عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 

(؟) أخرج خبر ابن عمر عبد الرزاق في « المصنف 4( 3017 ) في الحج . 

(۳) أخرجه عن محمد بن السائب اين بركة عن أمّه عبد الرزاق فى « المصنف » ( 90109 ) » واي 
خرجه عن بن السائب ابن بركة عن لرزاق في بن 
الجوزي في ١‏ التحقيق » ( ٠١٠١‏ ) » ثم قال : وقد روئ أصحابنا : ( أن النبئَ ي فعل مثل 
ذلك ) تحت عنوان مال : لا يكره تلفيق الأسابيع » وقال أبو حنيفة والشافعي : ( یکره ( « 
وصفة التلفيق : أنه يؤخر ركعتي الطواف » حتى إذا فرع . . صلی لكل أسبوع ركعتين . 


باب : صفة الحج والعمرة ۳۰۱ 

وقد قال مالك >( لا يجوز أن يعلى عن الصبيع ):: 

دليلنا : ما ذكرناه للوجه الأول . 

إذا ثبت ما ذكرناه : فإنَّ المستحبٌ : أن يصلَيّهما خلف المقام » ويقراً في الأولئ 
بعد الفاتحة : #قل يتنم آلڪفروت 4 › وفي الثانية بعد الفاتحة : قل هو أله 
ك4 ؛ لِمَا روئ جاب : ( أنَّ النبي ل لكا فرع من الطوافي. . نزلَ » فصل خلف 
المقام ركعتينٍ » فقرأ في الأولئ منهما : بفاتحة الكتاب وقل يا يها الكافرون » وفي 
الثانية : فاتحةً الكتاب وقل هو الله أحد )20 . 

فإِنْ صلأهما في غيره من المواضع. . جار“ . وقال مالك والثوريٌ : ( إن لم 
e E‏ 

ليلنا ا 
ا ب حى رجح إلئ بلده. . قال الشافعئٌ : ( صلآهما » وأراق دما ) . 


قال أصحابنا : إراقةٌ الدم مستحبة لا واجبة . 


فرع : ايرقئ إلى الصفا بعد ركعتي الطواف] : 

فإذا فرع الطائفٌ من ركعتي المقام. . فالمستحبٌ له : أنْ يرجح إلى الحجر الأسودٍ 
فيستلمّةُ بيده » ويمسحٌ بها وجهّهُ . وإنْ أراد السعيَ. . خرج منْ باب الصّفًا ؛ لِمَا روئ 
جابدٌ : ( أنَّ النبي كل فعلَ ذلك لما فرع منْ ركعتي المقام ) . 


)١(‏ أخرجه عن جابر بن عبد الله هكذا الترمذي ( ۸1۹ ) في الحج » وفي إسناده عبد العزيز بن 
المع ورم ع وي ا اا 
بي داود ( ١105‏ ) وما بعده في المناسك ٠‏ وابن ن أبي شيبة في « المصنف » ( ٥٤4/٤‏ ) » 
u‏ 
رواه عن يعقوب بن زيد ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 044/4 ) في الحج ٠‏ باب : في 
ركعتي الطواف . 
(؟) قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ۱۷۷ ) : وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين 
حيث شاء » وانفرد مالك فقال : لا يجزي أن يصليها في الحجر . 


۳۰۲ كتاب الحج 


ڪا 
مسألة : [وجوب السعي بين الصفا والمروة وكونه بعد طوافي] : 


ثم يسعئ بينَ الصفا والمروة » وهو ركنٌ منْ أركانٍ الحجّ والعمرة » إذا تركة. . لم 
يحل منْ إحرامه » ولم ينْجَبِر بالدم . وبه قال منَ الصحابة عائشة”'2 . ومن الفقهاء 
أحيد + ؤنالك”. 


واااو عر را o‏ جره جَبْرَهُ بالدم ) . وروي 


ذلك : عن أبن عباس وابنِ مسعودٍ وابنٍ ن الزبيرٍ وأنس 


د ار ل ا 


” 


الدارٍ - : أنّها قالت : دخلتٌ معَ نسوة مِنْ قريش دار آلٍ أبي حُسين لأنظرَ إلئ رسول الله 
وهو يسعى بينَ الصفا والمروة » فرأيتة يسعئ وإِنّ مئزرَةٌ ليدورٌ في وسطه من شدَّة السعي 
حت لأقولٌ : إِني لأرئ ركبتيه » وسمعتّه يقولٌ : « اسْعَّوا » فإنَّ الله كتبت عليكم 
السعيّ “ . وهذه اللفظة أبلمُ لفظةٍ في كونٍ السعي فرضاً . 


) ١5847 ( والبخاري‎ » )۳۷۳/١( أخرجه عن عائشة أم المؤمنين مالك في «الموطأ»‎ )١( 
SG اوس 10010007 اي الحو نوناد 7 1015001 فى‎ 
ا في التفسير » والنسائي في « المجتبئ » ( 5951 و۸٦۲۹ ) في مناسك الحج » وابن‎ 0 
› في الحج‎ ) 95/0 (٠ أبي شيبة في « المصنف » ( 757/54 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ 
. باب : وجوب الطواف بين الصفا والمروة‎ 

(0) وأخرج عن الحسن أيضاً ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 777/5 ) مثله بلفظ : في الرجل يترك 
الصفا والمروة » قال : عليه دم . 

وأما خبر ابن عباس : فقد أخرج ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 585/54 ) أنه قال : ( إن 
شاء. . سعمئ بين الصفا والمروة » وإن شاء. . لم يسع ) » وهو في « موسوعة فقه ابن عباس » 
( ص/ ۲٢۳‏ ) » وفيه : أنه وابن مسعود كانا يقرآن الآية : (فلا جناح عليه أن لا يطوّف) بزيادة : 
( لا ) » وكذاهو فى « موسوعة فقه ابن مسعود » ( ص/ ۱۸۷ ) . 

)۳( أخرجه عن حبيبة بنت تجراة العبدرية الشافعيئٌ في « الأم » ( ۱۷۸/۲ ) و« ترتيب المسند » 
۹٠۷ (‏ ) » وأحمد في « المسند » ( ٤١١ - ٤۲۱/٦‏ )»2 وابن سعد فى ١‏ الطبقات الكبرئ » 
(180/8)ء والدارقطني في ١‏ السئن » ( 700/8 ٠٠١‏ ) » والحاكم في « المستدرك ؛ 
٠» ) 7١/4 (‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠١۹/۹‏ ) » وابن الجوزي في « التحقيق » ( ٠۳١١‏ )= 


باب : صفة الحج والعمرة ۳ 


وأمًا قول الله ر تعال : ئا جا جاح عَلَيِهِ َيه آن يلوح بهم » [البقرة : ]٠١۸‏ : فأرادٌ رفع 


الجناح عنهم في السعي بينهما ؛ 0 ذلكَ خوفاً منّ التشيّه بالمشركينَ ؛ لاله 
كان عليهما لهم صنمانٍ : إسافٌ ونائلة » فكانوا يطوفونٌ بينهما » فلمًا جاءَ الإسلامٌ 
تحرّجّ المسلمونَ منّ الطوافب بينهما. . فأنزلَ الله تعالئ : 8 إِنَّألصَّمَا وَاَلْمرْوَة» الآية 


. ]١1١۸ : [البقرة‎ 


وقيلٌ : إِنَّ أصلّ السعي بينهما : أنَّ أمّ إسماعيلَ بن إبراهيم صلئ الله عليهما وسلم 


سعث منْ ناحية الصفا إلى ناحية المروة » في طلب الماء لإسماعيلَ سبْعَ مرات » حت 
أنبعَ الله ماءَ زمزم » ثم جعل الله تعالئ ذلكَ شرعاً . 


إذا ثبت ما ذكرناه : فإنّ السعي لا يصح إلا بعد طوافي ؛ ل : ( أ النبج يا لما قدِمَ 


0 . طافٌ للقدو م » وصلَّىْ خلف المقام ركعتين > تم سعيل بين الصَّفا والمروة . 


قال الشيخ أبو نصر : ويجورٌ لمن أحرّمٌ بالحجٌ من مكّة > إذا طافٌ للوداع لخروجه 


إل منى أن يقدّمَ السعيّ بعد هذا الطوافي”"" . 


000 


وقال : فإن قيل : قد قال أبو بكر بن المنذر : مداره على ابن المؤمل » وقال أحمد بن حتبل : 
أحاديث ابن المؤمل مناكير » وقال يحي : ضعيف الحديث . . قلنا : قد قال يحيئ في رواية : 
ليس به باس . وأخرج أيضاً له طريقاً آخر ( ۱۳۰۷ ) ثم قال : فإن قيل : قد قال : أبو حاتم 
الرازي : لا يحتج بمنصور. . قلنا : قد قال ابن معين : هو ثقة . قال النواوي في « المجموع » 
( ۷۱/۸ ) : حديثها ليس بقوي » وفي إسناده ضعف . قال في « الفتح » ( ”/ ٥۸۲‏ ) : قال 
ابن المنذر : إن ثبت.. فهو حجة في الوجوب » قلت : له طريق أخرى في « صحيح ابن 
خزيمة » مختصرة » وعند الطبرانى عن ابن عباس كالأولى . 

والعمدة في الاحتجاج على حديث عائشة وجابر المتقدمين في الصحيح : ( ما أتم الله حجّ 
امرىء ) » و : ١‏ لتأخذوا عني » فإذا انضمت الروايات. . قويت وأفادت الوجوب . 

ا : الهرولة والركض » وهو من خصائص الرجال ؛ لاله قد يستلزم كشف بعض العورة 
التي أمرن بسترها . مئزره ليدور : دليل علئ قوته بو وشدة هرولته في سعيه . 
ونقله النواوي في ١‏ المجموع » (۷۷/۸) وقال : ولم أر لغيره ما يوافقه » وظاهر كلام 
الأصحاب : أنه لا يجوز السعي إلا بعد طواف القدوم أو الإفاضة . وعد كثير من أهل العلم 
المعتبرين من الشافعية هذا مأخذاً على المؤلف » وضعفوا هذا القول . والله أعلم . 

وذكرة عن ابن عمر صاحب « موسوعة فقه ابن عمر » ( ص/ 7559 ) . = 


£ كتاب الحج 

وقالَ مالك وأحمدٌُ وإسحاق : ( لا يجوز تقديمٌ السعي لمنْ أحرم م بالحجٌ مِنْ مكّةَ » 

فیا تنا وري 74( أن ان عجر كان يفن للك إذا ا ع د وروي + 
القاسمٌ بن ار ال هي سن سيف 

ا ا . أجزأةُ ؛ لأنّهما ركنانٍ 
في الحج » فلم تجب الموالاة بينهما » كالوقوفي والطوافي . 

وهكذا قالَ القمَالٌ + إلا أنه قال : :يحور الفصل با نهنا فا من لمان ل أن 
شعاليها و فل : أن يطوف للقدوم » ثم يقفَ بعرفة » ثم يسعئ بينَ الصفا 
والمروة. . فنّهُ لا يحتست له بذلكَ » > لا لوقوع الفصل بينهما ؛ ولكنْ لأنَّ السعيَ يجبٌ 
أن يکود تبعاً لواف وهاهنا يكونٌ السعيٌ تبعاً للوقوفي » فلم بُجز . هذامذهبنا . 

وقال عطاءٌ وبعضٌ أصحاب الحديث : إذا قدّمَ السعيّ على الطوافي. . جار“ . 


اللا ها نام ا 


فرع : [ترتيب السعي وحسابه] : 
الترتيبُ شرط في السعي » وهو أن يبدأ بالصّفا » ويختم تم بالمروة . 


و 


وقال عطاءٌ : إن بدأ بالمروة وكانّ جاهلاً. . أجزأه . 


ولكن أخرج البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ »( 85/0 ) : ( أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم 
من مكة. . لم يطف بالبيت » ولا بين الصفا والمروة » حتئ يرجع من منئ » وكان لا يسع إذا 
طاف حول البيت إذا أحرم من مكة ) . 
)١(‏ لكن أخرج عن عطاء ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 777/5 ) خلاف هذا : أنه قال في رجل 
بدأ بالصفا والمروة قبل البيت ٠‏ قال : يعيد . 


باب : صفة الحج والعمرة ۰0 
دلیلنا : ما روئ جاب : أنَّ لنب كله لكا خرج إلى السعي . . تلا قولهُ تعالئ : إِنَّ 
ألما ولم من كار َل © البترة : ]٠۸‏ . ثم قال  :‏ ابدؤوا بما بدأ الله تعالئ به ٠‏ 
وبدأ بالصّفا » حتّئ فرع منْ آخر سعيه على المروة . 

فإذا مشئ منّ الفا إلى المروة. AANA E a.‏ 
العاف اخ اك مره ثانية » حتى يستوفيّ المشي بينهما سبع مرّاتٍ » ويحصل 
لهُ الوقوف على كلّ واحدٍ منّ الصّفا والمروة أربعٌ مراتِ . 

من اج ا ل اراك و بتر جد 


3 


الصَّفا إلى المروة » ثم يرجح إلى الصَّفا » كالطوافي بالبيتٍ لا يحتسبٌ له بمرّةٍ حتئ يعو 
إلى الموضع الذي بدأ من . وهو قول ابنٍ جريرٍ الطبريّ . 

والمذهبٌُ الأول ؛ لما روئ جابيد : ( أنَّ التب > يل بداً بالضّمًا » وفرع منْ آخر سعيه 
الوه ركذا لأكرة إلا علا ما را وما درو مر ارات . فهر الحجّة 
عليهم ؛ لأنَّ الطواف بالبيت لا يمكنة استيفاءٌ الطوفة الواحدة حت يبلح من الحَجِرٍ إلى 
الحجرٍ » وفي السعي بِينَ الصّفا والمروة » إذا مشى من الصَّفا إلى المروة.. فقدٍ 
استوفئ السعي بيتهما ٠‏ فاحتسب بِذَلكَ مره » كالطوافي بالبيت . 


فرع : [الصعود على الصفا والمروة والدعاء وصفة السعي بينهما] : 


يوق عل القفا» ست وز الت ويتشقبلة وقول :اله أك :ابه كيف اه 
ا ما عدانا د والتدية ا عل ها آولانات كلا إلة إلا الله وده 


» )۳۹٤/۳ ( المجتبئ » ( 7977 ) » وأحمد في « المسند»‎ ١ أخرجه عن جابر النسائي في‎ )١( 
› ف في الحج‎ ) ۸٥ /١ (» السنن الكبرئ‎ ١ والدارقطني في « السئن » ( 7/ 795 ) » والبيهقي في‎ 
وأورده ابن حزم في « المحلى » ( 57/7 ) وصححه في أحكام الوضوء » قال الحافظ في‎ 
تلخيص الحبير » (779/7) : رواه مسلم بلفظ : « ابد » يصيغة الخبر » ورواه أحمد‎ « 
والترمذي‎ » ]١901/[ ومالك [۳۷۲/۱] » وابن الجارود [575] » وأبو داود‎ . ]۴ 1 
وابن حبان » والنسائي [1977] بلفظ : « نبدأ » بالنون . قال‎ » ]۳۰۷٤[ وابن ماجه‎ ۰» 1 
أبو الفتح القشيري : مخرج الحديث عندهم واحد . وقد اجتمع مالك . وسفيان » ويحيئ‎ 
. قلت : وهم أحفظ من الباقين » وتقدم‎ ٠ القطان على رواية « نبدأ » بالنون التي للجمع‎ 


۳۹٦‏ كتاب الحج 
لاشريكٌ له » له الجُلكُ + وله الحمدٌ ؛ يحيي ويميتُ » وهو حئٌ لا يموت › بيده 


الخير » وهو علئ كلّ شيءِ قدية › الل إ9 ال 
وهزم الأحزات وحدهٌ » لا إل إلا الله » ولاز 


وحده » أنجرٌ وعدهٌ » ونصرَ عبدة » 
نعبدٌ إلا إا“ » مخلصينّ له الدينَ ولو كر 
الكافرونَ . ويقول ذلك ثلاثاً ؛ لِمَا روئ جاب : ( أنَّ النبيَ كله قال ذلك على الصّفا 
والمروة ) . ثم يدعو لنفسه بما أحبّ من أمر الذين والڈ نیا ؟ لما روئ * ( أن ابن عم 
كانَ يدعو لنفسه على الصفا والمروة )”© . 


فإذا فرح . . نزلَ ومشئ حم ببق بينة وبينَ الميل الأخضر المعلّق في ركن المسجدٍ 
نحو منْ سنَةٍ أذرع ٠‏ نّم يسع سعياً شديداً حى يُحاذيّ الميلين الأخضرين اللَّذينِ يفناء 
المسجدٍ وجذاء دارٍ العبّاس » فيقطعَ السعيّ الشديدٌ » ويمشيّ على سجيّةِ مَشْيِهِ حى 
يصعد المروة ويستقبلَ البيت » ويدعو عليها بمثل ما دعا على الضَّفا » ثم ينزل ويمشي 
في موضع المشي ۽ ويسعئ في موضع السعي ؛ لا روئ جاب : ( أن الي و لا نول 
من الصَّفا. . مشئ » فلمًا انصكتت ت قدماة في بطن الوادي. امسر سما SO‏ 
عالت وي ع د أ مد د ريد بسن 
فسعئ سعياً شديداً إل الموضع الذي غاب عنهم » يقصدٌ بلك تكذي يهم بقولهم : ! 
محمّداً وأصحابَةُ قذ نهكنْهُم حمّئ يثرب . فإِنْ ترك السعيّ الشديد ومشئ عه 
جار لكااروق :517 ابن غم كان يننشي یما وقال + قن رايت :سيول الله 246 
ی ی 


(1) وردت هذه الجملة في ( م ) » وهي في « الأم “ ( ۱۷۸/۲ ) باب : الخروج إلى الصفا . 

(؟) أخرج خبر ابن عمر مالك في ١‏ الموطأ» ( ۸۳۷) في الحج . قال في « المجموع » 
0 صحيح . 

() أخرج خبر ابن عمر أبو داود ( 14054 ) في المناسك . والترمذي ( ۸٠٤‏ ) في الحج » والنسائي 

في ١‏ المجتبئ » ( ۲۹۷١‏ ) » وابن ماجه ( ۲۹۸۸ ) في مناسك الحج . ولفظ الترمذي : عن 

كثير بن جهمان قال : رأيت ابن عمر يمشي في السعي » فقلت له : أتمشي في السعي بين الصفا 
والمروة ؟ قال + ( لثن سعيتٌ ؛ لقد رأيت رسول الله 46 يسع > ولئن مشيت ؛ لقد رأيت 
« المجموع » (۷۲/۸ ) : وفيما قاله نظر ؛ لأنَّ جميع طرقه تدور على عطاء بن السائب. . . = 


باب : صفة الحج والعمرة ¥ 


قال الشيخ أبو إسحاق : ويُستحتٌ أنْ يقول في سعيه : رب اغف وارحم » وتجاوز 


عمًا تعلم ؛ إِنَكَ أنتَ الأعرٌ الأكرمٌ ؛ لما روي : ( أنَّ امرأة منْ بني نوفل قالت : 


وأمًا الشيخ أبو حامدٍ : فذكرّ : أنه يقول ذلك في الطوافي » ولم يذكرْ في حال 


السعى ذكرأ . 


انها , 


(000 


(۲) 


0-8 


وقال عروة بن الزبير وعائشة 8 ( یکره له أ 


وقالَ أبو ثور : ( لا يجرت » وتلزمُةُ إعادتة ) . 


ل يسعئ راكباً ¢ 5 


وعطاء اختلط في آخر عمره » وتركوا الاحتجاج بروايات من سمع منه آخراً , والراوي في 
الترمذي ممن سمع آخراً » لكن رواه النسائي عن سفيان الثوري عن عطاء » وسفيان ممن سمع 
منه قديماً › وكثير بن جهمان : مستور › وأبو داود لم يضعفه. . فهو أيضاً حسن عنده . 
وفعله بي على الصفا والمروة في حديث جابر رواه مسلم وغيره . 
أخرجه عن امرأة من بنى نوفل ‏ كما فى « تلخيص الحبير » ( 77١-779/7‏ ) -المحب الطبري 
في « الأحكام » وقال : رواه الملا في « سيرته » » ويراجع إسناده » وقال : رواه الطبراني في 
« الدعاء » وفى ١‏ الأوسط » من حديث ابن مسعود » وفى إسناده : ليث بن أبي سليم وهو 

ورواه عن ابن عمر وابن مسعود البيهقي في « السنن الكبرئ ؛( ٩١ /٥‏ ) موقوفاً » وقال : 
هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود . قال الحافظ : يشير إلى ضعف المرفوع › والله 
أعلم . 

وأثر ابن عمر رواه سعيد بن منصور في « السئن » قال ابن علان في ١‏ الفتوحات الربانية > : 
أخرج خبر عروة بن الزبير ابن أبي شيبة في المصنف » ( 757/4 ) في الحج »› باب : في 
السعى بين الصفا والعروة +:ولفظه: قال هشام بن رو © كان ابي إذا راهم يعون بين الصفا 
والمروة ركبانا. . قال : ( قد خاب هؤلاء وخسروا ) . 

وروىٰ خبر عائشة ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ١57/5‏ ) على خلاف ما أورده المصنف 
رحمه الله » فروئ عن أبي إدريس قال : ( رأيت عائشة تسعئ بين الصفا والمروة على بغل ) . 


۳*۸ كتاب الحج 


4 وإِنْ رج إلى بلده. . أجرأة ‏ وعليه 
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وقإن الى مقف روا إن CO‏ 
دمّ). 

دليلّنا : ما روئ جابدٌ : ( أنَّ التب يل طاف بالبيتٍ على راحلته » وبينَ الصمًا 
وال 

وعنْ أنس : ( أنه كانَ يطوفٌ بيتهما علئ حمارٍ )220 . 

إن لم يَرْقَ على الصفا والمروة. . أجزأهُ . 

وقالَ أبو حفص بنٌ الوكيل : لا يجزئ ؛ لأنَّهُ لا يمكثهُ استيفاء ما بينهما إلا بأنْ 
يرقئ عليهما . 

والمذهبٌُ الأول ؛ لقوله تعالى : 3 قلا جاح عَلَيْهِ أن طوف بها [البقرة : 154] » 
والمراد : السعيٌ بيئهما . وروي عنْ عثمانَ رضي الله عنه : ( آنه كان يقفُ في حوضٍ 
في أسفل الصفا › ولا يرقئ عليه )”" ولا مخالف له . 

وأمًا استيفاءٌ ما بينهما : فيّمِكِنْهُ ذلك بأنْ يُلصقّ عَقِبَهُ بهما » فإنْ أخلّ أحدٌّ بشيء مما 
بيتهما وإِنْ قلّ. . لم يُجْرهِ . 


فرع : [استحباب الطهارة للسعي وقطعه وسعي المرأة] : 

والمستحبٌ إذا سعى : أنْ يكونّ على طهارة ؛ لاله قربةٌ وعبادةٌ » فاستحت أنْ 
يكون فيها علئ طهارة . 

فان سعئ محدثاً أو جُنْباً أؤ كانت المرأةٌ حائضاً أو نفساء. . صح ؛ لقوله ية لعائشة 
وقد حاضث : « اصنعي ما يصنعٌ الحاجٌ » غير أن لا تطوفي بالبيتٍ » فخصّ الطوافٌ 
بالنهي » فدلّ علئ أنَّ فعلّ الباقي جائرٌ . 


» أخرج خبر أنس الشافعئٌ في « ترتيب المسند » (845 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
(15/5؟).‎ 

(۲) أخرج أثر عثمان ذي النورين الشافعئٌ في « الأم » ( ۱۷۸/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
( 190/5 ) باب : الخروج إلى الصفا » وفيه : ( لا يظهر ) . 


باب : صفة الحج والعمرة ۳۰۹ 
فان عرض لهُ عارضٌ في السّعي فقطعَةُ وطال الزمانٌ. . استحتٌ له أن يستأئف » فإن 
بنول عليه . + زلا ا :لدف ا ا قر إلى الطهارة » فلم يقَطْعْةُ 
الفصل الطويل › كالوقوفب والرمي 
وإِنّْ كانت امرأةٌ ذات جمال.. سعث ليلاً > خوف الافتتانٍ بها » وتمشي في 
الجميع » كما قُلنا في الطوافي . 


مسألة : [خطب الح أربع والتعريف بيوم التروية] : 

قال الشافعيٌ : ( ويخطبٌُ الإمامٌ يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهرٍ ) . 

وجملة ذلك : أنَّ الخطبَ في الح أربعٌ : 

خطبةٌ يوم السابع , بمكَة » وخطبةٌ بعرفة » وخطبةٌ بمنئ يوم النحرٍ » وخطبة بمنى يوم 
النفر الأول » وكلّها بعد الصلاة إلا حطبة عرفةً . . فإنّها قبل الصلاة . 


4 
نلمكة 


وقالَ أحمدٌ : ( لا تسن الخطبة يوم السابع ) ١‏ 
دليلّنا : ما روئ جابدٌ : ( أنَّ النبيئ ية صلى الظهرٌ بمكّة يوم السابع وخطت )"2 . 
إذا ثبت هذا : اله يعلّمُهُم المناسكٌ . 


قال الشافعئٌ : ( وَإِنْ كان فقيهاً. . قال : هل مِنْ سائل ؟ ويأْمرُهُمْ بالخروج في يوم 
التروية ‏ وهو اليومٌ الثامن ‏ إلى منى ) . 


قال الصيمريٌ : وسمّيَ يوم التروية ؛ لأنَّ جبريلَ عليه السلام أرى إبراهيم عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ مناسكة في هذا اليوم 


)0( 0 في ١‏ الصغرئ » ( ۲۹۹۳ ) في صفة حجّة أبي بكر رضي الله عنه › 
فيه : ( فلمًا كان قبل التروية بيوم. . قام أبو بكر فخطب الناس ) » والبيهقي في ١‏ السنن 
ا 
أخرج عن ابن عمر البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 1١١/0‏ ) وبلفظ : ( كان رسول الله بك 
إذا كان قبل يوم التروية.. خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم ) . قال في « المجموع » 
( ۸/۸ ) : إسناده جيد . 


ل ا كتاب الحج 

وقيلَ : لان آدمَ يكل رأئ حَوَّاءَ فيه عندّما أهبط الام طبن" 

قل 5 لآن الئاس يترورن الناء :ويحملونة في الوَوَايا إل منئ . وهذا هو 
المشهورٌ . 

قال ابن الصبّاغ : فإنْ وافقّ يومٌ السابع يوم الجمعة. . صلی » ثم خطبَ بعد 
الصلاةٍ ؛ لِمَا ذكرناه . وإ وافقَّ يومُ التروية يوم الجمعة. . أمرَهُم أن يخرجُوا قبل 
طلوع الفجرٍ ؛ لان الفجرّ إذا طلعٌ. . لم يجز الخروجٌ إلى سفر » وترك الجمعةٍ في أحدٍ 
القولين : 

قال الشافعئٌ : ( ولا تصلئ الجمعةٌ بمنئ » ولا بعرفات إلا أنْ تحدثٌ فيهما قريةٌ 
مجتمعة البناء يستوطئها أربعونَ رجلاً ) . 


فرع : [الرواح إلى منئ وما يصنع الإمام والناس حتى وصولهم عرفة] : 

قال الشافعيٌ : ( ويأمرُهّم بالغدرٌ بكرة إلى منئ ) . وقال في موضع آخرَ : 
( يروحود إل منئ ) . ) ۰ 

وليست على قولينٍ › بل هُمْ مخيّرونَ : بينَ أنْ يغدُوا بكرةً » وبينَ أنْ يروحوا بعد 
الزوال » وهذا أولئ ؛ لأنَّ النبيّ يا قال لأصحابه : « إذا توجهتم إلى منئ رائحين. . 
فأهلوا » . فندبهم إلى الرواح . 

ويصلُون الظهرٌ والعصرٌ والمغرب والعشاءً بمنئ » ويبيتون بها . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وهذه البيتوتة بمنئ ليست بواجبةٍ ولا بسّةِ » وإنّما هي هيئةٌ 
إن فعَلها. . فقَدْ أحسنّ ‏ وإِنْ تركها. . فلا شيءَ عليه . 

فإذا صلّى الإمامٌ الصبح بمنئ. . وقفت » فإذا طلعتٍ الشممنُ على ثبير - وهو أعلى 
جبل بمنئ - سار إلى عرفة » فإذا بلع إلى وادي عُرنَة. . نزل بِتَمِرَة ‏ وهي بعرفة » 
وليست من عرفة ‏ فإذا زالتِ الشمسُ سار إل مسجد إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلامٌ ؛ لما 


باب : صفة الحج والعمرة ۳١١‏ 
روئ جابدٌ : ( أنَّ النبيَ ية صلَّىْ الصبح بمنئ » فلكا بزغت الشمسنُ. . رحلّ في أوَلٍ 
الل ا ل 

وروي : ( من أدم حمراء بنمرة » فنزل بها حت زالت. الشمسُ. . ثمّ سار إلى 
المسجدٍ » فجمعٌ بين الظهر والعصر ) . 

فإذا بلع الإمامٌ مسجد إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلامٌ. . صعد المنبر » فخطبَ الخطبة 
الأول وأوجرً » ثم يجلسسُ بعدّها بقدر قراءة هل ْو أ4 ٠‏ ثم يقومٌ إلئ الخطبة 
الان وسا المؤدّنُ بالأذانٍ » ويكوثٌُ فراع الإمام م مِنَ الخطبة الثانية محَ فراغ المؤذَنِ 
من الأذانٍ . 


وقال أبو حنيفة : ( يأمرُ المؤدّنَ بالأذانِ » ثم يخطبٌ بعدَهُ كالجمعة ) . 


دليلنا انعا زوق بابر : (أنّ البيّ يكل لا زالت الشمسُ .. صعد المنيرٌ وخطبَ 
الخطبة الأولى › چ وأمرَ المؤدّنَ بالأذانٍ » ثم قا فخطبَ الخطبة الثانية › 3 
أمرةٌ فأقامَ الصلاة )“ . 


ع 


فأخبر : آنه أمرّ بالأذانٍ بينَ الخطبتين » فدل على أنَّ هذا هو السنة » هكذا ذكر 


الشيخ أبو حامدٍ 5 


: باب‎ ٠ في الحج‎ ) ١١5 /5 ( » أخرجه عن جابر في حجّة الإسلام البيهقي في « السنن الكبرئ‎ )١( 
ا يوم عر يعن الزوال وان بين الاير والمصير ا وا الفيله : ( قال كراج‎ 
النبنٌ ية إل الموقف بعرفة » فخطب الناس الخطبة الأول › ثم أن بلال » ثم أخذ النبئٌ با‎ 
في الخطبةٍ الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان » ثم أقام بلال فصلئ الظهر » ثم أقام فصل‎ 
العصر ) قال البيهقي : تفرد بهذا التفصيل إبراهيم بن محمد بن أبي يحي » وفي حديث‎ 
حاتم بن إسماعيل عند مسلم : ما دلَّ علئ آله خطب » ثم أَذّن بلالٌ » إلا آنه ليس فيه ذكر أخذٍ‎ 
النبيّ ية في الخطبة الثانية » والله أعلم . قال في «المجموع » (8/ 90 ) : إبراهيم بن‎ 
زاد المعاد»‎ ١ محمد بن أبي يحيئ ضعيف » والمعتمد رواية مسلم . قال ابن القيم في‎ 
وخطب خطبة واحدة » ولم تكن خطبتين جلس بينهما » فلما أتمّها. . أمر بلالاً‎ : )74/7( 
فأذن » ثم أقام الصلاة > فصلئ الظهر ركعتين أسرٌ فيهما بالقراءة » وكان يوم الجمعة » فدلٌ‎ 
على أن المسافر لا يصلي جمعة » ثم أقام فصلئ العصر ركعتين أيضاً ومعه أهل مكة » وصلوا‎ 
. بصلاته قصراً وجمعاً بلا ريب » ولم يأمرهم بالإتمام » ولا بترك الجمع‎ 


1۲ كتاب الحج 
وذكر ابن الصبّاغ : أَنَّهُ يأمرٌ بالأذانِ عند قيامه في الخطبة الثانية » فإذا فرع الإمامٌ من 
الخطبتين » فإِنْ كان مسافراً. . فلهُ أن يقصرّ الظهرَ والعصرٌ » ويجمعَ بيتهما » وكذلك 


م بعد هن المساف ين 


قال الشافعئ : ( وإذا دحل الحْجَاح مكة ونووا أن يُقيموا بها أربعاً. . أتمُوا الصلاة 
ولم يقصرُوا ¢ فإذا خرجوا يوم م التروية 2 وتووا الرواح إلى بلدهم عند افرع من 
تشكية: . كانَ لهم أنْ يقصروا الصلاة ؛ لأنّهم قذ أ: نشؤوا سَفراً تقصرُ فيه الصلاة 


واا اهل مكة ومن فام ) لمقيمين : فلا يجوز لهم القصرٌ › وكذلك لا يجوز 
للإمام إذا كان مقيماً القصرٌُ » ويتجٌ مَنْ خلفَة مِنَّ المسافرينَ ) . 


وقالَ مالك : ( يجورٌ القصرٌُ للمسافرينَ بعرفةً > وأهل مكّة ومن بها منّ المقيمينَ ) 
واحتجّ ب : ( أنَّ ابنَ عمرَ أتمّ الصلاة بمكّةَ » وقصرٌ ب 0 


انشا ف ( إن النبئَ يل قصرّ بعرفة وكانَ مع أهلٌ مكّةَ وغيذهم »› فلم ينههم عن 
(Or ri‏ 
دلك ) . 


دلبلا : قولة بل : « يا أهلّ مك لا تقصرُوا في أقلٌّ من أربعة برو ”2 ذلك : بينَ 


. أي : من كان سفره طويلاً تقصر فيه الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرج عن ابن عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٤٦/٤‏ ) : ( آنه كان إذا فاتته الصلاة مع 
الإمام بعرفة.. جمع بين الظهر والعصر في رحله ) » وعنه أيضاً في ( ۳۳۹/۲ ) : ( أن ابن 
عمر كان يقيم بمكة » فإذا خرج إلى من . . قصر ) . 

(۳) سلف قريباً » قال ابن القيم في « زاد المعاد » ( ۲/ ۲٠١‏ ) : أصحٌ أقوال العلماء : أنَّ أهل مكة 
يقصرون ويجمعون بعرفة » كما فعلوا مع النبي ييه وهذا أوضح دليل على أن سفر القصر 
لا يتحدد. . . وإنما التأثير لما جعله الله o‏ وهذا مقتضئ السنة » والله 
أعلم . 

O 0‏ 
الكبرئ 6( ۳/ ٠۳۷‏ ) في الصلاة . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( 187/١‏ ) : فيه ثلاث 
علل قادحة » ورابعة وهي : أ الصحيح في هذا أنه موقوف عل ابن عباس من قوله » كما رواه 
الشافعي في « الأم » ( ٠١١ /١‏ ) » والبخاري تعليقاً مجزوماً به في تقصير الصلاة » باب (6) : 
في كم يقصر الصلاة . انظر ١‏ الفتح (٩‏ 508/7 ) . 


باب : صفة الحج والعمرة ۳۱۳ 
مه إلى عُسفانٌ والطائفب . وهذا نص » في أَنَّهُ قد نهاهُمْ عن القصر فيما دود ذلك . 
وأمّا ابن عمرٌ : قالَ الشافعيئٌ : ( فإنّهُ أتم بمكّة ؛ لأنّهُ كانَ مقيماً بها » ولمّا خرج إلى 
عرفة. . صارٌ على السفرٍ » ونوئ أن ينفرَ إلئ المدينة عند الفراغ من تسه » فلذلكَ 
قصرٌ الصلاةً ) . ١‏ 

وأمًا الجمعٌ بعرفةَ لأهل مكَّةَ ومن كان مقيماً بها : فقالَ الشيح أبو حامدٍ : إِنْ قلنا : 
يجورٌ الجمعٌ في السفر القصير. . جارٌ لهم الجمعٌ » وإِنْ قلنا : لا يجورٌ لهم الجمعٌ إلا 
في السفر الطويل. . لم جز لهم الجمعٌ » بل يُصلُونَ الظهرٌ في وقتها » والعصرٌ في 
وقتها . 

وقال المسعوديٌ [في ‏ الإبانة » ق/ 107 : هل الجمعٌ بعرفة لأجل النَّسْكِ أو لأجل 
السفرٍ ؟ فيه وجهانٍ . 

وهذا إِنّما يكونُ على القولٍ الجديدٍ . الذي يقولٌ : ( لا يجورٌ الجمعٌ في السفر 
القصير ) . 

فإذا قلنا : إِنَهُ للنسكِ. . جارٌ الجمعٌ فيها لأهل مك وغيرهم . وهو قول القاضي 
أبي القاسم الصيمريٌ . 

وإذا قلنا : إِنَهُ للسفر. . اختصّ بأهل السفرٍ الطويل . 

وقال أبو حنيفة : ( إن صلَّوا مع الإمام. . جار لهم الجمعُ > ون لّوا منفردينَ. . 
لم يجز لهم الجممٌ ) . وهذا غلطٌ ؛ لأنَّ كلّ صلاتينٍ جارٌ الجمعٌ بينهما ممَ الإمام. . 
وجب أنْ يجورٌ الجمعٌ بينهما منفرداً > كالصلاتين بالمزدلفة ؛ فإنَّ أبا حنيفة وافقنا 
عليهما . 


2 1 : 
مسالة : [دخول النبئٌ ية عرفة والتعريفٌ بها وما يستحب لها] : 

فإذا فرع منَّ الصلاة في مسجدٍ إبراهيم عليه الصلاة والسلامٌ. . راح إلى الموقف ؛ 
لِمَا روئ جابرٌ : ( أنَّ النبيّ كَل لَمَا فرع منّ الصلاة. . ركب ناقتَهُ القصواء » وراح إلى 


الموقفف » ووقفٌ ) . 


1٤‏ كتاب الحج 

و( الوقوفٌ بعرفة ) : ركنٌ منْ أركانٍ الحج » وهو منْ أعظم أركانه ؛ لأنَّ فوا 
الحجٌ وإدراكّة يتعلّقُ به . 

والدليل عليه : قولة ية : « الحج عرفةٌ » فمن أدرك عرفة. . فقذ أدرك الحجّ , 
ومنْ فاتهُ عرفةٌ. . فقد فاتُ الح . 

وروي : ( أنَّ النبَ ية وقف بعرفة )”"' » وقالَ : « خذواعتي مناسككم » . 

قال الصيمريٌ : وسمٌِّيثْ عرفةً ؛ لتعريفب جبريلَ عليه السلامٌ آدم عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ فيها مناسكة . 

وقيل : لأنَّ آدمَ عرف فيها حواءَ . 

وقيل : لحصول الناس في موضع عال > والعرث تسمّي العاليَ : عرفة وأعرافاً . 


ويستحبٌ الاغتسالٌ للوقوفي ؛ لاله موضمٌ يجتمعٌ فيه الناسٌُ للعبادة » فسن فيه 


الاغتسالٌ كالجمعة . 
و( حدٌ عرقةً ) : ما بينَ الجبل المشرفي على بطنٍ عرفة إلى الجبال المقابلة يمينا 
وشمالاً9 . 


)١(‏ أخرجه بألفاظ متقاربة عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى من طرق أبو داود ( ١4598‏ ) » والترمذي 
284 ) » والنسائي في « الصغرئ » ( 044 ) » وابن ماجه ( 7010 ) » وابن الجارود في 
« المنتقى »4 (158 ) » وأحمد في «المسند» (704/4)» والدارمي في «السنن» 
( 54/7 )ء والطيالسى فى « المسند » ( 104 ) » والدارقطنی فى ١‏ السئن » ( 740/7 ) › 
وابن حبان في « الإحسان » ( ۳۸۹١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 414/١‏ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ »( ١67/0‏ و ۱۷۳ ) في المناسك والحج » ولفظه : « الحج عرفات » 
ثلاثاً » فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر. . فقد أدرك » . قال في « المجموع »19/80 ) : 
صح ٠‏ 

(۲) أي بعد الزوال والخطبة والصلاة » كما في حديث جابر الطويل عند مسلم ( ١417 () ١5١18‏ ) : 
( ثم ركب رسول الله يا حتئ أت الموقف ) . 
وأخرجه عن ابن عمر البخاري ( 1770 ) في الحج » باب : التهجير بالرواح يوم عرفة . 

(۳) عرفات : اسم لموضع الوقوف » يحدّها غرباً وادي عرنة وطرف مسجد نمرة » وتحيط بها 
شمالاً وشرقاً جبال شاهقة » وكلٌ عا نات فهو عرف » وقيل : سميت بذلك ؛ لأنَّ الناس = 


باب : صفة الحج والعمرة 16 

وأعاوادي عة ؛ والمسجد ٠‏ + افليس من غرفة 

وقال مالك : ( هو من عرفةً ) . 

دليلنا : ما رو ابن عباس : أ الي ل قال : « عَرََةُ كلها موقفتٌ » وارتفعوا عَنْ 
طن عُرنةَ »77 نولوق ET‏ كلها فوقف إلا وادق E‏ 

والأفضل أن يقف عند الصخرات السودٍ عند جبل الرحمة ؛ لأنَّ آدمَ يك ومَنْ 
بعدهُ والنبي بي والصحابة وقفوا عندها » وإنْ وقفَ في أيّ موضع شاءَ منْ عرفة. 

قال الشافعيٌ : ( وأيُّ موضع خلاً بنفسه.. كان أفضلَ ؛ ليتوفرَ على الدعاء 
والذكر )وجح أنيكرن مل اا ل : (أنَّ النبيَ بي وقف مستقبلاً 
القبلة ) وقال بيا : « خير المجالس ما استقبل به القبلةٌ»" . 


ھا 


= يعترفون فيها بذنوبهم ويسألون غفرانها فتغفرٌ . 

(1) يعني مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام » والطرف الغربي من مسجد نمرة . 

0( أخرجه عن ابن عباس - بألفاظ متقاربة - الحاكم في « المستدرك » ( 5517/١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ١١5/0‏ ) في الحج . باب : حيث ما وقف من عرفة أجزأه . قال الحاكم : 
صحيح علئ شرط مسلم مرفوعاً وموقوفاً . 

وأخرجه عن جابر مسلم ( 1718 )( ١54‏ ) بلفظ : « عرفة كلها موقف » . 

)۳( أخرجه من طريق كعب القرظي عن ابن عباس الطبراني في « الكبير » ( ۷۸١‏ والحاكم في 
« المستدرك ۲٣۹/٤ ( ٩»‏ - 0101 ی ا ی افيه + ر : إنَّ لكل شيء 
شرفاً » وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة » وذكره في « كنز العمال ۲٠٤١١ (٩‏ ) . وفي 
الباب : 

أخرجه عن ابن عمر من طريقين أبو يعلى الموصلي في ١‏ مسنده» » والطبراني في 
« الأوسط » بلفظ : ١‏ أكرم المجالس ما استقبل به القبلة » . قال عنه الهيثمي في ١‏ المجمع » 
(۸/ ۲ ) : فيه حمزة بن أبي حمزة متروك » وذكره في ١‏ كنز العمال » ( 150407 ) وعزاه لابن 
عدي في « الكامل » وأعله كما في « نصب الراية » ( 77/7 ) بحمزة وقال : إنه يضع 
الحديث . 

ورواه عنه أيضاً أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 7١7/١‏ ) في باب : العين المهملة بلفظ : 
« خير المجالس ما استقبل به القبلة » . 

وأخرجه عن أبي هريرة الطبراني في « الأوسط » كما في مجمع الزوائد ؛ 51/8 )= 


۳۱١‏ كتاب الحج 


SS 

دعائه قول : لا إِلَهَ إلا الله وحدّهٌ لا شريك لَهُ » لَهُ المُلكُ ولهُ الحمدٌ » يحيي ويميتُ 
ا ا ل ل ل 
بب الل : أن النبيّ يكل قال : « أفضل الدعاء دعاءٌ يوم عرفة » وأفضل ما قلت أنا 
والنبيُونَ مِنْ قبلي : لا إِلهَ إلا الله وحدَهٌ لا شريكٌ له »20 . وروي : أله كانَ يكثدُ في 
دعائه عشيّةَ يوم عرفة : ١‏ لا إله إلا الله وحدّهٌ لا شريكٌ لَه » له المُلكُ » ولَهُ الحمدُ » 


و 


9 3 2 0 
يحيي ويميت » وهو حي لا يموت » بيده الخيرُ » وهو على کل شيءِ قديرٌ ) ١‏ 


وسئلَ سفيانٌ بن عُبينة عَنْ أفضل الدّعاء يوم عرفةً ؟ فقالَ : لا إِلَهَ إلا الله وحدَهُ 
لا شريك له » فقيل لَهُ : هذا ثناة » وليسّ بدعاء + فقال : أما سمغت بقول الشاعر : 


وقال : إسناده حسن . لكن الاعتبار بعموم قوله عر شأنه : وت ما كش وا يوفع 
سَطرَمُ» رالبقرة : ]٠١١‏ . 

› في الحج‎ ) ٤١١ 477/١ ( أخرجه عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مالك في « الموطأ»‎ )١( 
» والبيهقي في« السئن الكبرئ‎ » ) ۸١١١ ( ©» باب :.جامع الحج + وعبد الرزاق قي « المضتف‎ 
وقال : هذا مرسل » وقد روي عن مالك بإسناد آخر وضولا ووصله‎ »)١١7/5( 
: ضعيف . وله شواهد‎ 

أخرجه عن ابن عمرو الترمذي ( 701/4 ) فى الدعوات » وقال : حسن غريب من هذا الوجه 
بلفظ : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة » » ل حماد بن أبي حميد ليس بالقوي عند أهل 
الحديث . 

وأخرجه عن علي ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 577/4 ) » والبيهقي في « السنن . 
الكبرئ » ( 117/0 ) وقال : تفرد به موس بن عبيدة » عن أخيه » وموسى ضعيف ولم يدرك 
أخاه علياً » ولفظه : « أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة : لا إِله إلا الله وحده لا شريك 
له...). 

وأخرجه عن ابن عمر العقيلي في « الضعفاء a‏ الح :الور 11010110 
بلفظ : « أفضل دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة : لا إله إلا الله » الحديث › وفي 
إسناده : فرج بن فضالة ضعيف جذاً . 

ورواه عن ابن أبي حسين ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤۷۳/٤‏ ) بلفظ : « أكبر دعائي 
ودعاء الأنبياء قبلي. . . » . 


باب : صفة الحج والعمرة 1¥ 

E aS aa الع‎ a 

ويستحبٌ أن يرفعَ يديه في الدعاءِ ؛ لأنَّ النبئ با قال : « ترفح الأيدي عند 
الموقفينِ - يعني - : عند عرفة » والمشعر الحرام . 

وهل الأفضلٌ أنْ يكونّ راكباً ؟ فيه قولانٍ » حكاهما الشيخ أبو إسحاق : 

احذهما: أن الزاكت والتازل سوا 

والثاني : أنَّ الراكبت أفضلٌ ٠‏ وهو الأصح ؛ ل : ( أنَّ النبيَ كل وقففَ راكب" ) . 
ولأنّهُ أقوئ على الدعاء » ولهذا : كان الإفطارٌ بعرفة أفضلَ ؛ لأنَّهُ أقوئ على الدعاء . 


فرع : [زمن الوقوف بعرفة وصفة الواقف بها] : 

وأوَّلُ وقت الوقوفي : إذا زالتٍ الشمسسُ يوم عرفة > وآخّة : إذا طلعَ الفجرُ الثاني 
من يوم النحرٍ » وبه قالَ عامّةٌ أهلٍ العلم . 

وقال أحمدٌ : ( جميعٌ يوم عرفة وقتّ للوقوفي ) . 

وقالَ مالك : ( الاعتمادٌ في الوقوفي هو اللَّيلُ » والنهارٌ تبغ لَهُ » والأفضلٌ أنْ 


)١(‏ البيت من بحر الوافر لأمية بن أبي الصلت ٠»‏ قاله في مدح عبد الله بن جدعان في أبيات » وذكره 
في ١‏ فتح الباري ٠‏ في شرح حديث ( 5755 ) في الدعوات : 
أأذكرٌُ حاجتي آم قد كفاني ‏ حياهؤك إن شيمتك ألحيياءُ 
وزاد ابن خلكان في « وفيات الأعيان (٩‏ 559/7 ) : 
كبر يي ا عا راان الكت ينازلا ا 
فأرضٌ أرضٌّ مكرمة ينوها بنوتميموأنت لهم سمه 
قال في « الفتح » : قال سفيان : فهذا مخلوق حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال 
فكيف بالخالق تعالى ؟ 
(؟) سلف عن ابن عباس عند الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( ۸۷١‏ ) وفيه : « ترفع الأيدي عشية 
عرفة وبجمع » : وجمع : هي المشعر الحرام » والمزدلفة . 
)۳( أخرجه عن أم الفضل بنت الحارث البخاري ( ۱۹۸۸ ) » ومسلم ( ١٠١١‏ ) في الصوم › وفيه : 
( فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه ) . 


۳1۸ كتاب الحج 
يجمعَ بيتهما » فإنْ وقفف باللَيلٍ دود النهار. . أجزآهُ » وإِنْ وقفف بالنهار دون اللّيل. . 
ر 

دليلّنا ‏ عل أحمد - : ما روي في حديث جابرٍ : ( أن التب لا لما صلَئْ الصبح 
عر يوم ر ی ا اا ثم سار إل نمرة » فضربث له بها فة مِنْ 
ادم » فنزل”" بها حم جد وال الشيية + ا الم ف و ؛ ثم راح إلى 
الموقف ) ولو كان ما قبلَ الزوالٍ وقتآً للوقوفي. . لكان يغدو إليها ؛ لأنَّ حصولهُ في 
موضع الطاعَةٍ والقربةٍ أفضلٌ وأكثرٌ للثواب من نزوله في غيرها . 


والدليل - علئ مالكِ ‏ : ماروي عَنِ الحارث بن مُضْوٌس : أَنَّهُ قال : أتيتُ 
لنبيّ لا وهو بالمزدلفةٍ حينَ خرج إلى الصلاة » ٠‏ فقلتُ : يا رسول الله اتيت مِنْ جبل 
طيىء الت مطيّتي » وأتعبثُ نفسي » ولم أدغ حَبْلاً إلا وقفثُ عليه ٠‏ فهل لي مِنْ 
حجٌ ؟ فقا ل : « مَنْ صل صلاتنا هذه » وكا قد وقف معنا بعرقة ساعة مِنْ ليل أو 
نهار . . فق تم حجّهُ » وقضئ تَمَئَهُ 7" . قال ابن الصبّاغ : و ( الحبلٌ ) : هو الواحد 
منْ حبالٍ الرمل”” . 


وأيضاً ف : ( إن النبيّ ل وقفَ الكثير من النهارٍ » والجرء ة اليسيرٌ منّ اليل ) » فلو 
كان اللَيلُ هر الاعتمادٌ في الوقوف . . لكان يقفُ أكثر اليل وأقلَ النهارٍ . 


)١(‏ قبة : خيمة من أدّم » ويقال : ذم » جمع أديم : وهو الجلد المدبوغ » ويطلق أيضاً على البيت 
المصنوع من الشعر . نزل بها : أقام . 

(۲) أخرجه عن عروةبن مضرّس أبو داود .)١960٠(‏ والترمذي )۸٩۱(‏ › والنسائي في 
« المجتبئئ ۳٠۳۹( ٩‏ ) وإلى ( 7057 )ء. وابن ماجه 73١١5(‏ )» وابن الجارود في 
« المنتقئ » ( ٤٦۷‏ ) » والدارقطني في ١‏ السنن » ( ۲۳۹/۲ - ٠٠١‏ ) في المناسك والحج . 
قال الترمذي : حسن صحيح › والحاكم في « المستدرك » 55/١(‏ ) وصححه ووافقه 
الذهبي » وهو قاعدة من قواعد الإسلام . 

أكللت : أعييت وأتعبت » مطيتي : ناقتي ودابتي التي أركبها . تفثه : نسكه من حج أو 

عمرة » ويلزم منه إزالة الشعر والوسخ . 

(*) كالجبل من الحجارة والصخور . قال الخطابي : الحبال : مادون الجبال في الارتفاع . 


باب : صفة الحج والعمرة 516 

أمًا قدرٌ الإجزاء : فإذا حصلّ بعرفة ‏ منْ حين الزوال إل طلوع الفجر الثاني من 
يوم النحر - لحظة : إمّا قاعداً أو قائماً أو راكباً أو سائراً. . فَإِنّهُ يجزثُةُ ؛ لحديث 
الحارث بن مُضرس”" . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وليسَ مسيرُهُ فيها بأكثر مِنْ مشي المعتكفف في المسجدٍ . 

ولو اعتكفف الرجلٌ في المسدمدٍ فلم يجلسن > بل لا يزالٌ يمشي في المسجدٍ من أحدٍ 
طرفيه إلى الآخر. . أجزأٌ ؛ لأنَّ ( الاعتكاف ) :هو التاق الج وقد ج 
الك فكلك دا 

وإِنْ وقفَ بعرفة وهوّنائة. . أجزأه ؛ لأنّهُ كالمستيقظ في الحكم . 

وحكئ ابن القطانٍ في النائم :جه ا آخر : أَنَّهُ لا يصح ٠‏ وليسَ بشيء . 

إن وف وهو محم عليه ١‏ محتون > فالمسهوة > الهلا ج + لاله لو اغ 
عليه أو جي جميعَ نهار يوم ممْ رمضان. . لم يصمّ صومّة > ولو نام جميعٌ نهار 
زمفيان: . صِحّ صومة . 

وك ابل التطان وها ان ؛ و 

فإِنْ وقفَ بعرفة سكرانَ منْ غير معصية. . فهر كالمُغمئ عليه » وإِنْ كان سكران 
بمعصية. . ففيه وجهانٍ . حكاه ا الصيمرىٌ : 

أحذهما : لا يجزثةُ ؛ تغليظاً عليه . 

والثاني : يجزثهُ ؛ لاله في <كم الصاحي . 

ون وقفٌ بعرفة وهو لا لم أنّها عرفة. . فالمشهور : آنه يصح ؛ لحد 
0 :لم أدغ حبلا إلا وقد وققثُ عليه lL‏ 

.. لم يحتج إلى الوقوفب بغيرها فال له التب ية : « من صلی صلاتنا هذه , 


(1) بل هو عروة بن مضرس الطائي الصحابي » قال الحافظ في « التقريب » : له حديث واحد في 
الحج رواه أصحاب السئن دوب كور ذكرء الجولت و الحطا ا ك 
(۲) قولا ابن القطان وجه ضعيف . 


> كتاب الحج 
وكانَ قد وقفَ مَعَنا بعرفةَ ساعةً مِنْ ليل أو نهار. . فقد تمّ حجُّ » . ولم يفرّقٌ بينَ أن 
يكونَ عرفها اَم لا 

وحكئئ ابن القطَّانِ وجهاً آخر عن ابن الوكيل : أَنّهُ لا يجزئهُ - وهو قول أبي ثور - 
وليسَ بشيء . 

لس ا امون ل ا الو يانم 
النحر ٠‏ ثم يدفع مِنْ عرفة ؛ لما روئ علي : (أنَّ النبئ ب وقفَ بها حتّئ غاب 
الشمسنٌ › ته دفمَ منها )237 . 

وروی المِسْوَرُ بن مَخرمّة : أنَّ لني بل قال : « إِنَّ آهل الشركِ والأوثانٍ كانوا 
يدفعونَ من عرفة إذا صارت الشمسٌ على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجالٍ في 
هه » ونا لنلاقم بعداغروت الغنمس مخالفة لأمل البرك والاوناق 206 . 


(۱) أخرجه عن أمير المؤمنين عل أبو داود ( 1977 ) فى المناسك » والترمذي مطولاً ( 186 ) »› 
وابن ماجه ( ۴٠٠١‏ ) مختصراً في مناسك الحج.ء وقال الترمذي : .حديث عليمٌ حديث حسن 
صحيح » لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا » والعمل على 
هذا عند أهل العلم . 

(۲) أخرجه عن المسور البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠١١ /١‏ ) في الحج . قال في « المجموع » 
:)١١7/8(‏ بإسناد جيد » وذكره في « المجمع » ( ”/708 ) وقال : رواه الطبراني في 
« الكبير » ورجاله رجال الصحيح . وله شاهد : 

أورده بنحوه عن ابن عباس المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ٠٠٠١٤‏ ) وقال : رواه ابن 
جرير ولفظه : ( كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة. . . ) . 

وجاء في نسخة : ( وكانوا يدفعون من المشعر الحرام إذا كانت الشمس منبسطة ) . 
النبيئ عل لكا لهم وفيض قل أن طلم الشمس » يد ذلك خر مر عد الاي 
( 17484 ) والترمذي ( 847 ) في الحج . وكانوا يقولون ]فرق لبر كها و اشرق 

من الإشراق » وثبير : اسم جبل بالمزدلفة على يسار الذاهب إلى منئ » ويمين الذاهب إلى 
عرفة » وسمّي كذلك ؛ لرجل من هذيل اسمه ثبير دفن به » والمعنئ : لتطلع عليك الشمس . 
كيما نغير : أي نذهب سريعاً » يقال : أغار : إذا أسرع في العذو » أو طلب لحوم الهدي 
والأضاحي . 

وفي هامش ( س ) : ( هذه رواية معروفة في الحديث في وصف الدفع من عرفة » ومن 
مزدلفة ) . 


باب : صفة الحج والعمرة ۳۲١‏ 

لي ا حت طلعَ الفجرٌ مِنْ يوم النحر. . 
راق دما » وهل هُو واجبٌ أو مستحتثٌ ؟ فيه قولانٍ 

لوقي اند OO o‏ وات 
غربت الشمسُ » وقال : « خذوا عي مناسككم » » وقد قال النبئٌ كله : « مَنْ ترك 
نشکا . فعليه دم '' ولأنّ الوقوف ركنٌ » فإذا لم يأت به على الوجه المشروع › > بل 
أخلّ ببعضه . . أجزأةُ » ولزِمّة مَهُ الدمٌ » كما لو أحرمً دون الميقات . 

والثاني : أنه مستحتبٌ ؛ لقوله ي للحارثٍ بن مضرّس : « وكانّ قَدْ وقف معا 
ساعة مِنْ ليل أو نهارٍ .. فقذ تم حجّهُ » وتمامّة يقتضي : أن لا دم عليه ؛ لأنَّ الدم يراد 
لجبر النقص . ولأنَّهُ وقف في أحدٍ د زماني الوقوفي » فلمْ يجب عليه الدمٌ » كما لو وقفٌ 
اليل دون النهارٍ . 

وإِنْ رجّعَ إليها بعدَ الغروب. . سقط عنة الد . 

رال او (الاسقط )ره فال تعن ااا اراسان 

دليلنا : آله جمع في وقوه بين اللَيلٍ والتهار » فسقط عنة الدمٌ » كما لو رج قبل 
الغروب ووقف حٌى غربث ١‏ ثم دفٌ . 


ع 
مسالة : [الانطلاق إلئ المزدلفة وما يصنع بها ومتى يخرج منها] : 

فإذا غربت الشمس. . دفعَ إلى المزدلفة ؛ لحديث علي NDE‏ كه دف إليها 
بعد الغروب ) . 

وسكت مدل يدنك ؛ لاجتماع الناس بها » قال الله تعالئ : « أرقت كم لسرن 4 
[الشعراء : 54] » أي : جمعناهم . 


» والدارقطني في « السئن‎ » ) ٩٥۷ ( أخرجه عن ابن عباس موقوفاً مالك في « الموطأ»‎ )١( 
في الحج » ولفظه : ( من ترك أو‎ ) ٠١١/١ ( » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ ,)١15/( 
: ) ١١١/8» نسي شيئاً من نسكه. . فليهرق دماً ) كأنه قالهما جميعاً . قال في « المجموع‎ 
. رواه مالك والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن :بن عباس موقوفاً عليه > لا مرفوعاً‎ 


۳۲ كتاب الحج 


وي عند الاز دا على ج سجيّة مشه ؛ لما روي : أن الب كل كان يشي إلى 
الناس بيده وقول : « علئ سيك "© عند الازدحام . فإذا وجد و أسرع 
المشيّ ؛ لِمّا روي : آنه سيل أسامة بن زيدٍ عَنْ سير رسول الله ية من عرفة إلى 
المزدلفة » فقال : ( كان يسيرٌ العئق › فإذا وجدَّ فرجة نص ٠)‏ يعني : رفع في 


2 


السير » وظهرٌَ فيه » و( النصنٌ ) : مأخوذ من الرفع ؛ لأنّهُ رفعٌ في بيانه إلى أقصئ 


غايته » وسمَّيت المنصّة منصّة ؛ لظهورها وارتفاعها . 
والمستحبٌ : أن يَمْرَ إلى المزدلفة على طريق المأزمين ؛ ل : ( أن الي بلا 
شلك ) +" فإن:سلك الو عات : 
فإذا بلغ الإمامٌ المزدلفة. . جمع بينَ المغرب والعشاءِ في وقت العشاء ؛ ل : ( أنَّ 
ے لان - . )2 


)0( أخرج نحوه عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما مسلم ( 1747 ) في الحج » والنسائي في 
« الصغرئ » ( ۳٠٠١‏ ) في المناسك » باب : الأمر بالسكينة و( 7007 ) في باب : الرخصة 
للضعفة و( ۳٠١۸‏ ) في باب : أين يلتقط الحصئ » ولفظه : « عليكم بالسكينة » » وابن حبان 
في « الإحسان » ( ۳۸۷۲ ) » والطبراني في «الكبير ۲۷٤١ (/١۸( ٠‏ ) ) » والبيهقي في 
الان الكبرئ 11۷/47 )فى الج 

(۲) فرجة : الفتحة بين الشيئين » والفرجة : الخلوص من الشدَّة » قال الشاعر أميّة بن أبي الصّلت 
من بحر الخفيف : 

ربما تكسرهٌ النفوس مِرَّالأمدت ‏ رِلَهُقفرجةٌ كحل العقال 

)۳( أخرج خبر أسامة الب بن حب رسول الله ية البخاري 1777 ) في الحج و( 441 ) في 
المغازي » باب : حجة الودا اع » ومسلم (۱۲۸۹) ( ۲۸۳ ) في الحج › وأبو داود 
( ۱۹۲۳ ) » والنسائي في « المجتبئ » ( ۲۳ ۰)۰ وابن ماجه ( )۳۰١۱۷‏ في المناسك » 
وفيها E‏ فر ) وهما غت : معا . والعنق ك 
إلى السرعة . نصنّ : أسرع » وفي رواية لمسلم : ( النصٌ فوق العنق ) 

42 اوا و او ام بين دو قل فرت ات 
المجال وعسر الخلاص ٠‏ والمأزمان : مضيق بين المزدلفة وعرفة » وآخر بين مكة ومن . 
(5) قال في « المجموع ‏ ( ١1١7/8‏ ) : وثبت أن النبي َة جمع بالمزدلفة تلك الليلة بين المغرب 
والعشاء من رواية جماعات من الصحابة منهم : ابن مسعود » وابن عمر » وابنُ عباس ٠»‏ وأبو 
أيوب الأنصاري ٠‏ وأسامة بن زيد » وجابر » وكل رواياتهم في صحيح البخاري ومسلم › إلا- 


باب : صفة الحج والعمرة YY‏ 
قال في ١‏ الإملاء» : ( فإِنْ خاف فوت النصفب الال امن الليل قبل أن يوافيّ 
مزدلفة. . نزل وان في آي موضع كان لئلا يفوت وقتها المختارٌ ) . فإذا واف 
مزدلفة . . قال الشافعيٌ لاق بحا TOE‏ : ( أنَّ الصحابة رضي الله عنهم 
هكذا فعَلوا ). 
قال الشافعئٌ : ( فإ صلئ كلَّ واحدةٍ منهما في وقتها. . صم ) . 
> ء o‏ م 0 0 2 
0 له 24 و ۶ے 
دليلنا : أن كلّ صلاتين جازٌ الجمعٌ بينهما في وقت أحدهما. . جار فعل كل واحدةٍ 
منهما في وقتِها » كالظهر والعصر بعرفة . 
قال الشيخ أبو إسحاق : ولأنَّ الجمعَ رخصة لأجل السفرٍ » فجارٌ لهُ تركة » ا 
يدل من قوله : ( أنَّ الجمعَ بمزدلفة لأهل السفر الطويل ) . 
فأمًا أهل مكة والمقيمونَ بها : فإنّما لهم ذلك على القول القديم . 
ويبيث بها ؛ ل : ( أن النبي ل بات بها 2١”)‏ » وهذا المبيثٌ ليس بركنٍ في الحجّ 
فى قول عامَّةٍ العلماء . 
وقالَ الشعبئ والنحَعئٌ : هو ركنٌ » فإِنْ تركّة. . لم يصح حجة . 
دليلنا : ما ذكرناهُ من حديث الحارث بن مضرّس . وروي عنة كله : أنه قال : 
« الحج عرفةٌ » فمنْ أدركها. . فقذ أدركَ الحم » ومن فاته عرفةٌ. . فقدْ فاته الحجٌ » . 
ولأنّهُ مبيثٌ فلم يكن ركناً » كالمبيت بمنئ ليلةَ عرفة 


له 


= جابراً ففي مسلم خاصّة . 
)01 يدل على ذلك خبر عبد الله بن مسعود في البخاري ( C(۲‏ و 
۱۹۲٤ (‏ ) » والنسائي ف فی الصغریٰ ) ( ۳۰۳۸ )ف في الحج . و لفظه : (مارأيت 


رسول الله بل صلئ صلاة إلا لميقاتها » إلا صلاتين Ck‏ 
الفجر يومئذٍ لميقاتها ) . وسلف قريباً عن المسور وابن عباس وعمر رضي الله عنهم نحوه . 


٤‏ كتاب الحج 


إذا ثبت أَنَّهُ ليس بركن. . فقال الشيحٌ أبو حامدٍ : هل هو سنَّةٌ » أو هيئةٌ ؟ فيه 
قولان . وسمّئ ما وجب بتركه الدمٌ سنَّة مث الرمي”'' » كالسُئَنِ التي يقتضي تركها 
سجوة السهو في الصلاة » وما لا يجب بتركه الدمٌ » كالاضطباع والرمّل هيئة . 

0 : فقال : هل هو واجبٌ أمْ لا ؟ فيه قولان . 


فإذا قلنا : إنه مل ا 
ل . ووجهة "قرلة كلل :امن درك ا . فعليه دم » . 


وإذا قلنا : إِنَّهُ هيئة. . لم يجب بتركه الدمٌ . ووجههُ : حديث الحارث بن 
مرس ولاه میت ٠‏ فلم بجت ترك الد > كالمبيت يحي ليلة عرفة : 

وفي أيّ موضع من المزدلفة بات . . أجرأة . 

قال الشافعي : ( وح مزدلفة ماين عار غرف إلى ماري تعش عل شيك 
وشمالك من تلك المواطنِ الظواهر 34 والقوابل ا . والمأزمان - بوادي 
مسر - ليستا من المزدلفة ؛ لقوله كيا : « مزدلفةٌ كلّها موقفٌ » وارتفعوا عن بطن 


کک eS‏ و 


ON Ea gS gah CANES E ED 
: الوحوك: + والائن + ال‎ 
في الحج . قال النواويُ‎ ) ٠٠١ /١ ( » السنن الكبرئ‎ ١ (؟) أخرج نحوه عن ابن عباس البيهقي في‎ 
SSS RS 
: ورواه البيهقي أيضاً عن محمد بن المنكدر ب بلفظه بلفظه » قال في « المجموع » ( ۱۱۳/۸ ) عنه‎ 
. سناد صحيح لكنه مرسل‎ 
مُحَسّر : مسيل سمي بذلك ؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه وكّلَّ عن السير » وهو فاصل‎ 
بين من ومزدلفة . ولذا يستحب الإسراع فيه . قال الأزرقي : وادي محسر خمس مثو وخمسة‎ 
. وأربعون ذراعاً‎ 


باب : صفة الحج والعمرة Yo‏ 
التغليسَ في صلاة هذا اليوم أشدٌ استحباباً مِنْ سائرٍ الأيام ؛ لِمَا روي عن ابن مسعودٍ : 
آنه قال : ( لم يصلّ رسول الله ل صلاة الصبح قبلَ وقتها إلا صلاةً الصبح بجمع 
- يعني : بالمزدلفة - فإنَّه صلأها قبِلَ وقتها ) ولم يرد : آنه صلاها قبلَ طلوع الفجر ؛ 
لأنَّ ذلك لا يجورٌ » وإنَّما أرادّ : أنّه صلأها قبل وقتها المعتادٍ ؛ لأنّه كان في سائر الأيّام 
لا يصلّي الصبح حى يظهرَ الفجرُ ويستبِينَ » وفي ذلك اليوم صلآها معَ اول طلوع 
الفجر . 


00 


فإذا فرع مِنَ الصلاة. . فالس أنْ يأتيّ إلى المشعرٍ الحرام » ويقف على ( فَرّحَ ) : 
وهو جبلٌ بالمزدلفة » وهو المشعرُ الحرامٌ » ويستقبلَ القبلة »> ويدعوّ الله تعالى إلى أنْ 
يُسفْرَ ؛ لقوله تعالئ : « قدا اقش ځم ين عرفت فَأَدْكُرُوا أله عند امش عر 
الْحَرَارٍ » [البقرة : 1۹۸] . وأقل أحوال الأمر الاستحباث 0 وأيضاً فن البي باز فعل 
هكذا . 


3 
- 


فإذا أسفرٌ. . استحبٌ أن يدفم قبل طلوع الشمس » فان أكَرَ الدفعَ حنّئ طلعت 
الشمسسنُ. . كُرِهَ ؛ لِمَا روئ سفيانُ » عن ابن طاووس » عن أبيه : أن النبيّ بل دفمَ منّ 
المزدلفة قبل طلوع الشمس » وقال : « إِنَّ أهلّ الشركِ والأوثانٍ كانوا يدفعونَ مِن عرفة 
قبل غروب الشمس » ومِنّ المزدلفة بعد طلوعها » وكانوا يقولونٌ : أشرق ثبي كيما 
نغيرُ » فَأخَرَ هذه وقدّمٌ هذه ؛ ليخالف هديا هدي أهل الأوثانٍ والشرك"" 2 
و( الهدي ) : الطريقةٌ والكَمْتٌ . 

وإِنْ خرج من المُزدلفة بعد نصفب اللّيل. . فلا شيءَ عليه ؛ لأنَّ الواجب عليه أن 
يحصل بالمزدلفةٍ في جزء مِنَّ النصفب الثاني مِنّ اليل » ولا يجبُ عليه أن يكو بها في 
النصفب الأول من اليل . ۰ 


وقال أبو حنيفة : ( إذا لم يكن بالمزدلفة عند طلوع الفجر . . كان عليه دم ) 


. لحديث المسور بن مخرمة السالف‎ )١( 
(؟) لكن على الحاج ليلة المزدلفة : أن يكون عند منتصف الليل وما بعده عند المشعر الحرام ولو‎ 


اک 


۳۲٦‏ كتاب الحج 

دليلنا : ما روي :( أن النبيّ ية أمرَ أمّ سلمة فأفاضث في النصفب الأخيرٍ من الليل 
من المزدلفة 2١7)‏ . وروت عائشة : ( أنَّ سودة استأذنث رسول اللهركل أن تفيض من 
المزدلفةٍ في النصفب الأخير من اليل » وكانت امرأةً َة » فان لها رسول الله يل 
وليتنى كنت استأذنتةٌ كما استأذنتة سودةٌ )29 . 


فرع : [أخذ حصى الرمي وصفتها] : 


و 
قال الشافعيٌ : ( ويأخذ من المزدلفة الحصئ للرمي ١‏ ويكون بقدر ححص 
00 اضرف 
الخذفي  )‏ . 


قال الشيخ أبو حامدٍ : وأطلقّ الشافعئٌ هذا » وإِنّما أراد أنَّهُ يأخذ منها الحصعءه©) 
التي يرمي بها جمرة العقبةٍ > وهي سبع حصياتٍ . 

قال الصَّيْمَريُ : وقد قال قومٌ يأخذ منها سبعينَ حصاةً » وهو خلافٌ السلَة ؛ لما 
روئ الفضلّ بن العّاس قال : قال لي النبئٌ ية غداة يوم النحر وهو على ناقته : « ألقط 


)000( أخرج خبر آم سلمة - بألفاظ متعددة من طرق - البيهقيٌ في « السنن الكبرئ » ( ٠۳۳/١‏ ) في 
الحج » باب : من أجاز رميها بعد نصف الليل . لأنه كان يومها فأحبٌ أن توافيه أو توافقه › 
وفي لفظ : ( أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة ) وسيأتي أيضاً . 

(۲) أخرج خبر عائشة ‏ من طرق بألفاظ متقاربة ‏ البخاري ( ١78٠‏ ) » ومسلم ( ۱۲۹١‏ ) في 
الحج . والنسائي في « الصغرئ ۳٠۳۷ (٩‏ ) » وابن ماجه ( ۳٠۲۷‏ ) » والدارمي في « السنن » 
8/50 ) في المناسك ٠‏ والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( ١75/0‏ ) في الحج › باب : من 
خرج من المزدلفة بعد نصف الليل » وأحمد ( ۲٠٤-۲۱۳/١‏ ) » وأبو يعلى ( ٤۸٠۸‏ ) في 
« مسنديهما 4 . 

ثبطة : سمينة ثقيلة البدن بطيئة . 

)۳( الحَذْفِِ : حصئ الرمي » والمراد الحصى الصغار لكنه أطلق مجازاً » وخذف من باب ضرب : 
رمئ بطرفي السبابة والإبهام . 

)2( في هامش نسخة :( يستحبٌ أخذ الحصى من بين عرفات ومزدلفة » ويكره أخذها من من ؛ 
لأن المتبقي في منى يقال عنه : لم يقل » والمقبول يرفع . وفي ” التنبيه » : ومن حيث 
أخذه. . جاز » وفي ١‏ منسك » أبي إسحاق نحوه » ولا يجزىء إلا الحجر » والعادة جرت 
بأخذها من المزدلفة وحجارتها رخوة صالحة ) . 


باب : صفة الحج والعمرة YY‏ 


لي سبع حصيّاتٍ منْ حصئ الحَذْفي » قال : فلقطتهنّ » فلمًا وضعتَهُنّ في كمّه. . قال : 
« بمثل هذا فارموا » قالها ثلاث“ . 

ولآنة يتعسة :له ذا ان الم أن يندا نا بالرمي تحيّة يه الي "وق ةا هن الحم م 
المزدلفة. : لم يشتغل يغير الرمي . 

ويستحبٌ لهُ أن يلتقطهنّ وأنْ لا يكسرٌ الحجارة كما يفعلٌ رَعاعٌ الناسر”" ؛ لحديث 
الفضل بن العبّاس . 

والمستحث:: أن يكون اا مل ا الخذفي ؛ لما ذكرناهٌ من حديث 
الفضل ين العام 

وروي : أنَّ النبئَ كل قالَ : « يا أيّها الناسح لا يقتلن بعكم بعضاً » وإذا رميتم 
الجمرة. . فارموا بمثل حصئ الحَذْفيٍ »© 


اا ربعن ا :وعد اف ا م لاله طول غرف 


)١(‏ أخرج خبر الفضل بن العباس بنحوه مسلم ( ۱۲۸۲ ) ( ۲۹۸ ) وسلف قريباً > وفيه  :‏ عليكم 

بحصئ الخذف الذي يرمئ به » . 
وأخرجه عن عبد الله بن عباس النسائي في « الصغرئ » ( 7١517‏ ) في المناسك » باب : 

التقاط الحصئ » وابن ماجه ( ٠۲۹‏ ) في المناسك » باب : قدر حصىئ الرمي » وابن الجارود 

في ١‏ المنتقئ » ( ٤۷۷‏ ) » وابن حبان في « الإحسان ۳۸۷١ ( ٩‏ ) » والحاكم في « المستدرك » 
1/١ (‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ »( 177/0 ) في الحج » باب : أخذ الحصئ لرمي 
جمرة العقبة » بإسناد صحبح » ولنظه : « هات » القط لي » فلقطت له حصيات هن حصئ 
الخذف » فلما وضعتهن في يده. . قال : ١‏ بأمثالٍ هؤلاءِ » ثلاث مرات › ١‏ وإيّاكم والغلرٌ في 
الدّين » فإنّما أهلكَ من كان قبلكم الغلؤٌ في الدّين » . 

(؟) لأنَّ تحية منئ صبيحة يوم النحر الرمئٌ لجمرة العقبة » كما أن الركعتين تحية للمسجدء 
والطواف تحية للبيت . 

(۴) الرعاع : الأحداث الطغام » والسفلة » والأخلاط من الناس . 

(5) أخرجه عن أمَّ جندب الأزدية أبو داود )١977(‏ و(1977 ) بلفظه » وابن ماجه )۳٠۰۲۸(‏ 
مختصراً في المناسك . وفي إسناده سُليمَانُ بن عمرو بن الأحوص الجُشمي قال عنه الحافظ في 
« التقريب » : كوفي مقبول » روئ له أصحاب السنن . ويقال : مقبول في المتابعات » وإلا 
فهو لين الحديث . 


۸ كتاب الحج 
ومنهم منْ قال : بقدر النواة » ومنهم من قال : مثلٌ الباقلاء . 

قال ابنُ الصبّاغ : وهذه المقاديئ متقاربةٌ » يقال : خذفَ الحصاة : إذا تركها على 
رأس سبابته » وزع إبهامَة عليها » وخذف بالحصى : إذا رمئ بها . 


وان رمئ بحجر كبير. . أجزأةُ ؛ لوقوع اسم الحجر عليه › وره لهُ ذلك ؛ 
لقوله بي : « إِيّاكم والغلرٌَ في الدَّينِ » . 
وإنْ أخذ الحصئ منْ غير المزدلفة. . أجزأة ؛ لأنَّ الاسم يقعٌ عليه 


فرعٌ : [صفة المشي في المزدلفة ووادي محسّر] : 
وإذا دفع من المزدلفة. . فالمستحبٌ : أ يمشي على سجيّة مَسِيهِ 1 


قال الشيخ أبو إسحاق وابنٌ الصباغ : TET‏ أسرعَ ؛ لما ذكرناهٌ في 
الدفع من عرفاتٍ » ولم يذكرٍ الشيح أبو حامدٍ ذُلكَ إلا في وادي مُحَسّرٍ . فإذا بل إلى 
بطن مُحَسّرٍ .. أسرعٌ ‏ إِنْ كان ماشياً ‏ وحرك دابّتة - إِنْ كان راكباً ‏ قدرٌ رمية حَجَرٍ ؛ لِمَا 
زوع سنا : (أنَّ النبئ كل لكا أتئ مُحَسّراً. . حك قليلاً » وسلك الطريقٌ 
ال 

فال الشيخ ابوخامق ووو الان بن عبد المطلي. + (31 التي ب لما دقع من 
المزدلفة. . كان يسيرُ وعليه السكينة والوقارٌ » فلمًا هبط واديّ مُحَسّر. . أوضع )9 . 
و( الإيضاعٌ ) : هو الإسراعٌ في السَّيْرٍ . 


. ) ۱۲١۸ ( سلف في حديث جابر الطويل في صفة حجه يي عند مسلم‎ )١( 
في‎ ) ٠١١/١ (» أخرجه عن العباس عم رسول الله يا مطوّلاً البيهقي في « السنن الكبرئ‎ )۲( 
: الحج » باب : الإيضاع في وادي محسر . وفي الباب‎ 
عن جابر كما في حديث مسلم ( ۱۲۱۸ ) » ورواه من طريق آخر ابن أبي شيبة في‎ 
: في الحج » باب‎ ) ٠٠١ /١ ( » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ » ) 57١/4 ( » المصنف‎ « 
. الإيضاع‎ 
. في الحج‎ ) ١ اران عار در نوه ادي‎ 
وفي البابح‎ » ) ٠١١ - ٠١١ /٠ ( » وعن علي بن أ بي طالب رواه البيهقي في « السنن الكبرئ‎ 


(0) 


باب : صفة الحج والعمرة ۹ 


وروي : ( أنَّ عمرَ رضي الله عنه لكا هبط إلى وادي مُحَسّرٍ. . حك راحلتة » وأنشأ 


ئ 0 )0 
معترضاً في بطنها جنيثها )' 


قال الطبريٌُ : وقيلَ : إِنّما سن الإسراعٌ في وادي مُحَسّرٍ ؛ لاله كانَ موقفاً 


أخبار عن الصحابة رضي الله عنهم أيضاً : 

فعن عائشة رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 079/5 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
(ه/؟؟١).‏ . ١‏ 

وعن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 059/5 ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ (٩‏ 175/0 ) . ا 

وعن ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »( 019/5 ) . 

وعن ابن عباس رواه ابن أبي شيبة في « المصنف (٩‏ 559/4 ) . 

وعن ابن الزبير رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ٠١١/١ (٩‏ ) . 
أخرج خبر عمر من طريق المسور البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠١٠/١‏ ) » ومختصراًابن أبي 
شيبة في « المصنف ٥١ /٤ (٩‏ ) في الحج . 

وأخرج خبر عمر أيضاً عن عروة الشافعي في ١‏ الأم» ( ١180/7‏ ) و« ترتيب المسند ») 
( ۹۲۸ ) وفيه ورد خطأ عن ابن عمر » وابن أبي شيبة في « المصنف ٥۲۹/٤ (٩‏ ) : 

وقول الخليفة عمر من بحر الرجز أورده في « المصنف » بلفظ : 

مخالف دين النصارى جينها 

وورد عند الشافعى والبيهقى بلفظ : 

ك دانع الا تحن الس رى ها 

وذكره في « تلخيص الحبير » ( ۲۷۸/۲ ) : عن البيهقي لا غير . 

القيق : غير المستقر على حالة . الوضين : سير من جلي يش على بطن الدابة . قلقا 
وضينها : أراد أنها قد هزلت ودقت سير عليها فلا يتمكن من الشدّ » كما في المثل : ( التقت 
حلقتا البطان ) . 


وفي هامش نسخة : 
( قد علمث واستيقنث يقيتهها أنٌّاللبي فوقهمايزيئها 
هذا هو قول كرز بن علقمة النصراني -من الرجز لما حل سلاحه ) . وأسلم يوم فتح مكة. 


ا كتاب الحج 
للتصارى » فخَالفَهُمْ النبئٌ ية فيما فعلوا . وهذا صحيحٌ يدل عليه قول عمرٌ رضي الله 
عنه : ( مخالفاً دينَ النصارئ ديئها ) . 

وإِنْ ترك الإسراع . . فلا شيء عليه ؛ لاله لم يتر نُسْكاً . 


لد 
مسالة : [اعمالايوع اروا ری جمرة ل : 


0( 
بإذا ا إل اني يوم انحر بدأ برمي جمرة العقبةٍ دري سيم جص ا 
ا يلها إذا ا 


والرميٰ : من مناسك الحم ؛ لما روي : (31 الي يلك ماما يوم النحر بسب 
حصياتٍ )”" وقال : « خذوا عني مناسككم » . والمستحبٌ : أن لا يرميّها حبّئ تطلعَ 
الشمسٌُ ؛ لِمَا روئ جاب : ( أنَّ النبىَّ بيا رمئ جمرة العقبة ضحى يوم النحر )”" . 
وروئ ابن عبّاس قال : قدّمَني رسول الله يك في أَغَيْلِمَةٍ مِنْ بني عبدٍ المطلب على 
حمرات من المزدلفة › aS‏ :3 أبن > لا ترمو جمرة العقبة 
حى تطلعٌ الشمسُ » و17 ب وقول 2 ) + لصحي اب 


)١(‏ جمرة العقبة » وتسمئ الجمرة الكبرئ » والثالثة > وهي ليست من منئ » وحدٌ مكة من الجانب 
الغربي . 

(؟) أخرج خبر رميه يك الجمرة بسبع حصيات يوم النحر عن ابن مسعود البخاري ( ۱۷٤۸‏ ) 
و( ۱۷٤۹‏ ) » ومسلم ( ٠۳۹١‏ ) في الحج . 

)۳( أخرج خبر جابر رضي الله عنه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 507/5 ) » ومسلم ( ۱۲۹۹ ) 
۳٠١ (‏ ) في الحج » باب : بيان وقت استحباب الرمي » وأبو داود ( ٠ ) ۱۹۷١‏ والترمذي 
۸٩٤ (‏ ) » والنسائي في « الصغرئ » ( 7١7‏ ) » وابن ماجه )٠٠١(‏ في المناسك › 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ٠١١ /١‏ ) في الحج . 

) ۳٠٠٤ ( » والنسائي في « الصغرئ‎ » ) 144٠ ( أخرج خبر ابن عباس - من طرق - أبو داود‎ )٤( 
وابن‎ » ) ۲۳٤/۱ ( » المسند‎ ١ في المناسك » وأحمد في‎ ) ۳٠٠٠١ ( وابن ماجه‎ » ) ۳۰٠١ و(‎ 
فى‎ ) ١177/0 ( » أبى شيبة فى « المصنف » ( 507/5 ) » والبيهقى فى «السنن الكبرئ‎ 

أغيلمة : تصغير أغلمة » جمع غلام . والمراد : الصبئٌ » و : ( أبنيَ ) منصوب على 
الاختصاص . أي : أخصنٌ بخطابي أغيلمة . خُمُّرات : جمع حمر » والحمّر : جمع حمار . = 


باب : صفة الحج والعمرة ۳1 


فإِنْ رمئ في النصف الأوّلِ من الليل. . لم يصح . وإِنْ رمئ في النصفب الثاني مِنَ 


اليل . . صم » وبه قال عطاء”'2 وعكرمة 


وقال مالك وأبو حنيفة وأحمدٌ : ( يجوز رميّها بعد طلوع الفجر الثاني مِنْ يوم 


النحر » ولا يجورٌ قبلهُ ) . 


قال الثورئٌ ع والنّحَعن”" : او رميها قبل طلوع الشمس ؛ لحديث ابن 


پان 


دليلنا : ما روي عَنْ َم سَلَمَةَ : ( أنَّ النبي ية أمرّها أن تعجّلَ الإفاضة لترمي › 


وتوافيّ صلاة الصبح بمكة > وكا يومّها مِنْ رسول اله يي » فأحبٌ أن توافية وهي 
حلالٌ )”” . ولأنَّ بعد نصفب اليل وقثٌّ للدفع منّ المزدلفة » فكانّ وقتاً للرمي قياساً 
على ما بعد الفجر . وحديث ابن عبّاس نحملة على الاستحباب » بدليل حديث أمٌ 


(۱) 


زف 


إفرف 


وشت أن يرميّها من بطن الوادي ١‏ وهو أن يستدير رَ الكَعْبَةَ ويستقبلَ الجمرةً ؛ 


يلطح : يضربها ضرباً خفيفا ملاطفة لهم » واللّطح : هو الضرب اللين على الظهر بباطن 


الكف . 

أخرج أثر عطاء ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 508/4 ) في الحج . باب : من رخص أن 
يرميها قبل طلوع الشمس . 

جمرة العقبة . 


وأما قول الثوري : فقد ذكره ابن حزم في ١‏ المحلئ ١750 /7( ٠‏ ) » وابن قدامة في 
« المغني (٩‏ 559/7 ) » والشاشئٌ في « حلية العلماء (٩‏ ۳/ 598 ) . 
أخرج الخبر عن عائشة الصديقة - بألفاظ متقاربة - أبو داود ( ۱۹٤١١‏ ) » والنسائي في 
« الصغرئ » (0550).» والحاكم في « المستدرك ٤11۹/١ ( ٩»‏ )2 والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ٠۳/١‏ ) في الحج والمناسك › قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( 719/١‏ ) : 
رواه أبو داود بإسناد جيد » وقال ابن الملقن في « تحفة المحتاج » ( ١١١۷١‏ ) : رواه النسائي 
ورجاله رجال الصحيحين إلا عبد الله الطائفي فهو من رجال مسلم جرع SD‏ قال ابن 
معين : صالح › وقال أبو حاتم وغيره : ليس بالقويٌ › ووثقه العجليٌ وابن حبان » وتقدم 


قرسا : 


شق كتاب الحج 
لما روئ جابد : ( أن النبئ كَل رم جمرة العقبة وهو مستدبرٌ للكعبة مِنْ بطنِ 
الوادي )”2 فن جعلَ الكعبة على يساره » ومنئ على يمينه ورماها.. جار ؛ لما 
روي : ( أنَّ ابنَ مسعودٍ رمئ لهكذا ) » وقالَ : ( والذي لا إله إِلأعَيْدَهُ » إِنَّ هذا هو 

/ أ ا ١‏ کے لال و MS‏ ( 
المقامٌ الذي أنزلث على رسول الله ية فيه سورةٌ البقرة )7 . 

NY‏ ُن يرمى اکا وأنْ يكير مع كل حصاة ؛ ان النبيت ل رَماها 
راكباً ) » و : ( كان يكبّد مع كلّ حصاة ) ٠‏ ويرفعٌ يده حتّئ يُرئ بياضٌ إبطه . 


فرع : [متئ تقطع التلبية ؟] : 
ولا يَقطعٌ الحاجٌ التلبية إلا معَ أو حصاة يرمي بها جمرةً العقبة » ويبتدىء 


» والنسائي في « الصغرئ‎ » ) ۱١١۸ ( أخرج خبر رميه بي من بطن الوادي عن جابر مسلم‎ )١( 
. في الحج مختصراً‎ ) 7077 

(۲) رواه عن ابن مسعود أبو داود ( ١91/5‏ ) بلفظ : ( هكذا رمئ الذي أنزلت عليه سورة البقرة) » 
وكيفية ذلك : بأن يقف مستقبلاً للقبلة جاعلاً الجمرة على حاجبه الأيمن » ثم يرمي . ولو 
استقبل الجمرة. . فلا بأس » ثم يرمي . 

(۳) أخرج خبر ابن مسعود - بألفاظ متعددة ‏ البخاري )۱۷٤۸(‏ إلى ٠۷٠١(‏ )» ومسلم 
1197 ) » والترمذي ( ٩۰۱‏ ) » والنسائي في « المجتبئ » ( ۳۰۷۰ ) إلئ ( ۳۰۷۴۳ ) » وابن 
ماجه ( 73١7١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ »( ۱۲۹/١‏ ) في الحج والمناسك . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند آهل العلم : يختارون أن يرمي 
الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات ٠‏ يكبر مع كلّ حصاة » وقد رخص بعض أهل العلم إن لم 
يمكنه أن يرمي من بطن الوادي. . رمئ من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي . 

(54) لما في حديث جابر عند مسلم ( ١7917‏ ) » وأبي داود ( ۱۹۷١‏ ) » والنسائي في « الصغرئ » 

5١57 (‏ ) في الحج والمناسك » وفي الباب : 
عن ابن عباس رواه الترمذي ( 849 ) في الحج › وابن ماجه ( 7١*54‏ ) في المناسك . قال 
الترمذي : حديث حسن » والعمل على هذا عند بعض آهل العلم . 

(5) أخرج خبر تكبيره ية مع كل حصاة عن ابن عمر البخاري ( 170١‏ ) في الحج » وانظر حديث 

ابن مسعود السابق . ٍ 


باب : صفة الحج والعمرة ۳ 


وقالَ مالك : ( لا يلبّي الحاجٌ بعد الوقوفي » وآمًا المعتمرٌ : فإِنْ أنشأ العمرة منَ 
الميقات. . فإنَّهُ يقطمٌ التلبية إذا دخلٌ في الحرم » وإِنْ حرم بها من أدنئ الحلٌّ. . قطعَ 
التلبية إذا رأئ البيت ) . 


١ 90‏ ا د 0 8 و 
دليلنا : ما روئ الفضل بن العبّاس ٠‏ قال : ( كنت رديف رسول الله ية من جَمْع 
SEF ١ 3 11‏ 1 
إلى من » فلم يزل يُلبّي حتّئ يرمي جمرة العقبة ) 5 
وروی ابن عباس : أن ال ا ب ك7 
فكانَ لا يزال يُلبّي حت يفتتحَ الطواف )" . 


فرع : [ما يجوز به الرمي] : 


ولا يجوز الرهي ل ال ل 
مستخجراً » أو رمئ بذهب أو فضّةٍ. . لم يجزه ذلك » وبه قال مالك وأحمدٌ 


)00( اخرع e‏ الحاو راصي ذه نهدا التخارق a O‏ 2197001101 
ل ل SS ETN‏ في « الصغرى » 
ا a‏ 0000 55 
النبيّ كل وغيرهم : إِنَّ الحاج لا يقطع التلبية حتئ يرمي الجمرة » وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق . 
وفي الحديث : جواز الإرداف إذا تحملته الدابة » وأن الركوب أفضل » واستحباب التلبية 
حتئ يشرع في الرمي . 

)۲( اويح عن أبن ن عباس أبو داود ( ۱۸۱۷ ) » والترمذي ( ٩۱۹‏ ) » وابن خزيمة في ١‏ صحيحه » 
( ۲۹۷ ) . قال الترمذي : حسن صحيح › والعمل عليه عند أكثر أهل العلم » قالوا : 
لا يقطع المعتمر التلبية » حتى يستلم الحجر » وقال بعضهم : إذا انتهى إلى بيوت مكة. . قطع 
التلبية » والعمل على حديث النبي بي » وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق . 

(۳) أخرجه عن عبد الله بن عمرو أحمد فى «المسند» ۱۸٠١/۲(‏ ) » والبيهقى فى « السنن 
الكبرئ ٠١5 /5 (٠‏ ) في الحج » ومداره على الحجاج بن أرطاة » والحجاج : لا يحتخ به ؛ 
لأنه ضعيف ومدلس . 


٤‏ كتاب الحج 


وقال أبو حنيفة : ( يجوز الرمي بالحجر وبکل ما كانَ من جنس الأرض مثل : 
ا 

وقال داودُ وأهلْ الظاهر : ( يجوزٌ الرمي بكلّ شيء حتّئ لو رمئ بعصا وبدّميَة”" . . 
أجزأهُ ) » واحتجُوا : بأنّ سُكينة بنتَ الحسين رضي الله عنهما رمث بست حصياتٍ » 
افو الان قفا غاا ور 1316 

دليلنا : قولة ل : « عليكم بحصئ الخذفي » وهذا آمو بالحصئ » والأمر يقتضي 
الوجوت . ولأنّهُ لا يق عليه اسم الحجر”" » فلم يُجِزِهِ » كما لو رمئ بثوب . 

وأمّا ما روي عنْ سكينة : فلاحجّةَ فيه ؛ لأنّها تابعيّةٌ » وفعلٌ التابعيٌ ليس بحجّةٍ بحجّةٍ . 

على أَنَّهُ يحتملٌ أنّها رمنْهُ لفقير لتتصدّقّ عليه به لا للرمي » أو يجوز أنْ يكون فيه فص 
منْ ياقوت أو عقيق أو فيروزج ٠‏ وأيّها كانَ. . فهو حجر يجوز الرميُ به . 


فرع : [الأماكن التي يكره أخذ الحصئ منها] : 

قالَ الشيخ أبو حامدٍ : ويكرهٌ أخذ الحصئ من ثلاثة مواضعٌ : 

أحدُها : منّ الموضع النجس » مثل : الحُشٌ وغيره ؛ لأنَّ الرمي قربَةٌ » فكرة 
بالنجس ٠‏ ولكيلا يباشرَ رَ النجاسة بيده . 

والثاني : من المسجدٍ ؛ لأنّ حصئ المسجدٍ قذ ثبت لها فضيلةٌ المسجدٍ » وتوقي 
الأنجاس » فكرة إخراجُها إلى موضع لا توقّئ فيه الأنجاسن . 

والثالث : من جمرةٍ » ويرمي بها ؛ لما روي عن ابنٍ عباس : أنه قال : ( الرميٌ 


- 


(1) في( م) : ( فبرميته ) . 

(۲) لمنجده. 

00 في هامش نسخة : ( صوابه الحصئ ) » وسلف من حديث الفضل قوله ب : « عليكم بحصئ 
الخذف © . 

(4) قال البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠۲۸/١‏ ) : وقد روينا في ( كتاب الصلاة ) عن أبي صالح 
عن أبي هريرة مرفوعاً : « إن الحصئ يناشد الذي يخرجه من المسجد » . 


باب : صفة الحج والعمرة رونا 
قربانٌ فما تَقُيّلَ منُ. . رُفعَ » وما لم يتقبّل منة. . ترك )”© فكرة الرميٌ بما ر » فن 
رمئ بما قد رُمَِ به. . أجرَّأهُ > سواءٌ كان هو الذي رمئ به أو غيرة . 

وقال المزنيٌ : يجورٌ أنْ يرميّ بما رمئ به يره » ولا يجوز أن رمي بما رمئ به 
هو . 

: ( أن أبن مسعود أخل الحا وم ادر و "© » ولأنّهُ يقعٌ عليه 

ار وي لاا ا 

وقال المسعوديٌ [في « الإبانة ٩‏ ق/۲۰۸] : إِنْ رمئ بحجر رم بها غيرُهٌ أو رمئ هو بها 
في غير هذه الجمرة » أو في هذه الجمرة في غير هذا اليوم. . أجزأهُ » وإِنْ رمئ هُو بها 
في هذه الجمرة في هذا اليوم » ثم أرادّ رميّها بها ثانياً. . ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه يجزئّة > كما لو عاد إليه الطعامٌ الذي كمّرَ به » فيجزئة أن يعطيّةُ 


والثاني : لا يجزئةٌ » ولا بد مِنْ حصاة أخرئ » كما لا يجوز أنْ يعطيّ المد الثاني 


)١(‏ روك أثر ابن عباس موقوفاً البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۱۲۸/١‏ ) باب : أخذ الحصئ لرمي 
جمرة العقبة » ونقل الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۲۷۸/۲ ) عن الحاكم والدارقطني 
والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري : أنهم قالوا : يا رسول الله » هذه الجمار التي يرمئ بها 
كل عام؟ قال : ١‏ أما إِنَّه ما تقبل منها. . رفع » ولولا ذلك. . لرأيتها أمثال الجبال » . قال 
البيهقي عنه : فيه يزيد بن سنان ليس بالقويٌ في الحديث » وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن 
عمر مرفوعاً . قال ابن حجر : ولا يصحٌ مرفوعاً . 

(۲) أخرج أثر ابن مسعود ابن أبي شيبة في « المصنف »؛ ( 787/5 ) في الحج » باب : في تزود 
الحصئ من جمع ٠‏ ولفظه : ( أفضت مع عبد الله » فلما انتهينا إلى الجمرة. . قال : القط لي » 
فناولته سبع حصيات ) . 1 


۳۳٦‏ كتاب الحج 


فرع : [كيفية الرمي وبعض صوره] : 

ويجبٌ أنْ يرمي”"' » فان أخذ حصاةً وتركها في المرمئ. . لم يجزه ؛ لاه لم يرم . 
ويجتٌ اَن يرميَ واحدة واحدةً » فإن رم بسبع حصيات مرة واحدة. . لم يجزه 
حضياة واخ 

وقال عطاءغ”"' : يجزثُةُ » ولكن يكير لكل حصاةٍ تكبيرةً 

وقال الأصهٌ : يجزئة . 

وقال الحسىٌ : إِنْ كان جاهلاً. . أجزأة . 

دليلنا : ( أذ النبئَ يل رمئ واحدةً واحدة )0 . 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « خذوا عي مناسككم » . ولائ نقل الخلف عن 
السلفف » فثبت : أنه إجماعٌ . 

وإنْ رم حصاة » ثم أتبعها الثاني قبل وقوع E EE‏ 
وفعت الثائية :.. 1 ون وقعت الثاني » ُمَ 0 5 0 
حكاهما المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »ق/۲۰۸] : 


٣ے‏ 
سم 


: ) 781١ ص/‎ ( ٩ يدل عليه التخريج قبل عن ابن عمر وجابر وغيرهم » قال في « رحمة الأمة‎ )١( 
والرمي واجب بالاتفاق . ويحسن بالحاجٌ أن يفعله مع حضور ذهنه وعقله مستشعراً طاعة الله‎ 
. ومتبعاً لسنّة النبيت ية > وهاجراً ومحارباً ونابذاً لمتابعة الشيطان‎ ٠ تبارك وتعالئ‎ 

(5) أخرج أثر عطاء ابن أبي شيبة في « المصنف > ( 518/4 ) في الحج » باب : من كان إذا رمئ 
الجمرة كبر مع كل حصاة . 

زفرة أخرجه عن ابن عمر البخاري ( 1/0١‏ ) بلفظ : ( يكبر على إثر كل حصاة ) 

وعن جابر عند مسلم ( ١11١4‏ ) بلفظ : ( يكبر مع كل حصاة منها ) وقولهما هذا : صريح 
ا O‏ 

عن ا بن عباس » وابن مسعود عند أبي شيبة في « المصنف »© ( 557/54 ) . 

عن اء تلات بن اللخوص روا ابو ارد 14552 )به وان ¿ ماجه ( ۳۰۳۱ ) » وابن أبي 
شيبة في المصنف (٠‏ 518/4 ) » وغيرهم . 


باب : صفة الحج والعمرة TY‏ 
أحذهما : لايجزئة ؛ لأنَّ هذا أبلعٌ م ان برقت ي حصاتينٍ دفعة في الجمع . 

والثاني : يجزئةٌ » وهو الأصح › اعتباراً برميه . 

وإِنْ رم حصاةً في الهواء فوقعث في المرمئ. . لم يجزه ؛ لأنّهُ لم يقصدٍ الرمي إلى 
المزمق + 

إن رمئ حصاةً فوقعث على أخرئ » ووقعت الثانيةٌ في المرمئ. . لم يجزه ؛ لأنَّ 
الثانية حصلت ف في المرمئ بغير قصده . وإِنْ رم فوقعث على محمل أو عنق بعيرٍ أو 
ثوب » ثم وقعثْ في المرمئ مِنْ غير نفض مِمّنْ وقعث عليه . . أجزأءُ ؛ لأنّها وقعثْ في 
المرمئ بقصده وفعلِه » وإِنْ نفضها مَنْ وقعث عليه حت وقعث في المرمئ.. لم 
جروا 


9 


5 0 


: أنها حصلث في المرمئ بغير فعله و » فلم يجزه » كما لو وقعث في موضع 

0 حى تركها في المرمئ 

ل ل 
يدر : هل وقعث في المرمئ بنفسها أو بتحريكِ مِمَّنْ وقعث عليه ؟ فيه قولان . حكاهما 
الشيخ أبو حامدٍ » وغيدُهُ حكاهما وجهين : 

أحذهما : يُجزئهُ ؛ لأنَّ الرميّ قدْ وجدّ منهُ وحصلث في المرمئ » فالظاهرٌ : أنها 
حصلت فيه بفعله ؛ لأنَّ الأصلّ عدم فعل غيره في حصولها ذ فيه . 

والثانىق : لا يجزئةُ ؛ لاله يك 3 هلْ حصلث بفعله » فيَسقّط الفرضٌ عنهُ » أو بغير 
فعله » فلم يسقط الفرضٌ عنة ؟ والأصل بقاءٌ الفرض في ذمّته 

وإِنْ رم بحصاةٍ وشكّ : هل وقعث بالمرمئ أم بغيره ؟ فيه قولانٍ » حكاهما الشيخ 

أحذهما - وهو قَولَهُ القديمٌ - : ( أنّها تجزثّة ) ؛ لأنَّ الظاهرَ إذا رمئ بها : نها قذ 


۳۸ كتاب الحج 

والثاني - قاله في الجديد(' ‏ : ( أنه لا تجزئهُ ) ؛ لأنّهُ يشكّ في سقوط الفرض 
عنة » والأصل بقارهُ في ذْمّتِهِ : 

وإِنْ رمئ بحصاةٍ إلئ المرمئ فوقعت على مكانٍ أعلئ منهُ » ثم تدحرجث منةُ 
ووقعت في المرم” . . ففيه وجهان : 

أحذهما : يجزئةُ ؛ لأنّها حصلث في المرمئ بفعلِه › ولم يوجڏ منْ غيره فعلٌ في 


حصولها فيه . 
والثاني : لا يجزئّةُ ؛ لأنّها لم تحصلْ في المرمئ بفعله » وإنّما حصلث فيه لعلوٌ 
الموضع الذي وقعث فيه . 


ال و ا ورف + 
فإذا فرع من رمي جمرة العقبة » فإِنْ كان معَهُ هدي . . ذبحَة ؛ لِمَا روئ أنسٌ : ( أنَّ 
لبي يك لكا رمئ جمرة العقبة يوم النحر. . رجعَ إل منزله بمنئ » ثمّ دعا بيع 
oT‏ 
لناس » ثم أعطاةٌ شِقّهُ الأيسر فحَلقَهُ » ثم دفعَةُ إلى أبي طلحة ليفرّقة بِينَ الناس ) . 


ويجورٌ النحرُ في جميع منى » و ( حَدُها ) : مابينَ بطنِ وادي مُحَسّرٍ إلى جمرة 
العقبة ؛ لقوله يل : « منى وفجاج مگ كلّها منحه »29 . 


. ) في هامش نسخة : ( وهو أصحٌ القولين . شاشي‎ )١( 

(۲) في حاشية نسخة : ( إن رم حصاة » فوقعت في الجمرة » ثم ازدلفت بقوتها وسقطت 
وراءها. . أجزأته في أصمٌ الوجهين ) . 

(۳) أخرجه عن أنس - بألفاظ متقاربة - البخاري مختصراً )1١1١(‏ في الوضوء » ومسلم 
»)1١0:6(‏ وأبو داود ( ۱۹۸۱) و(۱۹۸۲ )» والترمذي ( ٩۱۲‏ ) » وأحمد فى ١‏ المسند » 
لل ل ا ١‏ 

قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ؟//الا7” ) : : الحالقٌ : معمر بن [نافع بن] 
عبد الله بن نضلة رواه الطبراني » وقيل as‏ > منسوب إلى 
كلب بن حنيفة . ذكره الواقدي . 

= في‎ )١1404( في الحج . وأبو داود‎ )١54( ) ۱۲۱۸ ( أخرجه عن جابر مختصراً مسلم‎ )٤( 


باب : صفة الحج والعمرة ۳۳۹ 


مسألة : [الحلق والتقصير] : 
aa aS‏ وإ قصّرَ شعرَ رأسِه.. جار ؛ لقوله تعالئ : 

3 فين رء وس کہ ومرن [الفتع : ۲۷] . 

فذكرٌ الحلق والتقصير » ولم يرب أحدّهما على الآخر . فدل على : أنه مخ 

للد 
من التقصيرٍ ؛ لقولِه تعالى : « يلقن روسك وَمُمَضَرنَ4 

فذكرٌَ الحلق قبل التقصير » والعرث تبدا بالأهمّ فالأهمٌ » ول : ( أن التب بل حل 
زامتوله ف اع ل الأففل + 

ورو ابن عمرّ : أنَّ النبئ يله قال : « رَحِمَ الله المحلّقينَ » فقيلَ : يا رسول الث 
الا ا ا إل اذ ونال اقبي السرايسة 
« والمُقصّرِينَ »”" فدلٌ على : أنَّ الجلاق أفضل . 


١ 


= الا ر وت ت اهنا + وس كلها رة 
ورواه عنه أيضاً أبو داود ( ۱۹۳۷ ) » وابن ماجه ( ۳٠٤۸‏ ) في المناسك » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ ۲۳۹/١ (٩‏ ) في الحج » وفيها : ١‏ وكلٌ فجاج مكة طريق ومنحر » . 
وأخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( 77715 ) في الصوم . الفجاج جمع فج -: وهو الطريق 
الواسع 
)١(‏ أخرجه عن جابر البخاري ( ۱١٦۸‏ ) »› ك E‏ 
أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة » وقصروا. . » . أما لفظ المؤلف : 
قال عنه الحافظ في « تلخيص الحبير (٩‏ ۲/ ۲۸۰ ) : لم أره . 
(؟) أخرج خبر حلقه که عن ابن عمر البخاري )۱۷۲٦(‏ و (۱۷۲۹) › ومسلم )1١١١١(‏ 
۳٠١(‏ )و( ٠۳٠١‏ ) أيضاً في الحج . 
(۳) آخرج خبر ابن عمر البخاري ( ۱۷۲۷ ) » ومسلم ( ۱۳۰۱ ) ( ۳۱۷ ) و( ۳۱۸ ) و( ۳۱۹ ) في 
الحج واللفظ له » وأبو داود (۱۹۷۹ ) » والترمذي ( ٩۱۳‏ ) › والنسائي في « الكبرى » 
2١١6 (‏ ) » وابن ماجه ( ۳۰٤٤‏ ) . 
وأخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ۱۷۲۸ ) » ومسلم ( 1١7‏ ) في الحج . 


f‏ كتاب الحج 

E مسومب‎ 

وإنْ أراد التقصير. . فالمستحبٌ : ن يقصّرَ منْ جميع شعر رأسِه كالحلق » وإِنٍ 
ال ار ار لمر ال ا 
الذي يُحاذي الرأس أو منّ الشعرٍ الذي نزلَ عن حدّ الرأس . . فإنَّهُ يجزثة . 

وحکیٰ ابن الصبّاغ ا جد نه ل نانول تدز سد ال اسن 
كالمسح . وليسَ بشيء ؛ لن المقصوة تقصيرُ شعر الرأس ‏ وذلكَ يق على ما حاف 
الرأسَ وعلى ما نزل عنة ؛ بخلافي المسح ؛ فال المقصود منه مسح الرأس » وذلك 
لا يقعٌ على ما نزل عن حدّ الرأس . هذا مذهبنا . 

وقالَ مالك : ( لا يجزه إلا الأكده ) 

وقال أبو حنيفة : ( لا يجزتهُ أقلُ من الربُع ) . 

دليلنا : ئة حلق أو قصّرَ من شعر رَآسِوٍ ما يقح عليه اسم الجمع المطلق » فاجرأة؛ 
كالأكثر : على مالكِ » والريع : على أبي حنيفة . ۰ 

ولا قرف نين :أن جلى تالو او بالتوزة 6 اوقد يقصّرَهُ بالجلم”“ أو بأسبتانة + أو 
يقطعَهُ بيده » أو ينتفةُ. . فإنة يجزتةُ ؛ لأنَّ القصد إزالتةُ ٠‏ وقد وجد . 

وإنْ كانَ أصلعٌ » فإنْ كانَ على رأسِه شعرةٌ أو شعرتانٍ أو ثلاثٌ. . وجب عليه إزالةٌ 
ذلك » وهكذا لو كان على رأسِه رَعَبٌ”"©. . وجب عليه أنْ يزيل منة ما يقعٌ عليه اسه 
الجمع المطلق وهو ثلاث 


= وأخرجه عن أم حصين -جد ة يحي بن حصين - - مسلم ( ٠١٠۳‏ ). قال الحافظ في 
« تلخيص الحبير » ( ؟7/ gg ) 78٠١‏ قن لا 1 : 
SS‏ 
وإذا أراد الحالق الحلق . . بدأ بشقه الأيمن » وقال أبو حنيفة : ( يبدأ بشقه الأيسر ) » 
عر يمين المحلوق › واعتبر ر ENE‏ 
00( الجَلّم : المقراض والمقصصٌ . 
() الزغب : صغار الشعر ولينه حين يبدو من الصبي » وكذلك من الشيخ حين يرق شعره 


ويضعف . 


باب : صفة الحج والعمرة ۳1 


وإِنْ لمْ يكن عليه شعرٌ أصلاً » بأنْ حلقَّ ولا شعرَّ عليه » أو كان قد حل واعتمرٌ 
اعد فال شخ ل ني الوس غل رامو 


قال الشافعيٌ : ( وأَحَبٌ إليَ لو أذ منْ شعر لحيته أو شاربه » لكي يقطعَ شيئاً منْ 
شعره للرتعالئ » ولا يجبُ عليه ذلك ) ؛ لقوله تعالئ : # لقن رء وس کو 9 مفَصرن #* 


سے 


[الفتح : ۲۷] . 
فخصٌ الرأس بالحلق والتقصير ولا بجت غلية ]ماد المؤسئ علا راصه 


ديا ۶ أن الله تعالك آم بخلق شغر الراس :هذا لا شع على رأة + فلم يتناولة 
الأم . 

وأمًا النسا لنساءٌ : فلا يحلقنَ » وإنّما يقصّرنَ ؛ لِمَا روئ ابن عمرّ : أنَّ النبيى بلا قال : 
« ليس على النّساءِ حَلِقٌ » ولكن على التساء التقصيذ ““ . ولأنَّ الحلق في النَّساءِ 
مل » فلم يؤمرنٌ به . 


)١(‏ قال ابن المنذر في « الإجماع »( 1917 ) : وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه الموسئ غير 
الخلق:: 

(۲) أخرج عن ابن عمر نحوه الدارقطني في ١‏ السنن » ( ۲/ ۲۷١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
٠٠٤/٠١ (‏ ) بلفظ : ( تأخذ من شعرها مثلّ السبابة ) ويذكر عن عائشة : أنها قالت : ( 
نحج ونعتمر فما نزيد علئ أن نطرف قدر إصبع ) . 

وأما بسياق لفظ المؤلف رحمه الله : فقد أخرجه عن ابن عباس أبو داود ( ١984‏ ) 
و( ۱۹۸٩‏ ) » والدارمى فى « السئن » ( ۲/ ٦٤‏ ) » والدارقطنى فى « السنن » ( ۲۷۱/۲ ) › 
والبيهقي في« السنن الكبرئ » ( ٠١4/0‏ ) في الحج . قال في « المجموع » (157/8 ) : 
رواه أبو داود وإسناده حسن . 

وقال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۲/ ۲۸١‏ ) : رواه أبو داود والدارقطني والطبراني عن 
انق عاض + وإسناده حمل ا وو بو حاار في 
« التاريخ » » وأعلّه ابن القطان » ورد عليه ابن المواق فأصاب . قال ابن المنذر في « الإجماع » 
( ۱۹۸ ) : وأجمعوا أن ليس على النساء حلق . 


3 كتاب الحج 

الطائرا ا E a‏ 
الشعرَ كله » وإِنْ قصَّرَتْ ثلاث شعرات. . أجزأها كالرجل ) . 

قال ابنُ الصبّاغ : ويس يستحبٌ أن يدفنَ ما حلقٌ أو قصّرَ منّ الشعر . 


فرع : [تلبيد الشعر يوجب حلقه] : 

الح لو اا و NCE‏ 
ا . فهل يزم نحرة ؟ 
قولانٍ » وكما لو وج هديا مذبوحاً مُشعَراً. . فهل يحل لهُ تناولة ؟ فيه قولان . 


فرع : [الحلق نك وحكم تقديم نسكِ على آخر] : 

وهل الجلاقٌ نسكٌ يجبُ عليه فعلَهُ ويثاث على فِعْلِهِ » أو استباحةٌ محظور”” ؟ فيه 
قولان : 

أحذهما : السك ينات علن فعلة > ويحصلٌ التحلل به > وهو قول مالك وأبي 
حنيفة » وهو الصحيح ؛ لقوله تعالى : # ملين روس وَمُقصَرنَ4 [الفتع : ۲۷] . 

ل د ا والتقصير » فدلٌ على : أنه نسكٌ » إذ 
لا يستحق الثناة إلا يما يشاب على فعله » ولقول النبيئ يل كك : « رَحِمَ الل المحلّقينَ » » 
قالوا : يا رسول الله والمقصّرينَ » فقالَ ارجم اله المُحَلقِينَ » إلى أنْ قال في 
الرابعة : « والمقصّرينَ » » فلولا أن ل AOE‏ نولك فاخي اهما 

والثاني : أنه اتاخ محظور ؛ لأ ما كان مُحَوّماً بالإحرام لا يكون ا 
كالطيب واللباس . 

إذا ثبت هذا : فإ حلق قبل أن يذبح . . جار » وإنَ ذبح قبل أن يرمي . ان 
)١(‏ فكالحكم على قوله القديم : لم يجزه إلا الحلق » وقال في الجديد : ( يجزئه التقصير ) وهو 


الصحيح . كما في « حلية الفقهاء » . 
زفق في ( م ) : ( محظور عنه ) » وفي ( د ) : ( عليه ) . 


وقالَ أبو حنيفة : ( إذا قدّم الجلاق على الذبح . . لزمّهُ دم إِنْ كان قارناً أو متمتعاً , 
ولا شيءَ عليه إِنْ كانَ مفرداً ) . ١‏ 

وقال مالك : ( إذا قدَّمٌ الحلّ على الذبح.. فلا شيءَ عليه » وإِنْ قدَّمَهُ على 
الرس وت علب الله ). ١‏ 

وقال أحيد : ( إذا قدّمٌ الجلاق على الذبح أو الرمي > فن كان ناسياً أو جاهلاً . . 
فلا شي عليه » وإنْ كان عامداً. . ففي وجوب الدم عليه روايتان ) . 


دليلّنا : ما روي عن ابن عباس : أنه قال : جاءَ رجلٌ إل رسول الله ب بمنئ يوم 
النحر » فقالَ له : زرث قبل أن أرمي > فقالَ لهُ : « ارم » ولا حرج » » فقال له آخرٌ : 
حلفت قبل أنْ أرميّ » فقالَ : « ارم » ولا حرج » » فقال لهُ آخرُ : ذبحث قبل أنْ 
أرمي » فقال : ارم » ولا حرج 0 

وروی عبد اللهربنُ عمرو بن العاص : أن النبئ بلا وقفف بمنئ يوم النحر للنّاس ؛ 
ليسألوةٌ » فأتاهُ رجلٌ فقال : يا رسول اللهرلم أشعُز حتّئ حلقث قبل أن أنحرٌ » فقال : 
« انحر » ولاحرج » » وجاءَهُ آخدُ » فقالَ : يا رسول اللهرلم أشعُز حت نحرث قبل أن 
أرميّ » فقال : « ارم ولا حرج » . قال عبد الله : فما سل يومئذٍ عن شيءٍ قَدَّمَ ولا 
آک إلا فال : « افعلٌ » ولاحرح 0 


(۱) أخرجه عن ابن عباس من طرق ومختصراً ‏ البخاري ( 84 ) في العلم و( ۱۷۲۱ ) و( ۱۷۲۲ ) 
و( 177 ), ومسلم ( ۱۳١۷‏ ) » وأبو داود ( 148 ) » والنسائي في « الصغرى » 
۳۰١۹۷ (‏ ) » وابن ماجه ( ۳٠٠١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ »( ٠٤١/١‏ ) في الحج 
والمناسك . 

(1) أخرجه عن ابن عمرو الشافعي في ترتيب المسند » ( ۹۷٤‏ ) » والبخاري ( ۸۳ ) في العلم › 
و( ۱۷۳١‏ ) » ومسلم ( ۱۳۰١‏ ) » وأبو داود ( 7١١5‏ ) » والترمذي ( ٩۱١٩‏ ) » وابن ماجه 
٠ )٠١١(‏ وابن الجارود في « المنتقئ » ( ٤٨۷‏ ) في الحج والمناسك . قال الترمذي : 
حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم » وهو قول أحمد وإسحاق » وقال 
بعض أهل العلم : إذا قدم نسكاً قبل نسك. . فعليه دم . 


٤‏ كتاب الحج 


مسألة : [خطبة منئ يوم النحر] : 

قال الشافعئ : ( ويخطبٌ الإمامٌ بعد الظهر بمنئ يوم النحر ) . 

وهذا كما قال aT‏ 
ما يحتاجونٌ البومن الرمي والديج والحلق والطوافب والبيتوتة بمنئ لياليّ منئ » وأنَّ من 
أرادٌ أنْ يتعكل "١‏ في يريزد ذلك > وغير ذلك مما يحتاجُ إليه . وهذه الخطبة 
الثالثة من الخطب الأربع المسنونات في الحم . 

وقال أبو حنيفة : ( لا تستحتٌ هذه الخطبة ) . 

دليلّنا : ما روئ الهرماسمٌ بن زياد الباهليئٌ قال : ( رأيثٌ رسول الله إل يوم النحر 
بمنئ يخطبٌ على ناقته العضباء ) . 

وروي عن ابن عباس قال : خطبَ رسول الله ية بنا بمنئ يوم النحر على ناقتِه » 
بعدَ رميه الجمرة » فقالَ في خطبته : « إِنَّ هذا يومٌ الحجٌ الأكبر »”" . 

ولأنَّ في الناس عالماً وجاهلاً » وبهم حاجةٌ إلى أن يُعرقَهم ما يفعلونَ في يومهم 
وما بعد منّ المناسكِ » فاستجڳت الخطبةٌ لأجل ذلك . 


مسألة : [طواف الإفاضة أو الزيارة] : 


َو 


وإذا رمئ ونحرَ وحلق. . فانه يفن ال مح و وهذا الطوافٌ 
سن : طوات الإفاضة ؛ لأ فل بن منئ إن مةه ويس لو 


ياشلل 

(۲) أخرجه عن الهرماس الباهلي أبو داود ( ١1404‏ ) » وابن خزيمة في ١‏ صحيحه » ( 7407 ) في 
المناسك والحج » وأحمد في ١‏ المسند » ( / ٤۸٥‏ ) . 

(۳) أخرجه عن عبد الله بن عمر أبو داود ( ١450‏ ) » وابن ن ماجه ( ۳٠١۸‏ ) في مناسك الحج » 
وفيه : فقال : « أي يوم هذا ؟ » قالوا : يوم النحر » قال : « هذايوم الحج الأكبر » . 


باب : صفة الحج والعمرة to‏ 

قال القاضي أبو الطيّب : ومن الناس من يسمِّيهِ طوافٌ الصدَرَ » وليسَ بشيء ؛ لأنَّ 
طوافٌ الصدّر إنما هو طوافٌ الوداع . 

والدليل ‏ علئ ما ذكرناهُ ‏ : ما روى جاب : ( أنَّ النبي ية لكا رم جمرة العقبة » 
وذبح » وحلق. . ركب وطافّ بالبيت )"2 وهذا الطوافٌ ركنٌ من أركانٍ الحجٌ لا يتم 
الحم إلا بو ؛ لقوله تعالى : « وَلْبَطُوَفو سيت الْعِيق» [الحج :15 . 

وروي : آنه قِيلٌ له : متو ل الله: إنَّ صفيّة بنتَ حييّ حاضتْ › فقال كله : 
ا ل ل ل ' فدلٌ 
على : أنَّ هذا الطوات لا بد منهُ . ومعنئ قوله : « عَقْرى حَلقئ » أي : عَقَرَها الله 
وحَلقها » أي : أصابها العقَرُ في حَلقِها"" . 
وأوّكَ وقت هذا الطواف : إذا اتتصفت اللْيلُ من ليلة النحر » ولم ينص الشافعيٌ 
عليه . 


قال أصحابنا : ولكنّهُ مقيسسٌ على الدفع منّ المزدلفة . وليسَ لآخره حدٌّ ‏ عندنا - 
دامعو حر الام و اا 

وقالَ أبو حنيفة : ( أوَل وقتِه : إذا طلمَ الفجرٌ الثاني يوم النحر » وآخرةٌ : اليومٌ 
الثاني منْ أيّام التشريق » فإ TT‏ 


(۱) سلف عن جابر نحوه في حديثه الطويل عند مسلم . 

(۲) أخرجه ‏ بألفاظ متقاربة - عن عائشة الصديقة البخاري )۱۷٥۷(‏ › ومسلم (۱۳۲۹) 
و( )۳۸٤‏ و( ۳۸۷ ) » وأبو داود ( ۲٠۰۳‏ ) » والترمذي ( ٩٤۳‏ ) في الحج ٠»‏ والنسائي في 
« الصغرئ » ( ۳۹۱ ) فى الحيض » وابن ماجه ( ۳۰۷۲ و٣۷٠۳‏ ) فى المناسك . 

قال الر ى ديع اة فين صحيح ضحي ؛“والعمل فل هذا غند آهل العلم :أن العرأة 
إذا طافت طواف الزيارة » ثم حاضت. . فإنها تنفر وليس عليها شيء » وهو قول الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق ٠‏ وفي الباب : عن ابن عمر وابن عباس . 

(۳) ظاهر هذا : الدعاء عليها » والحقيقة : أنه ليس بدعاء ولكن هما صفتان للمرأة المشؤومة › 
أي : أنها تعقر قومها وتحلقهم » أي : تستأصلهم من شؤمها . ومحلها الرفع على الخبرية › 
والألف بعقرئ للتأنيث مثل سكرئ . فلا إذن : أي فلا حبس علينا حينئذ ؛ لأنّها إذا أفاضت. . 
لا مانع لنا من التوجه إلى سفرنا والخروج من مكّة . 


۳٦‏ ش كتاب الحج 

دليلنا : ما روي : ( أن التي يكل أرسل أمّ سلمة يوم النحر فرمث قبل الفجر › ثم 
أفاضث )“ ولأنَّهُ إذا طاف في اليوم الثالث. . فقذ طاف طوافاً صحيحاً » ات 
عليه به دم » كما لو طاف في اليوم الثاني . 


فرع : [تغيبر النية من الزيارة إلى الوداع] 

وإذا لم يطفث للريارة وطافَ للوداع.. فذكرّ الشيخ أبو حامدٍء وابنُ الصباغ . 
وغيرهما من أصحابنا : أله يقعٌ عنْ طوافي الزيارة . 

وقال أحمدٌ : ( لا يقعٌ عن طوافٌ الزيارة » وإِنّما يقح عمّا عيّنهُ ) . 

دليلنا : آله ركنٌ من أركانٍ الح » ٠‏ فلم يفتقز إلى تعيين النيِّ كالإحرام . وهذا مِنْ 
قولهم يدل على : أن الطواف لا يفتقرُ إلى تعيين النيّةِ وجهاً واحداً » وإنَّما الوجهانٍ : 
ا حت عل اا الطاف ؟ زقد سوا ا 


مال : [حِلُّ محظورات الإحرام] : 

وإذا رمئ وحلق وطاق وسعئ. . حل لهُ جميعٌ ما حُْظِرَ عليه في الإحرام » وهو 
: نسعةٌ أشياة : اليب ٠‏ ولام » وحلقٌ الشعر » وتقليمٌ الأظفار » وقد الصيد ء 
واللمين شير ة » والوطءٌ فيما دون الفرج > والوطء في الفرج > وعقدٌ النكاح . 

ولا يحرم عليو شي من ذلك لأجل ما بق عليه من رمي آيام التشريقي ؛ لان للح 
تحذّلَينِ » فإذا أتئ بهذه الأشياء . . فقذ تحلّلَ التحلّلِينِ جميعاً . 

رأكا تحال الأو : فان كان قذ قم السعي بعد لواف القدوم. 

فإِنْ قلنا : إِنَّ الحلاق نُسكٌ. . فإن التحللَ الأول يحصل باثنين من ثلاثة : إا رمي 
وحِلاقٌ » أو طوافٌ وجلاق » أو طوافٌ ورمن . ويحصل له التحدّلُ الثاني بفعل الثالث 
منها » هذا هو المشهورٌ . 


. أي : قبل الفجر أيضاً كما سلف‎ )١( 
. وكذا القبلة والادّهان أيضاً‎ )۲( 


باب : صفة الحج والعمرة 2۷ 
وقالَ القاضي أبو حامدٍ المروروذيٌُ في « الجامع » : يحصلٌ لهُ التحلّلٌ الأول على 
هذا القول بالرمى وحدَهُ ؛ لأ الشافعئَ نصنّ فى المَنْسّكين : « الأوسط » و « الصغير » 
عمو 00 3 ١‏ و و 
على : ( أنه يتحلل بالرمي ) . وفي هُذينٍ الكتابينٍ : ( الجلاق نسكٌ )”2 . 


ل : إل الجلاق ليس بنسكِ. . حصل له التحثّلٌ الأول > إِمَا بالرمي أو 
بالطوافي”" » وحصلٌ له التحّلُ الثاني بالثاني . 


وقال أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : إذا دحل وقت الرمي . . حصل له التحثّلُ الأوَلُ ون 
لم يرم » كما إذا فاتُ وقث الرمي د قا يض لذ الفا . وهذا لين بشيءٍ ؛ 
لقوله اة : « إذا رميتم وحلقتّم + ذال 4 كز a N‏ بل 


الرمي لا بدخول وقته . 


إذا ثبت هذا : فان بالتحثّل الأول . يحل له الا والحلق وتقليم الأظفار قولاً 
واعيدا ‏ ولا يحل له الوطءٌ في الفرج قولاً ولخدا . وفي عقدٍ النكاح ٠‏ واللخين 
بشهوةٍ » والوطء فيما دون الفرج > وقتل الصيدٍ. . قولان : 
رع ۵ ص ساح سس رج قر 


[الأول] : قال في القديم : ( لا يحل لهُ ) ؛ لقوله تعالئ  :‏ لا تَفئلوأ الصَيدَ وم 
حرم [المائدة : 18 » وهذا مُخرم . ولقوله ا : ١‏ لا ينك المحرمٌ » ولا ينك )”1 . 


. ) في نسخة : ( هذا إن قلنا : الحلق نسك‎ )١( 

(5) لأنّهما نسكان » فإذا تحلّلَ بأحدهما للأوّل. . تحلل للثاني بالآخر . 

)۳( أخرجه عن عائشة المبرأة أبو داود ( ۱۹۷۸ ) في المناسك وقال : حديث ضعيف › ورواه عنها 
أيضاً أحمد في « المسند » ( ٠١١ /١‏ ) » وابن خزيمة في « صحيحه » ( ۲۹۳۷ ) » والدارقطني 
في « السنن » ( ۲۷١/۲‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠۳١/١‏ ) في الحج › والحديث 
ما غا الح ج وه و:شعيقة ودلس »اولع ير الزهزي ولم سطع نك .وله فا 

عن ابن عباس رواه النسائي في « الصغرئ » ( ۳٠۸١‏ ) في آخر الحج › وابن 
)"١41(‏ في المناسك » والبيهقي في 3 السنن الكبرئ 151/6٠6‏ ) في الحج ؛ ا 
طريق الحسن العرني عن ابن عباس مرفوعاً » والحسن لم يثبت يثبت له سماع من ابن عباس › 
متاو جد لو لا هذه العلةا.. 
a )٤(‏ عن الخليفة i‏ ( 000 2 ل اك الي 


78 كتاب الحج 
وهذا مُحرِمٌ » ولأنّ اللّمسَ والقُبلةَ بشهوةٍ منْ دواعي الجماع » فإذا كان الجماع 


ےم 


و [الثاني] : قال في الجديد : ( يحل له هذه الأشياء ) وهو الصحيح ؛ لِمَا روت 
عائشة رضي الله عنها : أنَّ النبيَ بل قال : « إذا رَمَيْتّمْ وحَلقتم. . فقذ حل لكم كل 
قال الا را الطيث :فد طريتان + 


[الأوَلُ] : من أصحابنا من قال : فيه قولانِ ؛ لأنَّهُ من دواعي الجماع » فكانً 
كاللّْمسِ . ١‏ 

و [الثاني] : منهمْ من قالَ : يحل بالتحثّلٍ الأول قولاً واحداً الاس - وهو 
المنصوصيٌ ‏ لما رويّ عنْ عائشةً رضي الله عنها : آتها قالث : ( طيبثت رسول الله يك 
لإحرامه قبل أن يُحرِم » ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت ) . 

وإ كان قذ آخرَ السعي إلى ما بعد طواف الزيارة. . فإنَّ التحلّلَ يقفُ عليه ؛ لاله 
ركنٌ كالطوافي . 


5 


فرع : [التحللٌ من العمرة] : 
ر ال ف ا محل و 
فإن قلا 4 إن الخلى سك لم يحصل التحلُّلٌ منها إلا بالطوافي والسعي 
والجلاق . ۰ 
ون قار العزق ل م ل له افدر ا ارات الس : 


(۳۲۷۵) و(٣۳۲۷)‏ » وابن ماجه ( ۱۹٦١‏ ) في النكاح . قال الترمذي : حديث حسن 
صحيح . ينكح : بفتح ياء المضارعة الأولئ ‏ وفي الثانية : بضم حرف المضارعة بمعنئ : 
E‏ 

وفي الحديث : دليل على تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره » وكذا تحرم الخطبة . 


باب : صفة الحج والعمرة ۳۹ 
SEE TEE ES‏ 
مسألة : [الرمي في أيام التشريق] : 

فإذا فرع من طوافب الزيارة. . رجعَ إلى منئ وأقامَ بها ثلاثة أيام بعد يوم النحرٍ 
- وَهْذِه الأيّامُ تسمّئ _- : يام الرّمي » والأيَامَ المعدودات » ويام التشريق افيرش كل 
يوم الجمار الثلاث » كلّ جمرة بسيع حصياتٍ » ويأخدٌ لها الحصئ من أيّ موضع 
شاء » إلا مِنَ الموضع النجس » والمسجدٍ » والجمارٍ . 

قال او اا دوي القن :تلن م ات E e‏ 
واحدةٍ بعد واحدة » يكر مع كلّ حصاة . فإذا فرع منْ رميها. . تقدّم عنها وجعلها على 
0 » يدعو الله تعالئ بقدر قراءة سورة البقرة ثم 

تي الجمرة الوسطئ فيجعلها علئ يمينه ؛ ويستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات 
٠ 0‏ ثم يتجاررُها إلى الثالثة » ويولي ظهرهُ إلئ التي رماها » ويستقبل القبلة ٠‏ 
ويدعو ويتضرّعٌ بقدرٍ قراءة سورة البقرة . ٿه يتقدٌ يتقدم إلى الجمرة الثالثة » وهي جمرة 
ا عله عن مت ستل الك يوسا بسع حصا و وينصرفٌ 3 
الظهر . ثم رجعٌ إلى من › فمكث بها لياليَ ا يرمي ا رات 
الشمسُ » كلّ جمرةٍ بسبع حصيات » يكيّرُ مح كلّ حصاة » ويقفٌ عند الأولئ والثانية › 
فيطيلٌ القيام ويتضرّعٌ > ويرمي الثالثة ولا يقفُ عندها )”" وإنّما وقف عند الأول 
والثانية ولم يقفث عند الثالثة ؛ لاتساع المكانٍ عند الأوليين » وضيقِه عند الثالثة . 

ويستحبٌ له أن يرفعَ اليدينٍ في الدعاء عند الجمرتينٍ » وروي ذلك عن ابنِ عباس 
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. مستقبلاً الجمرة الوسطى » مستدبراً الجمرة الصغرئ‎ )١( 

(۲) وهذه الصفة تخالف هيئة رمي يوم النحر » ولعلهما وجهان . 

(۳) أخرجه عن عائشة الصديقة ابن حبان فى « الإحسان » ( 7874 ) من طريق محمد بن إسحاق 
مصرحاً بالتحديث فالحديث حسن » ورواه من طريقه معنعناً أبو داود ( 11 ) في المناسك » 
وأحمد في ١‏ المسند » (5/ 40 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 49/١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ »( ١58/5‏ ) في الحج » وله شاهد وسيليه عن ابن عمر. 

(4) ذكره عن ابن عباس ابن قدامة في ١‏ المغني 10١/9 (٩‏ ) . = 


0۰ كتاب الحج 
وقالَ مالك : ( لا يرفعٌ ) . 

دليلّنا : ما روي : ( أنَّ رسول الله اة كان يرف يديه لذلك ) . 

وإِنْ ترك الدعاءَ عند الجمرتين. . فلا شيءَ عليه . 

وقالَ الثوريٌ : يطعم شيئاً » وإِنْ أراق دماً. . كان أحبً إلى“ 1 

دليلنا : أنه موقفٌ يستحتبٌ فيه الدُعاءٌ » فلم يجب بتركه شيء كالدّعاء بعرفة . 


و و 
* 


ولا يجوز الرمئُ في هذه الجمار إلا مرنَباً دا ار ٠‏ كو والعانية + ثم بشهرة 
العقبة » وبه قالَ أحمذ ابن حنبل . 
وقالَ أبو حنيفة : ( إذا رمئ منكساً. . آعاد » فن لم يفعل. . أجزأة ء ولا شيءَ 
010 
ا بط ا : «خذوا عتي مناسككم 6+ ولان 
إذا ثبت هذا : فإِنْ رمئ او درف رمي ا ر 
الجمارٍ تركها. . قال الشافعيٌ ا الأول ا رها بجاو برهن الا + 
والثالثةً ؛ ليَسقط الفرضٌ بيقين ) . 


فرع : [الرمي بعد الزوال] : 
ولا يجورٌ الرمئ في هذه الأيَام الثلاثة إلاً بعد الزوالٍ . 


وقالَ عطاءٌ : إِنْ جهلَ فرمئ قبلَ الزوال. . أجزأة . 


0 ورواه عن ابن عمر البخاري ( ۱۷١١‏ ) في الحج › وفيه : ( ويرفع يديه ) . 
)١(‏ وكذا نقله عنه ابن قدامة في « المغني » ( ”*/ 4657 ) » ود . قلعجي « موسوعة فقه سفيان 
الثوري (٩‏ ص/۳۳۳) . 
(۲) لحديث ابن عمر السابق . 


باب : صفة الحج والعمرة 0١‏ 


ر2 
8 


وقال طاوومسٌ : إن شاءً. . رمئ أوَّلَ النهار ونر . 

وقالَ عكرمةٌ : إن شاءَ. . رمئ أوَّلَ النهار » ولكنْ لا ينفر إلا بعد الزوالٍ . 

وقال أبو حنيفة : ( يجورٌ أن يرميّ في اليوم الثالث قبلَ الزوالٍ استحباباً ) » وحكيّ 
عه اا 4 اند كال ( يجورٌ أنْ يرميّ في اليوم الأول والثاني قبلَ الزوال أيضاً ) . 
والمشهورٌ عنهُ هو الأول . 

دليدًّا : ما روئ جابدٌ : ( آل التب يل رمن جمرة العقبة يوم النحر ضحى » ورم 
سائرٌ الأيَامٍ بعد ما زالتٍ الشمسنٌ ) . 

إذا ثبت هذا : فإنَّ الشافعي قال في «الإملاء » : ( يرمي عقيبَ الزوالٍ قبل 
الصلاة ) ؛ لأنَّ عائشة رضي الله عنها قالث : ( رمئ رسول الله ل حينَ زالت 
الشمسُ ) ويرمي في اليوم الأخير راكباً » وفي اليومين الأَوَّلِينِ ماشياً ؛ لأنَّ في اليوم 
الأخير يتعقَّبُ الرميّ النفة”'" » فإذا كان راكباً. . مضئ عقيبَ الرمي » كما يرمي جمرة 
العقبة يوم النحر راكباً ؛ لاله يوافي مِنَّ المزدلفة راكباً » وفي اليومينٍ الأوَلينِ هو مقيمٌ 
بمنى » فلم يسن له الركوبُ . 


ك . ١‏ 3 
إذا ترك رمي اليوم الثالث مِنْ أيام التشريق . . سقط الرميٰ ولم يقضّ ؛ لأنّهُ فاتَ أيام 
الرمي » والمشهورٌ : آنه يجب عليه دم ؛ لقوله ية : ١‏ مَنْ ترك نسكاً.. فعليه 


دم . 
وحكئ أبو إسحاق المروزيٌ في « الشرح » : أن الشافعيّ قال في موضع من 


)غ2 في حاشية نسخة : ( لكن يستحب حضور الخطبة بعد صلاة الظهر » ثم يرمي ويمضي عقيبه 
راكباً ) . 

(۲) وصورة ذلك : أن يتأخر ثالث أيام التشريق في منى ولم يرم. . فيجب عليه الدم > وأما من تعجل 
قبل مغيب ثاني أيام التشريق. . فلا شيء عليه ؛ لقوله تعالى : 9 هَمَن تَمَجَّلَ في يَومَيْنِ فلآ نم 


CI 


oY‏ كتاب الحج 


«الإملاء» : ( إن ترك رمي يوم. . فعليه مد » وإنْ ترك رمي يومين. . فعليه مدان » 


فعلئ هذا : يجبُ في الحصاة مد إلى رمي يوم . 

ان وضكن ١‏ ايوق فرسوق و تلك روا كله ی کی 

وإِنْ ترك رمي اليوم الأول إلى الثاني » أو ترك رمي اليوم الثاني إلى الثالث. . ففيه 
قولان : ش 

أحدُّهما - وهو قول في « الإملاء » - : ( أنَّ رمي كلّ يوم مؤقتٌ بيومه ) ؛ لاله رمي 
يوم منْ أيام التشريق › فكانَ محدوداً بيومه » كاليوم الثالثٍ . ولْأنّهُ لو كان غير 
محدود. . لجار تأخيرٌ رمي اليوم الأَوّلٍ إلى الثاني : 

والقولٌ الثاني - وهو الأصحٌ المشهورٌ ‏ : أنَّ الأيَامَ الثلاثة كاليوم الواحدٍ » ولا 
يفوت رمي يوم منها إل بخروج الأيَام الثلاثة ؛ لأنَهُ يجوز لرعاءِ الإبل تأخيرُ رمي يوم 
إلى ما بعدَهُ منها » فلو لح تكن الأَيَامٌ الثلاثة كاليوم الواحدٍ. . لما جار لهم ذلك » 
بخلافي اليوم الأخير ؛ لأنَّهُ إذا خرج. . فقذ فات وقث الرمي”'" . 

إذا ثبت هذا : فترك رمي يوم القرٌ ‏ وهو اليومٌ الأول منْ أيَام التشريق ‏ حى غابت 
الشمسُ ‏ وسمّيّ يوم القرّ ؛ لأنَّ الناس يقِؤُونَ فيه بمنئ ‏ فإِنْ قلنا بالصحيح : وأنَّ الأيَامَ 
الثلاثة كاليوم. . فهلٌ لهُ أنْ يرميّ عن اليوم الأول ليلة النفرِ › أو في يوم النفرٍ - وهو 
اليومٌ الثاني منْ أيّام التشريق ‏ قبل الزوال ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما في « الإبانة » 
[ق/۰۹] : 

أحدُهما : ليس له ذلك » حى تزول الشمسُ في يوم النفر ؛ لأنَّ ذلك وقثّ 
للرمي . 

والثاني - وهو قول الشيخ أبي حامدٍ - : أنَّ لهُ أن يرميّة”" ؛ لأنَّ ذلكَ أقرب إلى وقته 


. وهذا كمن طلع عليه فجر النحر ولم يدخل عرفة. . فقد فاته الحج‎ )١( 
. يعني : أنه يجوز له الرمي ليلة اليوم الثاني » أو فيه قبل الزوال‎ )۲( 


باب : صفة الحج والعمرة oY‏ 
المستحبٌ » فيجعلَ ليلة النفرٌ تبعاً ليوم القرٌ » كليلة يوم النحرٍ تبعٌ ليوم عرفة في 
الوقوف . 

وإ لم يرم ليوم الق حم NS‏ موري 
يومين » فان رمئ الجمارٌ الثلاتٌ مُرتباً عن اليوم الأول » ثم رماها مُرتباً عن اليوم 
الثاني. . أجزأهُ . وإِنْ نوئ بالرمي الأول عن اليوم الثاني ٠.‏ فقذ ذكرٌ الشيخ أبو حامدٍ 
وابن الصبّاغ : أنه يقعٌ عنْ رمي اليوم الأول . وذكرٌ في « المهدّب » وجهين : 

أحدّهما : هذا . 

والثاني : لا يجزئة عنْ أحدهما E‏ 0 : 


رعذ رارف رط قرسي لقره ان الال له : ما ذكرناة إذا ترك 
رمي اليوم الأول إلئ اليوم الثاني . 

وإذا أرادَ أن يرمي رَمْيَ يوم النفر الأول في يوم القرٌ. . فهل يجورٌ ؟ 

E aT 

eS‏ آله 

إذا رمئ الفائت في اليوم الأول في اليوم الثاني.. هل TS‏ 
وجهانٍ : 
فإنْ قُلنَا : إِنّهُ أداة.. جَارَ لَهُ التعجيل » وكانّ رَمِيْ الأيَام الثلاثة كلها عِبادة 
وَاْخَدة فگون ن كالرئي في أل الوقتٍ . 

وإن قلنا : إِنّهُ قضاء. . قلا يَجورُ لَهُ التعجيلٌ ؛ لآنَّ القضَاءً يَكونُ بَعدَ الفوات وَلمْ 


و 


وَإِنْ قلا : إن مي كل يو مدو يوو فرك وني ي اليوم الأول إلى الثاني » أو 
الثاني إلى الثالث . . ففيه ثلاثة أقوال : 


() في( د) : (قياساً) . 
(۲) عبارة الفوراني في الإبانة » : إن قلنا : أداء. . يجورٌ » فكان رمي الأيام كلّها عبادة واحدة . 


وم كتاب الحج 

أحدّها : يرمي في اليوم الثاني ما ترك في الأول ويُريق دما » كما إذا خر قَضاءً 
رَمضانَ حنّئ دحل شهرٌ رمضانً آخدٌ . 

والثاني : لآ يفضي » ويريق دما » كرمي اليوم الثالث . 

والثالث : يَقْضِيهِ » وَلا دم عليه » كرِعاء الإبل . 

فعلئ هذا : إذا رمئ عن اليوم الثاني قبل الأؤل. . جار ؛ لأنَهُ قضاء » فلا يجب فيه 
الترتيبٌ » كالصلوات الفائتة . وإنْ رمئ كل جمرةٍ بأربع عشرة حصا : سبع عن 
أَمْسِهٍ » وسبع عنْ يومه EE‏ 

وأمّا إذا ترك رَمْيّ يوم النحر . . ففيه طريقانٍ : 

[الأرَلُ] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : هو كما لو ترك رَميّ اليوم الأول من أيام التشريق 
إلى الثاني » فيكونٌ على قولِينٍ . 

و [الثاني] : مِنْهُم مَنْ قال : يَفوتُ بخروج يومه قولاً واحداً ؛ لأنّهُ يُخالفُ رمي يام 
التشريق في الوقّْتِ والعَددٍ . َ 

والطريقٌ الأول صح ؛ لأنَّ الشافعيَ تصصّ على أله : ( إذا فاته رمي يوم النخرٍ حى 
عربت الشنتة:.. كان له أن رة ميه في أيام التشريق ) . 


فرع : [ما يجب بترك الرمي] : 

ومن ترك رَميّ الجمار الثلاث في يوم. . لزمة دم ؛ لقوله يل : « مَنْ ترك نسكاً. . 
فَعَليه دم . 

o‏ 2377 قلات a a‏ 45 أن ذلك جم لا 

تر ي من الجمرة الاخيرة 1 جمع 

هذا هو المشهورٌ . ش 

وحكئ المسعوديٌ [في ٠‏ الإبانة ؛ ق/ 9١١‏ قولاً آخرّ : أَنَّهُ لا يَجِبُ الدمٌ إلا إذا تراه 
جَمرة العَقَبةِ أو إحدى الجمرتين اال 


. الإبانة » : أنه لا يكمل الدم إلا في جمرة كاملة » وهي سبع حصيات‎ ١ في‎ )١( 


باب : صفة الحج والعمرة 3060 

إن ترك خضاة واغدة :تقد كلاثة أقرال + كما لز خلن شعرة + ودا إئما ر 
إذا ترك حصاةً من آخر جُمرةٍ منّ الجَمّرات ؛ لأنَّهُ إذا تركها مِنَ الأولئ أو مِنَّ الثانية. 
لم بعت لَه برمي مَا بعدَهًا » حى يُكْملَ مَا فبلا . 

إن ترك رمي أيام التشريق » فإن قلت : إن رمي كل يوم مُوَقّتٌ بيويه. . زم ثلا 
دِمَاءِ . وإِنْ قُلنَا : إِنَّها كاليوم الواجِدِ. . لَرِمهُ دم واحدٌ . ۰ 

ورك زي يوم اجر واا ارو ن قلنا : ال رمي كُلّ يوم موقت بيوم. 
رِمَهُ أربعةٌ دماء . وإِنْ قُلنَا : إن يام التشريق كاليوم الواحدٍ » فان قلت : إل يوم النحر 
كمثلها . . زمه دم واحدٌ . ون قلا : إِنْهُ ليس كمثلها. ٠‏ لزم دّمَانِ : دم ليوم النحرٍ » 
ودمٌ لاام التشريق . 


ع2 
مسألة : [الاستنابة فى الرمى] : 

ومن عَجَرَ عن الرمئي لمرض . . جارٌ له أن يستنيت من يرمي عن بأجْرةٍ » أو بغيرٍ 
أَجْرةٍ » سواءٌ كان المَرضٌ مَيئوساً من بُرئه » أو غَيرَ منوس من بُرئِهِ . والفرق بِيئَهُ وبينَ 
الك يك لا يرا لحا ل الح حر را Vl‏ 
الح رضن موس الوقت » والرمي فرض مضي الوقك: :فلو اة من الاسحائة 

قال الشافعيٌ : ( فإنْ أمكتةُ أن يضعَ الحصاةً في كففٌ منْ يَرمي عنة. . أحبَبْت 
يَفعلَ ذلك ؛ ليكونّ لَه في الرمي اثر . فإِنْ لَمْ يفِعَلُ. . فلا شيء عليه ) . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فإِنْ کان محبُوساً بحقٌّ أو بغيرٍ حو ٠‏ لكنّة مُنِمَ مِنَ 
ال تحار له ا غ أذ ووس عنة 6 لكت هيه ختمك ين ی ا 


18 


عليه قَبْلَ الرمي » فإِنْ كان كَدْ 


ذِنَ لغيره بالرمي عَنهُ. . جَارٌ لَهُ ان يرمي 


. ) في هامش نسخة : ( لو قال : لكنه لا يتمكن من أدائه قبل فوات الوقت. . كان أحسن‎ )1١( 


30 كتاب الحج 
عنةٌ . وإِنْ كان لَمْ يأذنْ لغيره في ذلك . . لم جز أن يرمي عنة . ولا بطل إِذنهُ بالرمي 
yy‏ ل 
بالإغماء . ألا ترئ أن المخضوية إذا أَذْنَ في اليج ًَ 16 ا إذنة 
الا ب م 

فان بَرِىءَ منّ المرض كار اش الع اد ان اذل مون عاد د 
000 .. وجب عليه أن برمي بفسه ؛ لأ المانِع قَد ال إن كان ق 

. فالمستحتٌ له : أن يُعيدَ الرميّ إن كانَ وقثُ الرمي بَاقياً » ولا يجب عليه ذلك ؛ 
لم 

هذا نفل البِعْدَادِيينَ من أصحَايًا » وحكئ المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/١٠۲]‏ في 
وجُوب إعَادة الرمي قولين . 


- 
يميت بمنئ لياليّ الرني ؛ ل : ( أن النبيع لا بات بها ) ٠‏ فن ترك المبيت 
MS‏ 
a e‏ 
والثاني : لا يَجبُ عليه الدمٌ » كما لا يجب الدمٌ بتر المَّبيت بمنئ ليلة عَرَفةَ . 
فإذا قلا : يجبُ المبيثٌُ » فإِنْ ترك المبيتَ في اللّيالي الثلاث. . وَجبَ عليه دَمْ . 
وإِن ترك المبيت ليله أو يلين . . ففيه ثلانةُ أفُوالٍ » كما لو حَلَقَ شَعْرَةٌ أو شَعْرتِينِ . 
فان قل : لِم أُوجَِتُمُ الدم بتركِ المبيت ليلةً الثالث » وهي مما يَجورٌ لَهُ تركه" ؟ 


2000 وعبارة الفوراني في ١‏ الإبانة » : كما لو حجّ عنه وهو ميئوس البرء » ثم برىء. . هل عليه الحج 
ثانياً ؟ قولان. ` 

)۲( لخبر عائشة عند ابن حبان في « الإحسان » ( 7878 ) بإسناد حسن » وفيه : ( ثم رجع إلى 
من › فأقام بها أيام التشريق الثلاث لرمي الجمار ) » وسلف . قال في «المجموع » 
(۸/ ۱۷۷ ) : أما حديث مبيت النبيّ ييا بمنئ ليالي التشريق : فصحيح مشهور . 

(۳) في حاشية : ( الاعتراض من الفقيه العثماني ) . 


باب : صفة الحج والعمرة Tov‏ 


قِيلّ نما جيف له 2 TEE‏ والفاية اا و 
الأول والثانية : فلا يجودٌ له تر المبيت فى الل اكاز . 


0 
مسألة : [الرخصة لرعاة الإبل وأهل السقاية ومن يقاس عليهم] : 

ويجوزٌ لرعاء الإبل وأَهْل سِقايَة ة اعباس أن يتركوا المَبِيتَ يمنئ لاي الرمي » وأنْ 
يَرمُوا يوم النحر جمرة العقبة » ثم يَدَعُوا الرميَ يوم القَّد » ويَرمُوا يوم التَفْرٍ مَا فائَهُم في 
اليوم الأول . 

قال الطبرئٌ في ١‏ العدّة» : وأهلٌ السقاية > هُمُ الذينَ يُعِدُونَ السويقَ والماءً 

والأصل فيه : مَا رَوى عاصم بن عَديٌّ : ( أنَّ النبيَّ كَل أرحَص لرعاء الإبل في 
البَيتوتةٍ يَرمُونَ يوم النحر » ثم يرمُونَ العَدَ » ومن بَعْدٍ العَدِ بِيَومَينِ » ويَرمُونَ يوم 
النفر )77 , 

وروی امن ع : ( أن المي كله أرحَص للعبئّاس أَنْ بيت بمكّة لِيَاليَ منئ ؛ ؟ من 
أجل a‏ وهل تحصن الرخصّةٌ لأهل السّقَايَةِ مِمّن كان مِنْ أهل بيت 
N RO TT‏ 


.)١(‏ لأن في تركها وجوب الدم . ومبيت الليلة الأخيرة غير واجب على من نفر في النفر الأول » وإن 

بقي إلى غروب الشمس . . لزمه المبيت ليلة النفر الثاني . كما في « الوسيط »( 559/7 ) . 
وفي هامش نسخة : ( قطع الغزالي بأنه إذا نفر النفر الأول. . لم يستقر عليه مبيت الليلة 
الأخيرة وإن كان قد عطل مبيت الأوليين ) . 

(۲) أخرجه عن عاصم بن عدي من طرق - أبو داود ( 19178 ) واللفظ له و(19750١)‏ في 
المناسك » والترمذي ( 405) و(105 ) في الحج » والنسائي في « الصغرئ » )7١58(‏ 
و(70759)» وابن ماجه (70750) و(۳۷٠۳)‏ في مناسك الحج . وأحمد في ١‏ المسند » 
( 0/0(« وابن خزيمة في « صحيحه» ( ۲۹۷۵ ) وما بعده » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ »( ٠٠١ /١‏ ) في الحج . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح » والمروي من طريق مالك أصحٌ » وقد رخص قوم من 
أهل العلم للرعاء : أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً » وهو قول الشافعي . 
(۳) أخرجه عن ابن عمر البخاري )۱۷٤۳(‏ وإلى )۱۷٤١(‏ » ومسلم (110) في الحج › = 


0۸ كتاب الحج 

أحذهما : تخختصٌ بهم » فإنٍ استعمل عليها غَيْرُهُمْ. . لم يَجْرْ لَهُمْ ترك المَّبيت والرمي . 
وبهِ قال مالك ؛ لما روئ ابن عُمِرَ : ( أنَّ النبيّ كل أرحَصَ لأهل السقَايَة من أهل بيته )”'2 . 

والثاني : يجوز ذلك لمن كان منْ أهل السقاية منهم ومنْ غيرهم» وهو 
المنصوص ؛ لأنَّ المعنئ الذي أرحَصَ فيه لهم لأجله موجودٌ فيمن استَعْمِلَ عليها منْ 
غيرهم » وأمًا الخبرُ : فلا حجَّةَ فيه ؛ لأنَّ العاملينَ عليها في زمن النبيّ بي كانوا منْ 
أهل بيته » فلذلك حَصَّهُم بالرخصة . 

فإ أقاء الرعاة بمن حت غربت.العنسن.... لم يجز لهم ترك المبيت في هذه 
الليلة . وإ آقام آهل السّقايةٍ بمنئ حى غربت الشمسُ. . جارٌ لهم ترك المبيت ؛ لأنَّ 
الرعيّ لا يكونٌ إلا بالنهار » والاشتغال بالسّقايةِ موجودٌ ليلاً ونهاراً . 

وان كان لذ هال اف اع ن ات رهد > أو كان ریق قن عير مزه يفن 
عليه البيتوتة بمنئ لأجله › أو أَبَقَ له عبدٌ فمضئ في طلبه. . فهل يجورٌ لهم ترك المبيت 
بمنئّ لذلك ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يجورٌ لهم ذلك ؛ ل : ( أنَّ النبي يله رَخَصَ لأهل السّقاية ولرعاء 

والثاني : يجورٌ ؛ لأنَّ المعنئ الذي رخص لأجله لأهل السَّقايةِ والرعاء موجودٌ 


فرع : [قضاء المعذورين للرمي] : 
فان تدارك على أهل السّقايةٍ أو الرّعاء أو غيرهم منّ المعذورينَ رمي يومين. . فهل 
يجب عليهمُ الترتيبُ في الرمي أو يستحبٌ ؟ فيه قولانِ - حكاهما الشيخ أبو حامدٍ » بناءً 


وأبو داود ١1909(‏ ) » وابن ماجه ( 7075) في المناسك . السّقاية : موضع في المسجد 
الحرام » كان يُستقئ فيه الماء » ويجعل في حياض » ويسبّل للشاربين . 

(1) أخرجه عن ابن عمر الشافعي في « الأم ٩‏ ( 187/7 ) و« ترتيب المسند » ( 975 ) في الحج › 
وقد سلف نحوه 5 


باب : صفة الحج والعمرة ۳04 
E sS‏ 
ا ل SS‏ 
صلا الظهرٍ والعصر . . فلهُ أن يقضيّ العصرَ أوَّلاً » ثم الظهرّ . 

فعلئ هذا : يستحتٌ له أن يرمىّ ح أوَلآً الجمرات الثلاث مرتباً لأمسه » ثم يرميّها 
يالا اقرع E‏ ترم ريات اد ا رون نوي كر کو 
بأربعَ عشرةً حصاةً : سبع عنْ أمسِه » وسبع عنْ يومه. . أجزأة ذلك . 

وإِن قلنا : إِنَّ الأيَامَ الثلاثة كاليوم الواحدِ. . فإنَّ الرمي في اليوم الثاني عن الفائت 

في اليوم الأؤل أداة » لا قضاء » فيكونٌَ الترتيبُ فيها واجباً » فيرمي الجمارَ الثلاتّ أ أوَلاً 
عن أمسه » ثم يرميها عن يومِه » فإِنُ رماها ونواها عنْ يومه أوَلاً. . لمْ تجزه عنْ يومه ؛ 
لأنَّ عليه رمي أمسِه » وهل يجزثة ذلك عنْ أمسه ؟ فيه وجهان : 


أحذهما : لا يجزثة عنْ أمسه ؛ لأنَّهُ لم ينوه عن . 


<2 


ES‏ أنه يجزئّةُ عن أمسِه ؛ أن من عليه في الح فرضيٌ ففعل 
من جنسه بنيّةِ غيره. . وقعَ عن فرضه ء كما لو كان عليه طواف الزيارة فطاف بت 
النافلة.. فال يقم عن طواف الزيارة . 

ل ا 
عنْ أمسِهِ وسبع عنْ يومه. . أجزأَهُ عنْ أمسِه ولم يجزه عن يومِه ؛ لأنَّ عليه رمي جمرتينٍ 
قبلّها . وإنْ نوی بالسبع الأول عن يومه › وبالثانية عن أمسِه. . لم تجزه الأولئ عنْ 
يومِه » وهل تجزثة الثانية عن أمسِه ؟ 

علئ الوجهين الأوّلين » فإِنْ قلنا : تجزئة الأولئ عنْ أمسه. . لم تجزه الثانية عنْ 
يومه ؛ لأنَّ عليه رمي جمرتين قبلها . وإِنْ قلنا : لاتجزئة الأولئ عن أمسه. . أجزأته 
السب الثانيةٌ عنة ؛ لأنَّ الأول قذْ سقطث وصارٌ كأنْ لم يرم لها . 


لمان كتاب الحج 


مسألة : [الخطبة ثاني يام التشريق والتخبير في النفر] : 

قال الشافعئٌ : ( ويخطبُ الإمامٌ بعدَ الظهر يوم الثالث مِنْ أيَامِ النحرٍ » وهو يومٌ 
النفرٍ الأول ) . 0 

وهذا كما قال : يستحبٌ للإمام أن يخطبّ يوم النفرٍ الأَوّلِ ‏ وهو اليومٌ الثاني منْ 
أيَام التشريق ‏ بعد الظهر بمنى » ويعرّفٌ الناس ما بقيَ عليهم » وأنَّ منْ أرادٌ التعجيل 
بالنفر. . فلهُ ذُلكَ » ومن أرادً التأخيرٌ. . فلهُ ذُلكَ » ويأمرَهُم أن يختموا حجّهم 
بتقوئ الله وطاعته والصَّدَقَةٍ » ويودّعَ الحاجّ » وهي الخطبةٌ الرابعةٌ في الح . وبه قال 


ع و 


أحمد . 

وقال أبو حنيفة : ( لا تس هذه الخطبة ) . 

ا . 3 م 5 ت” ياش لاك .۲٢د‏ 

دليلنا : ما روي عَنْ رجلين مِنْ بني بكر : أنهما قالا : ( رأينا رسول الله ييه يخطبٌ 
بمنىٌ على ناقته أوسط أَيَام التشريق )”2 . ولأنَّ بالناس حاجة إلى هذه الحُطبة ؛ ليعلموا 
مالهم من التَّمْرٍ وما قي عليهم . 

إذا ثبت هذا : فإنْ رمئ في اليوم الثاني مِنْ أيَامِ التشريق. . فهو بالخيارٍ : بينَ أن 
ينفِرَ » ويترك المبيت في الليلة الثالئة » والرمى في اليوم الثالث . وبينَ أن لا يِنفرَ ؛ 

القوله تعالئ : « نجلل يمينا إِنْمَ عَلْكِدِوَمَن َأحرّقَلَآ ِنَم عه [البقرة : ؟20] . 

فإِنْ قيلَ : أمَا قولة تعالى : من محل في يَوْمَينِ فل إِنْمَ عله © : فمفهومٌ 
المعنئ » وهو : أنه لا إثم عليه في التعجيل » فما معنى قوله : $ وَس َأ قل نم 
عليه والتأخيذ فضيلةٌ ؟ 


200 أخرجه من طريق أبي نجيح عن رجلين من بني بكر أبو داود ( 1407 ) في المناسك › قال في 
« المجموع »45/80 ) : رواه أبو داود بإسناد صحيح » وفي الباب : 
عن سّرّاء بنت نبهان قالت : خطبنا رسول الله يك يوم الرؤوس ٠‏ فقال : ١‏ أي يوم هذا؟ » 
قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : « أليس أوسط أيام التشريق ؟» . رواه ابو داود ( ۱۹۵۳ ) 
بإسناد حسن كما في « المجموع » ( ٩١/۸‏ ) . وسمٌّي يوم الرؤوس ؛ لأنهم كانوا يأكلون فيه 
رؤوس الأضاحي » قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۳٤٤/١‏ ) : وله شواهد أخر . 


باب : صفة الحج والعمرة ۳۱ 
قلنا : أراد مَنْ ترك التعجيلَ الذي أباحَهُ الله ورخصَ فيه » وثقَلَ على نفسه » وجلسَ 
حى يرمي اليوم الثالت . . فلا إثم عليه في ترك الرخصة » وقيل : إِنَّ الآية وردث على 
سبب. »2 وهو أن قوماً قالوا لإ التعجيلٌ › وقال آخرونٌ : ود التأخيد » 
فأنزلَ الله تعالئ : « مَمَن جف يَوْمَنِ لقم ع ووم قلا نم بو . 
فان لم ينفو حى غربت الشمسسٌ . . لزمَةٌ المبيثُ والرميٌ في اليوم الثالث . 
e‏ و 4 n.‏ ا CDs 2f ° E‏ 
وقالَ الحسنٌ البصريٌ : إِنْ لم ينفز حت دخلَ وقت العصر . . لم يجز له النفر" . 
وقال"أبو ا( أن ينفِرَ مالم يطلع الفجرٌ من اليوم الثالث مِنْ أيَام 
التشريق ) . 
7 م اوعدن دس ا (i‏ سا سه (IE‏ 
دليلنا : قوله تعالیٰ : « هم جل ن ومنل قم ع4 [البقرة : ]۲٠۳‏ . 
و( اليومٌ ) : اسم للنهار » فإذا غربت الشمسٌ. . فقذ خرج اليومانٍ . 
وروي عن عَمرَ رضي الله عنه : أنه قال : ( مَنْ أدركّة المساءٌ في اليوم الثاني. . 
فليْقِمْ إلى العْدٍ حتى ينفِرَ مح الناس 0 . 


فرع : [تعجيل النفر من منول] : 


وإِنْ رحلَ رجلٌ من منىّ فغربت الشمسٌ وهو راحل قبل انفصاله من منئ. . لم يلزمة 
10 0 2 2 7 0 
المقامُ ؛ لأنَّ عليه مشْقّةَ في الحَط بعد الترحالٍ . وإِنْ غابت الشمسٌُ وهو مشغولٌ 


)١(‏ ذكره عن الحسن ابن المنذر في « الإجماع » ( "١ ( ) 7٠١5‏ ) » والقرطبي في « الجامع لأحكام 
القرآن » ( 1/7 ) » و د . قلعجى « موسوعة فقه الحسن البصري » ( ص/ ۳۳۲ ) » وكذا قال 
النخعي . قال ابن المنذر : وقد يحتمل أن يكونا قالا ذلك استحباباً » والقرل الأول به نقول ؛ 
لظاهر الكتاب والسنة . 

(۲) أخرج خبر عمر البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 157/5 ) في الحج » باب : من غربت له 
الشمس يوم النفر الأول . وفي الباب : 

أخرجه عن ابن عمر مالك في « الموطأ » ( ٠ ) 507/١‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
( 197/5 ) وقال : روي عن ابن عمر مرفوعاً » ورفعه ضعيف . وهو قول الحسن » وجابر بن 
زيد » والنخعي . وذكره في « تلخيص الحبير (٩‏ ۲۷۷/۲ ) . 


۳1۲ كتاب الحج 
بالتأهُب للرحيل . . ففيه وجهانٍ » حكاهما ابن الصبّاغ : 

أحذهما : يلزمّة المقامٌ ؛ لاله لم يرحلٌ . 

والثاني : لا يلزمّة ؛ لأنَّهُ مشغولٌ بالترحال » فهو كما لو كان قذ رحل . 

فأمًا إذا كان قذ رحلّ منها » ثم رجِعَ إليها سائراً إلى موضع » أؤ زائراً لإنسانٍ » أؤ 
نسي شيئاً من رحله. . لم يلزمة المقامٌ ؛ لأنَّ الرخصة قذ حصلث له بالرحيل » فلم 
يلزمْة المقامٌ بعد ذلك ٠‏ فإن بات بمنئ. . لم يلزمة الرميٌ في اليوم الثالثٍ ؛ لأنَّ البيتوتة 
لم تلزمة . 


فرع : [النفر قبل الوقت المشروع] : 

إذا حرج مِنْ منئ في اليوم الثاني مِنْ أيام التشريق قبل الزوالو. . فسمعثٌ الإمام 
العثمانيَ مِنْ أصحابنا رحمة الله يقولٌ : لا يسقط عنهُ المبيث في الليلة الثالثةٍ » و39 
الرمي في اليوم الثاني » واليوم الثالث ؛ لآنّ ذلك إِنّْما يسقط عنة بنفر جائز زء وهذا نف 
بز جار وال لو ميق ما ميث في أن لكات »وني في اليم ال لاخر 
0 


فإذا تقر في اليوم الثاني وقذ بقيّ معَهُ حصئ اليوم الثالث. ا : فإنّهُ 
يطرحهًا » أو يدفعُها إلى مَنْ يرمي بها > فأما ما يفعلة الناسُ من دفيها : فلا أثرَ 


الي يي 
ا gg‏ 


باب : صفة الحج والعمرة 1Y‏ 

AS‏ ين الختار - فيصلَيَ فيه الظهرَ والعصر والمغرب 
والعشاءَ ؛ لِمَا روئ ابنُ عمرّ : ( أنَّ النبئ ية لما نفرَ مِنْ منى . . زل بالمحصّب فصل 
اهتالحر را داعي ع .له مغل ب طا ره 
لخي وغل اخ اد 1 

إذا ثيت هذا : فإنَّ التزول فيه ليس بسك . 

وقال عم بن الخطاب : ( هو نشك )”" . 

دليلّنَا : ما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنه ERDE‏ م 
وإنّما هو منزلٌ نزلهُ رسول اشرككلة )0 . 

وعنْ عائشة رضي الله عنها : أنها: قالث:+ (المحضة لسن بقىء + وإِنّما نرَلهُ 
رسول الله ل ليكونَ سمح لخروجه » فمنْ شاءَ. . فعلٌ » ومنْ شاء. . ترك )^ . 


) 1١1١ ( ومسلم مختصراً بنحوه‎ » ) ١1778 ( أخرج خبر ابن عمر -من طرق - البخاري‎ )١( 

( ۳۳۷ ) في الحج » وأبو داود ( 7٠١17‏ ) في المناسك » وفي الباب : 
أخرجه عن أنس البخاري ( 1707 ) و( 1774 ) في الحج » ومختصراً مسلم ( 104 ) في 
الحج . وسبب نزوله با في المحصب : أنه لا منزل له بمكة . 

(؟) أخرج خبر عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 778/5 ) في الحج » باب : في التحصيب › 

ولفظه : قال عمر : ( يا آل خزيمة حصبوا ليلة النفر ) . 

وروئ عن ابن عمر مسلم ( ١٠١‏ ) » والترمذي 95١(‏ ) » وابن ماجه )7١19(‏ في 
الحج والمناسك : ( أن النبي ية وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح ) . 

وروی عن نافع البخاري ( ١7548‏ ) » ومسلم ( ۱۳۱۰ ) ( ۳۳۸ ) في الحج مثله 

وروئ عن عمرو بن دينار ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 558/5 ) نحوه . 

(۳) أخرجه عن ابن عباس البخاري ( ۱۷٩١‏ ) » ومسلم ( ۱۳۱۲ ) » والترمذي ( ٩۲۲‏ ) » وابن 
أبي شيبة في « المصنف »© ( 7518/5 ) في الحج » قال الترمذي : التحصيب نزول الأبطح › 
وقال أيضاً : هذا حديث حسن صحيح . 

(4) أخرجه عن عائشة ئشة الصديقة بألفاظ متقاربة البخاري ( 1774 ) » ومسلم ( ٠١١١‏ ) » وأبو داود 
(۲۰۰۸ )» والترمذي ( 97 ) » وابن ماجه ( 7١51‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
۲1۸/٤ (‏ )ف في الحج » ولفظ أبي داود : ( إنما نزل رسول الله ية المحصب ؛ ليكون أسمح 
لخروجه » ولیس بسنة » فمن شاء. . نزله » ومن شاء. . لم ينزله ) . 


۳1٤‏ كتاب الحج 


وروي عَنْ أبي رافم + أنه كال 7( انا شرت الم للنبيّ لا بالمحصّب » و 


يأمُڙني به » وكانَ علئ رخل رسول اشركل )”2 فدل علئ : أنَّ أبا رافع فعلهُ برأيه ؛ 
لمصلحة الخروج إلى المدينة . 


اة : [وداع البيت الحرام] : 

قالَ الشافعيٌ : ( وليسَ على الحاجٌ بعد فراغه منّ الرمي أيَام منئ إلا وداعٌ البيتِ » 
فيودّعٌ وينصرفٌ إلى بلده ) 

وهذا كما قال : إذا فرغ الحاجُ منّ الرمي » فان كانَ من أهل مكَّة » أو من غير أهْلِها 
وأراد أن يقم بها. . فلِيسَ عليه وداعٌ البيت ؛ لأنّ الوداعَ يراد لتوديع البيتِ › وهذا 
ا . ون كان يريد الانصراف . «افهليه أن يظوف بالبيت :سبع ٠‏ ويصلئ اة 


ركعتين » سواء كان منزل قريباً من مكَة أو بعيداً منها . 

وقال أبو حنيفة : ( لا توديع على منْ كان بالمواقيت أو دوتها ) . 

دللا : ما روئ ابن عاس : أنَّ الناسَ كانوا ينصرفونٌ من كل وجوء فقال 
الب ی  :‏ لا ينفرنٌ أحدٌ حبّئ يکود اجر عهده بالبيت )20 . 


» وابن أبي شيبة في « المصنف‎ » ) ۲٠٠۹ ( أخرج خبر أبي رافع مسلم ( 11 ) » وأبو داود‎ )١( 
. في الحج » باب : في التحصيب . وجاء فيها : ( ثقل النبي ) : أي رحله‎ ) 567/4 ( 
كعائشة وابن ¿ عباس . . أراد‎ ٠ والحاضل أن من تفن آنه سه‎ : ) 1٩۲ /۳ ( » الفتح‎ ١ قال في‎ 
. فلا يلزم بتركه شيء‎ ٠ أنه ليس من المناسك‎ 
. ومن أثبته كابن عمر : أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله كل > لا الإلزام بذلك‎ 
ومسلم ( 17717 ) » وأبو داود‎ » ) 45٠ ( » أخرجه عن ابن عباس الشافعي في ترتيب المسند‎ )۲( 
. في الحج والمناسك‎ ) ۳٠۷١ ( وابن ماجه‎ » ) 3٠١7 ( 
ترتيب المسند» ( 947 ) » والبخاري‎ ١ وأخرج خبر ابن عباس أيضاً الشافعي في‎ 
ومسلم ( ۱۳۲۸ ) في الحج بلفظ : ( أمرَ الناسَ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت » إلا‎ » ) ۱۷ ( 
. ) أنه خنف عن الهرآ ة الحائض‎ 
قال النواوي في « المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج » : هذا دليل لوجوب طواف‎ 
الوداع على غير الحائض وسقوطه عنها » ولا يلزمها دم بتركه » وهذا مذهب الشافعي ومالك‎ 
= وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة » إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت‎ 


باب : صفة الحج والعمرة ۳10 
وهل هوّنسكٌ منْ مناسكِ الحجّ يجبُ بتركه الدمُ أم لا ؟ فيه قولانٍ : 


َو 


أحذهما : أنَهُ نسكٌ ويجبٌ بتركه الدمٌ ‏ وبه قال أبو حنيفة ‏ لِمَا روي الشافعيٰ » عنْ 
مالكِ » عن نافع » عن ابن عمرٌ : أنَّ النبتَ ل قال : « لا ينفرنٌ أحدٌ حنّئ يطوفٌ 
بالبيت ؛ فإنهُ آخَرُ نْسْكِ في الحجّ 016 قاع 3 أنه ينك 

وقد قال كله : « من ترك نمْكاً. . فعليه دمٌ » . 


و 


والثاني : أَنّهُ ليس بِْسْكِ » فلا يجبُْ بتركه الدمٌ » وإِنَّما يستحبٌ ؛ لأنّ كلّ ما" لو 
ترك المكّئٌ لم يجب عليه به دمٌ. . أوجبت”" إذا تركةٌ غير المكّيٌ أن لا يجب به دم » 
كالمبيت بمنی ليلةَ عرفةً . ولأنّهُ لو كانَ يجب به الدمٌ إذا ترك منْ غير عذر. . لوجبّ به 
الدمٌ وإِنْ تركّةُ بعذر » كالرمي”؟' . 


رضي الله عنهم : أنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع . 

454١ ( » ترتيب المسند‎ ١ والشافعي في‎ » ) 7794/١ ( » أخرجه عن ابن عمر مالك في « الموطأ‎ )١( 
و 447 ) من طريق مالك . عن نافع » عن ابن عمر قال : ( لا يصدرن أحد من الحاج حتئ‎ 
. يكون آخر عهده بالبيت ؛ فإنَّ آخرَ النسكِ الطوافٌ بالبيت ) . لا يصدرن : لا يرجعن إلى بلده‎ 
. الحاخ : يعني الحجاج » والحاج : اسم جنس‎ 

وفي الباب أيضاً : ما أخرجه عنه من طرق الترمذي ( 4454 ) » وابن حبان في « الإحسان » 
( ۳۸۹۹ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 459/١‏ 570 ) بلفظ : ( مَنْ -حج البيت. . فليكن 
آخرُ عهده بالبيت » إلا الحيّض . . . ) . قال الترمذي : حسن صحيح » والعمل على هذا عند 
أهل العلم : وأنّها إذا طافت طواف الزيارة » ثم حاضت. . فإنّها تنفر وليس عليها شيء ؛ أي 
للحديث . 

ورواه عنه أيضاً ابن ماجه ( ۳۰۷۱ ) بلفظ : ( نهل رسول الله ية أن ينفرَ الرجل حتئ يكون 
آخر عهده بالبيت ) . قال البوصيري في « الزوائد » : في إسناده إبراهيم بن يزيد بن إسماعيل 
المكي ضعفه أحمد وغيره . 

وروئ مالك في « الموطأ » ( )7170/١‏ : ( أن عمر بن الخطاب رد رجلاً من مَرٌ الظهران » 
لم يكن ودع البيت حتئ ودع ) . 

(؟) أي ما يعدٌ من السنن . 

(۳( كذا في ( م ) » وفي نسخ : ( وجب ) » والمعنئ : أن كل ما ثبت في حى المكي . . يثبت مثله 
لغيره . 


(5) لعل النص مشوش » وصوابه : لاله لو كان يجب الدم إذا تركه بعذر. . لوجب الدم إن تركه بغير- 


N‏ كتاب الحج 

إذا ثبت هذا : فإِنْ طاف للوداع » وصلَّئ ركعتي الطوافي وانصرف من غير لُبثٍِ » أو 
اشترئ زاداً في طريقه. . فقذ حصلّ الوداعٌ 

وإِنْ حضرت صلاةٌ مكتوبةٌ فصلاها » ثم خرج. . لم يلزَمُةُ إعادةٌ الطوافه . 

د 

: أنه لم يشتغل عنْ مسيره بعد الطوافي بما يث يتضمَّنٌ الإقامة » فأجزأة » كما لو 

TT 

وإ أقامّ بعد الطواف على زيارة صديق » أو شراءِ متاع » أو عيادةٍ مريض فيها 
لبثٌّ. . فإنهُ يُعيدُ طوافٌ الوداع » وبه قال أحمدٌ 00 

وقال أبو حنيفة : ( لا يعيدٌ الطواف للإقامةٍ بِعدَهُ شهراً أو شهرين ) . 

دلیلنا : ما روئ ابن عباس : أنَّ التب يل قال : « لا ينفرنّ أحدٌ حت يكونٌ آخر 
عهده بالبيت » ولأنّهُ إذا أقام. . خرج عنْ أن يكونّ وداعاً » فكانَ عليه الإعادةٌ . 


فرع : [الوداع يوم النحر] : 

إذا نوئ الحاج النفرَ من منئ بعد الرمي » فَوَّدَّعَ البيت يوم النحرٍ بعد طوافب الزيارة 
والسعي . . فقد اختلف أصحاينا المتأخّرونَ فيها : 

فقال الشريفٌ العثمانيٌ : يجزثة ؛ لأنَّ طواف الوداع يرادٌ لمن أراد مفارقة البيتِ » 
وهذا قد أراد مفارقتة . 

ليس : لا يجزثة E SES‏ لكان روطام امير - لأنَّ الشافعيّ 

: ( وليسَ على الحاج بعد فراغه منّ الرمي يام من إلا وداعٌ البيتِ ) فيودُعٌ 
e‏ 


عذر من باب أولىئ ‏ كالرمي > والله أعلم . وجاء في حاشية نسخة : ( أنه لتحية البيت » فأشبه 
طواف القدوم ) . 

(VD‏ قال في ١‏ المجموع » ( ۱۸۷/۸ ) : وهذا هوالصحيح » وهو مقتضئ كلام الأصحاب . وفي 
هامش نسخة : ( قال الغزالي : لا يطوفه إلا بعد تمام نسكه من الرمي وغيره ) 3 


باب : صفة الحج والعمرة ۳1۷ 

وفى رواية ابن عمرَ : أنَّ النبت يكل قال : « لا ينفرنٌ أحد سح حت يطوف با ليت ؛ فإنّهُ 
آخرٌ نْسْكِ في الح » فمنةٌ دليلانٍ : 

گا أحدّهما : فقول : « لا ينفرنٌ أحدٌ » ولا يطلق الث الجائرٌ إلا بعد الرمى 


والثاني IRE‏ « فإنّهُ آخد نسكِ في الحج » . 


فرع : [طواف الوداع إذا نوئ الإقامة بمكة] : 

إذا قم إلى مكّةَ » فلمًا فرع من أفعالٍ الحج » نوئ الإقامة بمكة. . فإ 
عليه » وبه قال أبو يوسفٌ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إن نوئ الإقامة بعد أن حل له النفدِ الأوَلُ. . لمْ يسقط عنة 
طواف الوداع ) . 

دليلنا : أنه غير مفارقي للبيتٍ » > فلم يلزمة وداعة » كما لو نوئ الإقامة قبل زمانٍ 
التفر . 
فرع : [رجوع الحاج لطواف الوداع] : 

إذا قلنا : يجبُ طوافٌ الوداع » فخرج ولم يودع ثمّ رجعٌَ. . نظرت : فإِنْ رجعٌ قبل 
أن يبلعَ مسافة القصر. . لم يستقرٌ عليه الدم ؛ لأنّهُ في حكم المقيم . وإذا رج بعد 
ما بلع امسافة القضر من 2 .. ففيه وجهانٍ » حكاهما في «الإبانة » [ق/٠٠۲]‏ » 
المشهورٌ : أَنّهُ يستقرُ عليه الدمٌ ؛ لاله قد صارٌ بين وبِينَ البيت سفرٌ طويلٌ . 

وقالَ عطاء : إن عاد بعدما خرج منّ الحرم. . لم يسقط عن الدمٌ . وإِنْ عاد قبلّ أنْ 
يخرج من الحرم. . سقط عنة الدم . 

ليلا ا الا عار الد ت وات رلك يعد يها بما تقصر فيه الصلاة » فلا معن 
لاعتبارٍ الحرم . 


۳۹۸ كنات الج 


فرع : [ليس على المقيم الخارج إلى التنعيم وداع] : 
ذكرٌ الشيخ أبو نصرٍ في «المعتمد » : ليس على المي الخارج إلى التنعيم 
وداعٌ . 
”ا 
احا سي ا ادي ال عا وي 
TT‏ . فلو كان واجباً. . لأمرّها به . ول : ( أنَّ علياً وابنَ عمرَ كانا 
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يعتمرانٍ كلّ يوم مرّة مدّةَ مقامهما بمكّةَ ولم ينقل : أنهما كانا يطوفانٍ للوداع ) . 


فرع : [وداع الحائض] : 

ويجورٌ 0 : 

وقال عمرٌ وابنُ عمرٌ وزيدٌ بن ثابتٍ : ( عليها أن تقيم حنّئ تطهرَ » ثم تطوفَ 
للوداع )90 . 

فأمًا ابن عمرَ وزيدٌ بن ثابتٍ : فقذ روي عنهما : ( أنّهما رجعا)" . 


)۱( في هامش نسخة : ( المقيم » وغير المقيم ) » ونقل النواوي في « المجموع (٩‏ ۸/ ۱۸۷ ) قول 
أبي نصر » وزاد : ولا دم عليه عندنا . 

)۲( ا ا ل د ن¿ أبي شيبة في « المصنف » 

وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠٠١ /٤‏ ) في الحج . باب : المرأة 
تحيض قبل أن تنفر . 

۳( أخرج خبر رجوع ابن عمر عن فتواه البخاري ( ٠» ) ۱۷١١‏ والبيهقي في « السئن الكبرئ » 
( 177/0 ) بلفظ : ( إنها لا تنفر » ثم سمعته يقول بعد : إن النبي يكل ر سيم 
عنه أيضاً قوله : ( من حج البيت. . فليكن آخر عهده بالبيت إلا الخيّض . . 

را ا ال a‏ 
٠ ) ۸١ (‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ١177/0 (٠‏ ) في الحج ولفظه : ( كنت مع ابن عباس 
إذ قال زيد بن ثابت : تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت » فقال - 


باب : صفة الحج والعمرة ۳۹ 


دليلنا : ل ل ل ل ا 


هي ؟ » فقالوا : قد أفاضت . قال : « فلا إذن » ونفربها » ولم توغ" . 


. فان نفرتٍ الحائضٌ من غيرٍ وداع » > ثم طهرث » فان طهرث قبل أن تفارق بنيان 
ما E‏ وطاق إن طيرت يكذ أن نفاز قت نيان كد . لم تعد ؛ 
لأنّها إذا لم تفارق البنيانَ. . لم تَصِرْ مسافرةً » وإذا فارقتةٌ. . فقدْ صارت مسافرة . فان 
قل : هلاً اعتبرتئ مسافة القصر » كما يعتبدُ ذلك فيمنْ ترك طواف الوداع ؟ 


قلنا : الفرق بينهما : أنَّ من ترك الوداعَ. . فقد ترك واجباً عليه » فلا يسقط عنةٌ 


بمفارقته البنيانَ . وإذا كان بيتهما مسافةٌ القصر. . فلانّةُ أنشاً سفراً طويلاً ؛ فلذلك لہ 
يجب عليه العودٌ » وهاهنا لم يجب عليها . فإذا أمكتها بعد الانفصال. . لم يجب 
عليها » كما لا يجب على المسافر إتمامٌ الصلاة بعد الانفصال من البنيانٍ . 


فرع 


: [لا ينتظر الركب الحائض] : 
قال الشيخ أبو نصر : لا يُحْبَسُ الجمّالٌ لأجل المرأة الحائض »› إذا لمْ تكن هي 


طافتُ طواف الإفاضة » ويُقالٌ لها اع م 


000 


وقالَ مالك : ( يُحبِسنٌ أقصئ ما يحبسّها الدمٌ » ع طهر بسك َو يام" . 


له ابن عباس : أمَا لا. . فسل فلانة الأنصارية » هل أمرها بذلك رسول الله ية ؟ قال : فرجع 
زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك » وهو يقول : ما أراك إلا قد صدقت ) . 
سلف » وأخرجه ‏ من طرق - عن عائشة أيضاً مالك في ١‏ الموطأ» ( 5١5/١‏ و ٤١١‏ ) في 
الحج » باب : إفاضة الحائض ٠‏ وابن أبي شيبة في « المصنف ©( 544/4 ) في الحج . 
في حاشية نسخة : قال مالك : ( يلزمه حبس الجمّال عليها أكثر الحيض ٠‏ وزيادة ثلاثة أيام ) 
وعبارة « الموطأ » ( ١5/١‏ ) : ( وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض » فإن كربها. . 
يحبسٌُ عليها أكثر مما يَحبِسسٌ النساء الدم ) . كربها : استمرٌ بها . 

وقال مالك في « الموطأ » قبل ذلك : ( والمرأة تحيض بمنئ. . تقيم حتئ تطوف بالبيت » 
لا بدَ لها من ذلك » وإن كانت قد أفاضت » فحاضت بعد الإفاضة . . فلتنصرف إلى بلدها ؛ 
فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله ئة للحائض ) . 


FV‏ كتاب الحج 


و او و E e,‏ 
دليلنا : أنه تعذرٌ الركوث بمعنىّ لا يمكنها رفغة عن نفسها » فلم تحبس الجمّال 
لأجله ؛ كما لو مرضت:. 


فرع : [دعاء الخروج من مكة إلى الوطن] : 
قال الشافعي في ( المختصر الصغير ) : ( وإذا فرع مِنْ طوافي الوداع. 

فالمستحبٌ أن يتفي لعلو دوخ : مابينَ الركن الأسودٍ والباب 000 
ويقول : اللّهمَ إن البيت بيك » والعبد عبدك » وابنُ بدك » وابنٌ أمَيِكَ 5 
عل ما سرت لي مِنْ خَلقِكَ » وسيّزتني في بلادِك حى بلغتي بنعمَتِكَ » وأعَنْتتي على 
قضاء مناسككٌ » فان كنت رضيت عن فَازْدَدْ عي رضاً » وإلاَ فمُنَّ الان قبل أن تنأ 
عَنْ بيتِكَ داري ٠‏ هذا أوانٌَ انصِرَافِي » إِنْ أَذِنْتَ لِي غير مدل بك 6.ولاييتك ولا 
سيك كله › ولا راغب عنْك ولا عَنْ بيتك › الله فَأَصْحِبني العافية في بدني › 
ا يوقي 0 و الحو قل زرا ني ا نعف 616 ورادا ناهد 
في « جامعه » : وَاجْمّع لي خير الدّنيا والآخرة ؛ إِنَّكَ على كل شيء قادرٌ . 


وما راد فحسر + لان روئ عن بع الشلفه ؛ 


ع فيه 
مسالة 3 [أركان العمرة] 

أركانُ العمرة : الإحرامٌ » والطوافٌ » والسعئئٌ . فإن قلنا : إِنَّ الجلاق ليس 
نك . فإ يحلل من شرتو إذا فر من السعي > فتكونٌ أفعالها ثلاثة أشياء لا غير . 
وإن قلنا : إل الحلق نسكٌ . . فإنّهُ لا يتحلّلُ منها إلا بالجلاق . 
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)000( و متي القن ر N‏ 

(؟) أورده الشافعي ف ول ل O‏ 
( ص/ 6" ۔ 785 ) بألفاظ متقاربة . ثم قال : ويفتتح هذا الدعاء ويختم بالثناء علئ الله 
ا وس ور را وا ار و 
حائضاً. . استحب لها أن تقف على باب المسجد » وتدعو بهذا الدعاء » ثم تنصرف . 


باب : صفة الحج والعمرة ۳۷1 
والدليل ‏ على ذلك - : ما روي عَنْ عائشة رضي الله عنها : أنّها قال : ( خرجنًا 
مع رسول الله ئ فمنًا مَنْ أهلَّ بالحجٌ » وما مَنْ أهلّ بالعُمرة » ومن م من أجل بالج 
والعمرة » وأهلّ رسول الله ية بالحجٌ . فأمًا مَنْ أهلّ بالعمرة اا لانن 
بالنيك وب الستاتر ا لدووا جاع كن آمر E‏ < نول بدا )مره لفقو )4 


فرع : [الطواف والسعي في القران] : 
وإ قَرَنَ بينَ الحج والعمرة. . فلا خلاف بِينَ أهل العلم : آنه يكفيه لَهُما جلاقٌ 


لى 


واحد . 


وأمًا الطواف والسعي : فيكفيه - عندنا ل ما 
00 


و 


نستحبٌ له طوافينِ وسعيين » وبه قال جابرُ بن 
وظازوية”" + اعد وال وی 52 E‏ د ومالك 


وقالَ علئ وابنُ مسعود“ : يجبُ على القارنٍ طوافانٍ وسعيانٍ » وبه قال أهل 


: المصنف » ( 708/5 ) باب‎ ١ أخرج خبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ابن أبي شيبة في‎ )١( 
)» والبيهقي في السئن الكبرئ‎ ٠ ) ٠١٠١ ( من قال : يجزىء للقارن طواف » ومسلم‎ 
في الحج » ولفظه : ( لم يطف النبي بيا ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً‎ ) ٠١7/5 ( 
. ) واحداً‎ 

(؟) أخرج أثر عطاء وطاووس ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7794/5 ) في الحج » وذكره القرطبي 

فى « التفسير (٩‏ ۳۹۱/۲ ) . 

۳( احرج نل مجاه زل ا ا 106ب 1 ردقي أبن نوز ان 
« المحلئ » ( ۱۷١/۷‏ ) » والقرطبي في « جامع أحكام القرآن ٩‏ ( ۳۹۱/۲ ) » و د . قلعجي 
1 °( 

)€( أخرج خبر عليٌ بن أ بي طالب رضي الله عنه ابن أبي شيبة مقروناً في ١‏ المصنف /٤ (٩‏ ۳۷۷ ) » 
والدارقطني في « السنن ۲٠۳/۲ ( ٩‏ ) من طريقين » وفي كل متروك » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ ٠١8/5 (٠‏ ) في الحج » وذكره في « موسوعة فقه علي » ( ص/۷٠۲‏ ) . 

(0) أخرج خبر ابن مسعود مقروناً مع عليٌ ابن أبي شيبة في « المصنف » ( /٤‏ ا ) في الحج » 
و د . قلعجي « موسوعة فقه ابن مسعود (٩‏ ص/ ۱۸۷ ) . 


VY‏ كتاب الحج 

(0g <4‏ ىت E, 0 (Ws 5 (Ds‏ وو 
العراق » والنخعئٌ > والشعبئٌ > والثوريٌ » وأبو حنيفة وأصحابه . 

وتفصيلٌ مذهب أبى حنيفةً › هو أنه يقول : ( على القارنٍ أنْ يطوفٌ ويسعى لعمرته 
قبل الوقوفي بعرفة > ثم يطوف ويسعئ لِحَجهِ بعد الوقوفف » فن لم يطف ولم يسح 
لعمرته حت وقف بعرفة. . انقضث عمرتة » وثبتَ الح » فإذا قضى عمرتّةُ. . كان 
عليه دم ) . 


دليلنا روي عن ابن عدر أن النبيّ بلا قال : « مَنْ جمع بينَ الحجٌ والعمرة 
اندرأ ليما را ا لای حك ربحلا متها حي 0 


وروي : أنَّ النبيّ بي قالَ لعائشة رضي الله عنها : « طوافكِ بالبيتِ وسعيّكِ بين 
الصّفا والمروة يكفيكِ لحجّكِ وعمرتِكِ »7 . 


ولأنهُ ُكتفئ بجلاق واحدٍ » فاكتَفِيَ بطوافي واحدٍ وسعي واحلدٍ » كالمفرد . 


)000( أخرج أثر إبراهيم النخعي ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۷۸/٤‏ ) » وذكره ابن حزم في 
« المحلى ۱۷١ /۷ (٠‏ ) » وهو فى « موسوعة فقه النخعى »( ص//9١:‏ ) . 

(؟) أخرج قول الشعبي ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 897/6 ) في الحج » باب : القارن يطوف 
طوافين . 

(۳) أخرج أثر الثوري ابن حزم في «المحلى » ( ٠۷١/۷‏ )» والبغوي في « شرح السنة » 
(7/ 84 )» وابن قدامة في ١‏ المغني » ( 5577/7 ) ٠‏ والقرطبي في ١‏ جامع أحكام القرآن » 
(۳۹۲/۲) . 

(54) أخرجه عن ابن عمر ‏ بألفاظ متقاربة - الترمذي ( ۹٤۸‏ ) في الحج » وابن ماجه ( ۲۹۷۵ ) في 
المناسك ٠‏ والدارقطني في « السنن » ( ۲٠۷ /١‏ ) في الحج »› باب : المواقيت » وابن حبان 
في « الإحسان » ( ۳۹١١‏ ) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب » وقد رواه غير 
واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه » وهو أصح . 

(4) أخرجه عن عائشة ‏ من طريقين ‏ الشافعيٌ في ١‏ ترتيب المسند » )٠٠٠١(‏ و(5١٠١١)ء‏ 
ومسلم ٠۳۳ ( )۱۲۱١(‏ ) في الحج › وأبو داود ( ۱۸۹۷ ) في المناسك › والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ٠٠١/١‏ و 1,7 ) في الحج » ولفظ مسلم : ١‏ يجري عت E‏ 
والمروة عن حجك وعمرتك » . 


باب : صفة الحج والعمرة VY‏ 


مسألة : [أركان الحج ومسنوناته وهيئاته] : 

ذكرّ الشيخ أبو حامدٍ : أنَّ الحجّ يشتملٌ على أركانٍ ومسنونات وهيئات . 

فالأركانٌ : أربعة : الإحرام”"' » والوقوفٌ بعرفة » والطوافٌ بالبيتٍ » والسعيٰ بينَ 
الصّفا والمروة . فمنْ ترك رُكناً منها. . لم يحل مِنْ إحرامه ولَمْ يجبّرْ بالدم . 

وأًا المسنونات - وسكاهاٍ ما المت الشيخ ا اسا اجات :. 
فهي : ما لا يو تركها في التحّلٍ » وينجبرُ بالدم . وهي سنَّهُ أشياءَ : 

فشيئانٍ لا حلاف فيهما » وهما : الإحرامٌ مِنَ الميقات » والرميُ . 

وأربعة أشياء للشافعيّ في كلّ واحَدٍ منها قولانٍ » وهي : الوقوفٌ بعرفة إلى أن 
تغرت الشمسنُ » والمبيثٌ بالمزدَلِفَةٍ » والمبيثٌ بمنئ لياليَ الرمي » وطواف الوداع 

وأنَا الهيئاث ‏ وسمّاها الشيخ أبو إسحاق : المسنونات - وهيّ : طوافٌ القدوم » 
والرمَلُ » والاضطباعٌ » واستلامٌ الركن » وتقبيله » والسعيّ في موضع السعي » 
والمشيُ في موضع المشي ٠‏ والخطبٌ » والأذكارٌ . فإذا تركها أذ ترك شيعا ا 
لود ا الل وول يعن عن من اة 


ع اله 
مسالة : [دخول الكعبة وفضيلة المسجد الحرام على بقية المساجد] : 

قال الاق ( واس عول البيك' كن احق )© لما روي ابن عتا أن 
النبئ 5 قال : « مَنْ دحل البيت. . دخلّ في حَسَنَةٍ » وخرج مِنْ سَبْئَةٍ سَيِنَّةِ » وخرج مغفوراً 
ل و أن رصا قد لقوله عد : «صلاةٌ في مسجدي هذا تعدِلٌ ألفَ 


. أي نية الإحرام‎ )١( 

(؟) أخرجه عن ابن عباس ابن خزيمة في « صحيحه 7١1.0»‏ ) » والبزار كما في ١‏ كشف الأستار » 
(0١)»©.ء‏ والطبراني في ١‏ الكبير » ( ١١5١5‏ ) » وابن عدي في « الكامل ٠٤١٦/٤ (٩‏ ) » 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ٠١۸/١‏ ) في الحج » وقال : تفرد به عبد الله بن المؤمل 
ولیس بقويٌ » وقال عنه ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه »( /١‏ 40" ) : فيه ضعف . ش 


V٤‏ كتاب الحج 

SET ۶ 2 3 2 0‏ 
صلاةٍ فيما سواه مِنَ المساجدٍ إلا المسجدّ الحرام » وصلاة فِي المسجدٍ الحرام تعدل مئة 
صلاة في مسجدي 7 


4 ن 0 و 9 
فرع : [فضيلة الشرب من ماء زمزم ونبيذ السقاية] : 

وشن يستحبُ أنْ يشرب مِنْ ماءِ زَمْرّم ويتضلع" منة ؛ قوله ية : « ماءٌ زمزم لِمّا 
لا 


زمزم » ولم ينزغ معَهُ أحدٌ » فشرب منه » ثم أفرغ باقيَ الدلو في البئرٍ ) 1 
قال ابنُ الصبّاغ 0 روي : أنَّ النبى يكل 


أت السّقاية ليشرب منها » فقال له لعبًا من : إِنَهُ نبيذٌ » قذْ خاضث فيه الأيدي » ووقعَ 


)١(‏ أخرجه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أحمد في ١‏ المسند » ( 0/4 ) ٠»‏ والبيهقي في 
« السئن الكبرئ » ( 545/0 ) في الحج » باب : فضل الصلاة في مسجد رسول الله يل » قال 
عنه في « المجموع »( ۸/ ۱۹٩۵‏ ) : بإسناد حسن » وله شواهد : 

روئ عن أبي هريرة طرفه الأول البخاري ( ١1١140‏ ) في فضل الصلاة في مسجد مكة » 
ومسلم ( ۱۳۹١‏ ) » والترمذي ( 755 ) في الحج . والنسائي في « المجتبى » ( ۲۸۹۹ ) في 
المناسك » وابن ماجه ( ١5٠5‏ ) في إقامة الصلاة . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » 
وفي الباب : عن عليٌ » وميمونة » وأبي سعيد » وجبير بن مطعم » وابن عمر ٠‏ وأبي ذرٌ . 

قال النواوي : اعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده با الذي كان في زمانه » دون 
ما زيد فيه بعده » فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك » ويتفطن لما ذكرته . 

(۲) يتضلع : يشرب برغبة وتوقان حتئ يمتلىء ريّاً . 

(۳) أخرجه عن جابر الإمام أحمد في ١‏ المسند » ( ۳۵۷/۳ و 777 ) » وابن ماجه ( ١51‏ ) في 
المناسك ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١58/0‏ ) في الحج » باب : سقاية الحاج وقال : 
تفرد به عبد الله بن المؤمل » وهو ضعيف . قال السيوطى فى « حاشيته عل ابن ماجه » : هذا 
الحديث مشهور على الألسنة كثيراً » واختلف الحفاظ فيه : فمنهم من صححه » ومنهم من 
حسنه » ومنهم من ضعفه » والمعتمد الأرّل . وله شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم 
وصححه . وقال السندي في « حاشيته » علئ ابن ماجه : ذكر العلماء أنهم جربوه فوجدوه 
كذلك . 


باب : صفة الحج والعمرة Vo‏ 
فيه الذبابْ » ولنا في البيت نبي صافي » فقال النبئٌ ب : « هات » فشرب من . 


ولا يشرب مِنّ النبيذٍ إل ما لم يكنْ مُسْكراً . 


ع 
وإذا خرج من مكّة. . استحبٌ له أن يخرج منْ أسفلها ؛ لما روث عائشةٌ رضي الله 
عنها : ( أنَّ النبيَ بيه دحل من أعلاها » وخرج منْ أسفلها )”" . 


قالَ أبو عبد الل الزبیریٰ : ويخرجٌ وبَصِرَّهُ يتبعٌ البيت حى يکود خر عهده به . 


فرع : [أفضلية مكة على المدينة] : 
مكةٌ-عندنا - أفضل من المدينة . 
وقالَ مالك : ( المدينة أفضلٌ من مكة ) ؛ لقوله اة : « المدينة خير البقاع ^ 

ولقوله كله : « المدينة خير من مكة , ١‏ 
دليلنا : ما روي : أنَّ النبئ يل قال : « صلاةٌ في المسجدٍ الحرام تعدل مئه ألف 


2-1 


(1) آخرج عن ابن عباس نحوه البخاري ( ٠٠١١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ١57/0‏ ) في 
الحج : باب سقاية الحاج والشرب منها ومن ماء زمزم » وفيه : ( يا رسول الله إنهم يجعلون 
أيديهم فيه » قال : « اسقني » فشرب منه ) . نبيذ : نقوع التمر أو الزبيب بالماء . هات : 
فط 

(۲) أخرجه عن عائشة آم المؤمنين البخاري ( ۱٥۷۷‏ ) » ومسلم ( ٠١١۸‏ ) في الحج » وأبو داود 
( ۱۸۹ ) في المناسك . 

(۳) لم أره » وعلئ تقدير ثبوته يحمل على زمانه بء لكثرة الفوائد في ملازمته » ولنصرة دعوته ؛ 
لأنّ شرف المدينة ليس لذاته » بل لوجوده ية ولبركته » وناهيك في الفرق بين البقعتين أن 
السفر إلى مكة واجب بالإجماع » وإلئ المدينة سنة بلا نزاع . 

(5) أخرجه عن رافع بن خديج الطبراني والدارقطني في ١‏ الأفراد » كما في « الجامع الصغير » 
( 4184 ) وه كنز العمال» ( 480١‏ ) قال المناوي في « فيض القدير » ( 714/7 ) : وفيه 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي رواد ضعفه ابن عدي » وقال الأزدي : لا يكتب حديثه » قال 
الذهبي في ١‏ الميزان » : ليس هو بصحيح » وقد صم في مكة خلافه . 


۳۷٦‏ عات البجع 
صلاة في غيره » وصلاةٌ في مسجدي هذا تعدلٌ ألفَ صلاةٍ ء وصلاةٌ في المسجد 
الأقصئ تعدلٌ خمسّ مئةٍ صلاة » فدلٌ علئ : أنَّ مكة أفضلٌ . 


ر 5 Me‏ . و ا 2 ر 5 

وروي عن عب الله بن عدي قال : سمعت النبئ بيا وهو واقفٌ بِالحَرُْوَرَة في سوق 
2022 5 00 ع 5 1 وء 5 5 2 و 
مكة يقول  :‏ إِنّكِ لخيرُ أرض اشر » وأحبٌ أرض الله إليه » واللهرلولا أي أخرجتُ منكِ 
اک و 

+ سه ا 9 رم ر 

وأما قوله يا : « المدينةٌ خير البقاع » فأرادٌ بعد مكّة » بدليل ماذكرناة . 

اقول 6 المدينةٌ خير من مكّة » أرادَ أنَّ أهلّ المدينة خير من أهل مكّة لأنَّهُم 
اوو ورو وأهل مكة قاتلوهٌ وأخرجوهُ » ولهذا قال النبئ يل « كل البلادٍ فتتحتُ 
بالسيف إلا المدينة » فإنّها قتحث ب : لا إل إلا اله » » وروي ب: « القرآن ». 


: في المناقب › باب‎ ) ۳۹۲١ ( أخرجه من طريقين عن عبد الله بن عدي الزهري الترمذي‎ )١( 
في المناسك . وأحمد في «المسند»‎ )7١١8( ما جاء في فضل مكة » وابن ماجه‎ 
» وابن حبان فى «الإحسان‎ ›) ٤۹1 ( » وعبد بن حميدل فى « المنتخب‎ (۳۰0/٤ ( 
. في الحج بإسناد صحيح‎ ) ٠۸ ( 
: قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وله شاهد عن أبي هريرة أورده عقبه » ثم قال‎ 
والله إنك لخير أرض. . » » وفي‎ ١ : وحديث عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أصحٌ » ولفظه‎ 
: الباب‎ 
. رواه عن ابن عباس الترمذي ( ۳۹۲۲ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب‎ 
. وزان قسورة  : هو موضع بمكة عند باب الحناطين‎  ةَرَوْرَحلا‎ 
وفي الحديث : تصريح بأن مكة أفضل من المدينة كما عليه الجمهور إلا البقعة التي ضمت‎ 
جسده الشريف بي . ومن العجيب ممن يعارض هذا الحديث الثابت بحديث موضوع - وهو‎ 
كما قال ابن‎  » اللهم إنهم أخرجوني من أحب البلاد إليَ فأسكني في أحب البلاد إليك‎ ١ : قوله‎ 
عبد البر وابن دحية » وإن أخرجه الحاكم في « مستدركه » فإن الأئمة قالوا : من كمال تساهله‎ 
03 11 8 3 
في كتابه عطل تمام النفع به . ولو ثبت . . قيل : إنه ير بين أن يخرج إلى المدينة أو البحرين أو‎ 
. قنسرين فدعا بهذا الدعاء ليختار الله تعالى له خير تلك البلاد وأحفظها من الفتن والفساد‎ 
» الجامع الصغير‎ ١ (؟) أخرجه عن عائشة الصديقة البيهقي في « شعب الإيمان» كما في‎ 
مجمع‎ ١ في فضائل المدينة » وذكره الهيثمي في‎ ) ۳٤۸٠١ ( و« كنز العمال»‎ » ) ۱۲۲۲ ( 
وقال : رواه البزار » وفيه محمد بن الحسن بن زباله وهو ضعيف » وانظر‎ ) ۳٠۰٠/۳ ( » الزوائد‎ 


باب : صفة الحج والعمرة VY‏ 


مسألة : [زيارة القبر الشريف] : 


ويستحتٌ زيارةٌ قبر رسول الله ا ؛ لِمَا روي عن النبي بل : أَنَهُ قال : « منْ حجّ 
ولم يزوتي : 1 فق جفاني ۲ ذكرّةٌ | لشيخ أبو حامدٍ : 


وروی ابنُ عمرَ : أنَّ النبئ كل قال من زار قبري نم وجيت له الجرة 9 , 


أصلح من هذا » ولفظه : « افتتحت القرئ بالسيف » وافتتحت المدينة بالق رآن » . 
وفي الحديث : منقبة للأنصار الذين انجذبت قلوبهم وانصدعت لهيبة القرآن » فدخلوا في 
الدين طوعاً ورغبة . 

)١(‏ أخرجه عن ابن عمر ابن عدي في ١‏ الكامل » ( ۷/ ۲٤۸١‏ ) في ترجمة النعمان بن شبل من طريق ابنه 
وهو ضعيف جذّاً » وابن حبان في « المجروحين » ( 77/1 ) » وقال الحافظ في ١‏ تلخيص 
الحبير » ( ۲۸۷-۲۸١/۲‏ ) : إنه تفرد به عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر » وقال الدارقطني : 
الطعن في هذا الحديث على ابنه » لا على النعمان » ورواه البزار »> وفي إسناده : عبد الله بن 
إبراهيم الغفاري وهو ضعيف ٠‏ ورواه الطيالسي عن سوار بن ميمون عن رجل من آل عمر عن عمر › 
قال البيهقي : في إسناده مجهول ؛ وذكره السيوطي في ١‏ الدر المنثور » ( 1717/١‏ ) . 

ثم قال الحافظ ابن حجر : فائدة رق هذا السن وى كايا طسنة + OC‏ بودنم 
أو عر | جاع بن ناكد لبن ف ا في 
« الأحكام » في سكوته عنه » وتقي الدين السبكي من المتأخرين باعتبار مجموع الطرق . وأصحٌ 
ما ورد في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود ]1١41[‏ عن أبي هريرة مرفوعاً : « ما من أحد يسلم 
علي . . إلا رد الله علىَ روحي حتئ ارد عليه السلام » » وبهذا الحديث صدّر [أبو داود] 
والبيهقي الباب [في ١‏ السنن الكبرئ »( 515/5 )] . وقال النواوي في « المجموع » 
( ۲۰۰/۸ )عنه : رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

(۲) لم نره » وأخرجه عن ابن عمر الدارقطني في « السنن » ( ۲۷۸/۲ ) من طريق موسئ بن هلال »› 
عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر بلفظ : « من زار قبري. . وجبت له شفاعتي »© . 
قال ابن حجر في « تلخيص الحبير ٩‏ ( 785/7 ) : موسئ » قال أبو حاتم : مجهول » أي 
العدالة » ورواه ابن خزيمة في ١‏ صحيحه » من طريقه ٠»‏ وقال : إن صم الخبر. . فإن في القلب 
من إسناده » ثم رجّح أنه من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبّر الضعيف › لا المصغر الثقة › 
وصرَح بأنَّ الثقة لا يروي هذا الخبر المنكر » وقال العقيلي : لا يصح حديث موسئ . 

ومفهوم الحديث : أن الشفاعة جائزة لغير زائره » فزيارته صلوات الله عليه وسلامه من أهم 
القربات وأربح المساعي » وأفضل الطّلبات » وأكرم الطاعات » وأنجح الأعمال » أكرمنا الله 
تعالى بها كرات ومرات . 


YA‏ كتاب الحج 


(1) 


(۲) 


.2 لاله ٠‏ 2ا . E‏ ا Wa eT fe‏ 
وروي عنة ئ : أنه قال : « من زارني بعد وفاتي . . فکأنما زارني في حياتي » 
وروي عنة اة : آنه قال : « منْ زار قبري . . وجبث له شفاعتي »° 


وحكئئ العتبيئٌ قال : كنتُ جالساً عند قبر رسول الله ا إذ جاء أعرابئ فسلَّم على 


أخر جه عن ابن عمر من طريقين ابن عدي في « الكامل » 2985/0 والدارقطنى فى 
« الستن » ( ۲۷۸/۲ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ 6( 545/0 ) في الحج » باب : زيارة 
قبر النبي يه » وفي أحد طريقيه حفص بن أبي داود » عن ليث بن أبي سُّلِيم وكلاهما ضعيف › 
والثاني عند الدارقطني فيه : هارون أبو قزعة لا يتابع عليه » وشيخه مجهول » زاد الحافظ في 
« تلخيص الحبير ؛ (787/7) فقال : ورواه أبو يعل في «مسنده » » والطبراني في 
« الأوسط » من طريق الليث ابن بنت الليث بن أبي سليم عنْ عائشة بنت يونس امرأة الليث بن 
سليم عن ليث بن أبي سُّليمِ » وهذان طريقان ضعيفان » وأما رواية الطبراني : ففيها من 
لايعرف . 
فإذا انصرف الحاج من مكة. . كان الجدير به أن يتوجه إلى المدينة المنورة لزيارة الحبيب 
الرسول المصطفى - الرحمة المهداة » الذي جعله تعالئ بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً » ونشأه على 
الخلق العظيم فحُقّ له كل تكريم ‏ وزيارة حرمه الشريف » صلوات الله عليه وسلامُّة لما أخبرنا 
من شد الرحال إليه وبيان فضله على المساجد بألف درجة . 

فيكثر المتوّجّهُ إليها من الصلاة والسلام عليه وخصوصاً عند رؤية منارات المسجد والقبة 
الخضراء » وأن يغتسل ويتطيب قبل دحوله الحرم » ويلبس أنظف ثيابه » فإذا دخل المسجد. . 
قصد الروضة ‏ وهي كما في حديث أبي هريرة ١:‏ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة » 
رواه البخاري ( 5088 ) » ومسلم )1١91١(‏ - فيصلي فيها تحيّة المسجد › ثم ايآتي القبر 
فيستقبل رأسه الشريف إلا ويستدبر القبلة » ويسلّم عليه مقتصداً من غير رفع صوت » مطرقاً 
مي امسو لجح عد و ل ا ا ا 
علائق الدنيا فيقول : السلام عليك يارسول الله » السلام عليك يا خير خلق الله » السلام عليك 
يا حبيب الله » السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين » السلام علب عليك زعي الك 
وأصحابك وأزواجك وعلى سائر النبيين والصالحين . أشهد أنك بلغت الرسالة » وأديت 
الأمانة » ونصحت الأمة » فجزاك الله عنا خير ما جازى نبيّاً عن أمته . 
وإن كان أوصاه أحد بالسلام. . قال : السلام عليك يارسول الله من فلان بن فلان » ثم يتأخر 
إلى يمينه قدر ذراع فيسلم على صاحبه أبي بكر الصديق » ثم يأخذ خطوة أخرى إلى يمينه فيسلم 
على عمر الفاروق » ثم يرجع إلى موقفه الأول فيستشفع به ويتوسل بحقّه عند ربه » ثم يستقبل 
القبلة فيحمد الله تعالى ويمجده ويثني عليه ويدعو لنفسه ولمن شاء من المسلمين . 


باب : صفة الحج والعمرة ۳۷۹ 
النبج للد ثم عه قال ها رسول الله ت الث 0 ١‏ ولو أنَهكُمْ م إذ 9 مرا اسهم 
کر کا کی ا آل الله واس ف ليس اسوك و 7 أنه وبا يحِيما # [النساء : 54] » 
E‏ 

ياخيرّ من دُفِنَتْ بالقاع أَعْظمُهُ فطات من طيبهنٌ القامٌ والأكَمُ 
نفسي الفداءٌ لقبر أنتَ ساكِتهٌ في هوالعفافٌ وفي هالجودٌ والكرَمٌ 


ثم انصرف الأعرابيٌ فغلبتني عينايّ »> فنمت › فرأيث رسول الله ية في النوم 
قزل يا عن + الف العا وردان ا ف غ 


ويستحبٌ لمن زار قبرَ النبئئ كلل :أن يصان فى تجاه ؟ لما ذكرناة من الخبر . 


وباللرالتوفيق » وهُو حسيّنا ونِعُمَ الو كيل 


» ومن أحسن مايقول » ما حكاه الماوردي‎ : )۲٠۲/۸( ٩ قال النواوي في «المجموع‎ )١( 
والقاضي أبو الطيب وسائر أصحابنا عن العتبي مستحسنين له » ثم أوردها » وذكرها أيضاً في‎ 
الأذكار » ( ص/777 ) وهذه الأبيات من بحر البسيط » والحكاية تذكر عن العتبي من غير‎ « 
1 : إسناد والله أعلم » وتمام الأبيات‎ 
أنست الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا مازلّت القدمٌ‎ 

القاع : الأرض السهلة المستوية . الأكم - جمع أكمة -: الرابية أو التل الصغير . 

(5) وإذا أراد السفر من المدينة المشرفة. . استحبٌ له أن يودع اللي ل ويقول : اللهم لا تجعل هذا 
آخر العهد من حرم رسول الله بء ويس لي سبيل العودة إلى الحرمين بمنّك وفضلك وارزقني 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة » وردنا سالمين مقبولين آمنين يا أرحم الراحمين . 


0 كتاب الحج 


باب الفوات والإحصار 


ومن أحرم بالحججٌ فلم يقفأ بعرفة حت طلحَ الفجرُ من يوم النحر . قدي دن 
وعليه أن يتحلّلَ بعمل عُمرةٍ » وهو : الطواف والسعيّئ والحلقٌ » ولا ينقلبُ ذلك إلى 
عُمرةٍ » ويسقط عنة توابعٌ الحج » وهو : المبيث والرمئٌ » ويجبٌ عليه القضاءً 
وهدي . 

وبه قال أبو حنيفة إل في الفدية ٠‏ فَإنَّهُ قال : ( لا فدية عليه ) . 

وقال أبو يوسفَ وأحمدٌ : ( ينقلبُ إحرامّة عُمرة » فيطوفٌ ويسعى ويحلقٌ . 
ويجزثةُ عن عُمرة الإسلام » ويقضي الحجّ من قابل ) . 

وعنْ مالك ثلاث روايات : 

إحداهنَ : كقولنا » والثانيةٌ : ( لا قضاء عليه كالمُخْصَرٍ ) » والثالثة : ( يبق على 
إحرامه إلى العام القابل ) . 

وقالَ المزنيئ : يجب عليه أنْ يأتي بما بقيَ من أفعال الحجّ : منّ المبيت › 
ا 

دليلّنا : ما رويّ عنْ عمرّ » وابن عمرٌ » وزيدٍ بن ثابتٍ » وابن عبّاس : انهم قالوا : 
( من فاته الحج.. تحَّلَ بالطواف والسعي » وعليه القضاءٌ والهديّ من قابل )0“ 


)١(‏ أخرج خبر عمر الفاروق مالك في « الموطأ » ( /١‏ ۳۸۳ ) » والشافعي في « الأم ٠١١/١ (٠‏ و 
۲ ) و« ترتيب المسند » ( 44٠‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ »)( 5/ ١75‏ ) في الحج › 
باب : ما يفعل من فاته الحج . قال في « المجموع ۲٠١ /۸ (٩‏ ) : بإسناد صحيح . 
وأخرج خبر ابن عمر الشافعئٌ في «الأم ٠٤١/١ ( ٠‏ ) › والبيهقي في « السنن 
الكبرئ »( 5/ 174 ) في الحج . 
وأما خبر زيد ب بن ثابت فرواه البيهقي في « السنن الكبرئ )( ١75 /١‏ ) ولفظه : ( يهل بعمرة 
ويحج من قابل » وليس عليه هدي ) » وكذا عند ابن قدامة في ١‏ المغني » ( 077/7 ) » وفي- 


باب : الفوات والإحصار ۳۸۱ 
ولا مخالفَ لهم » ولأنَّ الفواتَ سببٌ يوجبُ قضاء الحجّ » فأوجب الهديّ » كالإفسا 


وعلئ أبي يوسفف : أن إحرامّةُ قد انعقدَ بنسكِ » فلم ينقلب إلى نسكِ آخرٌ بتفريط 
كانَ منهُ » كما لو أفسدَ الحجّ . 


وأا الدليل ‏ على المزنيّ ‏ : فإنَّ المبيتَ والرميّ منْ توابع الوقوفي » وقد سقط 
الوقوفٌ . فسقطث توابعة . 

وإِنْ أحرم بالعمرة فقط . . فإنَّهُ لا يتصوَّرٌ فواتها ؛ لأنَّ الزمانَ كله وقتٌ لها . 

وإِنْ كان قارناً بينَ الحجّ والعمرة ففاتةُ الوقوف. . فإِنَّ العمرة تفوت بفوات 


الح" ؛ لأنَّ ترتيت العمرة يسقط » ويكونٌُ حُكمُها تابعاً لحكم الح . هذا نقلٌ 
البغداديّينَ من أصحابنا : 


وحكئ المسعوديّ [في « الإبانة » ق/ 11] قولينِ : 
أحدّهما : هذا » وهو المشهورٌ ؛ لأنّهُ إحرامٌ واحدٌ فلا يتبكَضٌ . 
والثانى : لا تفوت العمرةٌ ؛ لأنَّهُ لا وقتّ لها . 


فإذا قلنا بالمشهور. . تحللّ بعمل عمرة > وعليه دمٌ للقرانِ ودمٌ للفوات » وعليه أنْ 
يقضد قازناً » ثم يخرج شاة ثالثة للقرانٍ . 


« موسوعة فقه زيد بن ثابت (٩‏ ص/7١٠‏ ) . 
ودكر قول ابن عباس ابن.قدامة في (١‏ المي ۲۴ 97۷/١‏ وو تلعج« موسوعة فا 
ابن عباس ٩‏ ( ص/ ۲٥۷‏ ) : أنه يؤدي بإحرامه عمرةً , ثم يتحلل > ويلزمه الحج في العام 
القابل . 
)١(‏ جاء في حاشية ( س ) : (القارن إذا فاته الوقوف بعرفة.. هل تفوته العمرة أم لا ؟ فيه 
طريقان : 
أحذهما : تفوته تبعاً للحج . 
والثاني : تحتسب العمرةٌ له ؛ لأنَّ العمرة لا تختص بوقت . 
وأصلٌ المسألة : أن العمرة يسقط اعتبارها في حق القارن ٠‏ أو يقع العمل عنهما جميعا : 
فإن قلنا : يسقط اعتبارها. . فتفوت بفوات الحج » ولا تحتسب له الأعمال عن عمرة . 
وإن قلنا : يقع العمل عنهما » فيقع عمله في هذه الحالة عن العمرة . « تتمة » ) . 


AY‏ ش كتاب الحج 

قال الشافعيٌ : ( فن قضاه مُرِداً. . لم يكن له ) 

قال الشيخٌ أبو حامدٍ : أراد : أَنَّهُ ليسَ لهُ إسقاطً الدم ؛ لأنَّ بالفوات قذ وجب عليه 
أن يقضي بالقِرانٍ » والقِرانُ يقتضي وجوب الدم » فإذا أفرد الحجّ والعمرةً. ا 
ذلك ؛ لأنهُ أكملٌ منّ القرانِ » ولكن لا يسقط عنة دم القرانٍ . 


ك ا 
رع [وجوب الدم على المكي وغيره في الفوات] : 
| ت ود 1 7 يّ سواءٌ في الفوات » وفي وجوب الدم لأجله , بخلافب 0 


لم 3116 ترات E O e‏ شرو ةرذ الم E‏ 
الميقاتٍ » والمكئ لا يتر الميقاتَ ؛ لأنَّ ميقاتَةُ بده 


فرع : [الإحرام بالعمرة بأشهر الحج وفواته عليه] : 

ا في أشهر الح › > فتحلَّلَ منها » ثم أحرم بالحجٌ فاته . . فإنَّ عليه 
قضاء الح دون العمرة ؛ لن الحجّ فات دون العمرة » وعليه دم م للتمتّع » ودم 
للفوات . 


فرعٌ : [قضاء الحج الفائت وإخراج الهدي] : 

وهل يجبُ عليه القضاءٌ علئ الفورٍ ٠‏ أو يجورٌ تأخيرُهُ ؟ فيه وجهانٍ : 
أحدّهما : أنَّهُ لا يجبٌُ على الفور » ويجوزٌ له تأخيره ؛ لأنَّ أصلَ وجوب الحجّ 
بجو لكا حت افك لك قفا 

والثاني : يجبُ قضَاؤُهُ على الفورٍ ؛ لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم : أنهم 
قالوا : ( عليه القضاءٌ منْ قابل ) . ولأ القضاءَ بدلٌ عمًا لزمّهٌ أداؤهُ على الفور 
بالدخول » بخلاف أصل الحج الواجب . 

وأمًا الهديٌ : فهلْ يخرجة في سنة الفوات » أو في سنة القضاء ؟ فيه وجهانٍ : 


أحدّهما : يخرجُهُ في سنةٍ القضاءٍ ؛ لِمّا روي عن الصحابة رضي الله عنهم : أنَّهُم 


باب : الفوات والإحصار AY‏ 
ل ان من قبل والهديُ ) . ولأنَّ القضاءَ والمقضيّ في معنى الّمْكِ 


الواحد 0 ون الوم ا باللتضياء 2 فجرئ مجرئ التمثّمٍ 2 والمتمنّعٌ إِنّما يجبٌ 
عليه الدمٌ إذا أحرم بالتَنْكٍ الثاني » وهو الح . 


والغاق :: أنه يخرجة فى تة القوات 4 لأثة ست وجوت : 
فإذا قلنا : إِنّهُ بخرجُة في سنة الفوات . . فهو وقتٌ وجوبه . 
وإِنْ قلنا : إِنْهُ يخرجة فى سنةٍ القضاء. . فهلْ وقت وجوبه عند القضاءِ » أو عند 


الفوات وإلّما يخر إخراجَةُ إلى وقت القضاء”” ؟ فيه وجهاتٍ » حكاهما الشيخ أبو 
حامدك : 


e 3‏ 3 کا ت - 
أحذهما : أنه يجب عند القضاءٍ ؛ لأنْهُ لو وجب قبل ذلك . . لجار إخراجة . 


9 0 اا ا 7 5 3 007 
والثانى : أن وقت وجوبه عند الفوات ؛ لانه وقت سببه . 


فرع : [الوقوف في عاشر ذي الحجة أو الثامن خطاً] : 
إذا أخطأ الناسٌ فوقفوا يوم العاشر مِنْ ذي الحِجَّةٍ . أو يوم الثامن منة. . أجرأهُمْ 
ذلك » ولم يجب عليهمٌُ القضاءً ؛ لقول النبئٌ بلا : « حَجكُمْ يوم تحجُونَ »0 . 


)١(‏ جاء في حاشية ( س ) : ( ما يؤتئ به من الأعمال بعد الفوات مع القضاء في السنة الأخرى 
يجعل كالعمرة التي يأتي بها المتمتع مع الحجة ؛ لأنّهُ يوق أعمال العمرة في وقت الحج › 
كالمتمتع سواء » والمتمتع يلزمه الدم عند الإحرام بالحج » وكذلك هاهنا . « تتمة » ) . 

(۲) في هامش ( س ) : ( لو أراد أن يذبح الهدي بعد التحلل من الحج الفائت » وقبل أن يحرم 
بالحج في السنة الأخرئ : هل يجوز أم لا ؟ فعلئ قولين » كما ذكر في المتمتع . 

وإن أراد أن يذبح قبل التحلل . . فهو كما لو أراد المتمتع أن يذبح قبل الفراغ من العمرة وقد 
ذکر) . 
(۳) لم أجده هكذا » وبمعناه : 
رواه عن عائشة الصديقة الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( ٤۳۸‏ ) ولفظه : « الفطر يوم 
تفطرون » والأضحئ يوم تضحون » زاد الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۲۷١/۲‏ ) : وأراه 
قال : « وعرفة يوم تعرفون » » والترمذي ( ۸٠۲‏ ) في الصوم بلفظ : « الفطر يوم يفطر الناس › 


والأضحئ يوم يضحي الناس » وقال : حسن غريب صحيح من هذا الوجه . = 


FA‏ كتاب الحج 

ولأنّهُ لا يؤمَنُ مئلٌ ذلكَ في القضاء . ولأنَّ في إيجاب القضاء مَشَّفَّهَ عظيمة وإبطالاً 
لسر الطويل والمالٍ العظيم » لهكذا قال عام أصحابنا" . 

وذكرٌ ابن الصبّاغ في 00 « شامله » : نهم إذا ندا يوم الو لم 
يُجزهم ؛ لأنَّ هذا لا يقح فيه الخطأ ؛ لأنَّ نسيانَ العدد”" لا يتصوَّرٌ مِنَ العدد الكثير » 
فاا العددٌ القليلُ : فلا يعذرونَ في ذلك ؛ لأنّهم مُمَرَطونَ » ويأمنونَ مثل ذلك في 
القضاء*“ . 

قلت : ولعلّ ابنَ الصاغ أراد : إذا بانَّ لهُم أنّهم وقَفُوا يوم الثامن قبل فوات يوم 
التاسع وليلة النحر . فأمًا إذا لم بين لَهُم ذلك إلا بعد فوات وقتٍ الوقوفي. . 
فيجزتُهُم الوقوفٌ في اليوم الثامن ١‏ لِمّا ذكرناةٌ في الوقوف يوم العاشر . 


وأخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ۲۳۲۲ ) » وابن ماجه ( ١170‏ ) في الصوم ٠‏ والدارقطني 
في السئن » ( ۲۲٤/۲‏ و ۲٠١‏ ) في الحج » ولفظه : « فطركم يوم تفطرون » وأضحاكم يوم 
تضحون » » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 4/ 507 ) في الصوم : « صومكم يوم تصومون › 
وأضحاكم يوم تضحون » . 
وأخرجه عن زيد بن طلحة التميمي الدارقطني في « السنن »( ۲/ ۲۲٠‏ ) بلفظ : « عرفة يوم 
يعرف الناس » . 
وأخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد مرسلاً الدارقطني في ١‏ السنن > 
( 5/ 7315-71 ) بلفظ : « يوم عرفة اليوم الذي يعرف الئاس » . ۰ 
ومعنئ الحديث : أن الخطأ فيه موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد » والخطأ غير 
مأمون » وأن هذه الأمور ليس للآحاد من الناس فيها دخل » وليس لهم التفرد فيها » بل الأمر 
فيها إلى الإمام والجماعة » ويجب على الاحاد الاتباع » ولا وزر عليهم في ذلك ولا عتب » 
وهذا الأمر في الحج إذا أخطؤوا في يوم عرفة. . فإنه ليس عليهم إعادته » وهذا إنما هو تخفيف 
من الله تعالىل ورفق بعباده . 
)١(‏ فائدة : قال في « المجموع » ( ۲۲٠/۸‏ ) : إن غلطوا في المكان فوقفوا في غير أرض عرفات 
يظنونها عرفات . . لم يجزهم بلا خلاف ؛ لتفريطهم . 
(۲) أي ثامن ذي الحجة . 
)۳( جاء في هامش نسخة : ( أي الغلط في الحساب » وكذا لا يلتفت لغلط الشهود أو كذبهم ) . 
(4) لأنه نادر »> وحكئ في ١‏ المجموع » (۲۲۱/۸ ) وجهاً آخر : أنه يجزئهم كالجمع الكثير › 
والأول أصحٌ . 
)2( يبن : يتضح ويظهر . 


باب : الفوات والإحصار Ao‏ 


فرع : [شهادة الرؤية المتأخرة] : 
: 2 : 3 3 5 - ر 
وإن شهد شاهدانٍ عشيّة عرفة برؤية الهلال » ولم يبق من النهارٍ والليل ما يمكن 
الجماعة إتيانَ عرفة. . قالَ ابن الصبّاغ : وقَمُوا مِنَ الغ » كما قالَ الشافعيٌ : ( إذا شهدَ 
شاهدانٍ برؤية الهلال ليلة الحادي عشرّ » أؤ بعد الزوالٍ يوم العاشر في زمانٍ لا يمكن 
فيو اجتماعٌ الناس. . فإنّهم يخرجونّ مِنَّ الغدٍء ويصلُونَ العيدَ » ويكونٌ ذُلكَ أداءً 
للصلاة لا قضاءً ) . 


فرع : [المشاهد يعمل بعلمه] : 

وإنْ شهد برؤية الهلالٍ واحدٌ أ E,‏ . . فإنَّ الشهود يقفونٌ 
يوم التاسع علئ حكم رؤيتهم > ويقفٌ الناسُ يوم العاشر عندَّهُّما » فإِنْ وقفَ الشاهدانٍ 
مع الناس يوم العاشرٍ ولم يقفا يوم التاسع عندّهما. . لم يجزهما ذلك . 

وقالَ محمّدُ بِنُ الحسنٍ : لا يجزتُهما إلا إن وقفا معَ الناس يوم العاشرٍ » وإِنْ وقفا 
يوم التاسع وحدهما. . لم يجزهما . 

دليلنا : أنّهما يتيقَّنَانِ أنَّ هذا يومٌ عرفةً » فلزمّهما الوقوفٌ فيه » كما لو قَبِلَ الحاكم 
شهادتهما : 


د حر الج «أحعة مدو لمكي ,ومع ا 
ولم يكن لَهُ طريقٌ سواءٌ. . جار لَهُ أنْ يتحلّلَ ؛ لقوله تعالئ : نتير فا أَسْتَْسَرَ من 
ّي الآية [البقرة : 195] . 


وهذه الاية نزلث في شأنٍ رسول الله اة وأصحابه ؛ ل EEE‏ 
نة منت : وأحرمُوا بعمرة »› و الحديبية ؛ ليدځلوا ف فصدَّتهُم فوش عن 


. ) في نسخة : ( عن الجوز في هديه‎ )١( 


۳۸٦‏ كتاب الحج 
Ey E E‏ 
اَن يرجعٌ ويعودٌ من ل¿ قابل » »> فأنزل الله تعالئ : إن اح أَسَمَيِسَر سْتَيْسَرَ من دي 4 . 

فحلا PT‏ اصح ورجعواء کرای تبر فش 


عمرتهم )' e‏ ل عدوا من المسلمين .+ جار له أن يتحللَ ؟ لقوله 
تعال : ناحير ف فا انت يي اي4 الآية . 


0 2 الاب وان گان وازدة عا سنن إلا أنها مستَقِلة بالعموه””) : 


وروي : أنَّ ابنَ عُمرَ أراد أن يخرج إلى الحجّ في سنةٍ ابن الزبير » فقيل لَه : إِنْ 
صُدِدتَ. . فقال : (إِنْ صددثٌ عن البيت.. صنعتٌُ كما صنعنا مع رسول الله طا 
Eb‏ 


لو 


وإ كانَ لهم طريقٌ غيدُ هذا الذي مُنعوا منهُ » فإنْ كانَ مثلَ طريقهم الذي صُدُوا 
فنة. ال يكل له الفحلل + الام قادروة غل الوضول . :وإن كان اطول من 
لر إن ل تكن معي تق تكنيوع'لذلك الطريق بد عاك لهم اال + لك 
مصدودُون عَنِ البيت بغير ل ل ا 
يجدوا طريقاً غير التي صُدُوا عَنها . وان كان هم نفقةٌ تكفيهم لطريقهمْ E‏ 
جز اله الملل > زارمه لو الطريق الآخرٍ » سواءٌ علمُوا أنّهم إذا سلكوا الطريقَ 


)00( رو الخبر البخاري ( ٤١١١‏ ) في المغازي عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله يا 
خرج معتمراً » فَحَالَ كمّار قريش بينه وبين ٠‏ البيت » فنحر هديه » وحلق رأسه بالحديبية » 
وقاضاهم : على أن يعتمر العام المقبل »... فاعتمر من العام المقبل » فدخلها كما كان 
صالحهم. . 

(؟) للقاعدة التفسيرية التي تقول : ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) . 

(۳) أخرج خبر ابن عمر البخاري ( 1774 ) في الحج و( ۱۸١١‏ ) في المحصر » ومسلم ( ٠١۳١‏ ) 
14٠١ (‏ ) في الحج ٠‏ والنسائي بنحوه في « الصغرئ » ( ۲۸١۹‏ ) في المناسك . 

4 کی اسا ا( لذ يعلى إنا أذ ركوط بعري اق يريا فاو كان يريا +" انا ع 
القولين » في أن الحج : هل يجب في طريق البحر ؟ فإن قلنا : يجب. . لم يجز لهم التحلل . 
وإن قلنا : لا يجب. . جاز . وإن كان برياً. . نظرت : فإن كان يخاف الطريق. . لم يجب عليه 
سلوكه ؛ لأنه لا يلزمه الحج ٠‏ وإن كان آمناً. . يلزمه سلوكه سواء كان طويلاً أو قصيراً ) . 


باب : الفوات والإحصار TAV‏ 
الآخر. . فاتهُم الح أو لم يفْهُمْ ؛ لأ عله جواز التحلّلٍ الحصدُ » لا خوف الفواتِ » 
الاترى أذ من شاك بحاي ساس يه ا كيه 
AE‏ يمل لير زوه بارال الف ف اليه تلان 

أحذهما : عليه القضاءً ؛ لاله فاته الح فلزِمَهُ القضاءٌ » كما لو فاتهُ بالنسيانٍ » أؤ 

أقيطا الط او اعم ا 

والثاني : لا يلزمَةُ القضاء ؛ لأنَّهُ غير مُمَدَطٍ في الفواتِ » فهو كما لو تحللَ بالحصر 
قبل الفوات . 


ع 
مسالة : [الصدٌ عن الح وأحكام الصادٌين] : 

إن كان العدؤ الذي صدَّهْم مسلمينَ. اول أن لا انار شي وسواء كان 
الحاجُ أقوئ أو الصا لَهُم ؛ لأ التحللَ أهوث ين قتا المسلمينَ وجرجهم ان ذلا 
لهم تخلية الطريق بعل . . لم يج عليهم بذ الجغْلٍ » وجار لهم التحلّلُ » سوا 
كان ما سألوهٌ قليلاً أو كثيراً ؛ لاتا لو أوجَيْنا دفعَ القليل . . لأَوْجَبَْا دفعَ الكثير إذا كانَ 
سبّيهما واحداً . فإن بذلوا لهم الجُعْلَ. . جار ولم يكرَة ؛ لأنَّهُ لا صَعَارَ0" على 
الل 

وإ كان العدؤ الذي صِدَّهُمْ مشركين. . فذكرٌ المسعودي e‏ 
إِنْ كان بإزاءِ كلّ مسلم مشركانٍ أو أقل . لب ل العلل وان كارا اکر 
لهم التحلل . 

وقالَ البغداديُونَ مِنْ أصحابتا : لا يجبُ عليهم قتالَهُم بحال ؛ لأنَّ قتالَ المشركينَ 
)١(‏ الجند : أحد مخاليف اليمن » وقيل : هي مدينة معروفة بها » وتطلق على الأرض الغليظة . 


(۲) الجعل : ما يجعل من أجر للإنسان على فعل شيء ما » كالإتاوة والخّراج والعطاء . 
(۳) الصغار : الضيم والذل والهوان والنقص 


۳A۸‏ كتاب الحج 
ليح E‏ يدوو ae IEA‏ ستنفرَهُم آهل التغور”"' إلى قتالهم » 
وهؤلاء لم يبدؤوا بقتال » وإنّما م ا ا E‏ . جار » وهل 
الأول أن يقاتلوهم + أو يتحذلوا ؟ ينظة فيه : فان كان في المسلمينَ قوةٌ » وفي 
المشركينَ الصَّادّينَ لهم ضعفتُ. . فالأولئ أن يقاتلوهم ؛ ليجمعوا بِينَ نصرة الإسلام 
والتوصّل إلى قضاء سهم . وإِنْ كان في المشركينَ قرّةٌ وفي المسلمينَ ضعفُ. . 
فالأولئ أن لا يقاتلوهم ؛ للا يلحقّ الإسلام والمسلمين وَهْنّْ”" بغلبَةٍ الكمّارٍ . وإن 
بذلوا لهم تخلية الطريق بِجعْل . . كُره لهم دفعٌةُ إليهم ؛ لأنَّ في ذلك إجراء صغارٍ على 
الإسلام . وإن بذلوا لهم الجعل. . جارٌ . 

إن بذلوا لهم تخلية الطريق بعد المنع » فإن كانوا واثقينَ بعقدِهم غير خائفينَ منْ 
غدرهم.. لم يجز لهم التحلّل ؛ لانَهُم غير مصدودينَ . وإن كانوا خائفينَ منْ 
غار ار لهه الل 

إذا ثبت أذ له التحلل + فإن كان الرقت واسعاً: ر قال الافمع >< احبيث له أن 
لا يتحلّلوا » وينتظروا اليومين والثلاث ؛ لأ رما زا الحصر وانصرف العدق ) . 

فإن انتظروا ولم ينصرفي العدؤ » أو كان الوقتُ ضيقاً يُخشئ فيه فوات الحجٌ. . قال 
الشافعي : ( أحببتٌ له أنْ يحلل ئلا يفوتّهُ الحم ) . 

فإن تحال من ارام ل كل + إا أن تصرف المد ارلا يتصرف انل 
ينصرفي العدؤ. . رجعٌَ المصدودٌ . وإن انصرف العدؤ » فإن كان الوقت واسعاً بحيثُ 
يمكنةٌ أن يجدّد الإحرام ويمضيّ ويدرك الحجّ. . فقدٍ استقرً وجوب الحجٌ عليه ؛ لاله 
قد تمكنَ منهُ » لكنَّهُ بالخيار : إن شاءَ. . حجّ في هذه السنة » وإِنْ شاء. . أَخَرَ وحجّ 
في سنةٍ أخرئ ؛ لأنَّ الحجّ ‏ عندنا ‏ على التراخي . وإن كان الوقث ضيّقاً بحيثُ 
ل ل ا 


وإِنْ لم يتحلل حتّئ فاته الحج. . وجب عليه القضاء بالفوات » فإن كان قد قد زالَ 


)۱( الثغور ‏ جمع ثغر - : الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو . 
(؟) الوهن : الضعف والخور . 


باب : الفوات والإحصار ۳۸۹ 


العذات. : لزمة الووصول إل ما رهل يعمل غم :ركان علي مني اراك 
وإنْ لم يَزْلِ العدؤ عنْ طريقه.. كان له أن يتحللَ » ووجب عليه القِضاءً وهديٌ 
2 للتحدًا 7" وهديٌ للفوات . 


مشالة : [إحصار المحرم بعمرة] : 
وإذااعرة ا و 
و فا تان ر 9 ا و 
دليلنا : ا ل ن حمر قا اسْيَسَرَ من اهدي » [البقرة : 195] . 


ولم يفدَقٌ بين الحج والعمرة › ول : ( أن النبي وَل وأصحابة كانوا محر مين 
E 00‏ ° 2 ت 3143 ۶ 
بالعُمرة » فلمًا أخصروا. . نزلث هذه الاية بشأنهمْ » فتحللوا ) . ولأنا لو ألزمناةٌ البقاءً 
على الإحرام. . ربما طالَ الحصرٌ زماناً » فيكونَ عليه مشقَّةٌ في البقاءِ على الإحرام » 
وقذ قال بي : « إِنّي لم أبعث باليهودية » وبالنصرانية > ولكثّى بعثتُ بالحنيفيّة 
السَّمحَةَ كرف 0 


. أي من الإحصار‎ )١( 
لم أره بلفظه » وأخرجه عن أبي أمامة أحمد في « المسند » ( 557/0 ) بلفظ : « بعثت‎ )۲( 
. ) ١59/4 ( » بالحنيفية السمحة السهلة » » وضعفه العراقي في « تخريج الإحياء‎ 
بلفظ : « بعثت‎ ) ۲٠۹/۷ ( وأخرجه عن جابر الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد»‎ 
بالحنيفية السمحة » ومن خالف سنتي. . فليس مني » بسند ضعيف » لكن قال المناوي في‎ 
لكن له طرق ثلاث ليس يبعد أن لا ينزل بسببها عن‎ : ) ٠٠٠١ ( فيض القدير » على الحديث‎ « 
. درجة الحسن‎ 
» وأخرجه عن ابن عباس البخاري في « الأدب المفرد » ( ۲۸۷ ) » وقد علقه في « الصحيح‎ 
في الإيمان » باب : الدين يسر بلفظ : « أحتٌ الدين إلى الله الحنيفية السمحة » قال الحافظ فى‎ 
لم يستده المؤلف في هذا الكتاب ؛ لأنّه ليس من شرطه » نعم وصله‎ : ) 117/١ ( ٠ الفتح‎ « 
في كتاب « الأدب المفرد» » وكذا وصله أحمد وغيره من طريق محمّد بن إسحاق » عن‎ 
داود بن الحصين » عن عككرمة » عن ابن عباس » وإسناده حسن » ونسبه العراقي في « تخريج‎ 
. للطبرانى‎ ) ١54/5 (٩ الإحياء‎ 
الحتينية 1 'الشريعة #المائلد عن كل :دين رياط اة +" التبهلة في يفيه فيب‎ 


۹۰ ست 


وقولة : ( لاله لا يده يخشئ فوتها ) لا يفيه » آلا ترئ أن من أحرمٌ بالحج في اول 
أشهر الحجّ ET‏ وجرا لة امعان و كان هاف الفواتمال اله 


Ty‏ فهلٌ 
ا 


5 2 ا 27 7 
والثاني : يجورٌ له التحلّلُ ؛ لأنّهُ يستفيدٌ بذلك بأنْ ينهزمَ إلى ناحية بِلدِه » فيكون 
م 75 
متخلصاً منّ الإحرام . 


مال : [قضاء الحجٌ بسبب الإحصار العام أو الخاصيٌ] : 

وإذا أحرم فصّدَّ عن الحرم فتحلَّلَ » فإن كان الحصرٌ عاماً. . فهلْ يجبٌ عليه 
القضاء ؟ ينظرٌ فيه : 

فن كان في حج قد تقدَّمَ وجوبَهُ عليه . . فهو باق في ذمّتِهم إلئ آن يأتوا به » وإن 
کان لم يتقدّمُ وجوبة. . لم يجب عليهمٌ القضاء ؛ لأجل التحّلٍ منّ الحصر . وبه قال 
منّ الصحابةٍ : ابنُ عباس وابنُ عمرَّ » ومن الفقهاء : مالك وأحمدٌ . 

aS EES 

دليلنا : قولهُ تعالئ : ان حورم فا أن سيس من اندي الآية [البقرة : 6195 . 

فاقتضت الآيةٌ : أنَّ هذا جميعٌ موجب الإحصار » ولو كان لهذا موجَبٌ آخرُ وهو 
القضاء لَبيِنَهُ ه ول : ( أذ النبيّ يكل لكا أحصرٌ وأصحابةُ وتحلّلوا كان معهُ ألفٌ وأربعٌ 
مئةِ رجل » فلمًا كان في العام القابل. . عاد بنفر يسير » ولم يأمز من تخلّف عنةُ 


العقيدة » سهلة في العمل » واستنبط منه قاعدة : ( المشقة تجلب التيسير ) 


باب : الفوات والإحصار ۳۹۱ 
بالقضاء ) . ولو كان القضاءٌ واجباً. . لأمرّهم به . فإنْ قالوا : فقذ أعادً النبيئ كا 
الاعتمارٌ في العام القابل » وسمّيثْ عمرة القضاء 

قلنا : فعلّةُ لها في السنة الثانية لا يدل أنّها قضاء عمًا تحلّلَ عنها في الأول » بل 

يجوز ؛ لأنَ الوجوب كان قدٍ استقرٌ عليه » فأدّئ ما وجب عليه » بدليل : آنه لم يأمز 
جميعٌ من كان تحلّلَ معَهُ في العام الأول بالقضاء . وأمًا تسميبّها عمرة القضاء . 
هذه التسمية منْ أهل النقل » ولا احتجاج بقولهم » ويجورٌ أن تكونّ سمّيثْ عمرة 
القضاء ؛ لأنّهُ كان قضاءٌ سهيل بن عمرو على العودٍ من قابل » فسمّيتْ عمرة القضاء 
والقَضِبّة > لا لأنّها قضاءٌ عمّا تحلّلوا عن . 

وإِنْ كان الحصرٌ خاصّاً > بان حبسَةُ القاضي بِدَينٍ عليه , > فإِنْ کان يقدرٌ على 
قضائه. ٠‏ لم يجز له التحدّلُ » فان تحلّل. . لم يصح . ون آقام عل إحرامه حت فاته 

3 َِمَهُ القضاءً قولاً واحدا ؛ لأ مفرّط بذلك”" . وإ حَبَسة السلطانُ ظُلماً » 
حَبْسَهُ القاضِي بدين لا يقدرٌ عليه. . جار له التحلّلٌ » فإذا تحلّلَ. . فهل يجب عليه 
التفيناء ءَ ؟ فيه قولانٍ : 


۱ 


کن 


أحذهما : لا يلزمُهُ القضاءٌ » كما لا يلزمُةُ في الحصر العام . 


والثاني : يلزمُة ؛ لاله تحّلَ مِنَ الحجٌ قبل وقيه بسبب يختصيٌ به » فهو كما لو ضلٌ 
الطريق ففاتة الح . 


(1) في هامش ( س ) : ( إذا كان محرماً بحجة التطوع فأحصر » فسلك طريقاً آخر ففاته الحج . أو 
تحلل عن إحرامه ثم انكشف العارض فأحرم ثانياً ففاته الح » أو أحرمت المرأة بحجة فطلقها 
أحدّهما : يجب القضاء » كمن أخطأ الطريق في عدد » أو غلط في الطريق › أو أضلّ 
س الراحلة . 
لأنه ليس يخلو عنه تقصير . ونظير المسألة : 
إذا صلئ ولم يعلم أن على ثوبه نجاسة » ثم تين . ١‏ تتمة ») . 


۳4۹۲ كتاب الحج 


ع 
مسألة : [الإحصار بعد الوقوف وصدٌ أهل مكة عن الوقوف] : 


وإ وقفت بعرفةً » ثم أحصرٌ عنٍ المزدل لق ومن وعنٍ الطوافي بمكّة. . جار له أن 
يتحلّلَ » كما يجورٌ التحلّلُ قبل الوقوفي » فإِنْ تحلَّلَ مِنْ إحرامه. . لم يُجِزِهِ ما قد أت به 
حجةٍ الإسلام . 

وحكئ ابن الصبّاغ : أنَّ الشيخ أبا حامدٍ قال في « التعليق » : إذا قلنا : إل الأجير 
إذا مات بعد الإحرام يجورٌ البناءُ على فعله > على القول القديم . . جارٌ لغيره أن يبني 
علئ عمله هاهنا . فن أمكته أَنْ يستأجرَ مَن يكمُّل ما ب قي عليو ين حجّجو. 5-57 
قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/٠٠۲]‏ فان معلل + ثم انتكشف العدۇ. . فهل له 
ا د ال 
الأجير . 

وان يقي علئ إحرايو ولم يتح . . فإنَ الطواف والسعيّ لا يفوتانٍ ؛ لاه ليسَ لهُما 
وقت مقدّرٌ يفوتانٍ بفواته » ولكنٍ المبيث بالمزكلفةٍ والرمئٌ يفوتانٍ . فإِنْ فاتا قبل 
لا . فهلْ يجبُ عليه الدمٌ لتركِ المبيت بالمزدلفة ومنئ ؟ على قولين » قذ مضئ 
ذكدهما . فإِنْ قلا : يجبٌُ.. وجب عليه دم للمبيت بالمزدلفة » ودمٌ للمبيت بمنى 
لياليّ الرمي . وهل يجبٌ عليه دم لأجل الرمي اا على الكلدم الذي يفني ف إذا 
تركَةٌ عامداً . وأمًا حصول التحدّل الأول : قال الشيخ أبو حامدٍ :فإ أصحاينا قالوا: : 
فوات وقت الرمي يجري مجر فعل الرمي في حصول التحذّل به : 

فن قلنا : إِنَّ الجلاق نُسْكٌ . . حل وتحلَّلَ به » وبفوات وقت الرمي 

و ليا 
مت أمكتة الطوافٌ والسعئ. . أتئ بهما . ْ 
ناكا ذا از م م ار ار بها باح وا را غوف ا ليه الخال 


عندنا . 


وقال مالك : ( لا يجوز لهم التحلّلٌ ) . 


باب : الفوات والإحصار ۳4۳ 

دلا : أله ممنوعٌ ن إكمال كه بغير حق. . فجارٌ لهُ التحثُلُ » كما لو كال 
مَضْدُوداً عن البيتِ . ولأنًا لو منعئّاة من التحذّل . كانه الك وار اعفاد رقي 
ذُلكَ مَشَقَةٌ . فإنْ تحال . . فهلّ يجب عليه القضاءٌ ؟ فيه قولانٍ » حكاهما الشيخ أبو 
حامل : 


ا و ل 

والثاني E‏ عليه القضاء ؛ 75 المحصرَ الذي لا قضاءَ عليه ه هو المصدود عن 
البيت 2 وهذا ليسَ بمصدودٍ عن البيت 2 وإِنّما لم يقد على الوقوف 2 فشابة منْ فاته 
الوقوفٌ . 

فان لم يتحلّل حى فاه الوقوفٌ. . تحال بالطوافي والسعي والحلق » وعليه هدي 


مسألة © [ها بجت خرن المسضر وجلل والتعريت بار اع اننا 
ES‏ اليس د نشاف تووم قا فقا A‏ 
وقالَ مالك : ( يتحلَّلٌ ٠‏ ولاشيء عليه ) . 
دليلنا قول ال : ان حورت فا أسَتَيسَرَ سكيس من اهدي [البقرة : 195] . 
وشح الا فن أحصرتم 2 فأردتم التحثّل . : فما استيسرٌ منّ الهدي : 
وروئ جابدٌ قال : ( أحصرنا مع رسول الله ية بالحديبية » فنحرنا البدنة عنْ 
سبعةٍ » والبقرة عنْ سبعة )20 . 


(۱) أخرجه عن جابر مسلم (۱۳۱۸ ) في الحج » وأبو داود ( ۲۸۰۹ ) وبنحوه ( 78017 ) في 
الضحايا » والترمذي ( 10١7‏ ) في الأضاحي » وبنحوه النسائي في « الصغرئ » ( 41797 ) في 
الضحايا » وابن ماجه ( ۳٠۳۲‏ ) في الأضاحي . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › 
والعمل على هذا عند آهل العلم من أصحاب النبيّ بيا وغيرهم » وهو قول سفيان الثوري وابن 
المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . = 


۳4٤‏ كتاب الحج 

ولألة قحلل من كد قل تنام فلرمة الهدئ + كما لو تخل بعد القوات : 

فان كان واجداً للهدي.. فعليه أن يخرجَهُ > فإِنْ كان في الحرم.. نحرٌَ 
هديّهُ فيه وتحللَ . وإِنْ كان فى الحلّ » فإن كان لا يمكنّهُ إيصالٌ الهدي إلى 
الحرم. . جار أنْ يذبحَ هديّهُ حيث أحُصرّ » وإِنْ كان يمكثهُ إيصالة إلى الحرم. . 
ففيه وجهان : 

أحدهما : لا يجورٌ له ذبحٌة إلا في الحرم ؛ لأنَّهُ يقدرُ على إيصالِه إلى الحرم 

باو كنا لو احم قد 

والثاني : أنه بالخيار : بِينَ أن يبعت به إلى الحرم » وبين أن يذبَحَهُ حيثُ أحصرّ ؛ 
لالاموف تجرد ا قادرا عن ا . هذا مذهينا . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يجوز للمحصر أن ينحرَ في الحلٌّ بحا ٠‏ بل يلزمة ماد 
الهدي إلى الحرم › فإذا وصلّ وتحرٌ. . حينئلٍ يتحللٌ : في الحلّ › ٠‏ فان تحلَّلَ قبلّ نحر 
الهدي في الحرم. . لم يُعتدَ به » وكانَّ عليه الفدية ) . 

١ ۴‏ و is‏ ا وو و 7 

دليلنا : ما روئ ابن عمرَ قال : ( خرج النبئٌ ب وأصحابة وهم محرمون بالعمرة › 
فلمًا بلع الحديبية صدَهٌ المشركونَ ومنعوه » فلمًا قاضئ سهيلَ بن عمرو. . أمرَ أصحابَة 
فنحروا وتحللوا )”2 والحديبيةٌ جل » بدليل ما روي عن مجاهدٍ : أنه قال : ( نحرٌ 
اليك ولبعدايا حت الجر Saal‏ لمسجدٌ » و 
الشجرة التي كانت تحتها بيعةٌ الرضوانٍ » وفيها نزلَ قولة تعالئ : قد رض الله عن 


e 


آلمرمییت إذ يبايعوتك ت السَّجَرَةَ» [الفتح : 18] . 


0 البدنة : الناقة أنث الجمل » تجمع على بُذْنٍ . 

)١(‏ سلف نحوه عن ابن عمر » ورواه عن المسور بن مخرمة البخاري (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲ ) في 
الشروط » وأبو داود ( 73775 ) في الجهاد » وفيه : خرج رسول الله َة زمن الحديبية فلما فرغ 
من قضيّة الكتاب. . قال رسول الله بيا لأضحابه : « قوموا فانحروا » ثم احلقوا » . 

(۲) لم نره هكذا » أما نحره يل في الحديبية : فقد ثبت في حديث ابن عمرٌ والمسور وغيرهم » 
وعرّجنا عليه في أكثر من موضع كما سلف . 


باب : الفوات والإحصار ۳40 


إذا ثبت هذا : فإنَّهُ ينحرٌ الهديّ » ثم يحلق ؛ لقوله تعالى : « ولا لقو نوسح يل 
دى يلد [البقرة : 155] . 

فأرادٌ ب : ( المَجِلَّ ) : نحرّ الهدي . ولأنّ هدي المحصر قد أقيم مقام إكمال 
الأفعال لغيرٍ المحصَّرٍ » ثم 06 نبت آذ غي المحم لا دار قبل إكمال الأفعال ٠‏ فكذلكٌ 
e‏ 

لس ال ره e‏ 
ناء النهار." EE N‏ 

فن قيل عد فس ررم ود كبا نكال لخي E‏ 
أنّ غير المحصر إذا أكملّ أفعالَ النسكِ تحلَّلَ منها بغير م .. فهلاً قلتم : لا يَحتاجُ 
هاهنا إلى نيو ؟ 


04 


قلنا : نحن وإِنْ قلنا : إِنَّ الهدي يقومٌ مقامَ إكمال الأفعال. . فلِيسَ بإكمالٍ ؛ لأنَّ 
من أكملّ أفعالَ النسكِ.. فقذ أتئ بالشّسكِ وسقط به الفرضٌ ‏ 0 
الخروج » كالصائم إذا أكملّ الصوم إلى الليل. . فإنُّ يخرجٌ منهُ بغير نة“ » وهاهنا 
خروج منّ العبادة قبل إكمالها بعذر » فافتقر قر إلى النيّةِ » كالصائم إذا مرض واحتاج إلى 
الإفطار بالنهار . 

ثم يحلقٌ رأسَهُ ؛ ل : ( أنَّ النبئ ييه حلقّ رأسَهُ بالحديبية ) . 

فان قلنا : إِنَّ الحلق نْسْكٌ . . حصل له التحثّلٌ بالهدي واليّةِ والحلق . 

وإِنْ قلنا : ليس بنسكِ. . حصلّ له التحلّلٌ بالهدي والنيّة لا غيرَ . 

522 
اللّمنُ ولم يجذ هدياً يشتر . فهلّ له بدلٌ ؟ فيه قولانٍ : 
)١(‏ جاء في حاشية ( س ) : ( إنما اعتبر قصد التحلل ؛ لأن الذبح قد يكون لمتحلل » وقد يكون 

لغيره » وكذلك الحلق ٠‏ فلا يصير متيقناً في التحلل إلا بالقصد . « تتمة ») . 


8 لهت 
أحدّهما : لا بدل له - وبه قال أبو حنيفة ‏ فيكونٌ الهدي في ذمَّتِهِ إلى أن يجدَهٌ ؛ 
لأنّ الله تعالئ قال : كن حورم قا أستَيْسَرَ ِنَالمَدي؟ [البقرة : 155] . 

ولم يذكز بدلهُ » ولو كان له بدلٌ عند عدَمِهِ. . لذَكَرَهُ » كما ذكرٌ في هدي المتمتّع . 
والثاني : له بدلٌ ‏ وبه قالَ أحمدُ ‏ وهو الصحيح ؛ لأنَّهُ هدي يتعلّنُ بالإحرام» 
فكانَ له بدلٌ عند عدَمِهِ » كهدي التمتع والطيب واللباس وجزاء الصيدٍ ٠‏ وعدم ذكر بده 
لا يمنعٌ قِياسّة على غيره . 

فإذا قلنا : لا بدلَ لهُ. . فهل له أن يحلل قبل وجودٍ الهدي ؟ فيه قولانٍ : 

أحدّهما : ( لا يجوز له أنْ يتحللَ ) ؛ لقوله تعالى : 9 ولا فوا ره وسر حى بل ادى 
ميل [البقرة : 193] . ولم يفرّق بينَ الواجدٍ والعادم . 

والثاني : ا ا الا الام ين مشقَةٍ 
الإحرام : لا يتحلل حى يجد الهدي لت بن اطق اليف 
أنه ريما تعذَّرَ عليه الهدي زماناً طويلاً . 

وإذا قلنا : إنَّ لهدي المحصر بدلاً. . فما البدلٌ فيه ؟ فلذلك ثلاثة أقوال : 

أحدّها : بد الصيامٌ - وبه قال أحمد - لأنّهُ هدي للتحذّل من الإحرام» فكان بدلَهُ 
الصوم » كهدي المتمتع . 

والثاني : بدلَهُ الإطعامٌ ؛ لأنَّ الإطعامَ قيمةٌ للهدي » فإذا عُدِمَ الهديُ ولم ينصصّ على 
بدله. . كان الانتقالٌ إلى قيمته أولئ من الانتقال إلى الصوم 

والثالث : قال الشيخ أبو حامد - وهو من تخريج أصحابنا - : آنه مخ بين الصيام 
والإطعام ؛ أنه يتلل ليترقّ بقطع الشعرٍ ولبس الثياب والطيب > فكانث كقارتة على 
التخيير عند عدم الهدي » كفدية الأذئ . 

فإذا قلنا : إِنَّ بدلَهُ الصيامُ. . فيه ثلاثة أوجه : 

أحدُها : صومٌ التمتم » وهو عشرةٌ أيام » وبه قال أحمدُ » وقذ مضئ دليلة . 


والثاني : صومٌ التعديل 0 لاله اعتباڙ للهدي بأصلِه › وهو الإطعام 2 ثم يصوم عنْ 


باب : الفوات والإحصار ۳4۷ 
كلّ مد يوماً » فكانَ هذا أولئ من اعتباره بغيرٍ أصله . 
والثالث : صومٌ فدية الأذئ » وهو صومٌ ثلاثة أيَام ؛ لان أ 
وإِنْ قلنا : بدلَهُ الإطعامٌ. . ففيه وجهانٍ : 
أحذهما : إطعامٌ التعديل ؛ لأنَّ اعتبار الهدي بأصله . 


والثاني : إطعامٌ فدية الأذئ › هوا ۹ لك میا0 4 لأنهُ أشبة نه: 
3 


- 


مخيّرٌ بينَ الصيام والإطعام. . خير بِينَ صوم فدية الأذئ وبِينَ 


فن أوجبنا عليه الإطعام وكانّ واجداً لهُ.. أطعم وتحلَّلَ » وإِنْ كان عادماً له. . 
فهلْ لهُ أنْ يتحللَ قبل وجوده ؟ فيه قولانٍ » كالقولينٍ في الهدي إذا قلنا : لا بدلَ له 
اذ فا2 إ5 بد العا + فيل 0 أن يتلل قبل السام ف وها 

أحدهما : لا يجورٌ له أنْ يتحلَّلَ حى يصومً » كما إذا كان واجداً للهدي . 

والثاني : له أن يتحلّلَ قبل الصوم ؛ لأنَّ الصو لا يمكنة جميعُهُ في الحالٍ » وإنّما 
لاو وود عط رود ريقو عاد الع لاعن لارام ر إلى الفراغ منة » بخلافي الهدي 
والإطعام . 

إذا ثبت ما ذكرناء : فالدماءٌ المنصوص عليها في القرآنٍ في الح أربعةٌ : 


أحدّها : دم التمتع » وهو على الترتيب ؛ لقوله تعالئ : ل فن تَمَتَمَ رة إلى الج قا 


4 
2 عم 4 ر جرس صر و کے Ou‏ 


سيس ن اهدي فن لَمْ > تيد مَصِيَام َة يام في للج وسبمةٍ إا رجتم © [البقرة :41[ . 
ودم التمد ألما وغيت لترل اللدائت» وجو ترك الاعراءبالتجح من ميقاظ بايد .:.فيقامن 
على هذا الدم والترتيب فيه كل دم وجب لترك الدّنكِ » وهي ثمانيةٌ دماء : أربعة دماءِ لم 
يختلفف قول الشافعيٌّ في وجوبها » وهي : دمٌ القرانٍ » ودمٌ الفوات » ودم من ترك الرمي › 
ودم من أحرم من دونٍ الميقات وأربعة دماء اختلف قول الشافعيٌ في وجوبها ا 


(۱) وتعادل بالوزن : 1,6 ) كيلوغرام 5 
(؟) لکل مسكين نحو من ( ١,085‏ ) كيلوغرام . 


۳۹۸ كتاب الحج 

أحذها : إذا دفع من عرفة قبل الغروب » ولم يعد إليها . 

الثاني : إذا ترك المبيت بالمزدلفة . 

العالت .إا اترك الت بعتن لال الرمن : 

الراب : إذا ترك طواف الوداع . 

فإذا أوجبتا هذه الدماءَ. . كانث كدم التمتّع في الترتيب . 

والثاني - من الدماء المنصوص عليها في الثُرآنِ ‏ : دم فدية الأذى » وهو على 
التخيير ؛ لقوله تعالئ : « هّن کن منک یسا أو يود أَذى ين راسيو َوَن صيارٍ صَدَكَةٍ 
سك [البقرة : ]1١957‏ . 

والدمٌ المنصوصٌ عليه في هذه الآية هوّ دم الحَلْق » عند عامَةٍ أصحابنا . 

ل ل ل 

وکل دم وجب لأجل الترفه » كقصٌ الأظفار » والطيب » واللباس » واللّمن.» 
والفَلَة بشهوة » والوطء فيما دود الفرج . . فهو مقيسٌ على حلق الرأس على التخيير : 

تاج الاه و إطعام سن مساكينَ ثلاثة آصع »أو صوم ثلاثة 3 ة أيَام . 

وقالَ أبو إسحاق : دم الطيب واللّباس منصوصيٌ عليه في الآ » وليسَ بمقيس على 
یا رشي لاهن نين كرو مكو بريه : ا 
آذ من اة جلى . ففدية : من صيام » أو صدقة » أو نسكِ . 

وحكئ الشيخ أبو حامدٍ : أنَّ من أصحابنا من قال : دم الطيب » واللباس » 
واللْمس » والقبلة بشهوة » والوطء فيما دود الفرج , > علئ الترتيب : فيب الدمٌ » فان 
ا . . فالإطعامٌ » فإنْ لم يجذ. . فصومٌ التعديل . وقالٌ : وليسَ هذا بشيء . 

| وأمًا أبو علي الطبر ي" والمسعوديٌ [في « الإبانة ٠‏ ق/ ]۲٠١‏ : فذكرًا له في دم الطيب 
واللّباس قولين : 


١ 


(1) في حاشية نسخة : ( أورد أبو علئٌ هذه المسألة في باب محظورات الإحرام على الكمال ) . 


باب : الفوات والإحصار ۳۹۹ 

أحدُهما : أَنَّهُ على التخيي ر“ كالدم الواجب بحلق الرأس . 

والثاني : آنه علئ الترتيب - واختارَةُ المسعوديّ [في «الإبانة » ق/ -]۲٠۳‏ فيجبٌ 
الدم » فإن لم يجذهٌ. . قَوّمَهُ دراهمَ والدراهِم طعاماً وتصدّقَ”'' على كل مسكينٍ بمدّ » 
فان لم يجذ. . صام عَنْ كلّ مد يوم . ولم يذكر له دليلاً » والأوَّلُ هو المشهورٌ . 

والدمٌ الثالث ‏ مِنَّ الدماء المنصوص عليها في القرآنٍ ‏ : دم جزاء الصيدٍ » وهو 


وقال أبو ثور : ( هو على الترتيب ) » وليسَ بشيء ؛ لقوله تعالئ : ومن فلم مم 
معدا فجراء مل ما َل من العو کم پو دوا عد ل نگم هديا بع الْكَعبةَ أو رة عام مكيأ 
عَدَلُدَِكَصِيَام4 [المائدة : ]٠١‏ . فخيّرة بِينَ المثل والإطعام والصيام . 

قال أصحاينا : وهذا الدمٌ أصلٌ لا فرع له يردٌ إليه ؛ لأنَّ ضمانَ الصيدٍ يجري مَجرى 
ضمانٍ الأموال » ألا ترئ أنَّ جزاءَ الصيدٍ يختلفٌُ باختلافي الصيدٍ في كبّره وصغره ؟ 
وليسَ في الحج دمٌ آخد ضمائةُ كضمانٍ الأموالٍ حى يرد إليه . 

قلت : ولو رد الجزاء في إتلافب شجر الحرم إلى جزاءِ الصيدٍ. . كان محتّملاً ؛ لأنَّ 
ضمائّة ضمانٌ الأموالٍ » بدليل : آله يختلفٌ بصغره وكبَرِه » ولكثي لم أجدهٌ لأحدٍ مِنْ 
ا 


والدمٌ الرابع - من الدماءِ المنصوص عليه في القرآنٍ في الحجّ : وهو دم 
الإحصار ؛ لقوله تعالئ : < ناحير قا أستَيْسَرَ ونَ هدي [البقرة : 1145 . 

وهذا الدم أصلٌ لا فرعَ لهُ فير إليه » فإِنْ كانَ واجداً للهدي . . أخرجة » وإِنْ كان 
عادماً. . فهل له بِدَلٌ ؟ فيه قولان » مضئ ذكرْهُما . 


(1) أي : بين الدم » أو الإطعام » أو الصوم . 

(؟) في هامش نسخة : ( أما أبو علىّ : فلم يذكر في ١‏ الإفصاح » التصدق ؛ لأنَّ حكمه على رأيه 
حكم التمتع » ولا مدخل للتصدق بالطعام في كفارة التمتع ) . 

(۳) جاء في حاشية نسخة : ( أن جزاء الشجر كجزاء الصيد » وفي « شرح التلخيص » : تصريح بأن 
جراء الشجر علا التشيير كجراء الصيد ) . 


دوهع كتاب الحج 

وأا دم إفسادٍ الحج بالوطء : فمأخودٌ من السنّة. والمتصوص : ١‏ أنه على 
الترتيب ) . 

وحك أبو إسحاق قولاً آخرّ : أنَّهُ على التخيير » وقد مض ذكرّةُ . 


ال اا دودو لوو التي يجوز القياس عليها] : 

وإذا أحرم بالحجٌ فمرض . ما ا ا م و 
فان أمكتّة أن يمضي في طريقه. . فعلّ » وإلاً. . أقام حى يفوتة الح . ُه 
اله يا I‏ 

وقال أبو حنيفة وأصحابة : ( للمريض أن يحلل م من إحرامه ) . 

دليلنا : قول تعالئ : 9 وَأَيمَُاكلجَ وَالْممرَة و © [البقرة : 6197 . 

فظاهرٌ الآية : أنَّ مَنْ دحل بهما. . فعليه إتمامُهما''' بكلّ حال ب 0 
التخصيص » ٠‏ فخصصّ المحصّر بالعدرٌ بجواز التحثّلٍ بقوله : ن حيرم فا أسْيَيسَرَ ِن 
هدي وبقي فيما سوئ ذلك على الوجوب . 

وروی ابنُ عبّاس وابنٌُ الزبير : أنَّ النبيَ ب دحل على ضباعة بنت الزبير » فقالتُ : 
سي و ل د : « أخرمي 


وأسْترِطِيْ “أذ تعلخ عيث حبدض 7 . فلو كان المريضٌ يجورٌ له أن يتحلّل 


(1) وسلف في باب : ( المواقيت ) تفسير آخر لإتمام الحجّ والعمرة غير هذا . 
(؟) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما بألفاظ متقاربة مسلم 1708 ) في الحج » وأبو داود 
۲۷۷١ (‏ ) في المناسك » والترمذي ( 44١‏ ) في الحج » والنسائي في « الصغرئ ۲۷٠١ (٩‏ ) 
و(55/؟) و( ۲۷۹۷ ) » وابن ماجه (۲۹۳۸ ) » وابن ن الجارود في « المنتقئ ٤٠۹ ( ٩‏ ) في 
المناسك . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وفيه لفظ : « أهلّي بالحجٌ. تكعو: 
« قولي : لبيك اللهم لبيك محلى » . 
ورواه عن عروة بن الزبير مرسلاً الشافعئٌ في الأمٌ ٠١١/۲ ( ٠‏ ) و« ترتيب المسند » 
( 984 ) » والبيهقي في ي « السنن الكبرئ » ( ۲۲١ /١‏ ) في الحج » باب : الاستثناء في الحج 
بلفظ : « حجي واشترطي ائ محلّي حيث حبستني » . قال في « المجموع » (۸/ 73780 ) := 


باب : الفوات والإحصار ٤١‏ 


بالمرض . . لن لها الي يكل ذلك » وما أمرَمًا بالشرط في ذلك بالإحرام . ولأنّةُ 
لا يتخلصُ بالتحلّلٍ ِن إيذاء المرض » فلم يجز له التحلل » ارم عل 
الطريق:: يالف انا لأجل العدرٌ ؛ لأنَهُ يتخلّصُ بالتحلّل من أذئ العدوٌ 
ومقاساته » وينصرفٌ إلى أهله ووطنه . وهذا المعنى لا يوجدٌ في المرض فلم يُقَسْ 
عليه ؛ لأنَّ ما حص الل أو رسوله بالذَكْرِ ونصصّ فيه عل حكم . . على ثلاثة أضرب : 


ضرت : لا يعقلٌ معناه > ولا يجورٌ القيامرئ عليه » وذْلكَ مثلٌ : أعدادٍ الركعات » 
وأوقاتها » ولذلكٌ لم يْقسْ عليها وجوث صلاةٍ سادسةٍ . 


ضربٌ : يعقل معناة» ولم يوجذ ذلك المعنئ في غيره » مثل : المسح على 
8 أن سا : أنَّ الحاجةً تدعو إلى لبسهمًا » وتلحقٌ المشقَّةُ في نزعِهمًا » وهذا 
لا يوجدٌ في العمامة والقَفازين ؛ لأنَّ الحاجة لا تدعو إلى لبسِهمًا » وإ دعت الحاجة 
ا من تحت الهمامةٍ . وكذنك التحثُلُ من الإحرام 
جر الاحضار بالعلاق عتل مناه وهر : التخلّص منّ العدرٌ بالتحدّلٍ » وهذا المعنى 
لا يوج في المرض . وكذلكٌ تحريحٌ الربًا في الذهب والفضَّةٍ عُقَلَ معناهُ » وهو : 


3 


أنْهُما قِيمٌ الأشياء » ولم يوجذ هذا المعنئ في غيرهما » فلم يقس عليهمًا غيرهما من 
الحديدٍ والرصاص وغير ذلك في تحريم الربا فيه . 


قال الشافعي : ( لو ثبت حديث عروة. . لم أَعْدُهُ إلى غيره ) 

أقول : وكيف لا يكون ثبوته » وقد روي من طريقه عن عائشة ئشة في الصحيحين وغيرهما . 

رواه من طريق عروة عن عائشة الصديقة البخاري ( 02089 ) في النكاح » ومسلم ( ٠١٠۷‏ ) 
في الحج › والنسائي في « المجتبى » ( 7175784 ) › وابن الجارود في « المنتقى » ( 57١‏ ) في 
المناسك » والدارقطني في « السنن » ( ۲١ - ۲۳٤/۲‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ > 
( 6 0 فى الج بلنظ :عن واشترطي وقولي + اللهم مخلي ٠٠‏ 

ورواه من طريق عروة عن ضباعة ابن ماجه ( ۲۹۳۷ ) في المناسك بلفظ : ( حجي 
وقولي . . . » . قال البوصيري في « الزوائد » : رجاله رجال الصحيح . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم : يرون الاشتراط في الحج › 
ويقولون : إن اشترط فعرض له مرض أو عذر. . فله أن يحل ويخرج من إحرامه » وهو قول 
الشافعيٌ وأحمد وإسحاق . 


t۲‏ كتاب الحج 


وضرب : عقلّ معنا » ووج ذلك المعنئ في غيره » فيجورٌ القياسُ عليه » وذْلكَ 
يل : ما نصصّ النبئٌ ية على تحريم الرّبَا في الجنطة والشعير والتمر والجلح”"" . 
والمعنئ ال ا ھک مطعوم جنس » فقسنا عليه : الذرة والأرك 


مال :3إخزام الف رتكا 


لا يجورٌ للعبدٍ أن يُحرمَ بالحجٌ أو بالعمرة أو بهما بغير إِذنٍ سيد ؛ لأنَّ منافعةُ 
مستحَفَّةٌ لسيّده » فلا يجوز تفويتها عليه بغير إِذنِه . فإن أحرم بغير إِذنِه. . فقذ ذكرتا : 
أنَهُ يصح » خلافاً لأهل الظاهر . 

ودليلنا : آنه مكلف » فصع إحرامُةُ » كما لو أحرم”" بالصوم بغير إِذنِ سيّدِه . 

إذا ت هذا ٠‏ فالممتحث لللكن أن يدغة امه اانه فرية وطاعة »“قإن آراة 
انعد ليله هة وإ اة كان لة ذلك + لان ماف ملك له + فلذرلزمة لامها بخ 
0 ل م 

.. تحلَلَ بالهذي . وإن لم يملّكة » أ ملک قلت > إن لا يلك ف كا 

الما تي ار م 

فإذا قلتا : له بِدَلٌ. . ففى بَدَلِهِ ثلاثة أقوالٍ » على ما مضي . 

وإذا قلا : لا بدلّ له. . فإنَّ الهدي ثبت فى ذمّتِهِ إلى أن يعتق . 


) ۱١۸۷ ( لما سيأتي مفصلاً في ( باب الربا ) » ودليله حديث عبادة بن الصامت عند مسلم‎ )١( 
» والنسائي في « المجتبى‎ » ) ١54٠ ( والترمذي‎ » ) ۳۳٤۹ ( في المساقاة » وأبي داود‎ ) ۸١ ( 
› في البيوع » ولفظه : قال رسول الله ل : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة‎ ) 4011 ( 

والبر بابر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح . مثلاً بمثل » سواءً بسواء » يداً 
بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف . . فبيعوا كيف شئتم » إذا كان يداً بي » . مثلاً بمثل. . . 
الخ : يحتمل أن يكون جمعه كَل بين هذه الألفاظ توكيداً ومبالغة في الإيضاح . 

(۲) بمعنئ : نوئ وشرع . 


باب : الفوات والإحصار ۳ 


لهُ أن يتحلّلَ قبل إخراج الهذ ي ؟ إذا قلا : إِنَّ بدلةُ الصومٌ. . هل له أن 

0-0008 

نص الشافعي : أَنّهُ على قولين » كالحرٌ المعْسرٍ . 

وقالَ أبو إسحاق : يتحدّلُ العبدُ قبل أن يجدَ الهديّ » وقبلَ أن يصوم قولاً واحداً » 
والفرقٌ بِيهُ وبين الحرٌ المغسر : أنَّ الحرٌ إذا بقي على إحرامه. . دخل الضررٌ على نفسِهِ 
ا ل 0 
م و a‏ 
الهدي بابتياع أو ااب » والعبد يحتاج إلى أن بصرر إلئ أن يعن » ثم يوسر » وفي لهذا 
مشقّة :وذ اد م الولد والمعلّق عتَقُهُ بصفةٍ . 


فرع : [رجوع السيد بإذنه لعبده في الإحرام] : 
وإِنْ أحرم العبدٌ بإذنٍ المولئ e‏ 

في الإذنٍ بعد الإحرام ر 

يقال ا 4 403 ان يدللة 1 

دليلّنا : أله عقدٌ لازم بإِذنِ المولئ » فلم يملكُ إخراجَهُ منهٌ » كالتكاح . 

وفيه احترارٌ * من المضارية والشركة > والعارية . ۰ 

وإِنْ رجع السيّدُ في الإذنٍ قبل أن يُحرِمَ العبدُ » فن علمٌ العبدُ برجوعِه ثم أحرم. . 
کان كما لو أحرم بغير إِذنِه » على ما مضئ ؛ لان إذنهُ الأول قذ أبطلة قبل الدخول فيه . 
وإ لمْ يعلم العبدُ بالرجوع فأحرمّ. . فهل له أنْ يحّلهُ ؟ فيه وجهانٍ » بناءً على القولينٍ 
في بيع الوكيل بعد العزل وقبلَ علم الوكيل بالعزلو . 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( هذا إذا أذن له السيد في الصوم ٠‏ فأمًا إذا لم يأذن له. . فإنه يتحلل في 
الحال ؛ لأنه ليس يمكنه الصوم إلا بإذن سيده ؛ لأنَّ ذلك ربما ينقص عمله . « تتمة ») . 


€ كتاب الحج 


فرع : [بيع السيّدٍ عبدَهُ المُحرم] : 

م م فاحرم » ثم باعَهُ قبل التحلّل . . صم البيعٌ ؛ لأنَّ 
الإحرام لا يمنعٌ التسليم . فإ علم المشتري بذلك . . فلا خيارٌ له » وإِنْ لم يعلم. . فلهُ 
الخ في فخ الم ؛ لائ بعلن الإحرا ريفو بالمشتري . 

وقالٌ أبو حنيفة : (لا خيار له 11" ين اله O‏ كنا لو كاة 
لبائعه ) . وقد مض الدليلٌ عليه" . 

فأما إذا حرم بغير إِذنٍ سيِّدِه ثم باعَهُ لم يكن للمترى الختاز في سبع الي 
a‏ ؛ لأنَّ له لهُ أن يحلل » كما كان للبائع أن يحللة ٠‏ فقام 
المشتري مقامّهُ في ذلك . 


فرع : [سفر المكاتب للحج والعمرة] : 
وأمًا المكاتبُ : فإذا أرادّ أن يسافرٌَ للحجٌ والعمرة. . فهلْ للسيّدٍ منعٌةُ من ذلك ؟ 
فيه طريقانٍ : 
[الأوَلُ] : من أصحابنا من قال : فيه قولانٍ » كالسفر للتجارة . 
و [الثاني] : منهم منْ قال : له أن يمنعَهُ منْ سفر الحجّ والعمرة قولاً واحداً ؛ لأنَّ 
السفرَ للتجارة يُقصدٌ به زيادة المال > وفي سفر الح إتلافٌ المالٍ منْ غير زيادة . 


و 
مسالة [الحجٌ للزوجة] : 

ااا اذ او ی ن أو تحرم به. . فللزوج منعُها من ؛ لأنَّ 
واجب عليها › ٠‏ فلا يجورٌ لها تفوييُةُ عليه بما ليسّ بواجب عليها . وإِنْ أرادث أنْ تسافرَ 


. في النسخ : ( لأنَّ)‎ )١( 
في حاشية نسخة : ( هذا إذا قلنا : له التحلل في الحال » ولا يؤخر ذلك إلا أن يعتق ثم‎ )۲( 


يوسر ) . 


باب : الفوات والإحصار 0 
لحجة الإسلام أو تَحرِمَ بها. . فهلْ للزوج منعُها من ذُلكَ ؟ فيه قولانٍ » حكاهما ابن 
الصبّاغ » والمسعوديٌّ [في « الإبانة »ق/۲۱۱ و ]۲٠۲‏ : 

أحدّهما : ليس لهُ منعها منْ ذْلكَ ‏ وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمدٌ - لقوله كله : 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 26 . وهذا عام في المسجدٍ الحرام وغيره . ولْأنّهُ 
لا يجوز للزوج منغها منّ الصلاة ة المفروضة في أول الوقت وإِنْ كان يجوز تأخيرها إلى 
آخر الوقتٍ » فكذلكَ الحجٌ الواجبُ . 


والثاني : له أن يمنعها من ذلك Sy‏ بو حامدٍ في « التعليق » غير - 
لما روئ الدارقطني بإسناده » عن ابن عمرٌ عمرّ : أنَّ النبئ كل قال في امرأةٍ لها زوج ولها 
مال ولج يدن لها في الح » قال  :‏ ليس لها أنْ تنطلقٌ إلا بإذنٍ زوجها »!© . ولان 
الحجّ ‏ عندنا - على التراخي » وحقٌ الزوج على الفور > فكانَ مقدّمأ » كالعدَة تدم 

على الحجّ . ويخالفُ الصلاةً في أوَلٍ الوقت ؛ لأنَّ مدنّها يسيرةٌ » فلا يستضوٌ الزوجٌ 
بذلك » بخلافي الحجّ . 


فإ أذنَ لها الزوج فأحرمث. . لزمهُ تمكيثُها منْ إتمامه فرضاً كان أو تطوّعاً ؛ لاه 
يلزم بالدخول . وإنْ أحرمث بغير إذنه. : صح إحرامُها فرضاً كان أو تطوّعاً » وهل 
يجورٌ للزوج أن يمنعها من إتمامه ويطالبها بالتحذّل ؟ ينظرٌ فيه 


م ا : لا يجوز aS‏ . لم يکن 
قولان : 

اذا له أذ بللا م لان له ما من التعوول فة كان له تاها 
كالامة . 


. في الصلاة‎ ) ٠١١ ( ) ٤٤١ ( أخرجه عن ابن عمر مسلم‎ )١( 
أخرجه عن ابن عمر الدارقطني في « السنن» ( ۲۲۳/۲ )» والبيهقي في « السنن‎ )٠( 
. الكبرئ )0 7177/0 ) في الحج > وفيه محمد بن أبي يعقوب » قال عنه عبد الحق : مجهول‎ 


665 كتاب الحج 
ا 


فأمَا 


على التراخي » فأ اذا أخرضة: فب فق تكن غاا وت عه : 
وإِنْ كان الحج تطوعاً. . فقذ قال الشافعئ : ( ومن قال : ليس لَهُ أن يحذلها منْ 
oS‏ زمه أن يقول : إذا أحرمث بتطوٌع. . لم يكن له أن 
فمنهم منْ قال : فيه قولانٍ » كحجة الإسلام ؛ لأنَّ حجة التطوع تلزمّة بالدخولِ » 


00007 : له أن يحذَلّها من حجٌ التطؤع قولاً واحداً - وهو اختيارٌ الشيخ أبي 
إسحاق في « المهذّب » Ee E‏ ف 
في حكُة التطوًع » فإنّما ذكرةٌ هٌ تشنيعاً عل قول منْ قال :اليش له منعها منْ إتمام حجَّة 
الإسلام » وتضعيفاً له لا آنه مذهبٌ له في حجٌ التطوّع . 


فرع : [الح والعمرة وإذن الوالدين] : 

فأمًا إذا أرادٌ أنْ يسافرٌ للححٌ أ و العمرة وله والدان أو أحذهما ء فإِنْ کان لحجّ 
واجب : إما حجّةٍ الإسلام أو النذرٍ أو قضاء عليه. . لم يكن لهما ولا لأحدهما منعة 
منهُ ؛ لأنَّ هذا واجبٌ عليه » وطاعة الوالدين مستحيّةٌ مندوث إليها ء فلا يجوز له أن 
كرك الواعة ال E‏ . كان لما ولكلٌ واحلٍ منهما من ؛ 
لما روي : أنَّ النبئ كل رأئ رجلاً يجاهدٌ معَهُ » فقال : « ألك والدان ؟ » فقال : 
نعم » فقال : « أستأدَنْتَهُما؟». فقالَ : لاء فقالَ له النبئ يلل : « ففيهما 


فجاهد 00 1 


)١(‏ أخرجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص البخاري ( ٠٠٤‏ ) في الجهاد » ومسلم ( 75049 ) في 
البر والصلة » وأبو داود (7079). والترمذي ١51١(‏ ) » والنسائى فى « الصغرئ » 
۳٠١ (‏ ) في الجهاد » ولفظه : « أحيٌ والداك ؟» قال : نعم » قال : ١‏ ففيهما فجاهد » . 


باب : الفوات والإحصار ۷ 
وفي رواية : تركتهما وهما يبكيانِ » فقالَ له النبيٌ بي : « إرجغ إليهما 
فأضجكهما » كما أبكيتَهُما »2 فإذا كانَ ذلكَ في الجهادٍ الذي هو فرضٌ. . ففي حجٌ 
التطوّع أو فان أحرم بغير إذنهما 34 أو بغير إذن أحدهما ¢ فإِنْ كان في حج 
واجب . CS aS‏ 
منعة منْ إتمامه . وإنْ كان لحجٌ تطوّع . تيل لكا ق 
أحدهما : لهما منعٌهُ من إتمامه ومطالبعة بالتحزّل منة ؛ لأنَّ لهما منعَةُ من الدخول 
فيه » فكذلك منْ إتمامه » كالسيِّدٍ مع عبده . | 

والثاني : ليس لهما منعُهُ منْ إتمامه ؛ لاله صارٌ بالدخول فيه واجباً عليه » فلم يكنْ 
لهما منعْهُ منْ إتمامه" كحجة الإسلام » ويفارق السيّدَ معَ عبده ؛ لأنّهُ يملك رقبتة 
ومنفعتة . 


ع 


5 
مسألة : [الإحرام مع الشرط] : 

إذا أحرم واث شترط في إحرايه التحلّلَ لغرض صحيح ل أن ر 
مرضتٌ ٠‏ أو ضاعثٌ نفقتي » أو es‏ رخف ارات »ار اعا 
اعد كي ات دالو GN‏ 

a aT 
: ضباعة. . قلت به )0 واختلف أصحابنا فيه‎ 

فمنهم منْ قال : فيه قولانٍ : 

احدهما : لا يصحٌ هذا الشرطً » ولا يتعلّقُ بو حك وبه قال مالك وأبو حنيفة - 
لقولو تعالئ : < ااال ا ر لر A‏ 


(۱) أخرجه عن ابن عمرو أبو داود (( 1078 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( ۸1٩٩‏ ) » وابن ماجه 
( 7787 ) » والحاكم في « المستدرك »( ٠١١/٤‏ ) في الجهاد . 

(۲) في ( س ) :( فيه قولان » كما في المرأة مع زوجها . « تتمة ) . 

(۳) وقد ثبت واتفق عليه من طرق كما تقدم » فالمرجع إليه . 


°۸ كتاب الحج 
ولم فرق بِينَ أنْ يشترط أو لا يشترط إلا فيما خصَّهُ الدليلٌ . ولأنَّ كلّ عبادةٍ جار 
الخروجٌ منها بالشرط . . جار الخروجٌ منها بغير الشرط”' . كالصوم لمّا جار لهُ أنْ 
يشر اا الشروع بالعرص في ا ان أذ يقرع نبنة إذا مقي ا 
يشرط ا د ا الم يبر أن يخرح فيا 
بالشرط . وكذّلكَ الإحرام قد غ 6 ىت أنَّهُ : لا يجورٌ الخروجٌ منهُ بعذر بغير شرط » » فكذلك 
لا يجوز الخروج منهُ بشرط . 
“a4 3 5‏ عو 2 له 5 1 و و و ت ت 
RES‏ الم - وهو الصحيح -لِمَا روي : 
أنَّ ضباعة بنتٌ الزبير قالتُ : يا رسولٌ الل ني أريدٌ الحجّ وإنّي شاكيةٌ » فقالَ 
النبيئ مي : « أحرمي وأشترطِي أنّ مَجلي حيثٌ حَبَسْيَتِي » . ولأن E‏ 
دين لويس ونين 


558 يغ هذا اثر ويل باحك قو واحدا ؛ لا لاقي ل 
علّقَّ القولَ في الجديدٍ على صِكَدٍ صكَةٍ حديث ضباعة » وقذ صم . 
0207 : قال ابن الصبّاغ : فان شرط أن يتحّلَ بالهدي . فلن في وان 
َه يتحلّلُ من غيرٍ هدي . . تحلّلَ بغير هدي » وإِنْ شرط أنَّهُ إذا مرضّ صارٌ 
ا : (أنَهُ يصيك حلالاً ) ؛ لقوله يله من كيده أن 
عرج. . فقذ حل » وعليه حجّةٌ أخرئ “" ولا يمكنٌ حمل الخبر إلا على هذا . ولأنَّ 


)١(‏ في هامش نسخة : ( صوابه : لأنَّ كل عبادة جاز الخروج منها بغير شرط . . جاز الخروج منها 
بشرط ) . 
(۲) في نسخ : (النذر) . 
(۳) أخرجه عن الحجاج بن عمرو ‏ من طريقين - أبو داود ( 1857 ) » والترمذي ( ٩۹٤۰‏ ) »› 
والنسائي في « الصغرئ ٩‏ (٠85؟)‏ و(۱٦۲۸)‏ » وابن ماجه )۳٠۷۷(‏ » والحاكم في 
« المستدرك ©( ٤١١/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ ؛( ۲٠٠ /١‏ ) في المناسك والحج . 
لا تع الو الحو ا ا 
ويستفاد مما تقدم : أن المحرم يخرج من إحرامه بأحد أمور ثلاثة 
أحدها : الإحصار من العدو » كما في الآية ٠‏ والثاني ا ا ا 


باب : الفوات والإحصار ۹ 
هذا التحللَ مستفاةٌ بالشرط » فوجب أن يكونٌ علئ حسب الشرط ومقتضاة . 

ومنْ أصحابنا منْ قال : إل لا ب منَ التحثل ؛ لأن أصل هذا : هو حص العدرٌ › 
والمحصّدٌ بالعدؤ لا يخرجٌ من إحرامه إلاً بالتحلّلٍ » كذلك هذا مثلة . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وإذا وجدّ الشرط . . فهلْ يجب عليه الهديٰ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : عليه الهدي ؛ لآنَّ الأصلَ في الإحصار هو حصرٌ العدرٌ » والمحصرٌ 
بالعدۇ إلّما يتحلّلُ بالهدي » فكذلك هذا مثله . 

والثاني وهو س أنّهُ لا هدي عليه ؛ ؛ لقوله كل لضباعة : « أحرمي 
وأشترطي أن ملي عحيث حَبَسْتَني » ولم يأمزها بالهدي › وهذا وقثٍ حاجتها إلى 


البيان + فلم له بين غلم أله ليس راجب ولاه إذا شرط کک 
ل ال وقت العذر » فإذا وجدّ ذلك العُذرٌ. . نتهث 
أفعالٌ كه » فخروجُهُ عن الإحرام : هو بعد انتهاء أفعال النسكِ »› > فجری مجری غير 
المحصّرٍ › إذا أكملَ أفعالَ النْسْكِ وخرج منها. ا 
رارق ف الشحمّة الد الان لحوافة تتن انال الك اذا سحلل 
بالحصر. . لزمّهُ الدمٌّ لأجل ماترك من أفعال النسكِ . وظاهه كلام صاحب 
« المهذب » : هو الوجة الأول . 

فأمًا إذا شرط في إحرامه : أَنّهُ إذا شاءً تحلّلَ. . لم يصح هذا الشرط قولاً واحداً ؛ 
لاله خروجٌ من غير عذرٍ فلم يصح . 


اة : [الردّة بعد الحج] : 


إذا حجٌ المسلمٌ حك الإسلام ٠‏ ثم ارتدٌ عن إسلامه. . لم يَحْبَط عمل بنفس الردّة » 


بل يکود مراع » فان قل أو مات على الردّة. . حكمنا بإنحباطٍ عملِه » وإِنْ أسلم. . 
لزمَه قضاءٌ ما فاته في حال الردّة مِنَ الصلاة والصيام » وحَجهُ قبل الردّة صحيحٌ لا يجبٌ 
عليه قضاؤة . 


والثالث : بحصول حدث ٠‏ ککسر ونحوه 


5٠١‏ كتاب الحج 

رهت مالك وآ فة آذ سن اة تبط عم وة اله ا بت 
عليه قضاءٌ الصلوات والصيام وكانَ عليه شا الححّ . 

دليدنا : قول تعالن : «وَمَن رکد ڏ ينگ ڪن ديه ممت وهو ڪاو وكيك حلت 
أَعْمَنُهُمْ في لدي وَالْأخْرَةَ4 [البقرة : 919] . 

فأخبر : أنَّ عملَهُ إِنّما يحبط بالردّة والموت عليها . فمن قال : يحبط بنفس 
الركة. . فقد حالف نص الآية . ويدل على ذلك : قول النبيّ اة للأقرع بن حابس , 
حينَ قال له : الح في الدهر مرَّةٌ واحدة » أو أكثرَ يا رسول الله ؟ فقال لل : بل 
مرةً » وما زا . . هو تطوعٌ ». 

ناخو رند اسل ف سهان« 

أحدّهما : يبطلٌ إحرامُهُ ؛ لأنَّهُ إذا بطل الإسلامٌ الذي هو أصلٌ. . فَلأَنْ يبطلَ 
الإحرامٌ الذي هو فرعٌ أولى . 

والثاني : لا يبطل» كما لا يبطلٌ بالجنونٍ والموت » فيبني عليه . 

وباللهالتوفيق 


ا % 


(۱) أخرجه عن ابن عباس أبو داود ( 177١‏ ) » والنسائى بنحوه فى « الصغرئ » ( 751١‏ ) » وابن 
ماجة (1887) في المناسك » وأحمد في ١‏ المسند» ( 870 ). وعبد بن حميد في 
« المنتخب » ( 1۷۷ ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 178/0 ) في الحج » باب : من لم 
ير القضاء علئ من دخلها بغير إحرام وإسناده صحيح . 


باب الهدي 


يستحبٌ للحاحٌ والمعتمر أن يهديّ إلى مكة شيئاً من بهيمة الأنعام ‏ و ريل 


والبقدُ والخنم - لِمَا روي : ( أنَّ النبئ بي أهدئ مئةّ بدنة )'“ و a‏ 
غنماً ) . فن نذرَ ذلكَ . . وجب عليه ؛ لأنّه قربةٌ فلزِمَه بالنذر . 


00 


فان كانَ ما يهديه من الإبل أو البقر. قال أن لها وه 
و( التقليدٌ ) : هو أن يعلق في رقبتها نعلين . 


و( الإشعار ) : هو أنْ يشيَّ صفحة سنامها الأيمن بحديدةٍ حتَّئ يدميّها , ويمسحّ 


بالدم على السنام . 


شق صفحة سّنامها الأيسر ) . 


2000 


(۲) 


(۳) 
(€) 


وقال سعيدٌ بن جبير : لا يُسْعَرٌ البقرٌ » وبه قال مالك إذا لم يكن لها سنامٌ . 


وقال أبو خنيفة : (الايخورٌ الاشئ ف )20 


أخرجه عن علي كرم الله وجهه البخاري ( ۱۷١۸‏ ) في الحج » باب : يتصدق بجلال البُدن . 
وأخرج عن جابر نحوه مسلم )١470)1١7١8(‏ في حديثه الطويل ٠.‏ باب : حجّة 

النبيّ كل ٠‏ وأبو داود ( ه ٠‏ )ء وار بن ماجه ( 7١15‏ ) في المناسك . 

أخرجه عن عائشة رضي الله عنها البخاري ( ١‏ ١)ء‏ ومسلم ( ۱۳۲۱ )( ۳۹۷ ) في الحج » 

وأبو داود ( ١1/06‏ ) » والنسائى فى « الصغرئ » ( ۲۷۸۰ ) وإلن ( ۲۷۸۹ )» وابن ماجه 

(045*) في المناسك » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 777/6 ) في الحج ٠‏ باب : 

الاختيار في تقليد الغنم دون الإشعار . 

في حاشية ( س ) : ( يسن توجيهها إلى القبلة في حالة الإشعار ١.‏ تخريج ») . 

في حاشية ( س ) : ( لأنه رأى فيه تعذيباً للحيوان . ١‏ تتمة » . ثم قال : فهو ألم قليل لغرض » 

فصار كوسم د َعَم الصدقة بالك » ويستعمل التبزيغ م للدابة » كالفصد والحجامة للعبد ) . 


1۲ كتاب الحج 

دللا : ما روئ ابن عاس : ( أنَّ التب يلل صلّئ الظهر بذي الحليفة » ثم دعا بدي 
فأشعرّها بصفحة سنايها الأيمن » وسلتَ عنها الدم بيده » ثم قلّدَها نعلين » ثم أتى 
براحلته » فلمًا قعدَ عليها واستوث به على البيداء . . أهلّ بالحجٌ ) . 

وروئ جاب : ( أنَّ النبئّ يل ساق مئة بدنة » فقلَّدَها وأشعرها )”© . ولأنّها ربّما 
ندّث0" واختلطت بمالٍ الغير فتتميّرٌ بذلكَ . ولأنَّ اللُصيَ إذا رآها مشعرة تجنّب 
أخذها . وركما عُطبثْ ونحرث فتكونٌ علامة لمن راد أخذ لحمها . 

وإن كان الهديُ من الغنم. . فالسئّةُ أن يقلّدَها في رقابها خُرَبَ القِرَب ‏ وهي : 
عُرئ القرّب الكَلِقة اليابسة ‏ ولا يقلّدَها النعالّ ؛ لأنّ ذلكَ يثقلّها ولا يشعدها ؛ لأنها 
تضعفت عة ويه قال مالك وحمل , 

SOs‏ تله 

دليلّنا : ما روث عائشةٌ رضي الله عنها : ( أنَّ ابي ية أهدئ غنماً مُقَلَدةَ » . 

فإِنْ ترك الإشعارٌ والتقليد. . جار ؛ لأنَّ ذلك يراد للتمييز . 

وإذا اشع و هديّةُ أو قلدة: .فاه لا يضية بذلك رما حت ينوي الاتحرام . 


وقال ابن هتاش( ذا قلد هديّة : ضار بذلك حرم )200 


(۱) أخرجه عن ابن عباس مسلم ( ۱٩۳٤١‏ ) » وأبو داود ( 1١107‏ ) و( ١1781‏ ) » والترمذي 
٩٠٦ (‏ ) » والنسائي في « الصغرئ »( ۲۷۸۲ ) » وابن ماجه ( ۳٠۹۷‏ ) في الحج والمناسك . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ئلا 
وغيرهم : يرون الإشعار » وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق » ونقل عن وكيع حين 
روئ هذا الحديث قال : لاتنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا ؛ فإن الإشعار سنة » وقولهم 
بذعَة . سلت الدم : أماطة ومسحه » أو ناه وأزاله . 

(۲) سلف نحوه عن علي وجابر رضي الله عنهما » وفي حاشية ( س ) : ( وإنما جمع بين الأمرين ؛ 
لأن التقليد علامة ظاهرةٌ تظهرٌ لكلّ أحد » والإشعار قد لا يقف عليه الناظر بأول نظرة » 
والإشعار علامة لا تزول » والقلادة ربما تنقطع فيفوت المقصود « تتمة »2 ) . 

(۳) ندت : نفرت » وشردت ٠‏ أو ذهبت على وجهها ضائعة . 

. ) في حاشية : ( لأن الغنم دابة ضعيفة لا تحتمل الألم . « تتمة ؛‎ )٤( 

(5) أخرج خبر ابن عباس مالك في « الموطأ» ٠١ /١(‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »= 


و ودعو 


9 0 2 چ ع 1 2 د لان 

دليلنا : ما روي عن عائشة : أنها قالت : ( كنت أفتل قلائد هدي رسول الله علا 

وكان يقلدُها بيده ¢ وكانَ لا يجتنبُ شيئاً يجتنبة المُحَرِمُ 6 : ولأنَّ هذا متجردٌ عن نيه 
الإحرام » فلم يصِرٌ به مُحرماً » كالاغتسال والتجوّدٍ عن المخيط . 


مسألة رالد وأفضليّةٌ الأنثئ والفحل في الهدي] : 

ويجزىء الذْكَد والأنثئل ؛ لأنَّ القصدّ منة الحم » والذكد أكثد لحماً من الأنثئ . 
ويفارقٌ الزكاةً حيثُ قلنا : لا يجورٌ الذكد ؛ لأنَّ القصدّ أنْ يحصلّ للمساكين الدَرُ 
والنسلٌ » وهذا لا يوج في الذكر . 

قال الشافعيٌ : ( والأنئئ أحبٌ إلى من الذكر ؛ لأنّها أطيبٌ لحماً وأرطبٌ . 
والضَّأنُ أحبٌ إليَ منَّ المعز ؛ لاد الضَّأنَ أطيبٌ لحماً ) . 

قال : ( والفحلٌ أحبٌ إلى من الخَصيحٌ ؛ لان الخَصيّ ناقصٌ )”© . 

ولم يُردُْ ب( الفحل ) : المع للضّرابِ”” ؛ لأنَّ ذلك يُهزِلُةُ ويضوٌهُ » فلا يكونٌ 
لحمّة طيّباً > وإنما يُرِيدٌ : الذي لا ينزو عل الإناث . 


ما [الشرف ى ر 


فان كانَ الهديُ تطوّعاً. . فهو باق على ملكه › له أن يتصرف فيه بما شاءَ منْ وجوه 

التصوّفات ؛ لاله لم يوجذ من إلا نيه الصدقة » فهو كما لو نوئ أن يتصدَّق بدرهم 

بيده » أو يعتقّ عبداً يملكة . 

۱۹۸/١ ( 2‏ )في الحج » باب : من كان يمسك عمًا يمسك المحرم . 

)١(‏ أخرج خبر عائشة الصديقة البخاري ( 1597 ) » ومسلمم ( ١17175١‏ ) » وأبو داود ( ۱۷١۷‏ ) إلى 
( ۱۷۹ ) » والنسائي في « الصغرئ » ( ۲۷۹۳ ) إلبن ( ۲۷۹۷ ) » وابن ماجه ( ۳۰۹۵ ) في 
الحج والمناسك . 

(۲( الخّصي . يقال : خصاه حَصياً وخصاءً : سل ونزع بيضتيه » ويقال له أيضاً : متخصيٌ . 

(۴) الضراب : النزو لتلقيح النعم » كالنكاح للإنسان › والنزو : الوثب والارتفاع . 


٤‏ كتاب الحج 

وإِنْ كان الهديُ نذراً. . زالَ ملكةُ عنهُ بالنذر » فلا يجورٌ لهُ التصوْف فيه بالبيع 
والهية : 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يزول ملكة عنة » ويجوزٌ له التصوّفٌ فيه بالبيع والهبةٍ وغير 
ذلك › لكن إِنْ باعة. . اشتریٰ بثمنه هذياً مثلةٌ ) . 

ديلا ما روف عد اهن عدت ان عدر رضي اله عت قال : ياوسوق اش إني 
أهديثُ نجيباً فأعطيثُ به ثلاث مئةٍ دينار » أفأبيعُهُ وأبتاغٌ بثمنه بُدناً ؟ فقالَ : «لاء 
161" فميعة مر ن وأمرَّهُ بنحره . فلو جار البيع. . لأمرَّهُ به ؛ لأنَّ النجيبَ 
دقيق البَدَنِ قليل الحم ٠»‏ وَالبَدَنّهُ أكثر لحماً منة » وأنفعٌ للمساكين . 


فرع : [ركوب الهدي المنذور والانتفاع بلبنه وصوفه] : 

وإذا نذرَ هَدياً فساقٌ وكانَ ممّا يُركبُ » فإِنْ كان غير مضطر إلى ركوبه. . لم جر له 
ركوب ؛ لأنَّ الملكَ فيه لغيره » فلم يجز له الانتفاغ به بغير إذنٍ مالكه . ون اضطُرَ إلى 
ركوبه. . جار له ركويّة وله أنْ يركبّة من إعياء""» وإِنْ نقصّ منهُ شيء بالركوب. . ضَمئَهُ . 

وقال أبو حنيفة : ( ليس له أن يركبّة ) . 

دليلّنا : ما روىٰ أبو الزبير قال : سألتُ جابراً عنْ ركوب الهدي » فقالٌ : سمعتٌ 
رس كله هرك زک اورت إذا الجنت ماج د غ مدال 
البغداديّينَ منْ أصحابنا . 


)١(‏ أخرج خبر عمر الفاروق عن ابن عمر أبو داود ( ١707‏ ) في المناسك » وابن خزيمة في 
« صحیحه .)191١( ٩‏ قال في « المجموع » ( 508/8 ) : رواه أبو داود وغيره باسناو 
صحيح » إلا أنه من رواية جهم بن الجارود » قال البخاري : لا يعرف له سماع مرسل . وذكره 
الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 108/4 ) وزاد عزوه لابن حبان . 

النجيب : من الإبل النفيس في نوعه » ويتسابق عليه . 

© آل المي العديد الجر عاق اا ق 

(۳( أخرجه عن جابر مسلم ( ٠۳۲١‏ ) في الحج » وأبو داود ( ۱۷١١‏ ) » والنسائي في « الصغرى » 
٠ ) ۲۸٠۲(‏ وابن الجارود في ١‏ المنتقئ » ( ٤۲۹‏ ) في المناسك › والبيهقي في « السنن 
الكبرئ (٠‏ 7357/0 ) في الحج . 


باب : الهدي t1٥‏ 

وذكرٌ المسعودي [في ١‏ الإبانة » ق/ 6١؟]‏ : هل له أنْ يركب ؟ فيه وجهانٍ . إِنْ كانَ 
الركرب لا يضر الهديّ . 

8 واوا : 5 و 2 ٠‏ 

وإن كان الهدي المنذور انث فولدت. . تبعها الولد ونحرَ معها ( سواءٌ حملت به 
بعد النذرٍ أو كانث حاملاً به عند النذر”'" ؛ لِمَا روي : أنَّ عليَاً رضي الله عن رأئ رجلاً 
يسوق ينه ومعها ولدُها ‏ فقالَ : ( لا تشرث مِنْ لبها إلا ما فضلٌ عنْ وليهاء فإذا 
كانَ يوم النحر. . فاذبحها » واذبخ ولدَّها معها)'" . ولأنَّ الولدَ نماءٌ الأمّ > وهي 
ملك للمساكين فملكوا ولَدّها . فان أمكّة سوق الول مع الأمٌ. . ساقَةُ » وإن لم يمكنة 
سوقة. . حَمَله على ظهر أمّهِ ؛ لِمَارويّ : ( أنَّ ابنَ عمرَ كان يحمل ولد البَدَنَةِ عليها إلى 
أن يضححيَ )”" . ويسقي الولد لبنَ أمّهِ » فن كان اللَبنُ وف كفاية الولدٍ. . لم يجز 
للمُهْدي شرب شيءٍ منهُ . وإنْ فضلّ عن كفاية الول شيءٌ ٠‏ أو مات الولدٌ وبقي 
الل كان للدي شر 

فان قيلَ : الول نماءٌ الأمّ » واللبنٌُ نماؤها. . فكيف جار للمُهدي شرث اللبن دون 
أكل الولدٍ ؟ قلنا : الفرق بينهما من وجوه : 

أحذها : أنَّ بقاء اللبن في الأمّ يضدٌ بها » وبقاء الولدٍ لا ضررٌ فيه عليها . 

OEE غرف‎ a n أن اللرة‎ a 

والثالث : أنَّ اللبِنَ لو جُمعَ.. لفسدَ وبطلث منفعيّة » بخلافي الولدٍ . هذا نقلٌ 
أصحابنا البغداديَينَ . 
)0( في هامش ( س ) : ( أما لو وضعت قبل النذر. . لم يتبعها » كما لا يتبعها في البيع والعتق . 


«فوائد»)). 

(؟) أخرج خبر على رضي الله عنه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ (٩‏ 75/0 - ۲۳۷ ) في الح › 
باب : لبن البدنة لا يشرب . 

(۳) أخرج خبر ابن عمر مالك في ١‏ الموطأ » ( 807 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ ۲۳۷/١ (٩‏ ) 
من طريقه . قال في « المجموع » ( ۲٨۸/۸‏ ) : إسناده صحيح . 

(5) الوفق : مقدار الكفاية » والملاءمة . 


5 كتاب الحج 

وقال 'المسعودي [ني «الإبانة» ق/6510:: من أصحاينا من قال + في اللي © 
وجهانٍ » كالركوب ٠‏ وليسَ بشيءٍ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( ليس له شرب ليها » وإِنّما ينضح ضرعّها بالماءِ حت يجف 
لبها ) . 

دليلنا : قولهُ تعالئ : « لَكفِيَامنَهِمُ مإ أجل مُسَمّى4 [الحج ةا . 

واللَنُ من المنافم ؛ لحديث على رضي الله عنة . والمستحب : أن يتصدّقٌ 
باللبن ؛ ليحصل له القُربةٌ بها » ويما يحدثٌ منها . 

وإِنْ كانَ على الهدي صوفٌ » فان كانَ في تركه مصلحة له » بأنْ يكونَ في وقتِ 
ا يطغ وای والمساكين وان اناي عرو نصح ونان 
يكونَ في وقت الحر. . جره » والأولئ أنْ يتصدّقٌ به » فَإنٍ انتفع به المُهدي. . جار 
كاللبن . 


سه 


ع 


فرع : [لا يُضمن الهدي بنحره لإحصارٍ ونحوه] : 
إذا قال : لله علي أنْ آهدي هذه البدنة أو هذه الشاة إل مكَةَ فساقها › امو 
ال كينها يك ا ا : (أنَّ النبئ يلا نحرٌ هدي 


“و ء۶ 


بالحديبية ) وهي جل . إِنْ تلف منْ غير تفريط . . لم يجب عليه ضمانة ؛ لاه أمانةٌ 


و 


(1) في هامش ( س ) : ( إذا حلب اللبن . . فهل له أن يتناول منه أم لا ؟ فإن جوزنا له أن يتناول من 
لحمه. . كان له أن يتناول من اللبن . وإن لم نجوز له أكل اللحم . . فلا يشرب اللبن » ولكن إن 
قدر على تجفيفه ونقله إلئ مكة. . فعل » وإن لم يقدر. . تصدق به على الفقراء » كما يصرف 
لحمه إلى الفقراء إذا عطب فى الطريق . « تتمة ») ) . 

)1 زه وط ب كل اللفظلة للصوفه الغو غو الذواف ادى سر الان 

() في حاشية ( س ) : ( جر جرَّةٌ واحدة » ويتصدق به على مساكين الحرم » كالولد سواءً . 
( تتمة ) . 

أما إذا كان قد بقي إلى يوم النحر مدة قريبة .. فإنه يترك ولا يجزٌ » ولا ضرر عليها في 
تركه » وفيه نفع للمساكين . وإن كانت المدة بعيدة » كشهر أو أكثر. . فإنه يجوز له أن يجرَ 
الصوف ؛ لأنَّ فيه مصلحة للحيوان ؛ فإنه يؤذيه بقاؤه . « مجموع » المحاملي ) . 


باب : الهدي 1¥ 
في يده » فلم يضمئْهُ منْ غير تفريط > كالوديعة . وإِنْ أصابَهٌ عيبٌ. . ذبحَهُ ولم يجب 


8 


عليه بدَلَهُ ؛ لأنَّهُ لو هلكَ جميعٌةُ. . ل يجب عليه بدلهُ » فكذلكَ إذا هلك بعضّهُ . 
وقال أبو جعفر الأ سْتَرَاباذَيٌ من أصحابنا و عله اله سل - وهو قول أبي 


حنيفة - وليسَ بشيء . 


يه 
مسألة : [عطب الهدي ونحره ولمن يحل أكله] : 

وإِنْ عطبت”'' الهديُ وخاف أنْ يهلك . . نظرت : فإنْ كان تطعاً. . فلهُ ذبحة وأكلة 
وإطعامٌ منْ شاءَ منهُ منْ ني وفقير » وله ترك ذبجه إلى أن يموت ولا شيءَ عليه في 
ذلك > لاه ملكة . وان كان نذرا معيناً. . نَحَرَهُ وصبعٌ نعليه بدم جوفه › وضرت به 
علئ صفحة سَنامِه بعلم أنه هدي » وخلى بِينهُ وبنَ المساكينِ ؛ لما روئ ابن عباس 
0 ا لني كلك بعت مع رجل من أسام م ثماني عشرة بدنةً إلى مكّة هدياً ء 

ل له الأسلميٌ : يا رسو ل آله آرآیت إن رجف منها شي*غ - يعني : : ضَعْفَ عن 

المشي - فقال النبئ كَل ا ل 
صَفْحَةٍ سَنَامِهَا » وَخَلّ بها وَبَيْنَ لْمَسَاكِيْنِ » وَلاَ أك أَنْتَ وَل أَحَدّ مِنْ أَهْل ْمَك 
مِنْهَا شَيْئاً »!2 ولأنّهُ هدي صارَ مصدوداً عن الحرء » es‏ 
)١(‏ عطب : قارب أن يهلك » أو عجز عن السير ولاحث »عليه علائم الموت . 


(؟) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما مسلم ( 170 ) في الحج » وأبو داود ( ۱۷١۳‏ ) في 
المناسك » وابن الجارود في « المنتقى » ( ٤۲١‏ ) › وابن أبي شيبة في « المصنف » 
(5/54ة:)ء والبيهقي في « السنن الكبرئ »( ۲٤١ /١‏ ) في الحج › ولفظه : « انحرها ثم 
اصبغ نعليها » » و : « تنحرها ثم تصبغ » . 
O)‏ بن أبي ثيةافي و المصدف»(447/4) ٠‏ والبيهقبي في ٠‏ السنتن 
الكبرئ »( ۲٤١/١‏ ) » ولفظه : « إن عطب منها شىء › فخشيت عليه موتاً.. 
فانحرها. . . ». 


وأخرجه عن ناجية الخزاعي الأسلمي رضي الله عنه مالك في « الموطأ » )780/١(‏ »= 


۸ كتاب الحج 


إذا ثبت هذا : فلا يجورٌ للمُهدي أنْ يأكلٌ منهُ ؛ لأنه واجت عله : ولا وز 


لأغنياء رُفقته ؛ لأنَّ الهدي لا حى فيه للأغنياء . 


قال ابنُ الصبّاغ : وكذلك سائِفهُ وقائدهٌ » ولا يختلفُ المذهبٌ : أنه لا يحل لَهُ 


الأكلّ من . وأرادٌ : وإِنْ كان فقيراً ؛ لأنَهُ مهم في التقصير بعلفِه وسَقَيهِ . 


و 
وهل يجورٌ لفقراءِ رفقتِه أن يأكلوا منهُ ؟ فيه وجهانٍ : 
أحذهما : لاو 0 لحديث ابن عباس » ولان فقراء الرفقة فون في إعطابه 


طمّعاً في أكله » فَحُسِمَ الباث لينحسم طَمَعُهِمْ فيه . 


والثانى : ور لأنّهم فقراء » فا : 
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رُم . ومَنْ قال بهذا : حمل 


الخبر على أنَّ النبي كل عَلِمْ أنَّ تلك الؤْفقة لا فقير فيها . 


إت هذا فان الهدئ له و للف اا إلا باللفظ + وهو أن يفول 2 ا 


ت 


)۱( 
(۲( 


وأحمد في ١‏ المسند ۳۳۲/٤ ( ٩‏ ) » وأبو داود ( ۱۷١۲‏ ) » والترمذي ( 4٠١‏ ) » وابن ماجه 
(©» . وابن خزيمة فى « صحيحه » ( ۲٥۷۷‏ ) » وابن حيان فى « الإحسان » 
(407)» والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 440/١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
٠ ) ۹1/4 (‏ والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ (١‏ 5/ 747 ) في الحج ٠‏ ولفظه : « انحرها ثم 
اغمس نعلها في دمها » . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم » قالوا في هدي 
التطوع إذا عطب : لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته » ويخلئ بينه وبين الناس يأكلونه » وقد 
أجزأ عنه » وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقالوا : إن أكل منه شيئاً. . غرم بقدر ما أكل 
منه » وقال بعض أهل العلم : إذا أكل من هدي التطوّع شيئاً. . فقد ضمن الذي أكل . وجاء في 
هامش ( س ) : ( السنة أن ينحره » ويصبغ نعليه اللتين في رقبته بدم جوفه » ويضرب بها 
صفحة سنامه ١‏ مجموع » المحاملي . 1 
وفائدة ذلك : أنه إذا رئي بهذه الصفة. . علم أنه هدي » وأنه للفقراء » فلا يقدم غير الفقراء 
عل أكله . « فوائد» ) . 
في نسخة : ( فساووا ) » وفي ( م ) : ( فأشبهوا ) . 
في حاشية ( س ) : ( الصحيح : أنه يجوز ؛ لأنهم أهل لاستحقاقه » وأما الخبر : فمحمول 
على الأغنياء دون الفقراء » وأما التهمة : فقد تنتفي عنهم ؛ فإن الهدي قد يكون مع صاحبه » أو 
مع أمين له » فإذا اتهمه في سبب العطب . . لم يطعمهم › وإلا. . أعطاهم ١‏ فوائد» ) . 


للفقراء والمساكين ؛ لما روي : أنَّ النبئ كل تَحَرَ ينا له » وقال : « ليقتطغ مَنْ شَاءَ 
مِنْكُمْ 2٠"‏ وإنّما لم يصِرْ مُباحاً إلا بالقول ؛ لأنَّ لَه أن يَخصّ به مَنْ شاءَ مِنّ الفقراء . 
كما قُلنا في الزكاةٍ . فإذا أذْنَ المالكُ. . جارٌ لمن سَمِعَ الإذْنَ أو عِلِمّةُ أن يأخذّ منهُ , 
وأمًا منْ لم يسمع الإدْنَّ ولا أخبر به. . فهل يجورٌ له أنْ يأخدّ منة إذا وجدَهٌ مَذبوحاً 
مُشعراً ؟ فيه قولان » حكاهما ابنٌ الصبّاغ : 

أحدُهما : لا يحل لَهُ حى يعلم الإذنَّ ؛ لجواز أنْ يكونَ تطوعاً » أؤ كان واجباً . 
وراد أن يخصٌّ به بعضّ الفقراء . 

والثاني : يحل لهُ وإنْ لم يعلم الإذنَ ؛ لأنَّ النبئ كَل إنّما أمَرَ بهذه العلامة مِنَ الدم 
ليذو الما ر ول لكا بعت لی :الم يام أن يحصو به قوماً دون قر : 

وإ أَخَرَ ذبِحَهُ حى ماتَ. . وجب عليه الضمانُ ؛ لأنَّهُ فرط بتركه » فلزمةُ 
الضمانٌ » كالمودع إذا رأئ من يسرق الوديعةً فسكتٌ عنة . 

فان قيلَ : أليسَ لو نذر عتقّ عبد » فَأَخَرَ إعتاقة حت مات.. لم يجب عليه 
ا 

قلنا : الفرقٌ بيتهما : أنَّ المستحقٌ للعتق هُو العبدُ وقذ تَلِفتَ » وها هنا المستجئ 
للهدي هم الفقراء » وهّم موجودونٌ . ٠‏ 


فرع : [إتلاف الهدي بسبب منه] : 
ون :اقلت التيدى ى مد ل اعمال لله اهال الاکن وة 
بأكثر الأمرين : منْ قيمته » أو هدي مله 1 


)» والنسائي في « الكبرئ‎ » ) ١7504 ( أخرجه عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أبو داود‎ )١( 
) 74١/0 (٩ في المناسك والحج : فضل يوم النحر » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ ) 0۹۸ ( 
في الحج » باب : ترك الأكل والتخلية بينها وبين الناس » وإسناده قوي » ولفظه : « إن أعظم‎ 
الأيام عند الله تبارك وتعالئ يوم النحر » ثم يوم القرّ » ثم قال : « من شاء. . اقتطع » . يوم‎ 
. القرّ : الذي يلي يوم النحر » لأنهم يقرون فيه بمنئ‎ 

(۲) في حاشية ( س ) : ( ويضمنها بأكثر الأمرين من يوم نذر إلى يوم يهدي ؛ فإنه قد تكون الإبل = 


1 کاب اليج 
قال الك واد فة : ( يجبُ عليه قيمتة يوم التلف ) : 


ا ل ٠١ 2 E‏ و e‏ 
دليلنا : أنه رمه الإراقة والتفرقةٌ وقد فوّتَ الجميعَ » فلزمّهُ ضمائهما » كما لو أتلفَ 
هء. 20١6‏ 


ضوخ 
2 


فإن كانت القيمة مثلّ ثمن مثله. . اشترئ بها هذياً مثلهُ . 
وإِنْ كان الثمنٌ أقلّ مِنْ قيمة هدي مثلِه. . لزمَةُ أن يشتري مثلهُ . 


لح ية ,اشرق هدا مله »«وفي الفاضل ثلاثة أوجد : 


يوم النذر رخيصة » فمثله في الصورة يساوي نصف قيمته يوم النحر » فيكون إيجاب المثل 
أولئ . وقد تكون عزيزة يوم النذر رخيصة يوم النحر » فيكون إيجاب القيمة . . يوم النذر أولئ » 
فإذا أوجبنا القيمة.. أمكن تحصيل التفرقة والإراقة » بأن يشري بها هدياً وينحره » فيتحقق 
المقصودان جميعاً » ويكون خارجاً فيما التزمه من الإراقة والتفرقة » وهكذا في المثل . 
» فوائد) ) . 

)١(‏ جاء في هامش ( س ) : ( قال المحاملي في « المجموع » : دليلنا : أن من نذر أضحية أو هدياً 
فقد ألزم نفسه أمرين مقصودين » لكلّ واحد منهما قيمة » وهما : النحر » وتفرقة اللحم . فإذا 
أتلفه. . لزمه ضمانهما معاً . فإن كانت القيمة أكثر. . لزمه ذلك لأجل اللحم » وإن كان المثل 
أكثر. . لزمه ذلك لأجل النحر » كما لو نذر أضحيتين ثم أتلفهما . . فإنه يلزمه ضمان قيمتهما 
مغاً . 

فإذا ثبت هذا : فإنه ينظر : إن كانت قيمة الأضحية يوم الإتلاف أقلَّ من قيمتها يوم النحر 
كعشرة » ثم ارتفع ثمنها إلى عشرين يوم النحر .. فإنه يلزمه أن يشتري مثلها ويذبحها » 
والخلاف بيننا وبينهم : 

[أحدهما] : إن كانت قيمتها يوم الإتلاف أكثر » بأن كانت غالب القيمة » ثم رخصت. . 
فإنه يلزمه قيمتها يوم الإتلاف » فيشتري من ذلك شاة ويذبحها » وفي الفاضل التفصيل لما هو 
أصلٌ . أجاب المحاملي : لأنه لَمّا لم يجز إخراج القيمة في أصل الحيوان. . لم يجز في 
أبعاضه . 

والثاني : أن تخرج القيمة » ووجهه : المشقة » وقد يجوز في الأبدال ما لا يجوز في 
الأصول » آلا ترئ أن الدراهم والغنم تجوز في الزكاة جبراناً بين شيئين » وإن لم يجز ذلك في 
أصل الزكاة ) . 


أحدّها : أنْ يشتريَ جُرْءاً منْ حيوانٍ ؛ لأنَّ الإراقة مستَحَقَةٌ وقد فوّتهًا ٠‏ فإذا 
أمكتُ. . لم يتركها . 

والثاني : يشتري به اللّحمَ ويتصدَّقُ به ؛ لاله أقرث . 

والثالك 000 : آنه يتصدّقُ بالقيمةٍ ؛ لأنّ الإراقة تشقُ » فسقطث » 
فكانَ إيجابُ القيمة أولئ من دقع الحم 

وإِنْ أتلقَهُ أجنبئٌ. . وجبث عليه القيمةٌ يوم التلف لا غير » والفرق بيه وبِينَ 
المُهدي : أنَّ المُهديّ وجبّثْ عليه الإراقةٌ > وهذا لم تَجبْ عليه الإراقةٌ » فإِنْ أمكته أن 
يشتري بالقيمةٍ هَدياً مثلُ. . اشترئ بها » وإِنْ رخص الهديُ وقتَ الشراء فأمكتة أنْ 
يشتريّ بالقيمة هَذبين مثلة . . اشترئ بها هَذْيينِ » وإِنْ أمكتةُ أن يشتريّ بها هَذْياً مثلُ » 
وبقي هناك بقيّةٌ لا يمكثة أن يشتريّ بها هديا آخَر. . ففي البقيّة الأوجة الثلاثة . 

وهكذا لو لم يمكئة أن يشتري بالقيمة هَذياً مثلهُ ؛ بان غَلا الهديُ وقتّ الشراء. . 
فق ذكرنًا : أنه لا يلرم إلا القيمةٌ فقط » وفيما يصنمٌ بها ؟ الأوجة الثلاثة . 

وإنِ اشترئ هَذِياً ونذر إهداءَهُ » ثم وج به عَيْياً. . لم يكن لَهُ رده » كما لو اشترئ 
E E E‏ 

فعلئ هذا : يرجمٌ بالأرش كما قُلنا في العبدٍ » وفيما يأخذَه مِنَ الأرش وجهانٍ : 

[أحدهما] : قال عامّةٌ أصحابنا : يصرفهٌ إلى المساكين ؛ لأنّهُ بدلٌ عَن الجزء 
الفائتِ الذي التزمّة بالنذر » فإن لم يمكثة أن يشتري به هدياً. . ففيه الأوجة الثلاثة . 


سدم 


)١(‏ جاء في هامش نسخة : ( أما اللّحم : فإذا لم تحصل إراقة دمه. . هل وجه القربة في اللحم 
وثمنه سواء ؟ في « المهذب » نحوه » والمراد : كانا سواء في البداية » فيجب الاقتصار على 
القيمة ؛ لأنّها أكثر منفعة ) . ١‏ 

(۲) جاء في حاشية ( س ) : ( هذا التعليل غير مستقيم ؛ فإن الإياس من الردٌ ليس علة في المنع من 
الرد » وإنما هو علة في جواز الرجوع بالأرش » وعلة منع الردٌ زواله عن ملكه ٠‏ كما يقال فيما 
إذا باعه من رجل . . فإنه لا یرد ؛ لأنه قد خرج عن ملكه › لکن يرجع بالأرش ؛ لأنه آيس من 
الرد » وكذلك هاهنا . « فوائد »؛ ) . 


۲ كتاب الحج 


و[الثاني] : قال ابن الصبّاغ كرن ال ی ای ا NS‏ 
له ؛ لأنّ عق البيم اقتضئ سلامتة وذلكَ حقٌّ للمشتري » وإنّما وجب وهو في مله 
فلا يستحق الفقراء ما أوجبَهُ عقدٌ الشراء . ولأنَّ العيبَ قذ لا يتر في اللّحم » فلا يكونٌ 
ذلك مؤثراً في المقصودٍ 


مسألة : [موضع نحر الهدي بأنواعه ووقته] : 

وإذا كان مع المعتمر هدي فإِنْ كانَ تطؤعاً مثلّ : أن اع عتمرٌ في غير آشهر الحجٌ ‏ 
أو في أشهر الحج لكنّهُ لا يريد الحجّ من سنيّه » أو أرادّةُ ولكنّهُ م مِنْ أهل مكّةَ » أو مقي 
بها. . فكل هؤلاءِ لا دم عليهم . فإذا أرادّ أن يذبح . . كانَ تطوّعاً » وموضعٌ نحره في 
الاختيار عند المروة ؛ لأنّهُ موضعٌ تحذَّلِِ » وذلكَ إذا أكملَ السعي . 

فإ فا © إن الجلاق ليس يتنك + فقن تل من غير : 

وإن قلنا : إِنّ الحلاق نسكٌ. . لم يحلل إلا به ؛ إلا آل المستحب أن يتحر قبل 
اعرد كم أن السنّةَ للحاجٌ : أن ينحرّ بمنى بعد الرمي وقبل الحلق . وفي أي موضع 
مِنْ مكّةَ والحرم تحر فيه. . أجرأة ؛ لقوله كلل : يق روجا انكة كلها متد ده , 


وإِنْ كان الهديُ للتمتّع أو للقِرانِ.. فوقتٌ استحباب ذبجه يومٌ النحر » ووقتٌ 
جوازه بعد الفراغ منّ العمرة » وبعدَ الإحرام بالحج » وهل يجورٌ ذبِحُهُ بعد الفراغ منّ 
العمرة » وقبل الإحرام بالحجٌ ؟ فيه قولانٍ مضئ ذكرُهما . 


)غ2( في هامش ( س ) : ( هو الصحيح › وقول المؤلف : إنه بدل. . فلا يصح لوجهين : 

أحدهما : إن الجزء ء الفائت لم يدخل في ملك البائ ع ولا المشتري » لأنه معدوم » والمعدوم 
لا يشترئ . 

و[الثاني] : لأنه بفواته يجب الأرش ٠‏ فإذا فات منه جزء. . رجع بما يقابله من الثمن ؛ لأن 
العقد اقتضئ ملك الجزء الفائت إلا أنه لم يدخل في ملكه › والنذر يحصل فيما دخل في ملكه 
وهو الوجود » ولهذا لو ابتاع شاتين » ونذر إحداهما لم تدخل الأخرئ في النذر » وإن كان 
ملكهما بعقد واحد.. فعرفنا أن النذر يرجع إلى ما دخل في ملكه » وهو الموجود دون 
المعدوم » فيكون الأرش له دون الفقراء . « فوائد » ) . 


SS 
نحرَةٌ بعدَ ذلك وكانَ قضاءً . وإِنْ أخّرَ التطؤع''' عن يوم النحر وأيام التشريق. . لم يكن‎ 
. هَذْياً » وإنّما يكونُ شاةً لحم‎ 


و 


ا 
مسالة : [استحباب الذبح لصاحب الهدي وأجرة الجازر وما يفعل باللحم] : 
والمستحبٌ للإنسانٍ : أنْ يتولّئ ذبح هديه بنفسه ؛ لأنَّهُ قرب » فإنْ أمرَ غيرَةٌ بذلكَ 
مَكَنْ تصحٌ ذكاتة. . جار ؛ ل : ( أنَّ النبئ ية نحرَ بعضّ هداياةٌ »> وأعطئ علياً فنحرٌ 
ما بقي منها ) . فإنْ دفعَ الهديّ إلى المساكين قبل النحر.. لم يجزه . لأنَّ النحر 
وإذا نحرٌ الهديّ. . فالمستحبٌ : أن يقسِم اللّحمَ بِينَ الفقراء والمساكين ؛ ليكونَ 
أعظم للأجر » فإنْ سلَّمَُ إليهم مُشاعاً ليقتسموهٌ بينهم. . جار ؛ لِمَا روي : أنة 
للنبئ كله حمس بدنات فطفقنّ يزدلفنَ إليه بأيّتهن يبدأ » فلمًا وجبث جنوبّها. . قال 
« منْ شاء. . فليقتطغ > . فان قيلَ : ألِيسَ النََّارٌ”"' عندكم مكروهاً ؟ 
قلنا : الفرقٌ بينهما : أن التّارَ لا يزيل ملك صاحبه » وإنَّما يزولٌ ملك صاحبه عنةٌ 
إذا أخذ » فربّما أخذهٌ من لا بحب صا حنة أن ياخذة + :وهاهنا قد ذال ملك المهدي عن 
الهدي » فإذا وقع البح » ت سلَّمَهُ إليهم . . فقد سلَّمْ إليهم ملكَهُم » فكانّ لهم آخذة . 
ويجبُ عليه أنْ يسلَّم إليهم جميعَ لحم الهدي وجلده ؛ لِمَا روئ علييٌ رضي الله عنه 
قال : ( أمرني رسول الله ية أن أقوم على بُدْنِهِ » وأقسم لحمّها وجلودها وجلالها في 


000( أي الهدي المتبرع به » أو الذي لم يوجبه الشرع عليه في نسكه . 

(۲) سلف من حديث عبد الله بن قرط . يزدلفن : الازدلاف : الاقتراب » وزلف الشيء : إذا 
اقترب . وجبت جنوبها : سقطت إلى الأرض ؛ لأنها تنحر قائمة . 

(۳) النثار : هو ما ينثر ويرمئ متفرقاً كفطع الحلوئ الجافة » والنقود الصغيرة في العُرْس » قال أبو 
حنيفة : لا بأس به » ولا يكره أخذه » وقال مالك والشافعى بكراهته ؛ لأنَّ فى التقاطه دناءةً 
وسخفاً » ويأخذه قوم دون قوم » وعن أحمد فيه روايتان كالمذهبين . ١‏ 


Af‏ كتاب الحج 
المساكين » ولا أعطيّ الجازِرٌ منها شيعا )”'' فإِنْ كان الجازرٌ فقيراً. . جار أن يُعطئ منهُ 
لحق الفقر » وقوه : ( ولا أعطي الجازر منها شيئآ ) أي : لحن الأجرة ؛ لان أجرة 
الجازر علئ المهدي . 

قال الشافعئٌ في القديم : ( ويعطئ النِعالَ التي قلّدها المساكينَ ) . 

قال أصحابنا : هذا مستحبٌ ؛ لأنَهُ ليس من أصل الهدي . 

فان لم يفرّقٍ اللّحمّ حى أنْيّنَ. . قال الشافعئ : ( كان عليه قيميْهُ ) . وذكرٌ في 
( مختصر الحج ) : ( أنَّ عليه الإعادةً ) . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : فيها قولانٍ : 

أحذهما": عليه إعادةٌ الذبح > أؤ يضمئَهُ بمثله ؛ لاه فوط . 

والثاني : عليه قيمة الحم . قالَ : وهو الصحيحٌ 0 


إيصالٌ الحم إلى المساكين » فإ تركة حت أن . ٠‏ فقذ أَتلمَّهُ » واللّحمُ لا مثل له 
فضمئة بقيمته وقول ا 0 


ع 
مسألة : [ذبح النذر بيد غير المهدي] : 
وإذا نذرَ هَدياً معيّناً. . فقذ ذكرنا : أنَّ المستحبّ للإنسانٍ أنْ يذبح هديّهُ بنفسِه » فلو 


دَبَحَهُ غيرهٌ بغير أمره. . أجزأ المُهدي ؛ لأنّهُ مستحقٌ الذبحَ » فإذا ذبِحَهُ غيرُةُ. . وقعَ 
الموقع ٠‏ كر الوديعة والغصب وإزالة النجاسةٍ . ووجبٌ على الذابح ما بين قيمته حي 
ومذبوح”" » كما لو ذبحَ شاةً لغيره › فان أمكنّ أنْ يشتري بذلكَ هديا آخرَ مثلة. . 


)١(‏ أخرجه عن علي كرَم الله وجهه البخاري ( 17707 ) » ومسلم ( 117 ) في الحج » وأبو داود 
( ۱۷۹ ) في المناسك » والنسائي في « الکبریٰ » ( 1١57‏ ) و( ١57‏ ) وال ( ٤۱٤۹‏ ) في 
الحج » وابن ماجه ( 044 )فى الماك و( ۳٠١۷‏ ) في الأضاحي » وابن أبي شيبة في 
« المصنف (٩‏ 598/5 ) في الحج : الجازر يعطئ منها أم لا . 

الجلال : جمعٌ جُلَّ » وهو كالسرج للفرس والإكاف للحمار » ما يوضع عليه ليقيه شدة 
البرد . الجازر » والجزار : الذي ينحر الجزور » والجزارة حرفته » والجزر : النحر . 
(۲( في حاشية ( س ) : ( قال المحاملي : إذا ثبت أنه يجب أرش ما نقص بالذبح . . فمعرفة ذلك- 


باب : الهدي 0{ 
اشتر 


ی به » وإِنْ لم يمكن. . كان فيه ثلاثةٌ أوجه مض ذكرها . هذا نقلٌ البغداديّينَ منْ 


أصحابنا » وحكئ الخراسانيُونَ فيها قولين آخرين : 


أحذهما : لا شيءَ عليه وبه قال أبو حنيفة ‏ لأنَّ الذبح قذ وقمَ الموقع . 


والثاني : إن شاء. . جعلها عن الذابح وأحذ قيمتها » وإِنْ شاء. . أخذها وما نقصّ 


منْة 0 للق 


وقالَ مالكٌ : ( لا يجزى عن المُهدي ) وقد مضئ الدليل عليه . 


* 1 
مسألة : [تعيين ذبح بدلا عمًا وجب عليه في ذمّته] : 


وإِنْ کان في ذمِهِ هدي . بأنْ كان قذْ تمنّمَ أو قرنَ أو نطيّتَ › فوجبث عليه شاه » فقال : 


ثم 


علي لل أنْ أنحرٌ هذه الشاةً عمّا في ذمّتِي . . تعيّنَ عليه أن يذبح هذه الشاً عا في ذئته”" ؛ لاه 


(000 


(۲) 


أن يقال : كم تساوي الشاة حيّة ؟ فيقال : عشرين » وكم تساوي مذبوحة ؟ فيقال : خمسة 
عشر » فيلزمه خمسة دراهم » ويلزمه أن يتصدق بذلك على المساكين ؛ لأنه بدل عن نقص 
حصل على ملكهم » فوجب صرفه إليهم . قال أصحابنا : ولا يحتاج أن يشتري به أضحية » 
ولا جزءاً منها ؛ لأن المقصود من الأضحية النحر » وقد وجد ذلك » فلا يحتاج إلى نحر آخر » 
ويفارق هذا : إذا أتلف الأضحية حيث قلنا : يلزمه شراء أضحية ؛ لأن هناك لم يحصل 
المقصود وهوالنحر . « مجموع ؟) . 
جاء في حاشية ( س ) : ( وأجزأت عن صاحبه » كما لو ذبح بإذنه » ونحن نقول : نقصُ قيمته 
بغير إذنه يُظْنٌ فيه الضمان » كما لو كان لرجل شاة قد أضجعها للذبح فجاء أجنبي فذبحها بغير 
إذنه . . فإن الذبح قد وقع موقعه . ومع ذلك يلزم أرش ما نقص بالذبح ٠‏ فكذلك هاهنا مثله » 
قال : ولا فرق بينهما . « فوائد » ) . 
في هامش ( س ) : ( وشرح هذا وبيانه في الأصل والفرع » أمّا في الفرع : فإنه إذا نذر أن 
يهدي هدياً معيناً. . صم » فإذا نذر أن يهدي هذا الهدي عمًا في ذمّته . . تعيّن النذر . 

والمعنى فيه : أنه قد يكون هذا المعنول خيراً مما التزمة فى ذمته » فيكون فيه فائدة . 
وأما بيانه في الأصل : فإن البيع يوجب الملك في المعيّن ‏ وإذا التزم شيئاً في الذمة بالبيع ثم 
عيّنه. . تعيّن . وهذا لا يصح » فإنَّما تعيّن هاهنا بالقبض لا بالبيع » فلا يصح اعتبار النذر به ؛ 
فال تعيّنَ ما في الذمة بالبيع لا يتصور بحال . فإن أعطاه شيئاً بدلاً عا في ذمته. . فلا يكون 
عينه » وإنما هو بدله ونصف ما في ذمته » فأما عينه : فلا » ولعلَّ هذا هو المراد ب: بتعيين ما في 
الذمة بالبيع . « فوائد )) . 


/ 
0 


٦‏ كتاب الحج 
لو نذرٌ أنْ يهديها ابتداءة. . لتعيّنَ عليه ذبحها"'' » فإذا نذرَ أنْ يذبحها عمًا في ذمَيهِ. . 
فالأولئ أنْ يلزمَهُ ذبحها ويزولَ ملكهُ عنها » فلا يملكَ بِيعَها ولا إبدالّها بغيرها » كما لو 
نذرٌ ذبحها ابتداءً . فان هلكث قبل أن تصلّ إلى الحرم بتفريط أو غير تفريطٍ » أو حدثٌ 
بها عيبٌ يمنعٌ الإجزاءة.. رجعَ الواجبٌ إلى ما في ذمّتِهِ » ويلزمّة أنْ يذبح شاةً 
صحيحة » كما نقول فيمنْ عليه دين في ذَمّته مو » فأعطئ صاحب الدين بِدئْنِه عيناً ٠‏ ثم 
هلكت العينُ أو أصابّها عيبٌ قبل القبض وردّها. . فإنَّ صاحب الدينٍ يرجعٌ إلى ديه في 
ذمتِهِ » ويبطل التعيينُ في هذه العين . وإنْ أصاب هذه الشاةً المعيّنةَ عيبٌ أو هلكث 
بعدما وصلت إلى الحرم . . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو قول ابن الحدادٍ ‏ : أنّها تجزئةُ » فيذبح المعيبةً ويفرقها » ولا يلزمُة 
إبدالها ؛ لأنّها بلغت مَحِلَّها . 

والثاني : لا تجزتُهُ هذه المعيبة » ويلزمُةُ إخراجٌ شاةٍ صحيحة - وهو اختيارٌ القاضي - 
أبي الطيّب وابنٍ الصبّاغ ‏ لأنَّ العيت والهلاك أصابها قبلَ وصولها إلى المساكينٍ » فهو 
كما لو أصابَها ذلك قبل أن تبلعٌ الحرم . 

إذا ثبت هذا : فإِنْ قلنا : يجزثة إخراجٌ المعيبة. . فلا كلام . 


وإ قلنا : لا يجزثةُ.. فهل تعودٌ المعيبة إلى ملكه . أو يلزمُّةُ إخراجها مع 
السليمة ؟ فيه وجهان » حكاهما ابن الصبّاغ : 


أحثهنا + رون وهر فون عمدت لذن الفا ملكوها س : 


: ثبت في حاشية ( س ) : ( إذا عيّن النذر في بَدَنةِ معيبة لا تجوز فى الهدي . . ففيه وجهان‎ )١( 
حدس اكم له » كها لو اخرج المعيت في الزكاة > وشرط أنه عن تركاته ...بره علية‎ 
ويطالب بالواجب . وأيضاً فإنّهُ لو عيّن في سليم فتعيّت. . يعود إلى ملكه » فإذا كان معيباً في‎ 
. الابتداء. . وجب أن لا يزول ملكه‎ 
. و[الثاني] : قال ابن الحداد : يلزمه ذبحه ولا يجزئه » كما لو أعتق عن الكمّارة عبداً معيباً.‎ 
لأن هناك لم يقصد التقرب بالمعيب فلا‎ aK TS 
. يبطل حقّه » وها هنا قصد التقرب بالمعيب مع علمه بأن الفرض لا يسقط به فصار متبرعاً‎ 


« تتمة )) . 


باب : الهدي ۷ 


والثاني : تعودٌ إلى ملكه » وهو الصحيحٌ . 

فعلئ هذا : له أنْ يأكلها ويبيتها ريطعمّها مَنْ شاء ؛ لأَنّهُمْ نما ملكُوهًا في مقابلةٍ مَا 
في ذمِتِهِ » فإذا أصابَها العيبٌُ قبل التسليم. . رجعث إلى ملكه » كما لو قضئ عَيناً بدينٍ 
في ذميه » ثم أصابها عيبٌ قبل القبض » فردّها صاحبٌ الدين. . فإنّها ترج إلى ملك 
Ne‏ 

وإِنْ عَطِبَ هذا الهديُ المعيّنُ قبل أنْ يصلّ إلى الحرم فنحرّة. . عاد الواجبٌ إلى 
ما في ذمِّتِه » وهل يَملكُ المُهدي هذا الهديّ المنحورَ ؟ على هذينٍ الوجهين . 

وإِنْ ضلّ هذا الهدي المعيّنُ. . وجب عليه إخراجُ ما في ذَمّتِهِ » فان عاد الضالٌ بعد 
تفرقةٍ الأوّلِ. . لزمَهُ إخراح الضالٌ"'" » وهل يجب ذلك أو يستحبٌ ؟ فيه وجهانٍ . 
حكاهما ابنُ الصبّاغ : 

أحدّهما : يستحتُ ؛ لأنَّ ما في دمه قد سقط بإخراج الأول" . 

والثاني : يجبٌُ ؛ لما روي عنْ عائشة رضي الله عنها : أنّها أهدث هديينٍ › 
فأاضأتّهما ٠‏ فبعت إليها ابن الزبير بهديينٍ » فنحرثّهُما » ثم عاد الضالآنٍ » فنحرتهما » 
وقالت : ( هذه سنّةُ الهدي )”" . لاه لم ونع مه الأرلك وق انوا ملكو 
بالتعيينٍ » فلم 0 


)١(‏ في هامش ( نسخة ) : ( أصل هذا الهدي : أنه يجب عليه ما في ذمته » فإن عاد إليه. . لزمه 
إخراجه أيضاً ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها الآتي عند المصنف » فلو وجده قبل تفرقة لحم 
البدل. . لم يلزمه » ويحتمل أن يقا : إنه واجب » كما إذا لم يجد ما يتطهر به » فصل ثم 
وجد ما يتطهر به . وهذا جملة ما ذكر في الهدي إذا ضلَّ ) . 

(۲) جاء في حاشية ( س ) : ( كما لو صالح من الدّين على عبد فأبق ففسحٌ العقد. . عاد حمّه إلى 
الدين » وإذا عاد العبد. . ليس له أن بطالبه به . « تتمة » ) . 

(۳) أخرج خبر عائشة من طريقين ابن أبي, شيبة في « المصنف » ( 7980/4 و١۳۹‏ ) في الحج : في 
الرجل يشتري البدنة فتضل فيشتري غيرها » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲٤٤/١‏ ) في 
الحج » باب : ما يكون عليه البدل من الهدايا إذا عطب أو ضل » و( 185/4 ) في الضحايا » 
وهذا رأي ابن عباس أيضاً كما في ١‏ مصنف » ابن أبي شيبة ( ۳۹۱/٤‏ ) » و« المغني » لابن 
قدامة ( ۳/ هلاه ) . 


E۸‏ كثاب الحج 


وإِنْ رجعَ الضالٌ قبل تفرقةٍ لحم الأوَلٍ. . قال ابن الصبّاغ المحليظة قال + 
ويحتملٌ أنْ يقال أيضاً : إِنَّهُ واجبٌ » كما إذا لم يجذ ما يتطهًد به فصلّئ » ّم وج الماءً 
للطهارة . 

هذا إذا كان الذي عيّنَهُ 


مه 


عيَّنَهُ مثلّ الذي في ذمّتِهِ 2 فن كان الذي عيّتَهٌُ دون الذي في 


دمت » بأنْ عبّنَ شاةً معيبة . قال ابن الحدّاد : زمه ذبحٌ ما عيّتَةُ » ولم يجزه عمًّا في 
E E‏ قا یخی بولا پڪ عن 


4 


الكفارة . 

وإن عيّنَ أعلى مِمّا في ذمته » بأنْ عيّنَ بدنة أو بقرةً عنْ شاةٍ في ذمّيه. . لزمَهُ 
نحرُها » فإ هلكث قبلَ وصولها. . رجعَّ الواجبٌ إلى ما في ذمِّتِهِ » وهل يلزمّه إخراح 
ما کان في ذَمِيِه ته قبل التعيين أؤ مثلٌ الذي عيِّنَ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : لا يلزمُةُ إل مثلٌ الذي كان في ذْمَتِهِ ؛ لأنَّ المعيّنَ قذ بطل بالهلاكِ › 
فرجعٌ إلى ما في ذمَّيِهِ 

والثاني : يلزمٌة مثل المعيّنٍ ؛ ؛ لاله ا ع 

وذكر الشيخ أبو حامدٍ في التعليق » : ! : 5 
يفرط . . ففيه وجهان : 

أحذهما : يلزمّة مثل ما في ذه . 

والثاني : مثلّ الذي عيّنَ . 

قال ابن الصبّاغ : والأوَّلُ أصِحٌ . 

وإِنْ نتجث هذه الشاءً المعيّئهُ. . فهل يتبعُها ولدّها ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يتبعُها » ويكونُ ملكا للمُهدي ؛ لآنَّ ملكَ الفقراء لم يستقرَ فيها ؛ لأنَّهُ 
قد يصيبُها عيبٌ » فيعودٌ الملك فيها إلى المُهدي 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( ذكر في « التتمة » وجهاً ثالثاً : إن وجد منه تفريط. . يلزمه مثل الذي 
عيّن ؛ لأنّهُ متعدٌ » وإن لم يوجد منه تفريط . . يلزمه مثل ما نذر ابتداء ) . 


باب : الهدي ۹ 

والثاني : : يتبعُها » وهو الصحيحٌ ؛ لأنّها تعيّنثْ بالنذرٍ » فصارٌ كولدٍ التي نذرٌ ذبحها 
اس ل ل مَةِ المبيعة إذا ولدث في يدٍ 

O‏ ل 
فما حكمٌ الولدٍ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهه) ابن الصبّاغ : 

أحدٌهما ‏ وهو الأظهرٌ - : أَنَّهُ يكن ملكاً للفقراء » كما نقول في الأمَةٍ المبيعة إذا 
ولدث في يدٍ البائع ثم هلكث . 

والثاني : أَنَّهُ يعودُ إلى ملك المُهدي تبعاً لأَمّ . 


ع فيه 
مسألة : [لا يشترط خروج الهدي إلى عرفة] : 
- 8 1 5 کرو : ١‏ 0000 
ليس منْ شرطٍ الهدي إيقافه بعرفادي » وروي : ( أن ابنَ عمرَ كان لا يرئ الهدي إلا 
ما عُدَفَ به » ووقف مع الناس » ولا يدفعٌ به حتّئ يدفعَ الناسٌ ) . 
وقالَ سعيدٌ بن جُبِيرٍ : البُدْنُ البق لا يصلحٌ ما لم يعرف . 
وقالَ مالك : ( أحبٌ للقارنٍ أن يسوق هديّهُ مِنْ حيثٌ يحرم » فإِنٍ ابتاعةٌ دون ذلك 
مايل مه فلا بأمن بذلك بعد أن يققة رفانت )ب 
e : e‏ َو 5 ع 2 07 5 
وقال في هدي المجامع : ( إن ام يكن ساقه. . فليشتره بمكة » ثم ليخرجه إلى 
الصز © وليشقة ةه الا مكة ».ولهه: ا 
و - ع 
دليلنا : ما روي عنْ عائشة : أنّها قالت : ( إن شئتّ. . فعوّف » وإِنْ شئت. . فلا 
تاق )21970 ولا لا يشترط أن يطاف بد كله تشرط أن يقفت بو يعرفة : 


(1) أخرج خبر ابن عمر ابن حزم في « لمحلئ » ( 177/7 )» والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
( 77/5 ) في الحج » باب : الاخترار في التقليد والإشعار . 

(۲) أخرج خبر عائشة البيهقي في « السنن الكبرئ ؛ ( ص/۲۳۲ ) » وذكره في « موسوعة فقه 
عائشة »( 01/0 ) » ولفظه : ( ما شئتم » إن شئتم . . فافعلوا » وإن شئتم . . فلا تفعلوا ) . 


A40‏ كتاب الحج 


ا : [الأيام المعدودات والمعلومات] : 

لا يختلفٌ أهلّ العلم أنَّ الأيَامَ المعدوداتِ هي : أيَامٌ التشريق » وهيّ : الحادي 
عشرٌ » والثاني شر » والثالت عشرَ مِنْ ذي الحِجّةٍ . 

وأمّا الأيَامُ المعلومات : فهي عندنا : العشرٌ الأوَّلُ مِن ذِي الحِجَّةٍ » وآخرها يوم 
النحرٍ . 

وقال مالك : ( المعلوماتث ثلاث يام : يوم النحرٍ » ويومانٍ بعدّهُ ) . فالحادي 
عشرّ » والثاني عشرّ عندة مِنَ المعلومات » ومن المعدودات . 

وقال أبو حنيفة : ( المعلوماث ثلاثةٌ أيَام : يوم عرفة » ويومٌ النحرٍ » والحادي 
عشرٌ) . 

وقال عليٌ وابنُ عبّاس : (المعلوماث أربعة أيَام : يومٌ عرفة » ويومٌ النحرء 
ويومانٍ بعذة ) . 

وفائدةٌ الخلافي : أنَّهُ ‏ عندنا - يجورٌ ذبحٌ الهّدايا والضَّحَايا في آيام التشريق 
کا 


لق في هامش نسخة : ( وبقولنا » قال أحمد » وروي عنه : أنه حك عن ابن عمر : أنه قال : 
الأيام الأربعة : يوم النحر » وأيام التشريق » واستحسنه ) . 
قال الشافعي في « مختصر المزني » ( ٠١١ 1١7١/5‏ ) : ( والأيام المعلومات : العشر 
وآخرها يوم النحر . والمعدودات : ثلاثة أيام بعد النحر ) : 
قال المزني : سمّاهن الله تعالئ باسمين مختلفين » وأجمعوا على أن الاسمين لم يقعا على 
أيام واحدة » فأشبة الأمرين : أن تكون كل أيام منها غير الأخرئ » كما أن اسم كل يوم غير 
الاخر » وهو ما قاله الشافعي . 
قال المزني : فإن قيل : لو كانت المعلومات العشر. . لكان النحر في جميعها » فلمًا لم 
يجز النحر في جميعها. . بطل أن تكون المعلومات فيها . يقال له : قال الله تعالئ : سبح 
سَمَوتٍ بها © َكَل قمر هن و4 [نوح : ]١719‏ وليس القمر في جميعها » وإنما هو في 
واحدة ٠‏ أفيبطل أن يكون القمر فيهن نوراً » كما قال الله جل وعز ؟ وفي ذلك دليل لما قال 
الشافعي » وبالله التوفيق . 


باب : الهدي ۳١‏ 
وعند مالك لا يجوز في اليوم الثالث ٤‏ 
دليلّنا : أنَّ لله تعالئ ذكرّ الأيَامْ المعلوماتِ والمعدودات وخالف بينهما في 


ع 2 ع 


التسمية » واختلافٌ التسمية يقتضي اختلاف المسمّيات . ولاف أيَامَ التشريق كلها محل 
للذبح ؛ لقوله كَل : « إِنّها أيَامُ أكل وشرب وذبح »"' ' يعني : أَيَامَ التشريق . 

ونقول - في اليومين الأوَلِينٍ من يام التشريق - : لأنهُ شرعَ فيهما رمي الجمار 
الثلاث » فلم تكن منّ المعلومات كاليوم الثالث » ونقولٌ في الثالث : لأنّهُ شرع فيه 
الرميُ » فكانَ مَحَلاً للذبح » كيوم النحرٍ 


فاا قول اللهرتعالئ : « ويڌڪرو اشم أنه فج ياو مَصْلُومَدتٍ ل ماررَقَهم مَنْبهيِمَةٍ 
اار4 [الحج . 
3 »> و , َو 2 2 : 
فلاأن المتمتعَ والقارن لهما الذبح في العشر كلها > ولانة يجوز سوق الهدي في 
العشر كلها » وذكرٌ اسم الله تعالى عليها . ولأنّهُ يجوزٌ أن يضاف الشيءٌ إلى جملة » ثم 
يقعَ على بعض تلك الجملة » ألا ترئ إلى قوله تعالئ : اا کی ع ات تون 
طباقا لی وحمل الْقَمَر فن ورا [نوح : ]۱٦.۱١‏ . 


: بألفاظ متعددة جماعة‎  هجرخأ‎ )١( 

فعن نبيشة الهذلي مسلم ( ٠٠١١‏ ) في الصيام : تحريم صوم أيام التشريق » وأحمد في 
« المسند »( ۷١ /١‏ ) بلفظ : « أيام النشريق أيام أكل وشرب »© . 

وأخرجه عن كعب بن مالك مسلم ( ١١47‏ ) » وأحمد في ١‏ المسند » ( ”7/ 45١‏ ) بلفظ : 
١‏ إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن » وأيام من ...© . 

وعن عقبة بن عامر أخرجه أبو داود ,»)١54١9(‏ والترمذي ( ”179) » والنسائي في 
« الصغرئ »( ٠٠٤‏ ) . قال الترمذي : حسن صحيح . 

وأخرجه عن عبد الله بن حذافة السهمي مالك في ١‏ الموطأ 777/١ ( ٩‏ ) في الحج » وأحمد 
في ١‏ المسند» (/ 51-45٠‏ ) ونميرهما بلفظ : « أيها الناس : إنها أيام أكل وشرب 
وبعال » » البعال : ملاعبة الرجل أهه . وسلف في ( كتاب الصوم ) عند الكلام على الأيام 
المنهي عن صيامها أحاديث أخر فانظرها » وفي الباب أيضاً كما ذكر الترمذي : عن علىٌ › 
وسعلٍ » ا هريرة » وبشر بن سیم »› وأنس » وحمزة بن عمرو الأسلمي » وعائشة » 
وعمرو بن العاص » وعبد الله بن عمر > وزاد غيره : ابن عباس . قال المناوي في « فيض 
القدير » ( ۳/ ٠١١‏ ) : قال المصنف يعني السيوطي - : وهذا متواتر . 


(TY‏ كتاب الحج 


فأضافٌ القمرَ إليهنّ وهو في واحدةٍ منهنَ » كذلكَ يجوز أن يضيف الذبحَ إلى 
العشر » وهو في العاشر منها لا غيره . 


باب : الأضحية AA‏ 


بات الأضحية 

a a A‏ ص لے ن ص رھ 

الأصل في ثبوتها : قولة تعالئ : :9 فصل لريك وأنمر# [الكوثر : ؟] . 

قيلَ في التفسير : هو النحرٌ بعد صلاة العيدٍ يوم النحر . 

وقيلَ : هو وضع اليمينٍ على اليس ر تحت النحر في الصلاة . 

ورویٰ أنسٌ : ( أنَّ النبي اد ضعّئ بكبشين أملحينٍ أقرنين ذبحهما بيده وسمّئ 
22 و 01 ۽ ع0 
وکر » ووضحَ رجلهُ علئ صفاجهما )'' . 

ف :( الأقرنٌ ) : ما كان لهُ قرنانٍ . 

وأمًا ( الأملح ) : فقال الكسائئٌ رأبو زيدٍ : هو الذي فيه بياضٌ وسوادٌ » والبياض 
أغلبٌ . 

وقالَ ابن الأعرابيئع : ( الأملَحٌ ) : الأبيضي النقييٌ البياض . 

E‏ ۶ و 
وروت عائشةٌ رضى الله عنها قالت : أمرّ رسول الله ية بكبش أقرنَّ يَطأ في سوادٍ » 
2 ع ا ود 

وينظرٌُ في سوا » ويبرك في سواد » نأتيّ به ليضحَّي به » فقال لها : « يا عائشة هَلمّي 


23 ا ET‏ ع عه ف و E‏ ؟5. . ٠.‏ 00 
المدية ( م قال : « اشحذيها بحجر ) ففعلت ٠»‏ ثم أخذها وأخد الكبش فَأَضْجَعَةٌ › 
2 .0 ۳ م مدل 6 2 01 3 CA‏ 00 
وذبِحَةٌ » وقال : « بشم الله الهم تقَبَْ مِنْ محمّدٍ » وآل محمَدٍ » ومن مذ محمَّدٍ ) : 


» أخرجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه  بألفاظ متقاربة  الشافعئٌ في « ترتيب المسند‎ )١( 
وأبو‎ ۰) ۱۹٩٩ ( مختصراًء والبخاري ( 117 ) في الحج و( 0616 ) » ومسلم‎ ) 414( 
وابن‎ › ) ٤۳۸۷و‎ ٤۳۸٩ ( ٩ والنسائي في « المجتبئ‎ › ) ۱٤۹٤ ( والترمذي‎ » ) ۲۷۹٤١ ( داود‎ 
. فى الأضاحى‎ ) 7١١١ ( ماجه‎ 

فقا بد هق ل وه ا وا قدل هلا لكر ل ف تسرب 
الاي راا فا من کال اام : 
وفيه : استحباب الأضحية » وذبحها مباشرة بلا توكيل » والتسمية » والتكبير . 

(۲) أخرجه عن عائشة الصديقة مسلم ( ۱۹٦۷‏ ) › وأبو داود ( ۲۷۹۲ ) في الأضاحي › وزادا : 

( ثم ضك به بيد ) . = 


TE‏ كتاب الحج 


قال أصحَاث الحديت :معنن قولها + ( يظأ فى سواو »+ ويتظة فى سواو» وتك 


في سوادٍ ) : لكثرة شحمه ولحمه . 


عمر 


“ا ولول" وليه دهت معدي الت "لاه" عط + و عاف 


وقال أهل اللّعْةٍ : كانت هذه المواضعٌ منهُ سوداً . 


إذا ثبت هذا : لاض س نو كد وليسث بواجبة . وروي ذلك : عن أبى 


,0( 3 20 زفرف 2 2 
بكر ء وعمر » وأبي مسعودٍ البدري > وابن مسعودٍ » وابن عباس ٠‏ وابن 


ص" 


عو 


08 و 
والأسود © والحمد + وإسحاق . 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


(0) 


(0 


()۷( 
(A) 
(0 


وقال ربيعة والئوريٌ ومالك وأبو حنيفة ( هي واج“ 1 


هَلْمّي المدية : هاتي السكين . اشحذيها : حدّديها . 
أخرج خبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف ٩‏ ( 21759 ) » وابن حزم 
في « المحلى ٩‏ ( ۱۹/۷ و۸١۳‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ »( 9/ 516 ) . قال النواوي 
في ١‏ المجموع (٩‏ ۸/ ۲۷۵ ) : وإسناده حسن . 
أخرج خبر أبي مسعود البدري عبد الرزاق في « المصنف » ( 8١44‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ »)( 5509/9 ) . 
جاء في نسخة » وأورده القلعجي في « موسوعة عبد الله بن مسعود » ( ص/٩‏ ) . 
أخرج نحو خبر ابن عباس عبد الرزاق في ١‏ المصنف » (8151 )2 وابن حزم في « المحلئ » 
( 580/7 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 7169/4 ) » ولفظه : قال مولئ ابن عباس : أرسلني 
ابن عباس أشتر له لحماً بدرهمين » وقال : ( قل : هذه ضَحِيَّةُ ابن عباس ) » وسيأتي نحوه . 
أخرج خبر ابن عمر البخاري تعليقاً في الأضاحي قبل حديث ( 00540 ) » قال في ١‏ الفتح » 
7/٠١ (‏ ): وصله حماد بن سلمة فى « مصنفه 4 بسند جيد » وهو عند عبد الرزاق فى 
« المصنف ٠ 1 . )۸٠۳۷ (٩‏ 
أخمرج خبر بلال عبد الرزاق في « المصنف »© )۸٠١١(‏ » وابن حزم في « المحلئ » 
( ۳۹۸/۷ ) » وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور . 
أخرج أثر سعيد عبد الرزاق في « المصنف » ( 8١78‏ ) . 
أخرج أثر عطاء عبد الرزاق في « المصنف (٩‏ 81175 ) . 
جاء في حاشية نسخة : ( قال أبو حنيفة : واجبة على المقيمين من أهل الأمصار » ويعتبر في 
وجوبها النصاب - كالفطرة ‏ وهو قول مالك والثوري » ومالك لم يعتبر الإقامة . « حلية 
العلماء ؛ ) . 


باب : الأضحية 0 
7 و 303 لاله د 

دليلنا : ما رویٰ ابن عباس : ان النبي كله قال : ) 
کہ . 

ورویٰ ابنُ عبّاس أيضاً : أنَّ النبئ ڪيا قال : « ثلاثٌ كُيَبَثْ عَلَيّ » وَلَمْ تكب 
عَلَيِكُمْ : أللَّحرٌ » والوثْدُ » ورَكْعَمَا الَجْرٍ » . 

وقوله : « ولخ تكتث عليكخ » يشتملٌ على أنّها ما فرضث ولا أوجبث . ولأنها 
إراقةٌ دم لا تجبٌ على المسافر » فلم نج على الحاضر »› كالعقيقة . 

ع 
مسالة : [وقت الأضحية] : 

ويدخلٌ أوَّلُ وقتٍ الأضحية › إذا مضئ بعد دخول وقت صلاة العيدٍ قدرٌ ركعتينٍ 
وخطبتين » سواء صلَّئ أو لخ يصلّ . واختلف أصحابنا في قدرٍ الصلاةٍ والخطبتينٍ : 

فمنهم منْ قال : يعتبرٌ أن يا.هبَ قدرٌ صلاة رسول الله ية ب : ( قاف ) 
و( اقتربث ) » وقدرٌ خطبتين كاملتين . 

ومنهم منْ قال : الاعتبارٌ بأنْ يذهب قدرٌ ركعتين خفيفتينِ » وخطبتينٍ خفيفتينٍ . 

وقال أبو حنيفة : ( يدخلٌ وقتها بالفعل » وهو : أن يفعلَ الإمامٌ الصلاةً والخطبة » 
فن تأخَرث صلاة الإمام. . لم يجرٍ الذبحٌ قبلها . هذا في أهل المصر . فأمًا أهل 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس الدارقطني في « السنن » ( 787/4 ) » ومن طريقه ابن الجوزي في 
« التحقيق » ( ١١١۷‏ ) » وفيه : جار الجعفي » وهو ضعيف » ولفظه : « أمرت بالنحر وليس 
بواجب » . 

(۲) أخرجه عن ابن عباس أحمد في «المسند» )۲۳٠/١(‏ » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ »( 774/4 ) » وفيه : أبو جناب يحيئ بن أبي حبة » قال عنه ابن كثير في « إرشاد 
الفقيه » )707/١(‏ : قد ضعفه اجمهور » بلفظ : « ثلاث هنّ على فريضة » وهي لكم 

وأخحرجه عن ابن عباس الدارقطني في « السنن » ( /٤‏ ۲۸۲ ) » ومن طريقه ابن الجوزي في 
« التحقيق » ( ۱۳١١‏ ) » بلفظ : « كتب علي النحر » ولم يكتب عليكم » وفي إسناده جابر 
الجعفي » وهو ضعيف . 


e ۳٦ 
السوادٍ : فوقتٌ الذبح في حقّهم طلوعٌ الشمس أو الفجر الثاني ' منْ يوم النحرٍ ؛ لاله‎ 
. ) لا عيدَ على أهل السوادٍ‎ 

وقالَ مالك : ( يدخلٌ وقتها بصلاة الإمام وخطبته وذبحه » فن تقدّمٌ على هذا. . 
لم يصمح في أهل الأمصارٍ » وأمًا أهلٌ السوادٍ : فوقثُ أهل كل موضع د يعتبرٌ بأقرب البلاد 
إليه ) . 


وقالٌ عطاء : يدخلٌ وقتها من طلوع الشمس من يوم النحر . 

دليلنا : ما روئ البراءٌ بنُ عازب قال : خطب رسول اليك يوم النحر بعد الصلاة 
فقال : « من صلی صَلاَنَا هذه » وَنْسَكَ ُسْكنَا. . مذ صاب سا » وَمَنْ نَسَكَ قبل 
صَلاتنا .. فذَلِكَ شَاهُ لخم » ل بخ مکاتها ۳ . وأراد : من صلَئ مثلّ صلاتنا ؛ لأنّ 
أحداً لا يصلي صلاة النبيئ يكل » وإِنّما يصلي مثلها مثلها . ولأنّ كلّ ما كان وقتاً للذبح في 
أهل المصر. . كان وقتاً للذبح في حقٌ أهل السوادٍ » كما بعد الصلاة . وعكسها دلالةٌ 
عليهم في أهل السوادٍ » وهو رَ: أن كلَّ ما لمْ يكن وقتاً لذبح هل الأمصارٍ. ٠‏ لم يكن 
وقتاً لأهل السوادٍ » كما قبل طلوع الفجر . 

ويبقئ وقت الذبح : إلى أنْ يذهب أَيامٌ التشريق » وقذْ مضئ خلافٌ مالك فيها . 

دليلنا : قوله كلل 00 كل أيام التشريق ذَبْحٌ ا" 


)١(‏ جاء في حاشية ( س ) : ( وبه يقول أبو حنيفة ؛ لأنَّهُ لا عيد لهم عنده » وهو كلام مفهوم › أما 
قول صاحب « البيان» : طلوع الشمس أو الفجر » فلفظ يفيد التخيير » ولا معنئ للتخيير 
هاهنا ؛ لأن المراد تبيين أول الوقت » والله أعلم ) . 

GL Lag (۲(‏ تراب داو 
٠١ (‏ ) والترمذي طرفه ( ٠١١۸‏ ) , والنسائي في « الصغرئ » ( ٤٤۹٤‏ و1890 ) في 
الأضاحي . قال الترمذي سد ميك ار الاي 

عن جابر » وجندب » وأنس ا » وابن عمر » وأبي يزيد الأنصاري » والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم : أن لا يذ يكن بال حكن يقلي الإمام وقد ر خض قوم يعن آمل 
العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر » وهو قول ابن المبارك . 

(۳) أخرجه عن جبير بن مُطعم البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » (۹/ ۲۹٦-۲۹١‏ ) في الضحايا من 

طريق سليمان بن موسئ » عن جبير مرفوعاً » ومن طرق أخرئ ضعيفة . قال البيهقي : هو- 


باب : الأضحية ¥ 


فإِنْ ذهبث أُيَامُ التشريق ولم يذبخ > فن كانت الأضحية تطوعاً. . له تقعْ موقِعها 
وتكونٌ شاةَ لحم » وإ كانت ندرا ل مه ان يضحّيّ › وكانت قضاءً لا أداءً » وقد 
مقرة و 


فرع 5 [يكره الذبح ليلاً] : 


و 


وإِنْ ذبح ليلاً. . كر أضحيةً كانت أو غير أضحيةٍ ؛ لِمّا روي : ( أذ الب ية نهى 


9 


عنٍ الذبح ليلا )”'" . ولأنّ الأصحية يتعذّدٌ تفريقّها ليلاً . فن ذبكها ليلاً. . أجزأة . 
وقالَ مالك : ( لا يجزثّةُ » بل تكونُ شاةً لحم ) . 


1 3 2 7 5 5 2ه ٠.‏ 2% 5 
دليلنا : أنَّ اليل زمانٌ يصح فيه الرميُ » فصح فيه ذبحٌ الأضحية » كالنهار . 


2 : 
مسألة : [كراهة حلق شعر المضحي وتقليم أظفاره] : 

ومنْ دخلَ عليه عش ذي الحكة وأرادَ أنْ يضځي . . كرة له أن يحلِقَ شعرَةُ أو يقلم 
00 


= مرسل » وقال النواوي في « المجموع ١8١/80»‏ ) : لأنَّ سليمان بن موسئ لم يدرك جبير بن 
مطعم . 

. ) أي : فى( باب الهدي‎ )١( 

(۲) أخرجه عن ابن عباس الطبرانى فى « الكبير » ( ٠۹١/١١‏ ) » وقال عنه الحافظ ابن حجر في 
« تلخيص الحبير » ( 1597/4 ) : فيه سليمان بن سلمة الخبائري » وهو متروك » وذكره عبد 
الحقٌّ من حديث عطاء بن يسار مرسلاً » وفيه مبشر بن عبيد » وهو متروك » ثم قال : رواه عن 
الحسن البيهقي في « السنن الكبرئ »)(9/ ٠) ٠١‏ قال عنه النواوي في « المجموع » 
)۲۸1/۸( : مرسل موقوف » ولفظه : ( نهئن عن جذاذ الليل » وحصاد الليل » والأضحئ 
بالليل ) . الجذاذ : قطع الثمر . قال الشافعي ف OE E‏ 
( وإنما كرهنا أن يضحى بالليل على نحو ما كرهنا من الجذاذ بالليل ؛ لأنَّ الليل سكن » والنهار 
ينتشر فيه لطلب المعاش » ولمعنيين : 

أحدّهما : خوف الخطأ في الذبح والنحر » أو على نفسه » أو من يقاربه » أو خطأ المنحر . 
والثاني : أن المساكين لا يحضرون في الليل حضورهم إياه في النهار ) 


E۸‏ كتاب الحج 


وقال أبو حنيفة ومالك : ( لا يكرهٌ ) . 


دليلّنا : ما روث آم سلّمة ا ٠‏ وَأرَاد أَحَدُكُمْ 
لصحي قلا تعن نينا ين ول من ب ' . إن فعلَ ذلكَ. . لمْ يحرم . 


وقال أحمدٌ وإسحاق : ( يحرمٌ ) . 


دليلنا : ما روي عن عائشة ئشة رضي الله عنها : أنّها قال : ( كنت أفتلُ قلائد هدي 
رسواى ال ٿم قلعا هو بيده » ثم ببست بها مع ابن الزبير » ولا يحرم عليه شيت 
أله الله له حى يتحر الهديٌ )"2 . فأخبرث : أنه لمْ يحرم عليه شيء أحلَّهُ الله تعالئ له 

ا ب ل 
أن يضاخي . ولال لا يحرم عليه الطيثُ واللباس » فلا يحرم عليه حلي الشعر وتقلية 
الظفرٍ » كما قبل العشرٍ » وأمًا الخبرُ : فحملة على الاستحباب . 


» ترتيب المسند‎ ١ أخرجه - بألفاظ متقاربة من طرق - عن أم المؤمنين أم سلمة الشافعي في‎ )١( 
ومسلم ( ۱۹۷۷ ) » وأبو داود ( 7141 ) » والترمذي ( 1577 ) » والنسائي في‎ » ) 4754( 
) 577/9 (٩ والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ » ) ١59 ( وابن ماجه‎ » ) 471١ ( ٩ الصغرئ‎ « 
من كان له ذبح يذبحه. . . » و : « من رأئ هلال ذي الحجة‎ ١ : في الأضاحي . ومن ألفاظه‎ 
إذا رأيتم هلال ذي الحجة » وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن‎ ١ : وأراد أن يضحي » . و‎ 
. شعره وأظفاره » . بشره : المراد شعر بَدَنْهِ‎ 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح » وهو قول بعض أهل العلم » وبه كان يقول سعيد بن 

المسيب » وإلئ هذا ذهب أحمد وإسحاق » ورخصَ بعض أهل العلم في ذلك فقالوا : لا بأس 
أن يأخذ من شعره وأظفاره » وهو قول الشافعي » واحتج بحديث عائشة : ( أنَّ النبيّ يله كان 
يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئاً. . ) متفق عليه » قال الشافعي : ( البعث بالهدي أكثر 
من إرادة التضحية » فدلٌ على أنه لا يحرم ذلك ) » وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه » 
والحكمة منه : أن تبقئ الأعضاء كاملة لتعتق من النار » وقيل : إرادة التشبه بالمُحرم » وردّثْ 
عائشة هذا ب : ( أنه لم يعتزل النساء والطيب ) . وجاء في هامش نسخة : ( قال بعض 
أصحابنا : أراد بالشعر شعر الرأس » وقيل : المراد بالشعر شعر جميع البدن ) . 

(۲( سلف نحوه » وأخرجه - بألفاظ متقاربة عن أم المؤمنين عائشة البخاري ( ١7٠١‏ ) > ومسلم 
( ۱۲۲۱ ) و( ۳۱۹ ) و( ۳۷۰ ) في الحج . 


باب : الأضحية ۳۹ 


مسالة + اراز الا في كل مكاة] : 

قالَ الشافعئ : ( وإذا ضكئ الرجلٌ في بيته. . وقعَ الموقع ) . 

وهذا كما قال : تجورٌ الأضحيةٌ في الحِلّ والحرم » بخلافي الهدي › فإنّه لا يجوز 
إلا في الحرم ؛ ل : ( أنَّ الن بي يل ضحّئ بالمدينة ) » وهو إجماع المسلمين"'' » لم 
یز 0 مقر وهار E‏ رسول الله ية إلئ وقتنا هذا » مِن 

أن ينكرَهُ منك » أو يردَهُ را . وليسَ كذلك الهديٌ ؛ ل : ( أنَّ النبب هة كان يبعثُ 

8 إلى مك ) . ولأنَّ القصد بالهدي سذ حل" مساكينٍ الحرم والقصد 
بالأضحية سدٌ خلَةٍ المساكين حيث كانوا . 


ال اى ا 

ولا يجوز في الأضحية ضحية إلا الأنعامٌ » وهي : الإبل » والبقرٌ » والغنم . 

فإن ضحَّئ بغيرها منّ الحيوانٍ المأكول. . لمْ يقغ موقع الأضحية ؛ لقوله تعالئ : 
9 ويڌڪروا آم لَه ف ايام مَصْنُومَدتٍ عل م مَاررَكَهُم مَوْبّهيِمَةٍ الأنفثر » [الحج : ۲۸] . 

قال أهل التفسير : و( الأنعامٌ ) : هي الإبل » والبقرٌ» والغنم . 

وأمًا سن ما يُضكَئ به منها : فلا يجزىء إلا الثنيئٌ من الإبل » والبقر » والمعز » 
والجَدَعٌ من الضأَنٍ . 

ف( الثنيٰ من الإبل ) : ما استكمل”" خمسس سنينَ » و( الثنينٌ من البقرٍ والمعزِ ) : 
ما استكمل سنتين » و( الجذعٌ من الضأنٍ ) : ما استكملَ سنةً . هكذا ذكرة الشيخ أبو 
حامدٍ في « التعليق » » وذكر ابن الصبّاغ : أنّها تجذعٌ لثمانية أشهر › إذا كان بين 
هرمين » ولسنَّةٍ أشهر أو سبعةٍ » إذا كان بِينَ شَابَّينٍ . 


)010( قال في « رحمة الأمة ‏ ( ص/ 71١٠‏ ) : هي مشروعة بأصل الشرع بالإجماع . 
زفق حك ا : 


+٠‏ كتاب الحج 


2 


وقال ابن عمرَ والزهريٌ : ( لا يجزىء إلا الثنٌ منَ الكل )“ مخالفاً في الجذع مِنّ 
الضأن . 
وقالَ عطاءٌ والأوزاعيٌ : ( يجزىء الجذَّعٌ من جميع الأجناس ) . 


3 دس 32 و i‏ کا ” ب اا 
دليلنا ‏ علئ ابن عمر والزهريٌ ‏ : ما روئ زي بن خالدٍ قال : قسم رسول الله ا 
في أصحابه ضحايا » فأعطاني عَتوداً جَذعاً » فرجعث به إليه » فقلتٌ لهُ : يا رسول الله 


سر بع ر 
ِنَهُ جَذْعٌ » فقال : « ضح به »° فضكَيتٌ به . 


وروی عقبة بن عامر قال : ( كنا نضحي مع رسول الله لا بالجَذَع من الضأنٍ )^ . 

وروئ ابن عباس قال : جلبتٌ غنماً جذعاناً إلى المدينة فكسدث على » فلقيثٌ أبا 
هريرة سال فقال 5 یت رسول الله کیا يفول * ( نعم الأضحيةٌ الجذعٌ من 
الضأنٍ » قال : فانتهبها الناسء . 


» والبيهقي في «السنن الكبرئ‎ » ) ۳۷۹/١ ( الموطأ»‎ ١ أخرج خبر ابن عمر مالك في‎ )١( 
في الحج » باب : من نذر هديا » ولفظه : ( أن عبد الله بن عمر كان يقول في‎ ) ۲۲۹/۰ ( 
. ) الضحايا والبدن : الثني فما فوقه‎ 

(۲) أخرجه عن زيد بن خالد الجهنى أحمد فى « المسند » ( ۱۹٤/٥‏ ) ۰ وأبو داود ( ۲۷۹۸ ) » 
والبيهقي في السنن الكبرئ » ( 71١/4‏ ) في الضحايا . قال في « المجموع (۲۸۸/۸) : 
إسناده حسن » وفي الباب مثله : 

عن عقبة بن عامر أخرجه البخاري ( 100 ) في الوكالة و( 00٤۷‏ ) » ومسلم ( 1938 ) » 
والترمذي ( 1٠٠١‏ ) في الضحايا بنحو القصة . العتود : الصغير من ولد المعز إذا رع وقوي 
وأتئ عليه حول . 

(۳) أخرج خبر عقبة بن عامر النسائي في « الصغرئ » ( 1787 ) في الضحايا » باب : المسنة 
والجذعة » وابن الجارود في ١‏ المنتقئ » ( 505 ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ' 
0( )ء ولسبه الحافظ في « تلخيص الحبير ١6 /5 ( ٩‏ ) : لابن وهب › بلفظ : 
( ضحينا مع رسول الله يكل بجذع من الضأن ) . 

() هكذا في النسخ » وأخرج قصة أبي كباش عن أبي هريرة الترمذي ( ١1449‏ ) في الأضاحي : 
ما جاء في الجذع من الضأن . قال أبو عيسئ الترمذي as‏ ليو ور 
عن أبي هريرة موقوفاً » والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كل وغيرهم : أ 
الجدع من اتضان أيضاً يجزىء في الأضحية » وفي الباب : = 


باب : الأضحية ١غ‏ 
وأا الدليلٌ ‏ على الأوزاعئت وعطاء ‏ : ما روى جاب : أنَّ النبيئ ب قال : « لآ 
تَذْبَحوا إلا مُسِنّةَ » إلا أنْ يَعْسرَ عَليِكُْ. . فتذبحوا جذَعَةَ منَ الضأنِ »“ . وروي عن 
البراء بن عازب قال : ضككئ آبو بُرَدَةَ بن نيار قبل الصلاة » فقال له النبيئ يا : « شَائَكَ 
شا لحم » قال : فإنَّ عنديّ جذعةً منّ المعز » فقال النبئُ كَل : « ضح بها ؛ فإنّها 
نَجزِيكَ » ولا تَجْزِي أحداً بعدَكَ ”© هكذا روي بفتح التاء » وهو مأخودٌ من قولهم : 
جزئ عي الأمر يَجزي » ولا همرّةَ فيه » ومعناءٌ : « لا تقضي عن أحدٍ بعدك "٤‏ . 
قال الله تعال :3 وَأتَفوأيَوْما ا ری تفس عن تي شيعا [البقرة : 17]. 


ويجورٌ الذ5ة والات 3 وقد مضئ ذلك في الهدي 


: [الأفضل من النعم وما يستحبٌ في صفتها] : 


TS 
الضأن ومن ¿ الثنيٌ من المعز ¢ والجذعٌ منّ الضأنٍ أفضلٌ من الثنيٌ من المعز › والشاة‎ 
. أفضلٌ منْ مشاركة سبعة في بدنةٍ أو بقرةٍ““ . وبه قال أبو حنيفة وأحمدٌ‎ 


عن ابن عباس » وأم بلال عن أبيها هلال » وجابر » وعقبة » ورجل من أصحاب 
النبي كله . 
قال الحافظ في ١‏ التقريب » : أبو كباش » بصيغة الجمع » السلمي العيشي وقيل هو : أبو 
عياش » مجهول . وأشار إلى حديث أبي كباش التاجر ابن ناصر الدين الدمشقي في « توضيح 
المشتبه 6( ۲۸/۷ ) . ولع النقلة صحفوا أبا عياش إلى ابن عباس » فتامل . 
وفي الحديث : ما يدل على أن الجذع لا يجزىء في غيرالضأن . 
)١(‏ أخرجه عن جابر مسلم (“193)غ» وأبو داود ( ۲۷۹۷ ) » والنسائي في « الصغرئ » 
(5/8 ) » وابن ماجه ( ٠» ) ۳٠١١‏ وابن الجارود في ١‏ المنتقئ » ( 405 ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ 6( 7١9/9‏ ) في الضحايا . 
(۲) أخرجه عن البراء البخاري ( 0055 ) › ومسلم 195١(‏ ) › وأبو داود ( ۲۸۰۰ ) 
و( ۲۸٠١‏ ) » والترمذي ( ٠١٠۸‏ ) » والنسائي في « الصغرئ » ( ٤۳۹٥‏ ) » وابن الجارود في 
« المنتقئ » ( ۹٠۸‏ ) › والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ “( ۹/ ۲۷١‏ ) في الضحايا . 
إفرة هذا التفسير » ورد في بعض ألفاظ الحديث » كما رواه النسائي ف فى « الصغریٰ ٤۳۹٤ (٩‏ ) . 
)٤(‏ في هامش ( س ) : ( جنس البدن أفضل من البقر ؛ لأنها أعظم صورة ٠‏ وللعِظّم أثره في - 


۲ كتاب الحج 


وقالَ مالك : ( الجذعٌ من الضأنٍ أفضل منّ الثنيّ من الإبل والبقر ؛ لقوله كلا : 
« أفضل البح الجذعٌ منَّ الضأنٍ » » ولو علم اله خيراً منها. a‏ 

دليلّنا : ما روئ جابر : أف التب و قال : « لا تذبحوا إلا م 
عليكم . . فتذبحوا جذعة منّ الضأنٍ » . 

وروى أبو هريرة : أنَّ النبيَ كل قال في الجمعة : « منْ راح منّ الساعة الأولئ. . 
فكأنّما قوب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية. . فكأنّما قرت بقرةً » ومن راح في 
الساعة الثالثة. . فكأنّما قوب كبشاً أقرنَ » ومنْ راح في الساعةٍ الرابعة. . فكأنّما قوت 
دَجَّاجة » ومن راح في الساعة الخامسة. GT‏ 
عداها » وجعل البقرة أفضلَ منّ الكبش » فدلّ على ما قلناةُ . 

وأا قولة يكل e‏ من الضأنٍ » فأراد من الغنم . 

كما روي عن آم سلمّة : نها قالث : ( لأنْ أ ضحي بالجذع منّ الضانِ أحبٌ إلىّ منْ 
أن أضكي بالمسئة من المعز )^ . ١‏ 

وأمًا لون الأضحية : فالمستحبٌ أنْ يكود أبيض . فإِنْ لم يكن. . فالأعفرٌ -وهو : 
الأغبرُ ‏ فإنْ لم يكن. . فالأبلق - وهو : الذي بعضّهٌ بياضّ وبعضة سواةٌ ‏ فإِنْ لم 
يكن. . فالأسودٌ ؛ لِمَا روي : ( أنَّ النبي ب ضكئ بكبشين أملحين ) . 

وقذ قال تعلبُ"" : ( الأملح ) : هو الأبيضٌ الشديدٌ البياض . 

وقال ابنُ عباس : ( البيض أحسنٌ )“ . ولأنَّ الأبيض أطيبُ لحماً . 


5 الأضحية ألا ترئ أنه يعتبر فيها الأحسن في اللون والقرن واللحم ) . 
)١(‏ في نسختين : ( إسحاق ) » والحديث سلف عن أبي هريرة بلفظ : ١‏ نِعْم » أو : نعمت 
الأضحية الجذع من الضأن » . 
(؟) أخرجه عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها البيهقي في « السنن الكبرئ ۲۷١/۹ (٩‏ ) في 
الفتحانا.؟ 
(۳) جاء في حاشية نسخة : ( صوابه ابن الأعرابي ) . 
(4) أخرج أثر ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرئ ؛( 4/ ۲۷۴۳ ) في الضحايا . 


باب : الأضحية 331 


ويستحبٌ أنْ يکود ما يُضكَئ به سميناً ؛ لما روي عن ابنِ عباس في قولِهِ تعالی : 
$ لك ومن يكم عير أل نه ين تقوى الْقَلُوبٍِ * [الحج : ۳۲] : قال : ( تعظيمُها : 
ااا و د ون ا الأ شيم ا الجر كلما كان 
سما ٠.‏ كان أطيت لما واک . 

قال الشافعئٌ في « المبسوط » : ( وكلٌ ما غلئ مِنّ الّقاب. . كان أحبٌ إليّ مما 


4 


رخص ؛ لاله انف ) . 


فسألة ا 


والعيوب في الأضحية ضربانٍ : ضربٌ : يمنمٌ الإجزاء > وضرب : يكره ولا يمنع 


الإجزاء . 
فأمًا (العيوب التي تمنعٌ الإجزاءً ) : فنصصّ النِي لل منها علي أربعة » وقيسسّ عليها 
eT SM‏ : أن الي وك قا خطيباً وقال : 


« أربعٌ ا في الأضاحي : العوراة ال عودها + والفريضة ال ها 
وَالعَرجَاء الب عَدَجهَا ا البيّنُ ظلعُها - والكسيرٌ التي لا يُنقى » » وروي : 
« العجفاء وال لاقن" 


» أخرج أثر ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۷۲/۹ ) » وابن قدامة في « المغني‎ )١( 
. ) 53١9/7 (٩ وابن كثير في « تفسير القرآن العظيم‎ » ) 717/8 

(۲) أخرجه من طرق بألفاظ متقاربة ‏ عن البراء بن عازب أبو داود 78٠07١‏ ) » والترمذي 
٠ ) ٠۹۷ (‏ والنسائي في « الصغرى » ( ۰ ) »۰ وابن ماجه ( 7١55‏ ) » وابن الجارود في 
« المنتقى » ( ۸ ١‏ ) » وابن خزيمة في ١‏ صحيحه » ( ۲۹۱۲ ) » وابن حبان في « الإحسان » 
5945١1(‏ )» والحاكم في « المستدرك » ( ۲۲۳/٤‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى ' 
۲۷٤/۹ (‏ ) في الضحايا » و( ۲١١ /١‏ ) في الحج . قال الترمذي : حديث حسن صحيح › 
والعمل على هذا عند أهل العلم . 

العوراء : تأنيث الأعور » والعور : ذهاب بصر إحدى العينين . البين : الظاهر الواضح 

ظلعها : عرجها » بأن يمنعها من المشي . الكسير : الذي كسرت رجله » فلا يقدر على 
المشى . 


٤‏ كتاب الحج 

فنص على العوراء ؛ لأنَّ عيئّها قد ذهبث » وهى عضو مستطاث » وقد قيلٌ : إِنَّها 
إذا كانت عوراءً لا تستوفى المرعئ ؛ لأنّها لا تشاهدٌ المرعى من ناحية عينها العوراء . 
وإذا لم تجز العوراءٌ. . فالعمياءٌ أولئ أن لا تجورٌ 

وتصى علي المريضة :“قال اضحاينا :و اراد الجرياء © لاه يقد لحمها » سواء قل 
أو كر » والنفسُ تعاف أكلة 

ونصّ على العرجاء > وهي : التي إحدئ رجليها ناقصةٌ عن الأخرئ » فإنْ كان 
عرجاً بيْناً . عراف رايا لبر N E N‏ فتهزل 
لذلكنى "فل ت ى لر وان كان جا بسا لآ يمتقها ذلك .ارات 

eae N SONA CAE, 
المقصود بالأضحية اللّحمٌ . ولا لحم بها » وإِنَّما هي عظامٌ مجتمعةٌ » وقولة : « لا‎ . 
: تنقي » يعني : لا نِقْيَ فيها » وهو المح » يقال : بالخاء والحاء » قال الشاعدُ‎ 

لا يشتكينَعَمَلاً ماأْنَقَيِنْ مادام مخ في سُلامئ أو عينْ 

وروئ عقبة بن عتبةً قال : ( نهئ رسول الله ية عن | ل العامة 
0 

فاا (المصفَّرةٌ) : فهي التي قطعثٌ انها خم زر صماخها + فلا تجرئء للخ ع 
e‏ 
يي 6 

وأمًا ( البَحْمَاءُ ) : فهى العوراءٌ » وقذ مضئ ذكدها . 


(1) 


» وابن منظور في « اللسان‎ » ) ۲۳۷ /١ ( » البيت من بحر الرجز » ذكره في « النظم المستعذب‎ )١( 
. نقي ) » وسمي مخ العظام نقياً ؛ لخلوصه ونظافته‎ ( 

(؟) أخرجه عن عتبة بن عبدٍ السلميٌ أبو داود ( 7807 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 710/4 ) 
في الضحايا . 


باب : الأضحية 0 


وأمًا ( المشبّعة ) : فهي التي تتأخّرُ عَنِ الغنم » فإنْ كان ذلك لهزال أو مالو 
aT‏ اا 

ا 00 50015 

أحدُهما : لا يجورٌ » كالتي قطعث أَذُنْها . 

والثاني : يجورٌ ؛ لأنَّ الذكر من المعز لا أَلِيةَ له ولا ضرع . 

وأا (العيوث التي لا تمع الإجزاء وتكرةٌ) : فهي أن يضحّي ب( الجَلْحَاءِ ) : و 
التي لم يخلق لها قرنٌ . 

وب (الحَصماء ) : وهي التي انسر ظاهرُ قرنها ‏ وهو غلافة - وبقيَ باطنهُ » وهو 
المشاش الأحمة . 

وب (العضباء ) : وهي التي انكسرّ ظاهرٌ القرنٍ وباطنهُ » فهؤلاء تكرهٌ الأضحيةٌ بهن 
وتُجزىءٌ . 

وقال النحَعنُ : لا تجزىءٌ الجلحاءٌ 

وقالَ مالك : ( ينظ في العضباء : فإن دمي القرنُ.. لم تجزه » وإ لم يدم. . 
جاز) . 

دليلها : حديث البراء بنٍ عازب : أن النبي بل قال : « أربعٌ لا تجوز في 
الأضاحي » فدلّ على أنه عد اعا ا ات اعا ج ولان هده الترن لا يوه 
في الحم » فلم يمنع الإجزاء » كما لو كانت مجزوزة الصوفي . 

ومِنَ العيوب التي لا تمنعٌ الإجزاءَ وتكرة : ما رويّ عن علي بنِ أبي طالب رضي الله 


عنه : أله قال : 000 ولا نضحي بعوراءَ » ولا 
LS‏ اه : 


(۱) في حاشية نسنخة : ( وتكره مقطوعة الأذن وتجزىء » وقال أحمد : لا تجزىء . شاشي ) . 
» الصغرئ ) ETVT‏ ) وبنحوه ( «(TV‏ وابن ماجه ( ۳۱٤۲‏ ) وبنحوه ( 73١57‏ ) 3 وابن - 


6,6١‏ كتاب الحج 
فقولة : ( نستشرف العينَ والأذنَّ ) أي : نشرف عليهما ونتأمّلَهُما . 
لانن 

ما ( المقابلة ) : فهي التي قطعَ من مقدّم آذنِها شي وبقي معلقاً بها » كالزَّئَمة م 
0 
وأمًا ( الخرقاء ) : ذ فهي التي تكونٌ أذنها مثقوبة م الك 

وأا( الشرقاء) - فهت المشقوقة الأذنٍ باثنتين » هكذا حكاهٌ أبو عبيدٍ عن 

الاسم ٠‏ ولم يذكز في « تليق » وه الشامل ‏ شير ٠‏ وذكز في ه امهب » :51 

( الشرقاء ) هي : التي تقب من الكيٌ أذْنّها » و( الخرقاء ) : هي التي تشقٌ أذنها 

بالطولٍ عكسن ما ذكروة . 
اوا و فالا وار جد لبيرت وي واد ا 

لاله لا يرد في لحمها ولا ينقّصهُ . 
وذكرٌ المسعوديٌ [في ‏ الإبانة 4] : هل يجزئه ؟ فيو وجهانٍ . وإِنْ أبينَ مِنْ أَدنِها 

0 لم تجز وجهاً واحداً . قال : وكذلكَ الوجهانٍ في الموسومة التي لم يبنْ مِنْ 

اا 


7 


الجارود في ١‏ المنتقئئ 4 (405 ). وأحمد فى «المسند» »)١٠١١48/١(‏ والدارمي في 
« السئن » (170/9)ء وآبن خزيمة في < صحيحه » ( 1914 ) و( 1416) + والحاكم في 
« المستدرك »( ١١5/54‏ ) ء والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 4/ ۲۷١‏ ) في الضحايا . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . نستشرف : ننظر صحيحاً . 

(1) الزنمة . مثل قصبة : زائدة تتدلئ للعنز على جانبي حلقومها . 

0( فائدة : جاء في هامش ( س ) : ( قال المحاملي في ١‏ المجموع » : لا تصح أضحية العبد 
بجميع أمواله إلا بإذن سيده ؛ لأنَّ من لا يملك. . لا يضحي » فإذا ملكه سيده مالاً. . فعل 
الحديد ‏ لا يملك a‏ رام ار 
الح : فيجوز ؛ لأنه يملكه ملكا تاماً ) ملخصاً 


باب : الأضحية ۷ 


فرع : [نذر الضحيّة بمعيب] : 


فإنْ نذرٌ أن يُضْحٌيَ بحيوانٍ فيه عيبٌ يمن الإجزاء . . وجب عليه ذبځۀ » كما لو نذر 
ao‏ ل ل 
عن الكفارةٍ. . فاه يعن ولا يجزتهُ عن الكفّارةٍ . فإنْ زا العيبُ عنةُ قبل أن يضحَيّ 
ا ا E ey‏ 
تلك الحالٍ مما لا يجزىءٌ عن الأضحية » فلم يجزه بما يحدث بعدَّهُ » كما لو أعتقّ عبداً 
معيباً عن الكفارة » ثم زالَ العيبُ. . فَإنّهُ لا يجزثُهُ عن الكمّارة . 


بيه 
مسألة : [استحباب ذبحه أضحيته وحكم النيّة واستنابة غيره] : 


يستحبٌ للرجل أن يتولئ ذب هديو وأضحيته ؛ لِم روئ آنل : ( أن النبى كَل 
ضگی بكبشين أقرنين ن أملحين »› > فوضعَ رجلة على صمَّاحِهِمًا » وسمّئى وكبّرَ 
وذبحهما ) . 


وروی aa‏ ( أنَّ النبئ بيه كان يذب أضحيتةُ بالمصلى ) . قا 
نافع : و( كال ابن عمرٌ يفعلٌ ذلك ) . 


وروت عائشة رضي الله عنها : (أنَّ النبئ بي كانَ يأمرٌُ نساءهٌ أن يلينَ ذبح 
ا" 


(۱) أخرجه عن ابن عمر البخاري ( 987 ) في العيدين » وأبو داود ( 781١‏ ) » والنسائي في 
وال راما 1 فی اااي 

إفة لم آرة غنها » ولكن ورد البخاري تعليقا في الأضاحي قبل ( ٠٥٩4‏ )+ ( أمر أبو موسي بناته 
أن يضحين بأيديهن ) . قال في ١‏ الفتح » ( ۲٠/٠١‏ ) : وصله الحاكم في « المستدرك » › 
ووقع لنا بعلو » وسنده صحيح . قال ابن التين : فيه جواز ذبيحة المرأة » ونقل محمّدٌ عن 
مالك كراهته » وعن الشافعية : الأؤلئ للمرأة أن توكل في ذبح أضحيتها » ولا تباشر الذبح 


E۸‏ كتاب الحج 

قال الطبرئٌ : وينوي في الأضحية ال أنه تذبح عن أضحيته » وهل 
تحتاج إلى النيّةِ عند الذبح ؟ فيه وجهانِ : 

أحدذّهما : لا بد منّ التيّةَ عند الذبح . قال : وهو الأصحٌ ؛ لأنَّ تلك التيّة للتعيين 
لا للذبح . 

والثاني ولم يذكر الشيح أبو حامدٍ في « التعليق » غيرَةٌ - : أنه لا يفتقرٌ قر إل الي عند 
الذبح » بل لو أوجبَ أضحية » فذبحها يعتقدها شاةَ لحم » أو ذبحَها لصن . 
موقعها . 

قال الطبريٌ : وإِنْ كانث الأضحية غير معبَنة. eS‏ 

وإنٍ استنات في ذبح هديه أو أضحيته غيرَةُ. . جار ؛ لِمَا روي : ( أن النبي از 
ل و ال 0 
ما بقى . 

الاتعحا SS EG‏ اويا مراكم 
إلا طاهر » فإِنٍ استنات ْمّياً. . صم . 

وقالَ مالك : ( لا تكونٌ أضحيّةَ ويحلٌ أكلها ) . 

دليلّنا : أنَّ الذمّيَ من أهل الذكاة » فأشبة المسلم . قال الطبريّ في « العدّة » : 

فعلئ هذا : ينوي حينَّ يدفعٌ إلى وكيله » أو حينَ يذبحٌ الوكيل . فإنْ فض إلى 
الوكيل لينويّ » فإنْ كانَ مسلماً. . صم » وإنْ كان كافراً. . لم يجزه تفويض النيّة إليه » 
بل ينوي عند الدفع إليه » أو عند ذبحه . 


والمستحببٌ إذا استنات غيرَهُ في الذكاة : أن يَشْهِدَ الذبحَ ؛ لِمَا روئ أبو سعيدٍ 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( أتتعين الأضحية بالنية من غير لفظ ؟ فيه قولان » ولو عينت قبل 
التضحية . . فالمذهب أنه لا تشترط النية » بل يكفى قوله قبل » مثل : جعلت هذه الشاة 
أضحية » هذا هو التعيين » وقيل : لابد من النية عند الذبح أو قبله ) . 

9لار 


باب : الأضحية ۹ 
ت ا ا : « يا فاطمة قومى إلى أضحيتك 


فرع : [الضحيّة عن الغير بغير إذنه] : 

قال الطبريٌ في « العدَّة » : إذا ضكَئ عنْ غيره بغير إذنه. . لم يُجز » وكذلك لو 
۾ كم 5 وه (5) 2 و a‏ او 1 5 
ضحئ عن ميت ولم يوص بها. . لم جز" > وهل يجزىء عن المباشر ؟ ينظرٌ فيه : 
فإِنْ كانت الشاةٌ عّتها للأضحية. . أجزأث عنة ؛ لاه كانَ عليه ذبحُها عنْ نفسه . 


وإِنْ كانت غير معيّنةٍ. . لخ تجزه ؛ لأنَّهُ لم ينوها . وإِنٍ اشترك اثنانٍ في شاة. . لم 
تجز ؛ لأنَّ أقلّ ما يجزي عن كلّ واحلٍ منهما شاةٌ » ولكنْ لو أشركة في ثواب أضحيته 
وذبحها عن نفسه. . جار » ثم قال : وهذا معن قوله ل : « هذا عن محمَدٍ وأمَةٍ 


محمد ) . 
و 


وإنِ اشترك اثنانٍ في شاتين مشاعتين أضحيةً عنهما بينهما. . فوجهانٍ » حكاهما 
الطبريٌ فى « العدَّةِ » : 


)١(‏ أخرجه عن أبي سعيد الخدري البزار كما في « كشف الأستار 1٠١7 ( ٩‏ ) » وابن أبي حاتم في 
« العلل» ٠١۹١(‏ ) وقال : سمعت أبي يقول : حديث منكر » والحاكم في « المستدرك » 
(7/5؟17)» والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ٩‏ ( ۲۸۳/۹ ) في الضحايا » كلهم من طريق 
عمرو بن قيس - وقد وثق » لكن تكلم فيه عن عطية العوفي » وهو وأوء وقال في 
« التقريب » : صدوق يخطىء كثيراً مدلس . وله شاهد : 

عن عمران بن حصين أخرجه الحاكم ( ۲۲۲/١‏ ) » والبيهقي في «السنن 
الكبرئ ۲۳۹/١ (٩‏ ) في الحج : ما يستحب من ذبح صاحب النسيكة نسيكته » قال الحاكم : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ولم يوافقه الذهبي › وتعقبه بقوله : فيه أبو حمزة الثمالي ضعيف 
جدَّاً » وإسماعيل : ليس بذاك . 

(۲) قالوا : لعل الفرق بينه وبين الصدقة عنه من حيث اث دراط اة الکن إن مس الولد عن 
نفسه وقال : اللهم اجعل مثل ثواب هذا الذبح لوالديّ.. فلم أر أحداً يمنع ذلك ؛ لأنَّ له 
أسوة بالنبئ ية كما في الحديث الآتي والسالف أول الباب عن عائشة رضي الله عنها . والله 


أعلم . 


ع كتاب الحج 


أحدّهما : لا يجزىء ؛ لأنَّهُ يقح عن كلّ واحدٍ نصفُ كل واحدةٍ منهما » فلم يوجد 
في حقّهِ ذب شاةٍ كاملةٍ . 


والثاني : يصح ؛ لأنَّ حصّةَ كلّ واحدٍ منهما شا . 


فرع : [التوجه حال الذبح إلى القبلة] : 

والمستحتٌ : أن يوججة الذبيحة إلى القبلة أضحية كانث أو غيرها ؛ لما روي : ( أ 
النبيّ بي ضكئ بكبشين أملحين » فوجهَهُما إلى القبلة » وقراً : « وَجَّهْتٌ وهی لل 
فَطرَ لسوت وَالْأرضك4؟ الآية [الأنعام : ۷۹) )20 . 


وروث عائشةٌ : أنَّ الي بيا قال : « ضحُوا وطَيّبوا بها أنفسكم ؛ فإنهُ ليسَ من 
مُسلم يستقبلٌ بذبيحيه القبلةً إلا كان دمُها وقَرنُها وصُوفها حسنات في ميزانه يوم 
القيامة "٠‏ . ولأنهُ إذا لم يكن بد من جهة. . فجهة القبلة أولئ . 

قال الطبرييٌ : وفي كيفيّة استقبال القبلة بها وجهانٍ : 

أحدّهما : يكونٌ ظهرها إلى دبر القبلة حت يكونَ وجهّها إلى القبلة . 


والثاني ‏ وهو الأصحٌ ‏ : أن يكون مذبحها إلى القبلة . 


(۱) أخرجه عن جابر أبو داود ( ۲۷۹۰ ) » وابن ماجه ( ۳٠۲١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
(9/ ) في الضحايا » قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 158/5 ) : فيه أبو عياش 
لا يعرف . 

(۲) أخرجه بنحوه عن عائشة الصديقة الترمذي ( ١497‏ ) » وابن ماجه ( ۳٠۲١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ۹/ ۲٠١‏ ) في الضحايا » قال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه » ولفظه : « ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحتُ 
إلى الله من إهراق الدم ؛ إِنَّها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها » وإن الدم ليقمُ 
من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض ٠‏ فطيبوا بها نفساً » . 

وقال الترمذي : ويروئ عن رسول الله بي : أنه قال : « في الأضحية لصاحبها بكلّ شعرة 
حسنة » » ويروئ : « بقرونها 4 . 

ورواه أيضاً عن زيد بن أرقم ابن ماجه ( 5١77‏ ) قال البوصيري في ١‏ الزوائد » : في إسناده 
أبو داود نفيع » وهو متروك . 


باب : الأضحية | 


فرع : [استحباب التسمية عند الذبح] : 

ويستحبٌ أن يسمي الله تعالئ عند الذبح ؛ لما روئ أنسّ : ( أف النبى بي سمّئ 
وار )"3 ن ا لم يق تم رات والعاين رسيا 
وبه قال في الصحابة ابن عباس وأبو و ' » وإليه ذهب عطاءٌ ومالك . 

وھ القع وداود واو و ر إلى : أنَّ التسمية شرط في الإباحة » فمن ترّكها 
عامداً أو ناسياً. . حَدْمَ أكلها . 

2 2 ا وليست 

دليلنا 8 تعالی : حرمت لیک ایالم إلى أن قال  :‏ وما اگل لتم ر 


مادك [المائدة : *] . ا : 


GG u 


وروت عائشة : أنَّ قوماً قالوا : يا رسول الله إن قوماً منَ الأعراب حديثو عهدٍ 
بالجاهلية يأتونا باللّحم » > لاندري أذكروا اسم الله عليه أمْ لاء أفتأكلٌ منها ؟ 
فقال ية : « أذكروا اسم اللر متلا رات 10 وان کل ذكرٍ لم يكن شرطاً معّ 


.» أخرجه عن أنس رضي الله عنه مسلم ( 1477 ) في الأضاحي بلفظ : « باسم الله » والله أكبر‎ )١( 
) ۸0٤۸ خبر ابن عباس بألفاظ متعددة عبد الرزاق في « المصنف » (8078 ) و(‎ 3 (۲) 
السلم اسم من اساد الام ا نسي أحدكم أن يسمّي على الذبيحة . . فليسم‎ 
ب وار على و اسار يي‎ 
) بلفظ : ( المسلم يكفيه اسمه‎ ) ۲٤۹/۹٩ (٩ السنن الكبرئ‎ « 

(۳) ذكره عن أبي هريرة القرطبي في « جامع أحكام القرآن » ( ۷/ ۷١‏ ) عند تفسير الآية ( ١1١‏ ) من 
سورة الأنعام » وقال ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم » ( ۱14/۲ ): وحكي عن أبي 
هريرة » وعطاء بن أبي رباح . 

0( أخرجه عن عائشة المبرأة البخاري ( 3١07‏ ) في البيوع » و( 5007 ) في الصيد والذبائح › 
وأبو داود ( ۲۸۲۹ ) » والنسائي في « الصغرئ » ( ٤٤۳٦‏ ) في الأضاحي » وابن ماجه 
۳٠۷١ (‏ ) في الذبائح » وابن الجارود في « المنتقئ » ( 88١‏ ) في الأطعمة › والدارقطني في 
« السنن »( ۲۹١/٤‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 757/94 ) في الصيد والذبائح . = 


to‏ كتاب الحج 


النسيان. . لم يكنْ شرطاً ممَ الذكرٍ » كالتكبيراتِ سوئ تكبيرة الإحرام » وعكسْة تكبيرة 
الإحرام وقراءةٌ الفاتحة . 


فرع : [استحباب الصلاة على النبي والدعاء عند الذبح] : 
يستحبٌ أن يصلي على النبيّ يل محَ التسمية عند الذبح » وأنْ يقول : الله تقل 

مني . 

وقالَ أبو حنيفة” '' ومالك : ( يكر أن يصلّى على التب يكل عند الذبح » ولا يُكرهٌ 

أن يقول انلق ق 1 

دلينا : قولة تعالى : « وفعت لَك ك4 [الشرح : 4[ 

قلاف :التفسين + :( لا اذكو إلا وتدكة معي )9 , 

ووو عن المح عدون جد E N‏ لارام U‏ 
ْم رفع رأسّهُ » .فقالَ عبدٌ الرحمن : لقذ خشيثُ أن يكود الله قذ قبضّ روحكٌ في 
سجووك » فقالَ : « يا عبد الرحمن » لقني جبريلٌ عليه السلامٌ » فأخبرني عن الله 
قال E‏ فت ماغل غا دت 2 

: أنَّ الصلاة عليه مستحيّةٌ بكلّ حال . 


= ورواه مالك في « الموطأ » ( 588/7 ) في الذبائح مرسلاً من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عن النبي وَل . 

(۱) اھ س 

(۲) أخرجه عن أبي سعيد ابن حبان في « الإحسان » ( ۳۳۸۲ ) بلفظ : « أتاني جبريل فقالَ : إن 
ربي وربك يقول لك : كيف رفعتٌ ذكرّك ؟ قال : الله أعلم » قال : إذا درت . . دورب معي » 

(۳) أخرج خبر عبد الرحمن بن عوف الشافعي في ١‏ الأم » ( ۲٠٠-۲٠٠/۲‏ ) في الذكاة والرمي › 
باب : فيه مسائل مما سبق » وفيه : « من نسي الصلاة علي . . خطىء به طريق الجنة » » وفي 
الباب : 

زوق جره عن ابي ریو تسل 103 ١‏ ) في الصلاة بلفظ : « من صلئ علي واحدة. . 

صل الله عليه عشراً » . 


باب : الأضحية to‏ 
وروث عائشة : أن النبئّ يل لا ذبح أضحيَيهُ. . قال : « اللَّهُّحَ تقبّلْ منْ محمَّدٍ › 
وآل محمَّدٍ » ومن أمََةِ محكٍَ » » وفي رواب ية جابر : أن انب بلا قال لمّا وجّهَ أضحيتة 
إلى القبلة : « وَجَّهْتٌ وهی لى فر ليومت وَالْأَرْضَ حَنِيقًا € الانعام : 1۷۹ . 
وقرأ الآيتينِ » وقالَ : اللَّهُمّ منكَ ولك عن محمد وأمَيه » بسم الشر» والله أكبر » 
تم ذب . ولأنّهُ لا حلاف أنَّ رجلاً لو مر بمنْ يذبحٌ » فقالَ : الله تقل منْ فلانٍ. لم 
یکره » فأنْ لا يكره منهُ هذا أولى . 


ع انهه 
مسألة : [شراء الأضحية لا يوجبها وبماذا تتعين وما حكم إبدالها ؟] : 
إذا اشترئ شاةً بتيّةِ أنّها أضحية . . ملكها بالشراء » ولم تصِر أضحيةٌ . 
وقال مالك وآبو حتيفة + ( صي اضنحية بذلك )7 
و 5 2 2 و 5 َّ 
دليلنا : أن عقدَ البيع يوجبٌ الملك » وجَغْلها أضحية يزيل الملك ٠‏ والشيءٌ 
الواح لا بوج املك وو وال فى رقت وار هما كما افر ى ا ب وه أو 


اش شترى بدا مكة علقه : 


إذا ثبت هذا : فأراد أن يجعلها أضحيةً. . فهل يفتقرٌ إلى القول ؟ فيه قولانٍ : 

[الأول] : قالَ في الجديدٍ : ( لا تصيرٌ أضحية إلا بالقولٍ ) وهو أن يقولٌ : هذه 
أضحيةٌ » أو جعلتها أضحية ؛ لأنَّهُ إزالةٌ ملك على وجه القَربة » فافتقرَ إلى القول » 
كالوقف والعتق . 

و[الثاني] : قال في القديم : (إذا نوئ أنّها أضحية . ارت أفسية )4 
( أنَّ النبئ يله قد بده وأ شعرّها ) . ولم ينق أله قا 450 إنها هدي : 

والأوّلُ أصحٌ ؛ لأنّهُ يحتملٌ أنْ يكونّ التب ية متطوّعاً بها » ولح ينذزها » فلذّلكَ 
لم ينطق » أو يجورٌ أن يكو قذ أوجبّها لفظاً » ولم ينقله الراوي » أو لم يسمعْةُ أحدّ . 

فإذا قلنا بقوله الجديد. . فلا كلام . 

وإِنْ قلنا بالقديم : وأنّها تصيد أضحية أو هدياً بالنيّة. . ففيه ثلاث 


أحدّها : تصيرُ هدياً أو أضحية بالنيّة لا غير » كالصوم . 
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والثاني : لا تصيرُ حى يضاف إلى النّةِ التقليدٌ أو الإشعارٌ ‏ وهو المنصوصُ في 
القديم ‏ ليوجد منة الأمرانٍ : الظاهرٌ والباطنُ . 

والثالثُ : أنّها لا تصيرٌ هدياً أو أضحية إلا باليّةِ والذّبح . 

إذا تقرّرَ هذا : وتعيّات الأضحيةٌ. . زالَ مله عنها » ولم يجز له إبدالّها بغيرها . 

وقالَ أبو حنيفةً ومحمّدٌ : ( له إبدالها بغيرها ) وقذ مضئ ذكرُه في ( الهدي ) . 

فان باعها. . فالبيعٌ باطلٌ . فإِنْ قبضّها المشتري وتلفث في يده. . وجب على البائع 
الضمانٌ » فان ضمتها البائمٌ . . ضَمئّها بأكثر الأمرينٍ من قيمتها » أو هدي مثلها . وله 
أن يرجعَ على المشتري بقدر قيمتها لا غير . وإنْ ذبحها المشتري قبلَ وقت الذبح . 
لزم ما نقصّ من قيمتها للبائم » ويكونُ علئ البائع إكمالٌ ما يشتري به مثلها ؛ انه كان 
السب لها في يدٍ المشتري . وإنّْ ذبححها وقتّ الذبح . : أجزأت عن البائع ؛ لأنها 

مستحقّةٌ للذبح » وهل يضمنٌ المشتري ما نقصّ من قيمتها ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما 
الطبريٌ في « العدَّة » : 

أحدّهما : يضمنٌ ؛ لاله لم يملكها . 

والثاني : لا يضمن ؛ لاله بالبيع صار كأنّهُ سلّطَهُ على ذبجها . 

وما بناء على القولين في الس إذا با نجومٌ المكائّي » وقلنا : لايصحٌ › 
وقبضها المشتري. . هل يعتقٌ ؟ فيه قولانٍ . 


ا الككل من ا و 

وإذا ذبحَ الهدي أو الأضحية » فإِنْ كان متطرّعاً بهما. . فنقلَ البغداديُونَ مِنْ 
أصحابنا : أَنَّهُ يستحبٌ له الأكلٌ منها . 

وأشارٌ المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ 6١1؟]‏ : إل أنَّ الأكلّ جائرٌ منها غير مستحتٌ . 

والأوّلٌ أصِحٌ ؛ لقوله تعالئ : # فكوا نباك [الحج : ۲۸] . فأمرَ بالأكل منها » وأقل 
أحوال الأمر الاستحبابث » وروي E‏ النبيئ يا أهدى مئة بدنةٍ » فنحرٌ منها ثلاثاً 
وسين بدنة » ثم أعطئ عليّاً فنحرٌ ما غبرَ منها » وأشركَةُ في هڏ هذيه » ثُمَ أمرَهُ فاقتطعٌ مِنْ 


باب : الأضحية t00‏ 
كل واحدةٍ منها قطعة » ثُمَ أمَرَ بو فطبَ في قدرٍ » فال من لحيها » وتحسّئ من 
مرّقِها )' » ولا يجب عليه الأكل منها . 

وحُكيَ عنْ بعض الناس : آنه قال : يجبُ عليه الأكلٌ منها لظاهر الأمرٍ . 

دليلنا : قوله تعالیٰ : « ولیت جعلکھا کک ین سعكير الہ [الحج : 01] فجعلها لنا 2 
وما هو للإنسانٍ هو مخيّرٌ : بين أكله » وبِينَ تركه . ولأنَّهُ إراقةٌ دم على وجه القربة » 
فلم يجب الأكلٌ منها كالعقيقةٍ » والآيةٌ نحملها على الاستحباب » وفي القَذرٍ الذي 
يُستحبٌ له أكلة منها قولانٍ : 

. [الأول] : قال في القديم : ( يأكلُ النصف ويتصدَّقٌ بالنصفب ) ؛ لقوله تعالئ : 
« فكوا نولمو الس الْفَقِيرَ 4 [الحج :28 : فجعلها بين اثنينٍ . 

و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( يأكلٌ الثلتَ » ويُهدي الثلتَ » ويتصدَّقٌ بالثلث ) ؛ 


ج وء سا م مصخو 


لقوله تعالى : « فكلوأ نها وأطعمو ألقانم وَلمعَْرَ4 الحج : :0] . فجعلها بين ثلاثة . 

فقالَ مجاه : (القانِعٌ ) : هو الجالسسنُ في بيه الذي يرضئ ويقتعٌ بالقليل » 
و( المُعْتَة ) : هو الذي يسأل . 

وقالَ الحسنُ : (القانعٌ ): هو الذي يسال » و١(المُعْتَهُ‏ ): هو الذي يعض 
بالسؤال » يقال : قَنْعَ - بكسر النونٍ - يقنّمُ - بفتجها - قناعة » فهو فيع : إذا رضي 
بقَسْمهِ » وقَنَمَ ‏ بفتح النون ‏ يقنِمُ ‏ بكسرها ‏ قنوعاً » فهو قانِعٌ : إذا سأل . 

قال الشكًاخ : َ 


لجال المرء يصلحخة فيغنى مَقَاقِرَهُ أعففٌ من القتنوع”ا 


. الحَسَاء : المرق والطبخ الرقيق » وتحسّئ ملء الفم من مرق اللحم المطبوخ‎ )١( 
» (؟) البيت من بحر الوافر » وهو في « الديوان» ( ص/١١7 ) » و« النظم المستعذب‎ 
و« لسان العرب » ( قنع ) > و« أساس البلاغة » ( فقر) . يقال : سد الله‎ ء)78/١(‎ 
. مفاقرّه : أي أغناه‎ 
: وفي هامش ( س ) قال‎ 
1 . النهل : الإبل العطاش » واحدها : ناهل . الشروع : التي تأخذ في الشرب‎ 
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.020060006 ولم أَحْؤم المضطرٌ إِذّْ جاءً قانزى“ 

أي : جاءَ سائلاً . وأمًا القدرٌ الذي يجوز له الأكلّ منها. . ففيه وجهانٍ : 

[أحدهما] : قال أبو العبّاس ابن سريج » واب القاصٌ : يجورٌ أن يأكل 
عبني كمد جيك شرل اتناف انين قدب : ( فإنْ أكلّ الجميعَ. . لم يغرمْ ) . 
ولأنّها ذبيحةٌ يجورٌ لهُ أكلّ بعضها . فجارٌ له أكلُ جميعها » كذبيحة أهله » وعكسة 
الهدي في الإحرام . 

و[الثاني] : قال عائّة أصحاينا ٠‏ رر آل يدها لقوله عالق + < كوا 
ِنْبَاألْصِمُا4 [الحج : ۲۸] فمنها دليلان : 


وره 


أحذهما : قولة تعالى : # فكلوأ م منبَا» و( مِنْ ) : للتبعيض . 
والثاني : قولهُ تعالئ : « وَطْصِمُواً» فأمر بالإطعام منها » والأمرُ يقت يقتضى الوجوت . 
N 1‏ :الها كدر القالي بارضالا EA‏ 
ا ا 
فعند أبوَي العّتاس القرية تحصل بإراقة الدم لا غير . وعند سائر أصحاينا : 
تحمل افر بإرامة للدم واتقرقة عليه من الحم . 


: البيت من بحر الطويل » لعدي بن زيد » وهذا عَجُرٌ » وصدره‎ )١( 
ا ب ا ار‎ ES وماخنثت ذاعَهِدٍ وأيتٌ بعهده‎ 
› )۲۳۸/۱( » النظم المستعذب‎ ١ وذكره في‎ » ) ١55 وهو في « الديوان» (ص/‎ 
. ) قنع‎ (٩ و« لسان العرب‎ 
: في حاشية ( س ) : ( فيه احتراز وفقه‎ )۲( 
. أا الاحتراز : فما يجب ذبحه من دماء الحج والنذور. . فإنَّه لا يحلٌ له أن يأكل منها‎ 
. وأما الفقه : فلأنه لما أبيح له الأكل.. فليس بعض بأولئ من بعض » فجاز الجميع‎ 
. ))» فوائد‎ « 
. أي : أبو العباس ابن سريج » وأبو العباس بن القاصٌ‎ )۳( 


باب : الأضحية t0۷‏ 

فان خالف فأكلَ الجميعَّ . . لم يضمن شيئاً على قول أبوي العبّاس » ويضمنٌ على 
قول غيرهما » وفي القدرٍ الذي يضمئهُ وجهانٍ : 

أحدهما : القدرٌ المستحبٌ » وهو النصفٌ على قوله القديم » والثلثانٍ على قول 
الحديد . 


وهذانٍ 5 فيمنْ دفعَ نصيبٌ الفقراء إلى اث: 
نصيبٌ الثالث » وفي قدره قولانٍ : 


Ê 
56 
5 
ل‎ 


أحدّهما : العلثٌ2©20 , 


أحذها و نه شه بال AE‏ 


ع 


u 

والثالتٌ : أَنّهُ يشارك بقدرٍ قيمة ذلكَ بجزء من حيوانٍ . والأوَّلُ أصح . 

وإِنْ كان ما يذبِحُهُ واجباً عليه. . نظرتٌ : فن كان متعلّقاً بالإحرام .. لم يجز أن 
يأكلّ منهُ . 

وقالَ مالك : ( يجورٌ أنْ يأل منّ الجميع » إلا ما كان إتلافاً : كدم الحلق » 
وتقليم الأظفارٍ » وجزاء الصيدٍ ) . ١‏ 


للف في هامش ( س ) : ( قول المؤلف : يُضمن نصيب الثلث : خطأ » وإنما يضمن الثلثان » وقيل 
أراد : أنه يضمن ثلث الصدقة » لاثلث الهدي . قلت : وهذا خطأ. وحكئ صاحب 
« الحاوي » وجهاً آخر عن أبي إسحاق المروزي وابن ¿ أبي هريرة : أنه يضمن جميعها » فيجوز 
أن يخالف به ضمان البعض . 
قال : الصحيح أنه يضمنه بمثله من اللحم ؛ لأنّه لو أكل الجميع . . ضمنه بمثله » فإذا أكل 
البعض . . ضمنه بمثله . « فوائد ؛ ) . 
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وقالَ أبو حنيفة : ( يجوز أنْ يأكلّ منْ دم الم والقرانٍ ؛ لأنّهُ دم نسكِ لا جبرانٍ 
دونَ غيرهما ) . 


دليلنا : أنه دم واجبٌ بالشرع , كل ير أدياكل ةقانا على :دم لإتلافي مع 
مالكِ » ومح أبي حنيفة عل غير دم التمثّم والقرانٍ . 

ون كان ما ذبحَهُ عليه واجباً بالنذر . . نظرت : فإنْ كانَ قد وجب عليه في ذمِتِهِ دم في 
الح , ثم عيّتَهُ بالنذرٍ في هدي . . وجب عليه ذبِحُهُ » ولم يجز له أن يأكلّ منة شيع" ؛ 
نه بدك عا لابتعوز الأكن من + نون لع يكن ا عاي ر وال ار 
و : إن شفئ الله مريضي أو قم غائبي فعليّ لله أن أهديّ أو 
اسك ا و أن ياكن مقي د عاك وج لار ا 
الصَيدَ 00 : علي للم أن أهديَ أو أضحٌيّ شاةء 
وقلنا : يلزمّةُ علئ المذهب . . فهلْ يجورٌ له أن يأكلّ منها ؟ فيه ثلاث أوجه : 

أحدها ا لاله دم واجبٌ » فلم يجز أن يأكلّ منهُ » كدم الطيب 
واللباس . 

والثاني : يجورٌ ؛ لأت وجب بفعله”" فأشبة الهدي والأضحية المتطوّعٌ بهما ؛ 
لأنّهما وجبا بفعله . 

والثالث ‏ حكاءُ في مالي سي أنه يجورٌ لهُ الأكلٌ منّ الأضحية دون 
الهدي”" ؛ لأنَّ الأضحية المطلقةً في الشرع » وهي المتطرَعٌ بها يجورٌ الأكلُ منها , 


. في طرة ( س ) : ( إذا قلنا : له أن يأكل من الهدي المعيّن » فإذا نذر هدياً في الذمة ثم عينه.‎ )١( 
: هل يأكل منه ؟ فيه وجهان‎ 
. أحدّهما : يجورٌ ؛ لحديث ورد فيه‎ 
. ) والثاني : لا يجورٌ ؛ لأنّهُ دين في ذمته » فأشبه جبران الحج‎ 
(؟) جاء في حاشية ( س ) : ( لأنه متبوع بأصله » ولم يثبت في ذمته شيء » فتيقنا حكم الشرع‎ 
. )) «تتمة‎ 
في هامش ( س ) : ( الصحيح : أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئاً ؛ لأنّه دم واجب » فهو كسائر‎ )۳( 
= . الدماء الواجبات‎ 


باب : الأضحية 0۹ 
وأكثرٌ الهدايا في الشرع لا يجوز الأكلٌ منها فحمل مُطلق النذر على ذلك . 

فإذا قلنا : لا يجورٌ له الأكل 2 فخالف وأكل. . ضمنة او فا ع ا 
مضي ذكد 0 , 


و 
م 


ع ف 
مسالة : [منع بيع شيء من الأضحية والهدي وحكم الانتفاع بها] : 

ولا يجوز بيع شيءٍ منّ الأضحية والهدي لحما أو جلداً ء نذراً كان ذلك أو تطوّعاً ؛ 
لأنّها تعيّنث بالذبح . 

وقال عطاء : لا بأس ببيع أهُب” الأضاحي 7 

وقال الأوزاعئٌ : يجوز بيع جلودها بآلةٍ البيت التي تعارٌ كالقدر والفأس والمنجل 
'والميزان. . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يجوز بِيعٌ الأضحيةٍ وشراؤّها » وإذا ذبحها. . جار بيع ما شاءً 
منها » ويتصدَّقٌ بثمنه » فإِنْ با جلدّها بآلٍ البيت. . جار له الانتفاعٌ بذلكَ ) . 

ص 3 ا و اع 2 5 ع 

بُذنهِ فَأَقَسّمَ جلودّها وجلالها » وأمرني أن لا أعطى الجازرٌ منها شيئاً ٠‏ وقال : « نحن 


وقالَ أحدهم : وبه يخالف الأضحية ؛ فإنها سنة » ولأن المطلق حمل على المعهود من 
جنسه » والأضحية ليست من جنسه ؛ لأنها مستحبة » وهذا واجب . ١‏ فوائد » ). 
)١(‏ في حاشية ( س ) : ( وإذا قلنا : لا يحل الأكل فأكل » أو أكل من جبران الحج . . فأكثر الذي 
يجب عليه فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : قيمة ما أكله ؛ لأنه ملك الفقراء » ومن أكل لحماً مملوكاً يلزمه قيمته . 
الثاني : يلزمه مثل ما أكل ؛ لأنه لو أتلف الهدي. . ضمن هدياً آخر » فإذا أتلف لحمه. . 
ضمن اللحم . 
الثالث : يجب عليه جزء من حيوان بقدره » والجزء الذي فات الفقراء فنقصت بسببه قربة 
فلزمه بدله » كما لو أتلف الجملة فلا يجزئه أن يشتري اللحم › بل يلزمه أن يذبح بدله ) . 
(۲) أهب_جمع إهاب -: وهو جلد الشاة ونحوها » وفي هامش ( س ) : ( وأما النعال التي علقت 
في رقابها » والجلال التي على ظهورها : فيستحب أن يتصدق بها ؛ لحديث علي رضي الله 
عن إل آنه لني بواجي الأنها لست من أصل اليد فة 6 


4ع كتاب الحج 
نعطيه منْ عندنا » » فأمرَّهٌ بقِسْمَةٍ الجلودٍ » والأمد على الوجوب ٠‏ وإتما أمرَّهُ أن لا 
عطي الجازرٌ منها ؛ لأنَّ أجرة الجازر على المُهدي . ولأنّهُ أزالَ مِلْكَهُ عنها على وجه 
القربةٍ » فلم يجز بيعُها كالوقفب”" . 

إذا ثبت هذا : فكل أضحية استحتٌ له الأكلّ منها. . فإنّهُ يجورٌ أن يخر من 
لحمها . وينتفعَ بجلدها » ويتَّحْذ من الحذاء والسّقاءَ والدَّلوَ وغيرَ ذُلكَ ؛ لما روث 
عائشةٌ رضي الله عنها قالث : دّث اة منْ أهل البادية : « إدّخروا ثلاث » وتصدّقوا 
بما بقي » فلكًا كانَ بعد ذلكَ. . قيلَ : يا رسول الله رلقذ كان الناسُ ينتفعونٌ بضحاياهم 
ويُجملونَ منها الودّك ويتخذود منها الأسقيةً » فقال به : « وما ذاك ؟ » قالوا : نهيتَ 
عن ادّخارٍ لحوم الضحايا بعد ثلاث . فقال  :‏ إِنَّما نهيئكم لأجل الدافةٍ التي دَتْ 
عليكم » فكلوا وتصدّقوا وادّخروا»”" . ولأنّهُ إذا جار له أكلٌ أكثر لحمها. . جار له 
الانتفاعٌ بجلدها . 


e 
: مسالة : [جواز اشتراك سبعة فى بدنةٍ أو بقرة]‎ 


يجوز أن يشترك سبعةٌ في بَدَنَةٍ أو بقرة في الهدي والأضحية » وسواء كانوا متطرّعينَ 

اك A‏ 3 00 7 هك 5 2 000 
أو مفترضينَ » أو : بعضهم متطوّعاً وبعضهم مفترضاً » وسواءٌ كانوا أهلّ بيتٍ أو أهل 
بيوت » وهكذا لو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة » فالكلٌ جائرٌ . 


E ٠3630‏ حر الهدف:. كمه و ملحي توعان ا ونبو افطل كاي زلا 
بعلي الجازن متها فا ن الجزارة + ريمه بحن الفقن. + .وهلا في الهدي الراب 4 أما 
غيره : فلا يجب فيه ذلك . « تخريج © ) . ش 

(؟) أخرجه عن عائشة الصديقة بمعناه الشافعي في « ترتيب المسند » ( 7 ) » والبخاري 
( 547 ) و( ٥٤۳۸‏ ) في الأطعمة و( 50170 ) » وبلفظه مسلم ( 1911 )2 وأبو داود 
۲۸١١ (‏ ) » والنسائي في ١‏ الصغرئ » 557”١(‏ ) » ومالك في « الموطأ» ( ”184/5 ) › 
والبيهقى فى « السنن الكبرئ 4( 797/9 ) فى الأضاحى . 

فك ؟ جا الداقة :فى يشيروة جججاعة مير لب بالشدين الاد 2 الد د حشر 
وقت حضور الأضحئ . يجملون : يذيبون . الأسقية -جمع سقاء -: وعاء من جلد يكون للماء 
واللبن . 


باب : الأضحية a‏ 


وقالَ مالك : ( لا يجوزٌ اشتراكهم في الهدي الواجب › ويجوز في التطوّع ) وهكذا 
قال : ( لا يجورٌ اشتراگهم في الأضحية الواجبةٍ » ويجورٌ في المتطوّع بها إن كانوا آل 
بيتٍ واحدٍ » وإِنَّ كانوا آهل بيوتٍ شتئ. . لم يجز ) . ْ 

وقال آبو أحليفة إن کارا كلمع دوين جار » وإِنْ كان بعضهم متقربا 
زف يريد الل د لديز )+ 


و پء 4 ع ے ات 2 3 
دليلنا - على مالكِ ‏ : ما رویٰ أبو هريرة :( أن النبي يو نحر عمَنِ اعتمرَ من نسايّه 
7" 


وروي عن عائشة : أ أنها قالت : ( نحرَ رسو الله کا عن نسائه دة ونحنْ 
معتمرات ) يعنى : مت 1 

وروئ جاب قال : ( ضرا مع رسول الله ك بالحديبية » فتحرّنا البدنة عنْ 
سبعةٍ » والبقرةً عنْ سبعة )”" . 

ولأنّ ما جارٌ عن أهل بيت واحدٍ. . جار عن أهل بيوتي » كالسّبْعِ من الغنم . 

دليلنا - علئ أبي حنيفة ‏ : أنَّ كلّ ما جار اشتراك السبعة فيه إذا كانوا متقرّبينَ. . جار 

نتراكهم فيو ون كان يتوم ف ستريب اع من الغنم . ولآنٌّ الاعتبارٌ بئيّة كل 


› وابن ¿ ماجه ( 31 ) في الأضاحي‎ ٠ في المناسك‎ ) ٠۷١١ ( أخرجه عن أبي هريرة أبو داود‎ )١( 
» في الحج » وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير‎ ) ٠٠١/٤ ( » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ 
وزاد نسبته للحاكم » من طريق الوليد بن مسلم وصرح بالسماع » وقال : قال‎ ) ۲٤۹-۲٤۸/۲ ( 
. البيهقي : إن كان محفوظاً. . فهو حديث جيد‎ 

)۲( لم نجده هكذا » لكن أخرج عن عائشة ‏ بألفاظ متقاربة وفيها : بقرة » لا بدنة ‏ الشافعيٌ في 
« ترتيب المسند ٩‏ ( 404 ) » والبخاري ( ۱۷۰۹ ) » ومسلم ( ۱۲۱۱ ) ( ۱۱۹ ) » وأبو داود 
176١ (‏ ) » وابن ماجه ( ۳٠١١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 4/ 07 ) في الحج ومن 
ألفاظه : ( نحر رسول الله هة عن أزواجه ) و : ( ضح رسول الله ية عن نسائه بالبقر ) . 

(۳) أخرجه عن جابر مسلم ( ۱۳١۸‏ ) في الحج » وأبو داود ( ۲۸٠۹‏ ) في المناسك » والترمذي 
)9٠54(‏ في الحج » والنسائي في « المجتبیٰ ٤۳۹۳ ( ٩‏ ) » وابن ماجه ( ۳۱۳۲ ) في 
المناسك . 


1 كتاب الحج 
واحدٍ منهم » ولا يضِوْهمْ اختلاف باتهم » كما إذا كانَ بعضهم متمتعاً » وبعضهم 
كازناك : فا چ 

إذا ثبت هذا : فإذا كانوا كلّهم متقرّبينَ فنحروا هديهم أز أضحيتهم . 00 
المساكين مُشاعة بيتهم . ويبرؤوت بذلك . وإنْ كان بعضهم متقرّباً وبعضهم يريد 
اللحمّ » فإذا ذبحوها. . سلّم المتوث : ماب ا 
ويصيرونَ شركاءً لأهل الحم » فإِنْ باع هل الحم نصيتهم منّ المساكين أ و باع 
المساكينٌ نصيبَهم من أهل اللّحم مُشاعاً. ار 

وإِنْ أرادوا القسمة » فإِنْ قلنا : إن القسمة فررٌ النصيبين. . جار أن يقتسموا اللّحمَ 
ونا إن فإ الشف .همل بجر ق نهان : 

[أحدّهما] : قال أبو العبّاس بن القاصّ : يجورٌ للضرورة ؛ لأنَّهُ لا يمكن بِيعْهُ 

والثاني - وهو قول عام أصحابنا - : لا يجوز » وهو الصحيح ؛ لاله بيع لحم بلحم 
رطب ء فلم جز . ولأنّهُ قذ يمكنٌ بِيعُهُ على ما ذكرناةٌ . 

فعلئ هذا : اه ارا ا ETS‏ إذا كان 
لسعو » فيأخدٌ کڻ واحدٍ متهم مجزءا فيشتري کل واحل من كل واحڍ يبن أصحابه سن 
ذلك الجزء بدرهم » ويبيعٌ إلى كل واحدٍ منهم سُبْعَ الجزء الذي معة بدرهم » ثم 


والله أعلم 2 وبالله التوفيق 


)200 في حاشية ( س ) : ( الحيلة فيه في قسمته أن يجعل البدنة سبعة أسهم » ويقول واحد منهم 
للستة : ابتعت حصتكم من هذا القسم بدرهم » وبعت نصيبي من الأنصباء الستة منكم بدرهم »› 
فيحصل له البيع بدرهم عليه » وله عليهم درهم » فيسقط الدرهمٌ بالدرهم تقاصصاً » وكذلك 
يفعل كل واحد . « تخريج )٩‏ . 


باب : العقيقة 1Y‏ 


مډ هو جو ١‏ 
بات العقيقة” ١‏ 


٠‏ ر : هو الشْعَدُ الذي يُخلق على المولود » وجمعة : أعِقه 

جا م EE‏ ٍ و ل قي 2 5 لق 

و( البوهة ) : الأحمقٌ » يريد آنه من حمقِه أنه لمْ يحل شعرَهُ الذي ولد وهو 
لك ا 7 
ا ) ل ل ا ل 
الناقة التي تحمل عليها المرأةٌ . 

إذا ثبت هذا : فالعقيقة سنه مؤكدة » وليست بواجبة . 

وقال أبو حنيفة وأصحابةٌ : ( ليست بسنَّةِ ) . 

وقال الحسنْ البصريٌ وداودٌ : ( هي واجبة ) . 

دليلنا : ما روث أَمٌ كرز قالث : سمعتٌ رسول الريك يقول : « عن الغلام شاتانٍ 


)١(‏ ويقال أيضاً : عقيق وعِقةٌ » وقيل : إنه مأخوذ من العَقٌّ » وهو الشق والقطع » وسميت به 
الذبئحة .+ لان فكو حاف ها 
(؟) البيت من بحر المتقارب » وهو في « الديوان » ( ص/44 ) القصيدة ( 14 ) » وذكره ابن قدامة 
في * المغني ٩‏ ( ۸/ 144 ) » وابن بطال في النظم المستعذب »( ۲۳۹/۱ ) » وابن فارس في 
١‏ حنج بقابين للح قز ه151 اخرابن رر فن اللات( و6 : 
الأحسب » كما في حاشية ( س ) : ( من الناس من في شعر رأسه شقرة » يصفه باللؤم ؛ 
لأنه لم يحلق عقيقته في صغره حتئ شاخ ) . 


٤‏ ش كتاب الحج 
مكافئتانٍ » وعن الجارية شاه »”''و « لا يضؤكم ذكراناً كنّ أم إناثاً “٠‏ . 

قال أبو داود : وروي : « شاتانٍ مثلانِ »" قال : وهو صح . و« مكافتتانٍ » : 
عبارة عن قوله : ( مثلانٍ ) . 

وقالت عائشةٌ رضي الله عنها : ( أَمَرَنا رسول الله أن نن عنٍ الغلام شاتين » 
وعن الجارية شا )(4) . وأدنئ حالةٍ الأمر الندث إذا دل الدليلٌ : أنه ليس بواجب . 

ولال الإطعام على النكاح ع 
باستحباب الإطعام له . 


3 والولدٌ مقصودٌ به › والفرځ به أشدٌ . فكانَ أولئ 


والدليل - غلا أنها لشت اة -: ماروئ عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه بيه » عن 
جدّه : أن النبئ بي قال : من ولد له ولذ فأحبٌ أن يُنسِكَ عن الغلام شاتين » وعن 
الخازية شا + 'قليفد[ ١‏ فعلقة غل اة > فد على : أَنّهُ لا يجبُ . ولأنّهُ إطعامٌ 


)00( أخرجه عن أم كرز أبو داود ( 1875 ) في الضحايا » والنسائي في « الصغرئ » ( 45١5‏ ) 
و( ٤١١١‏ ) وفي « الكبرئ » ( ٤٥٤١‏ ) و( ٤٥٤١‏ ) في العقيقة » وابن ن ماجه ( ۳٣٣۲١‏ ) في 
الذبائح » وعبد الرز اق في « المصنف »© ( 7451 ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ٥۳١١‏ ) في 
الضحايا بإسناد صحيح . 

مكافئتان : متساويتان في السنٌّ متعادلتان » كما يجب في الزكاة والأضحية . 

(۲( رواه عن أم كرز أيضاً أبو داود ( 1815 ) في الضحايا » والترمذي ( 1517 ) في الأضاحي › 
والنسائي في « الصغرى » ( )٤١١١‏ و(۲۱۸٤)‏ وفي « الكبرى » (۳) و(٤٤٥٤)‏ في 
العقيقة » وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۷۹٥٤‏ ) » واب بن حبان في « الإحسان » ( ٥۳١۲‏ ) في 
الضحايا . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۳) وأخرجه عن أم كر مق داود ( ۲۸۳١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ »( ۳٠۳/۹‏ ) في 
الضحايا . 

(4) أخرجه عن عائشة ‏ بألفاظ متقاربة - الترمذي ( ٠١١١‏ ) في الأضاحي » وابن ماجه ( 7177 ) 
في الذبائح › وعبد الرزاق ف في فى « المصنف ۷۹٥٦ ( ٩‏ ) » وأحمد في « المسند» ۳٠/١(‏ و 
٨‏ )ء واب بن حبان في « الإحسان » ( ٠۳٠١‏ ) في الضحايا . قال الترمذي : حديث حسن 
صحيح » وفي الباب أيضاً : 

عن علي ١‏ وبريدة » وسمرة › وأبي هريرة » وابن عمرو » وأنس »> وسلمان بن عامر »› 
وابن عباس . 
(۵) أخرجه عن عبد الله بن عمرو من طريقين أبو داود ( ۲۸٤۲‏ ) في الضحايا » والنسائي = 


باب : العقيقة 0 
لحادث سرور » فلم يكن واجباً بالشرع » كالوليمة . 


قال الشيخ أبو حامد : ولأنَّهُ لو كان واجباً.. لوجب تفرقةٌ لحيها على ذوي 
الحاجات » كالهدي والكمّارات » فلمًا لم يجب ذُلكَ. . دلَّ على : أنَّها لا تجبٌُ ‏ 


“| a 
. ةاللحم‎ 


مسألة : [للغلام شاتان وللجارية شاة] : 


والسنّهُ أن يذبح عنٍ الغلام شاتينِ » وعنٍ الجارية شاةً . 


Cn 


وقالَ مالك : ( عن كل واحدٍ شاةٌء رجلاً كان أو جارية ؛ لما روي : أ 
النبت لل : عى عن الحسن والحسين شاةً شاةً )أ . 
9 و 0 : 8 7 م . و 
دليلنا : ما رويناةً عن أمّ كرز وعائشة وعمرو بن شعيب › وما روَؤْه نحمله على 


فرع : [ما يجزىء في العقيقة وما يستحبٌ عند ذبحها وما يطبخ] : 

ولا يجزى إلا الجذعةٌ منّ الضأَنٍ أو الثيّةُ من الإبل والبقر والمعز » سليمة منَ 
العيوب ؛ لأنّها إراقةٌ دم بالشرع , فاعتبرٌ فيه ما ذكرناهٌ » كالأضحيةٍ . 

والمستحبٌ : أنْ يقولَ عندَ الذبح : باسم اللهرء اللهم منك وإليكٌ » عقيقةٌ فلانٍ ؛ 
لما روث عائشة : ( أنَّ النبَ يلل أمرَهئ بذلكَ )”© . 


= في« الصغرئ » ( 45١75‏ ) وفي « الكبرئ » ( 5078 ) في العقيقة » وعبد الرزاق ( 7/95١‏ ) › 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۹/ ٠٠١‏ ) في الضحايا » باب : ما يستدل على أن العقيقة على 
الاختيار . قال في « المجموع ۳۲١-۳۱۹/۸ (٩‏ ) : وهذان الإسنادان ضعيفان . 

)١(‏ أخرجه عن ابن عباس - من طرق - أبو داود ( ۲۸۲١‏ ) في الضحايا » وابن الجارود في 
« المنتقئ » )41١(‏ و(417) في العقيقة » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 199/9 ) في 
الضحايا . قال في المجموع » (770/8) : إسناده صحيح » ولفظه : ( أل رسول الله وَل 
عقٌّ عن الحسن والحسينٍ كبشا كبشاً ) . 

(؟) أخرج خبر عائشة الصديقة عبد الرزاق مطوّلاً في « المصنف 6( 794717 ) » والبيهقي في « السنن= 


1 كان الج 

والمستحبٌ : أن تفصلَ أعضاؤها » ولا تكسرَ منْ غير ضرورة ؛ لما روي عنْ 
عائشة رضي الله عنها : أنَّها قالث : ( السنّةُ شاتانِ مكافئتانٍ عن الغلام » وعن الجارية 
شاه تطبخ جُدولاً . ولا يكسرُ عظمٌ » ويأكلٌ » ويطعمُ » ويتصدّقٌ منها » وذلكٌ يومٌ 
السابع )”2 . ولأنَّ ذلكَ وَل ذبيحةٍ » فاستحبٌ أن لا يُكسرّ تفاؤلاً بسلامة أعضائه . 

ويستحبٌ أن يُطبح منها طبيخ حل تفاؤلاً بحلاوة أخلاقه . 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : وقيلٌ : يطبخ بالحموضة منه » وقيلَ : لا يطبخ 
بالحموضة . 


وه 
مسالة : [استحباب الأكل من العقيقة ويبعث بمرقها إلى الفقراء] 
عائشةً رضى الله عنها وقالَ القفال 3 لا يتخذ عليها دعوة › بل يطبخ 3 ويبعثُ بمرقها 
إلى الفقراء . 


مسالة : [استحباب العقيقة يوم السابع وما يصنع برأس المولود] : 
والسّنةُ أنْ يكونّ ذلكَ يوم السابع ؛ لما روث عائشة : ( أنَّ النبئّ ية عق عن الحسن 
- َ« 1 00 1۰ 8 زفق و 
والحسينٍ يوم السابع » وسمّاهما » وأمرَ أن يُماط الأذى عنْ رؤوسهما )" . فإن قدذمه 


الکبریٰ »طرفه ( 707/9 ) في الضحايا . قال في « المجموع (٠‏ ۸/ ۰ : إسناده حسن . 
)١(‏ سلف القسم الأول منه عن عائشة مرفوعاً » أما أنه موقوف مع الزيادة : فقد قال عنه في 
« المجموع )77١/8(4‏ : غريب » وفي الباب : 
عن عليٌ المرتضئ فيما رواه أبو داود في « المراسيل » ( ۳١١‏ ) . والحاكم في 
« المستدرك ٩‏ ( ۱۷۹/۳ ) » و البيهقى فى ١‏ السئن الكبرئ » ( ۳۰٤/۹‏ ) : أن رسول الله لا 
أمر فاطمة فقال : ١‏ زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة » وأعطي القابلة رجل العقيقة » . 
وقد روئ عن عطاء البيهقي في « السئن الكبرئ » ( ١7/4‏ ) بلفظ : تقطع جُدُولاً » ولا 
يكسر لها عظم » وأظنه قال : ويطبخ . وباقي ما في النصصٌ مدرج في الأثر . جُدولاً : أعضاءً » 
مفردها جَدَل . 
(0) أخرج خبر عائشة ابن حبان في «الإحسان» 5١١(‏ )2 والحاكم في « المستدرك » = 


باب : العقيقة ۷ 


علا ذلك أن رةد عناز © لاه وج بعد هة 
ويستحبٌ أن يُحلقَ رأسّهُ يوم السابع ؛ لحديث عائشة » ويكرة أن يُترك على بعضٍ 
رأسِه الشعرٌ ؛ لما روي : عن لو عم قلا ( نهئ رسول الله كيا عن المَرّع في 
الا 1 
ويستحتٌ أن يتصدَقَ بزنة شعره ذهباً أو وَرِقاً ؛ لِمَا روي عنْ فاطمة : آنها قالت : 
يا رسول الل أعقٌّ عن الحسن ؟ فقال : «إحلقي رأسَهٌ > وتصدّقي بزنة شعره 


واعه ر ع 2 2 
ويستحبٌ أن يلطخ رأسّة بالزعفرانٍ » ويكرة أن يلطخ رأسَّهُ بدم العقيقة . 
وقال الحسنٌ : يُطلئ رأسّهُ بدم العقيقةٍ . 
RTE‏ ل O Aaa OR e Fo e‏ 
وقال قتادة : يؤخذ منها صوفة فيستقبل بها أوداجها > ٹم توضع على يافوخ 
03 أ ع و ع ا و 2 
المولود حتّئ يسيلَ على رأسِه مثلّ الخيط » ثم يُغسل رأسّهُ بعد ذلك ويُحلق . 


( 


»)۲۳۷/٤( =‏ والبيهقى فی ١‏ السنن الكبرئ 7٠٠١ 5949/9 (٩‏ ) فى الضحايا » باب : العقيقة . 
وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي ٠‏ لكن قال في « المجموع )77١0 /۸ (٩‏ : بإسناد حسن . 
يماط : يزال . الأذئ : الشعر الذي على المولود ذلك الوقت » وهو شعر ضعيف . 

4 أخرج خبر ابن عمر رضي الله عنهما البخاري (2950) و(451 ) » ومسلم ( ۲۱۲۰ ) ( ۱۱۳ ) 
فى اللباس ٠»‏ وأبو داود ( 7١97‏ ) فى الترجل » والنسائى في « الصغرئ » ( ٥۲۲۸‏ ) وإلى 
511 ) في الزينة » وابن ماجه (87007) و(78) في اللّباس » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ 6( ۹/ ۳٠٠١‏ ) في الضحايا . 

القرّع : حلق بعض الرس دون بعض . 

(؟) أخرجه عن ختن النبئّ بيه علىٌ الترمذي ( 1519 ) › والحاكم في المستدرك » ( 7117/4 ) › 
والبيهقى فى ١‏ السنن الكبرئ »( ۳٠٤/۹‏ ) فى الأضاحى . ولفظه : ( عق رسول الله ي عن 
الحسن يشا وقال :9 يا فاظمةٌ أخلقى رآشه > وتضدتي بزئة شغره فضا » قال + فوزنته فكان 
درهماً » أو بعض درهم ) . قال الترمذي : حديث حسن غريب » وإسناده ليس بمتصل . 

)۳( الودج : عرق في العنق » وهو ما يقطعه الذابح فلا يبقئ معه حياة » وهما ودجان » يجمع على 
أوداج . 

)٤(‏ اليافوخ : ملتقئ عظام مقدم الرأس ومؤخرها » في وسطه » ويكون ليناً في الصبي يغطيه غشاء 
رقيق يتحرك . 


1۸ كتاب الحج 


و ١‏ 0 ل ع 
دليلنا : ما روئ يزيد بن عبدٍ المزنيئٌ » عن أبيه : أنَّ رسول الله كل قال : « يعن عن 
الغلام » ولا يمس رأسة بدم لا 


في 7 العقيقة » ب علئ رس المولود » فنهئ کک ذلك » 
ا هُمْ : أنْ يجعلوا مكانه ل 


قال الشافعي : ( ولأنَّ النبي ية قال : « أميطوا عنة الأذئ )”" والشعرٌ والدمٌ هو 
الأذئ » فكيف ينهئ عن الأذئ ويأمئ به ؟ ) . 


عه 
مسألة : [استحباب تحنيك المولود والأذان والتسمية وتهنئة الوالد] : 


يسحت أن يُحنَّكَ المولودٌ بشيءٍ حلو ؛ لما روي : (أنَّ النبئَ با كان يحنّكُ 
أولاد الأنصارٍ بالتمر )“ . 


)١(‏ أخرجه عن يزيد بن عبدٍ المزنيٌ ابن ماجه ( 7١77‏ ) في الذبائح » قال البوصيري في « زوائد ابن 
ماجه » : إسناده حسن ؛ لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه » وباقي رجال الإسناد على شرط 
الشيخين » وهو في « تحفة الأشراف » ( ١١877‏ ) » وذكره في « الفتح » ( 008/94 ) وقال : 
مرسل ؛ فإن يزيد لا صحبة له . 

(؟) أخرجه عن عائشة شة الصديقة عبد الرزاق في « المصنف » ( ۷4٦۳‏ ) » وأبو يعلى في ١‏ المسند » 
٤١(‏ ) » وابن حبان في «الإحسان » )٥۳٠۸(‏ » والبيهقي في «السنن 
الكبرئ 6( 70/4) في الأضاحي . قال النواوي في « المجموع » (750/8) : بإ 
صحيح . ولفظه : « اجعلوا مكان الدم خلوقاً » . الخلوق : طيب معروف مركب » يتخذ من 
الزعفران وأنواع الطيب » ويغلب على لونه الصفرة أو الحمرة . 

(۳) طرف من حديث سلمان بن عامر الضبي أخرجه البخاري )011١(‏ و(0477 ) في العقيقة » وأبو 
داود ( ۲۸۳۹ ) » والترمذي ( ٠١٠١‏ ) في الضحايا » والنسائي في ١‏ الصغرئ » ( 47١4‏ ) 
وفي ١‏ الكبرئ » ( ا ا ¿ ماجه )7١74(‏ في الذبائح » ولفظه : « مع 
الغلام عقيقته » فأهريقوا عنه دماً. . . ) 

)2 ع ل N ENA‏ 
٠١١ ( ) ۲۸١(‏ )في الطهارة و( 7١417‏ ) في الآداب » وأبو داود ( 5,105 ) في الأدب . ولفظ 
مسلم : ( أن رسول الله يك كان يؤتئ بالصبيان › فيبرّك عليهم » ويحنكهم. . . ) . التحنيك := 


باب : العقيقة ۹ 


نحت أن ب الؤالة الراك : 


روى : أنَّ رجلاً جاءَ إلى الحسن وعندَهُ رجلٌ قد رُزْقَ مولوداً » فقال له : نهنك 


اار۰ ان له الحسن : وما يدريكٌ أفارمئ هو أمْ حمارٌ ؟ فقال كت تقول ؟ 


0 ( قل : بارك الله لك فى الموهوب » وشكرت الواهت > وبلغ أشدَّهُ » ورواقت 


1 


of E: :‏ ر 3 e e‏ 
ويستحتٌ أن يؤدّْنَ فى أذن المولود ؛ لما روي : ( أن النبئ ية أدن في أذَنٍ الحسن 


حينَ ولدتهُ فاطمةٌ رضي الله عنها » كالأذانٍ في الصلاة )20 . 


وروي عن عمرّ بن عبدٍ العزيز : أنّهُ كانَ إذا ولد له مولودٌ. . أخذهٌ في خرقةٍ » ثم 


ادن في أذنه نه اليمينٍ 2 وأقامَ في أذنه اليسار 2 ان , 


قال الطبريٌ “فيك E‏ في أذنه : ولي يدها بلك وَدُرِيتَها ين ألشَّيِطنٍ 


اجيم [آل عمران : 05] . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أن يمضغ التمر أو نحوه من حلو فيدلك به حنك الطفل المولود . وفي الباب : 

عن أنس - تحنيك عبد الله بن أبي طلحة بألفاظ متقاربة ‏ رواه البخاري ( ٥٤۷١١‏ ) في 
العقيقة » ومسلم ( 1١45‏ ) في الآداب » وأبو داود ( 440١‏ ) في الأدب . وفيهما : « 
الأنصار التمر » . 
أورده النواوي في « حلية الأبرار » ( ص/ 47١‏ ) عن الحسين » وقال : ويستحب أن يرد على 
المهنىء فيقول : بارك الله لك » أو جزاك الله خيراً » ورزقك مثله » أو أجزل الله ثوابك » ونحو 
هذا . أشده : مبلغ الرجال إلى أربعين سنة » ومعناه : القوة والجّلادة . 

قال ابن علان في ١‏ الفتوحات الربانية » ( ٠٠۸/١‏ ) : قال السيوطي في « الأماني بأصول 
التهاني » : أخرج ابن عساكر عن كلثوم بن جوشن قال : جاء رجل إلى الحسن وقد ولد 
له. . . » وأخرج الطبراني في ١‏ الدعاء » عن الحسن البصري نحو القصة › فقال : قل جعله الله 
مباركاً عليك وعلئ أمة محمد يك . 
أخرجه عن أبي رافع أبو داود ( 5705 ) في الأدب » والترمذي ( ٠١٠١‏ ) في الأضاحي » وعبد 
الرزاق في المصنف ۷۹۷١ ( ٠‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 174/7 ) » والبيهقي في 
« السئن الكبرئ 7١5 /9 (٠‏ ) في الضحايا . قال الترمذي : حسن صحيح . 
أخرج أثر الخليفة العدل عمر بن عبد العزيز عبد الرزاق في « المصنف » ( 12986 ) . 


2 كتاب الحج 
ا او شي N‏ 
إلى الله عبد الله وعبدٌُ ١‏ ن . عير ذلك الاس 

ر وعبد الرحمنٍ vk‏ ج 
روي : ( أن الب يكل ء م ل 


وبالله التوفيق 


Nf 2‏ 9 
ويستحت أن د 


000( أخرجه عن ابن عمر مسلم ( ۲۱۳۲ ) في الآداب » وأبو داود ( ٤۹٤٩‏ ) » والترمذي ( ه787 ) 
و( ۲۸۳۲ ) » واين ماجه ( ۳۷۲۸ ) في الأدب ٠‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ (٩‏ 707/9 ) في 
الضحايا . 

(؟) أخرجه عن ابن عمر البخاري في « الأدب المفرد » ( 8٠١‏ ) » ومسلم ( ۲٠۳۹‏ ) في الآداب » 
وأبو داود ( 5407 ) » والترمذي ( ١‏ ) » وار بن ماجه ( 777 ) في الأدب » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ 6( 7١17/9‏ ) في الضحايا . 


5 ان و عل م ر ور ر ر عر كرس عا 
الأصل فيه : قوله تعالى  :‏ وون باذ ر افون یوما کان سم مُسسَطِيرًا# [الإنسان : ۷] . 
1 صلا 8 ديه ل“ e i‏ ۶ 
وقولة يي : « مِنْ نذرٌ أن يطيع الله. . فليطعْة » ومن نذرَ أن يعصيّة.. فلا 
7 
إذا ثبت هذا : فإنّهُ لا يصح النذرٌ إلا ِن مسلم بالغ عاقل » فإنْ نذرَ الكافق. . لم 
يصح نذرٌهٌ ٠»‏ ولم يلزئة الوفاءً به إذا أسلم . 
ومن أصحابنا من قالَ : يصح ٠‏ ويلزمّة الوفاءٌ به إذا أسلم ؛ لِمَا روي : أن عمرَ 
رض الله عنهُ قال : يا رسول الله إن نذرْثُ أنْ أعتكف ليله فى الجاهلية » فقالَ 6 : 


ارف ندرك : 


© ر ال درت أ م و اندر ارا إذا ار ع فك فيا برها هن عنادة ع أو 
صدقة كنفل أو فرض كفاية » وقد أعلم صلوات الله وسلاماته عليه أنه : لا يجرٌ لهم في العاجلِ 
نفعاً » ولا يصرف عنهم ضرا » ولا ير قضاء » فلا تنذروا علئ أنكم تدركون بالنذر شيئاً لم 
يقدره الله لكم » أو يصرف عنكم ما جرئ به القضاء عليكم » وقال : ١‏ إنه لا يأتي بخير » رواه 
عن ابن عمر مسلم ( 178 ) ( ٤‏ ) » ولفظ البخاري ( 1٠۸‏ ) في القدر : نهئ النبي بيه عن 
النذر وقال : ١‏ إنه لا يرد شيئاً » وإنما يستخرج به من البخيل » » فهذا النهي إنما هو لتأكيد 
أمره » وتحذير التهاون به بعد إيجابه » ولو كان معناه الزجر حتئ لا يفعل. . لكان في ذلك 
إبطال حكمه » وإسقاط لزوم الوفاء به » إذ كان بالنهي يصير معصية › فلا يلزم الوفاء به › 
والمطلوب المراد إذا فعلتم ذلك . . فاخرجوا عنه بالوفاء » فإن الذي نذرتموه لازم لكم ؛ لأنَّ 
النذر یمین بل آكد » حيث يبتغوا به وجه الله تعالئ . 

(۲) أخرجه عن عائشة البخاري (559460) و( ٨۷۰۰‏ ) » وأبو داود ( ۳۲٣۹‏ ) » والترمذي 
1017 ) » والنسائي في « الصغرئ » ( ۳۸٠١‏ ) وإلئ ( ۳۸٠۸‏ ) في الأيمان والنذور » وابن 
ماجه ( ۲۱۲۲ ) في الكفارات . 

(۳) أخرج خبر عمر البخاري ( 7791 ) » ومسلم ( ۱٠٥١‏ ) » وأبو داود ( 7755 ) » والترمذي = 


V۲‏ كتاب الحج 


والأوّل أصحٌ ؛ لأنُّ معني وضع لإيجاب القُبةٍ » فلم يصح من الكافر » كالإحرام 
بالحجٌ . وأمًا الخيذ : فنحملة على الاستحباب . 

وبحت ا ا و ال ا و 
الصب حت يبع » وعنٍ النائم 2 حى يستيقظ » وعن المجنونٍ م 
إيجابُ حقٌّ بالقولٍ » فلم يصح منّ الصبيٌ والمجنونٍ كالضمانٍ . وفيه احترازٌ منْ 
إيجاب الزكاة في ماله » وأرش جنايته » ونفقة أقاربه في ماله . 


ع فيه 
مسألة : [لا صحة للنذر إلا بالقول] : 

ولا يصح النذرٌ إلا بالقولٍ » وهو أن يقولّ : على لل كذا » أو على كذا وإن لم يقل 
شر؛ لأنَّ القربةَ لا تكونُ إلا شر . وهذا في غير الهدي والأضحية » وهل يفتقرُ النذرٌ في 
الهدي والأضحية إلى القول ؟ فيه قولانٍ » مضيئ ذكدهما في الأضحية . 


مسألة : [لزوم النذر] : 

ويلزمٌ بالنذر جميعٌ الطاعات ؛ لما روث عائشة : أنَّ النبيَّ ية قال : « من نذرٌ أنْ 
يطيعٌ الله. . فلَيطعْةُ » ومنْ نذرٌ أن يعصيّةُ.. فلا يعصِه» . فن نذرٌ أن يزنيّ ٠‏ أو 
يشرب الخمرّ » أو يقتلّ منْ لا يجبُ قتلهُ. . لم يجب نذرةٌ ؛ لحديث عائشةً رضي الله 
عنها . 

وإنْ نذرَ أنْ يذبح ولد لدَهُ أو أباه أو نفسّة. . لم يصح نذرُهٌ » ولم يلزمة بذلك شيءٌ » 
وبه قال أبو يوسف . 

وقال أبو فة ومد : ( إذا نذرَ أن يذبح عبدَهٌ أو والدَهُ. . لم يصحّ » ولم يلزمة 
شي . وإِنْ نذرَ أن يذبح ولدَهٌ أو نفسَة. . لزمهُ شاةٌ ) . 


٠١۹ (‏ ) » والنسائي في « الصغرئ » ( ۳۸۲۰ ) في الأيمان والنذور › وابن ماجه ( ۲۱۲۹ ) 
في الكفارات » وسلف . 


VY ا‎ 

وعن أحمد روايتانٍ : 

أحدّهما : ( يلزمُهُ ذبځ كبش ) : 

والثانية : ( تلزمة كفارة يمين ) > وهذه الرواية مذهبٌ سعيدٍ بن جُبِيرٍ › وتعلّقوا يما 
روي عن ابن عباس : أله قال : ( من نذرٌ ذبح ولده. . فعليه شاةٌ)”" . 

دليلّنا : قوله يكل : « لا وفاء لنذر في معصية الله › ولا فيما لا يَملِكَهُ ابن آدمَ ا" 
وهذا أولئ من قول ابنٍ عباس . 


فرع : [في نذر صوم يوم محوّم أو فعل مباح] : 

وإِنْ نذرّ أن يصومٌ يوم الفطر أو يوم النحر أو أَيَامَ التشريق. . لم يصح نذه » ولم 
يلزئه بذلك شيء . 

وقالَ أبو حنيفة : ( ينعقدٌ نذه » ويلزمُة أن يصومٌ في غير هذه الأيام » فإِنْ صامَ 
ا : 

دليلنا : أله نذرَ صوم وقتٍ لا يصع فيه الصومٌ بحال » فلم ينعقذ نذرهُ » ولم يلزمة 
لأجِلِه شيء ٠‏ كما لو نذرٌ صو اليل . 

وإِنْ نذرت المرأة صو يام حيضها. . لم ينعقذ نذرٌها » ولم يلزمها لأجله شيء . 

وقالَ الربيعٌ : يلزمُها كفّارةُ يمين" - وهو مذهبٌ أحمد - لقوله بلا : « كقَّارةٌ النذرٍ 


. أخرج خبر ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( 10400 ) في الأيمان والنذور‎ )١( 
وأبو داود ( 717 ) » وبلفظه النسائي‎ » ) 1154١ ( أخرجه عن عمران بن حصين مطولاً مسلم‎ )۲( 
وابن الجارود في‎ » ) ٤۷٥٤ ( » وفي « الكبرى‎ ) ۳۸٤۹ و(‎ )785٠( في « الصغرئ)‎ 
: في الكفارات . وفي الباب‎ ) 7١75 ( في النذور » وابن ماجه‎ ) ٩۳۳ ( ٩ المنتقئ‎ « 
في النذور بإسناد‎ ) ٠١۲۷ ( عن ثابت بن الضحاك رواه أبو داود ( 7711 ) » والترمذي‎ 
e 
وعن عبد الله بن عمر أخرجه آبو داود ( ۲۱۹۰ ) و( ۲۱۹۲ ) فى النذر » والترمذي‎ 
. في الطلاق‎ ) 7١417 ( مطوّلاً > وطرفه عند ابن ماجه‎ ) ۱۱۸۱ ( 
. ) في حاشية ( س ) : ( قال أصحابنا : هو من كتبه » وليس بمذهب للشافعي‎ )۳( 


¥٤‏ كتاب الحج 
كفارة يمينٍ “قال أصحايّنا : وهذا منْ كيس الربيع 

الد ليك را وله + اله تدر فى معصية اف وال مرن عل در 
اللجاج . وإِنْ نذرَ فعلٌ شيء منّ المباحاتٍ » كالأكل والشرب والنوم وما أشبهة. . لم 
يلزمُهُ بذلك شيء . 

وقال أحمدٌ : ( ينعقدٌ نذرُهُ » ويكونٌُ بالخيار : بينَ الوفاء بنذره » وبين كمّارة 
یمین ) . 

دليلنا : ما روي : أن النبي لا مر برجل قائم في الشمس » ٠»‏ فسأل عنه » فقالوا : 

أبو إسرائيلَ نذرٌ أنْ يقفت في الشمس » ولا يتكلم » ويصومٌ » فقالٌَ : ١‏ مروةٌ 

الس ا ب تم صومَّة 76" . 


مسألةٌ : [نذر التبرّر واللّجاج] : 

وإِنْ نذر طاعة. . فهو علئ ضربينِ : نذرٌ تبؤر وقربةٍ » ونذرٌ لُجاج وغضب . 

فأمًا نذرٌ التبؤر والقربة : فينظرٌ فيه : فان عله عل إصابة خير أو دفم شر » بان 
يقول : إن رزقني الله مالاً ء EEE‏ علماً » أو شفئ الله مريضي . أو نجّاني الله 
منّ الحبس وما أشبهة ٠‏ فعليَ للم أن أصوم » أو أتصدَّق » وما أشبههُما منّ القَرّب. . 
ا م انان ورك ال اوا ارو ما ات U‏ 


AA 4‏ سرك عدب 


لقوله تعالئ : متم من عَنهَدَ أله ليث ءاتدنا من وَضْلوء لنصدض ولنَكُوتن من 


(۱) أخرجه عن عقبة بن عامر مسلم ( ۱٠٤١‏ ) » وأبو داود (۳۳۲۳) و(٤۳۳۲‏ ) » والترمذي 
۱٥۲۸(‏ ) » والنسائي في « الصغرئ » ( ۳۸۳۲ ) في النذور » وابن ماجه ( ۲۱۲۷ ) في 
الكقارات . 

(۲) أخرج خبر أبي إسرائيل عن ابن عباس مالك في « الموطأً» ( ٤١٥/۲‏ ) » والبخاري 
٤(‏ 0 ) اواو ا في الور وای اج( 6 ی ازات .. 

قال أبو العباس القرطبي في ١‏ المفهم » ( ٠٠١ /٤‏ ) : في القصة أوضح الحجج للجمهور 
في عدم وجوب الكفارة على من نذر ما لا طاعة فيه . 

ورواه عن جابر الطبراني في ١‏ الأوسط » كما في « مجمع الزوائد» ( ۱۸۷/٤‏ ) وفيه 
حجاج بن أرطأة : وهو مدلس ضعيف . 


باب : النذر ¥0 
لصَّلِحِينَ ا لما تدهم من صلی لوا ہہ وولو وهم مه E‏ اقا في فلو (oe‏ 
[التوبة : ]۷۷-۷١‏ فذكهم الله على ترك الوفاء بنذرهم » وعاقبّهم على تركه 
وروی ابن عباس : ( أنَّ امرأةً أتت النبيّ به وقالث EO‏ إن نمي أو أختي 
ركبت البحرّ » فنذرث إِنْ نجّاها الله أن تصوم » فماتث قبلَ أن تصوم » فأمرها النبيئٌ يلا 
أن تصومَ عنها )“ . 
0 5 ا 0 ف عه ع 7 ع اع 0 
وإِنْ لم يعلق ذلك على شيءٍ ٠‏ بان قال ابتداء : على للهرأن أصوم » أو أتصدق . 
فهلْ يلزمُهُ بذلك شيءٌ ؟ فيه وجهانٍ : 
الماما وعرا ا عق را لا : آنه لا يلزمُةُ شيء » ولكنْ 
لهُ الوفاءٌ به ؛ لأ ما يُلذِمٌ الإنسانٌ نفِسَهُ منّ الحقوق حَقَانِ : حقٌ للآدميّ وحقٌّ 
لطر 0 e‏ أنّ حقٌّ الآدمي يلزمٌ عليه إذا كان بعرَض » وهو عقود N‏ 
وأمًا ما كان بغيرٍ عوض › كالهية : لا يلزمٌ عليه بالقول من غير قبض › فكذلكٌ 
حَقَوق اها + 
والوجة الثاني : يلزمّة النذرٌء وهو 7 لقوله مل : « من در أنْ 
يطيعٌ الله. . فليطعة » ولم فرق . 3 ألم نفسَهُ فربةً ما ء > لا عل وجه اللجاج 
والغضب » فلزمّهُ الوفاءٌ به » كما لو نذرَ أضحيةً. . فإنّهما وافقا" على ذلك . 
اجاج : فان کک a‏ ارمع 00 فيان 
SS‏ 
أفعلهُ فمالي صدقةٌ أو في سبيل الله » فإِنْ لمْ يكن المنذورٌ حجّاً ولا عمرة. . فالمشهورٌ 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس أبو داود )۳۳٠۸(‏ » والنسائي في « الصغرى » )78١5(‏ وفي 
« الكبرئ » ٤۷9۸(‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ 86/٠١ (٩‏ ) في النذور . قال في 
« المجموع » (۸/ ٠٠١‏ ) : بإسنادين صحيحين على شرط البخاري ومسلم . وفي مصادر 
التخريج : ( ابنتها أو أختها ) . 

(۲) أي أبو إسحاق وأبو بكر الصيرفي . 


۷٦‏ كتاب الحج 
من المذهب : آله إذا وُجدَ الكلامٌ أو ما علّقة. . فهو بالخيار : بينَ الوفاءِ بما نذرهٌ , 


وبينَ أن يكر كفارة يمينٍ . 

وحكئ الطبريٌُ في « العدَّةِ » : أنّ الشيحٌ أبا حامدٍ حكئ للشافعيٌ قولاً آخرٌ له 
يلزمُةُ كمّارةُ يمين وله إسقاطها » بأنْ يفي بما نذرّ إِنْ كانَ أكثر من الكفّارة » وإنْ كان 
أقلَّ. . لم يكن له ذلك ) » وهو قول عطاء » كما نقولٌ فيم ملكَ خمساً من الإبل : إِنّهُ 


ل زر اع ناوه ون قاط مك N‏ كيت وكيا" NE‏ 
على القياس . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يلزمّ الوفاءٌ بما نذرَ ) . وقد قل : إِنّهُ قول ثالث للشافعيّ › 
ولِيسَ بشيء . 


دليلنا - للقول الأول - : ما روث عائشةٌ رضي اله عنها : أنَّ الب يكل قال : « مَنْ 
حَلَفتَ بالمشي » أو بالهدي » أو جعل مالَهُ في سبيل الله ء أو في المساكين » أو في 
زک ا و يبون و ای عن ج في لثم 
نفس من فعل شيء » أو إلزامها فعلٌ شيء ٠‏ ويشبة النذرّ من حيث إل ألزم نفس فرب في 
ذو » فخْيرٌ بِينَ موجَبّهما » وهذا معن قوله ا : « كمَّارةُ النذرٍ كمَّارةٌ يمينٍ » . 

وإِنّْ كان المنذود في اجاج والنضت جا أو عمرةً » وقلنا بالمشهور : أ 
المنذود لا يتحتّمٌ عليه فعلة. :2 ل 1 
فعلهما وبِينَ كمارة اليمين ؟ فيه وجهان › حكاهما الشيخ أبو حامدٍ في ١‏ التعليق » 
قولين : 


)١(‏ أخرج طرفه الأخير عن عائشة أم المؤمنين مالك في « الموطأ » ( 48١/7‏ ) في النذور » ورجاله 
ثقات بلفظ : سبلت عن رجل قال : مالي في رتاج الكعبة ؟ فقالت : ( يكمّرهُ ما يكفر 
اليمينَ ) . 

ومطوّلاً الدارقطنى فى « السئن » ( ٠٠١ ١69/5‏ ) وقال : فيه غالب العقيلى ضعيف 
ال i‏ ۰ 
الرتاج : الباب » وأراد : جعلّ ماله في النفقة على الكعبة . 


باب : الندر VV‏ 

أحذهما : يلزمّه الوفاءٌ به ويتحتّمُ عليه ؛ لأنَّ الحجّ لما لزَمَهُ بالدخول فيه. . لزمّة 
بالنذر . 

والثاني : لا يتحثَُّ عليه فعلهُ » بلْ لهُ أنْ يكمّرَ كفّارةَ يمين ؛ لما رويناة في حديثِ 
عائشة عن النبيّ لا : « من حَلَفَ بالمشي . . فكمَارثهُ كفارة يمين » 

وأمَا قولٌ الأوَلٍ : إِنَّ الحجّ يلزمٌ بالدخول. . فيبطلٌ عليه بالعتق ؛ فإلّهُ يلزمة 
بالدخول » ثم لا يلزمُهُ في اللّجاجٍ والغضب . 


ما +[ ار ب اننا لويس رفا 

إذا نذرَ أن يتصدَّق بماله. . لزمَةُ أن يتصدّقَ بجميع ماله . 

قال أحمدٌ في إحدى الروايتين : ( يلزمّة أن يتصدّقٌ بثلث ماله ) . 

ديلا : أنَّ اسم المالٍ يعيّجميعَ المال » فلزمّهُ الوفاء به . 

فان نذرَ عتّ رقبةٍ وأطلقّ. . قال الشافعيٌ : ( فأيّ رقبةٍ أعتق . . أجرأة ) . 

فْمِنْ أصحابنا منْ قالَ : تجزتُة أي رقبةٍ كانث صحيحة أو معيبة » مؤمنة كانث أو 
كافرة » وهو ظاهرٌ النصّ ؛ لأنَّ اسم الرقبةٍ يقعٌ عليها . 

ومنهم من قال : لا إلا عدق رة تجزىءٌ في الكفارة ؛ لأنَّ مطلق النذر 
محمولٌ على المعهودٍ في الشرع » وتأوَّلَ هذا القائلُ كلام الشافعييٌ أَنّهُ أرادٌ : مما 
يجزىء في الكفارة . 1 


فرع : [نذر عتق رقبة معينة] : 

وَإِنْ نذرَ أن يعتقّ رقبةٌ بعينها. . لزمّة إعتاقها » ولا يزولٌ ملك عنها بنفس النذرٍ » 
فإنْ أرادَ بيعها » أو إبدالها بغيرها. . لم يجز ؛ لأنّها تعيّنثْ للعتق . وإِنْ تلفت الرقبة أو 
أتلمّها مالكها. . لم يزمّةُ إبدالها ؛ لأنَّ العتىّ حن للرقبة » وقد تلفت . وإ أتلقها 
أجنبئ . . لزمة دفعٌ النيمةٍ إلى المالكِ » ولا يلزمّهُ صرف ذلك إلى رقبةٍ أخرى ؛ لما 
ذكرناه من المعنئ » بنلافف الهدي ؛ فإِنَ الحقّ فيه للفقراء وهم موجودونٌ . 


7۸ كتاب الحج 


ىو 
مسالة : [لزوم ما سماه وعينه بالنذر وحكم المطلق] : 

إذا سمّئ هدياً بعينه » مل أن يقول : علي أن أهديّ هذا الثوب » أو هذا التمرّه 
أو هذه الشاة. 5 زمه ما سمَاه وعيّنة ¢ جيّداً كانَ أو رديئاً ؛ لأنّهُ قذ لزم نفسَهُ ذلك © 


ع2 
ع 5 2 
ا 


وإِنْ قال : علي لل أن أهديّ وأطلقَّ. . ففيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم ل( دی ماشاء مكا سول :: عدا لو أهدى ریه أو 
تمرةً. . أجزأة ) ؛ لاله يق عليه اسم الهدي لغ وشرعا الةو 
فلانٌ إلى فلانٍ دجاجة أو بيضةً . 

| وأمًا الشرعٌ : فقذ روي عن النب كله : أله قال في الجمعةٍ : « مّنْ راح في الساعةٍ 
الأول . ب فكانما أهدئ بدنة - إلى أنْ قالَ ‏ :. ومَنْ راح في الساعة الرابعة. . فكأنّما 
أهدئ دجاجة » ومَنْ راح في الساعة الخامسة. . فكأنَّما أهدئ بيضةً » . 

و[الثاني] : قالَ في الجديدٍ : ( لا يجزئة إلا هدي منّ العم : إِمًا جع من الضأْنٍ » 
أو ئ من الإبل أو البقر أو المعز )د وبه قال أحمة وأبو حنيفة ‏ لال إطلاق الهدي في 
الشرع إِنَّما ينصرف إلى ذلك ٠»‏ بدليل : أنّ الله تغالن قال : « ن تيرم قا انبر من 
ّي [البقرة : 193] . فأطلقّ ذلك » والمرادُ به ما ذكرناه » وكذلكَ المطلق في النذر . 

فان قال : علي شرآ هدي بقرةً أو شاةً » فَإِنْ قُلنا بالقول الأوَلِ. . أجزأة ما يقَعُ 
عليه اسم البقرة والشاةٍ . وإِنْ قلنا بالثاني. . لم يجزه إلا ما يجزي في الأضحية . 

وإ قال : علي شرأنْ هدي الهدي . . لزم الهديّ المعهودٌ في الشرع قولاً واحداً ؛ 
لأنَّ الَف واللأمَ للعهدٍ » والعهدُ في الشرع ذُلكَ . 


للك في حاشية ية ( س ) : ( كما لو نذر أن يهدي إلى الحرم ظبية. . لزمه ذلك » و 
ويملكها الفقراء والمساكين » وكذا لو نذر أن يهدي إلى مكة دجاجة . . صح ؛ لأنَّ في كل قربةٌ 
كما في حديث البكور إلى الجمعة » وفيه : « ومن راح في الساعة الرابعة.. فكأنما قرب 
دجاجة ) . « تتمة )) . 


فرع : [نذرَ شاة في ذَمّتِهِ أوعيّنها وذبح عنها بدنة أو بقرة] : 
وإِنْ نذرٌ أن يهدي شاءً في ذمّتِهِ » فن ذبح شاةً. . كان جميعُها واجباً » ولا يجورٌ له 
أكلُ شيء منها . وإِنْ ذبحَ عنها بدنةً أو بقرةً. . أجزأة ؛ لأنّها تجزىءٌ عن سبع من 
الغنم » وهل يكونٌ الجميعٌ واجباً ؟ فيه وجهانٍ : ١‏ 
اقوط ان ايه a‏ 1:00 طون ديام E‏ 
فأيّهما فعلّ. . كان واجباً . 
والثاني CENO‏ لأنّها تقوم مقام سبع من الغ: 
yy‏ ا 25257 
وإِنْ نذرٌ أن يهدي شا بعينها. . لزمّةُ أن يذبَحَهَا »› ٠‏ فلو أراد أنْ يذبحَ عنها بقرة أو 
بدنةً. . فالّذي يقتضي المذهبٌ : أنَّ ذلكَ لا يجزثةُ ؛ لأنّها قد تعيّدث للقَرْبَة » فلا يجورٌ 
العدولٌ عنْها إلى غيرها » كما نقولٌ في العتق . 


اة : [نذْرَ بدنة وأطلق أو عيّنها بالنيّة] : 

قال الشافعيٌ : ( ومَنْ نذرٌ بدنة. . لم يجزه إلا ثنئٌ أو ثنيّةٌ » والخَصيٌ يُجزي › فإذا 
لوا . فبقرةٌ ثنيّةّ ٠‏ وإذا لم يجذ. . فسَبْعٌّ من الغنم تجزىءٌ ضحايا . وإنْ كانت 

تة علئ بدنةٍ من الإبل . . لم يجزه من البقرٍ والغنم إلا بقيمتها ) . 

قال الشيخ أبو حامدٍ وابنُ م الصبّاغ : إذا نذرَ بدنة » فن أطلق ولم ينو حيواناً بعينه. . 
فإنَهُ يخرج بدنة » وهي : الثنيّةٌ من الإبل التي استكملثُ خمسن سنينَ » أو ثنيَاً ذكراً من 
الإبل » وهو الذي استكملَ خمسَ سنينَ » ويجزئة الخَصيٌ 4 لا أرطت لهنا وأوفة . 
فان لم يج بدنة . . أجزأتة نيه مِنَ البقر » فإنْ لم يجذ ثنيّةَ من البقر. . أجزأهُ سَبْعٌّ منَ 
الغنم » تجزىءُ كل واحدة في الأضحية ؛ SS‏ 
الشرع » وقذ تقر في الشرع : أنَّ البقرة تقوم مقا البدنة » وأنَّ السَبْعَ من الغنم تقو 
مقام البقرة عند عدمها » هذا هُو المنصوصٌ . 


6 كتاب الحج 

ومِنْ أصحابئًا مَنْ خرّج وجْهاً آخرّ : أنه مخيّرُ : بينَ البدنة ل 
الغنم ؛ لآنّ للشافعيٌ قولاً آخرّ ‏ حكاء أبو إسحاق فيمنْ لزمّةُ بدنةٌ بالوطء في الحجٌ ‏ : 
( أنه مخيّرُ : بيتها » وبين البقرة » والسبع من الغنم ) . 

وأمًا صاحبٌ « العدَّة » : فقالَ هاهنا : هذا إذا قلنا : إنَّ مطل النذر يحمل على 
المعهودٍ في الشرع ٠‏ فأمًا إذا قلنا بقوله القديم : ( وأنّهُ يجزئةُ ما يقعٌ عليه الاسم ). . 
فلا يجزئة البقرة ولا a A‏ ؛ لأنّ اسم البدنة من جهة اللّسانٍ غيرُ واقع على 
هذين الجنسين . 

قلت : وهذا تفصيلٌ حسرٌ 

وأمًا إذا نوئ ‏ بقوله : بدنة ‏ البدنة منَ الإبل : فقال الشيخ أبو حامدٍ وابنُ الصبّاغ : 
فان كانت البدنة موجودة. . لزمّه إخراججها » ولم تجزه البقرةٌ ولا الغنمٌ وجهاً واحداً ؛ 
لأنَّ ية قطعث جوارٌ العدول إلى غيرها » فتعيّنتْ عليه . وإِنْ كانت البدنة معدومة. . 


ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يجوز الانتقالُ إلئ البقرة » بل تكونُ في ذمَيِه إل أن يجدها ؛ لأنّها قد 
تعيّنت عليه بالنذرٍ . 

والثاني - وهو المنصوصصُ - : أَنّهُ يجزئةُ الانتقال إلى ال + اة وان عون 


ا ا 
TT‏ 
قيمة البقرة أكثر. . أخرج البقرة وأجزأهُ . وإِنْ كانث قيمةٌ البقرة أقلّ. . لزمَهُ إخراج 
البقرة ة ولزمّةُ أن يتصدّق على المساكينٍ بفضل قيمةٍ البدنة على البقرة ؛ لاله ألزم نفسَه 

أمرينٍ مقصودين : النحرَ » وتفرقة الحم » > فلزمّه مَهُ الإتيانُ بأكثرهما”" : 


)1( في ١‏ المهذب » ( ۲٤١/١‏ ) : من أصحابنا من قال : لا يجزئه غير البدنة » فإن لم يجد. . 
ثبتت في ذمته إلئ أن يجد . 

(؟) في هامش نسخة : ( كلام صاحب « العدة » تكميل وليس بوجه ) . 

(۳) ثبت في حاشية نسخة : ( في هذا شيء ؛ لأن النحر والتفرقة لا يشتبهان حتئ يجب أكثرهما » 
بل كلاهما واجب ) . 


باب : النذر ۸۱ 


والفرق بينَ هذه » وبين التي قبلّها حيث لم : تعتبر القيمة في الأولئ ؛ لأنّهُ إذا أطلقّ 
البدنة .. انصرفث إلى الإبل بمعهود الشرع » ومعهوةٌ الشرع فيها : أن تقوم البقرةٌ فيها 
مقامها مِن غير تقويم . وإذا نوئ البدنة مِنَ الإبل.. فقذ وجبث بإيجابه » فإذا 
ا د مال د م 

فيه إذا أتلفَ الهديّ المعيّنَ - : إن عليه أكثرٌ الأمرين : مِنْ قيمتِه » أو هدي مثله . 


مسألة : [النذر لأفضل بلد أو مطلقا] : 

إذا نذرٌ الهديّ للحرم أو لأفضل بل ء أو لأشرفي بلدٍ. . لزمة ذلك بمكّة ؛ لأنّها 
أفضلٌ البلادِ وأشرفها . 

وإ نذرٌ الهديّ لبلدٍ غيرها وسمّاها. . لزمَهُ صرفة إلى البلدٍ التي سمّاها ؛ لما روئ 
عمو بِنُ شعيب » عن أبيه » عن جدّه : أنَّ امرأةً قال : يا رسول الله إِنّي نذرثُ أن 
أذبح بمكانٍ كذا وكذا ‏ مكانٌ کان يذبح ذ فيه أهلّ الجاهلية قال : « لصنم » قالت : 

لاء قال : « لوئنٍ » قالت : لاء قال  :‏ أؤفي بِتَذْرِكِ »20 . 

قال أبو عُبيدٍ الهرويّ : ( الصنمٌ ) : ما اتخذ آلهة ما له صورةٌ . و( الوثنٌ ) 
ها :الك آله يوقا لا سور ل 

وإ قال : للرعليَ أن أهديَ » وأطلق. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يصرفة حيثٌ شاءَ مِنَ البلادٍ ؛ لأنَّ اسم البلادٍ يقعٌ عليه . 

والثاني : لا يجزئة إل في الحرم » حَمْلاً على الهدي المعهودٍ في الشرع . 


( جامع الأصول » :)9١6٠(‏ ذكره رزين » وقال محققه : إسناده حسن › ونحوه 0 عن 
الكفارات . قال البوصيري في ١‏ زوائد ابن ماجه » : إسناده صحيح . 

وعن ابن عباس أخرجه ابن ماجه ( ۲٠۳٠١‏ ) بلفظ : « في نفسك شيء من أمر الجاهلية ؟ » 
قالت : لاء قال : ١‏ أوفي بنذرك » قال البوصيري : رجاله ثقات لكن فيه المسعوديٌ اختلط 
بأخره » وفي الباب : عن ثابت بن الضحاك » وسلف . 


AY 


كتاب الحج 
ويشبة أن يكون هذانٍ الوجهانٍ مأخوذين مِنَ القولين فيمن أطلق نذرٌ الهدي. . هل 
يلزمُة ما يقعٌ عليه الاسم مِنْ تمرة أو زبيبةٍ 


ة أو غير ذلك » أو لا يجزثهُ إلا ما يجزىء منّ 
الأنعام في الهدي ؟ وفيه قولانٍ › مشر انرا 


فرع : [مؤنة نقل الهدي والنذر من غير النعم] 
قال الطبريٌ : وهل يلزمُّه مؤنة نقل الهدي ؟ ينظرٌ فيه : فإن قال : لله علي أنْ 
أهدي . . لزمثهُ مؤنة نقله » وإِنْ لاك ا م لم يلزمةُ » بل يباعٌ مِنْ ذلك 
قال طبري ::وإنانذر حيواناً غير الت ر مِنْ طائر أو دابَةٍ. . زمه أن 
علئ فقراءِ مكَة 


. لزمه أن يتصدّقٌ به حيّاً 
. فإ كان الهديّ مِنَّ النعم . . لزمّة آنْ يذبخ ذلك » ويسلمَة إليهم بعد 
الذبح » فإنْ سلّمَهُ إليهم قبل الذبح . . لم يجزه » كالهدي الواجب بالشرع . 
فرع : [النذر لرتاج الكعبة أو لمسجيٍ بعينه أو مطلقاً] 

وان نذرٌ الهديّ لرتاج الكعبة. . صُرِفَ إلى گسوةٍ البيت - وأصلٌ المج 


: الباث - 
وهكذا إِنْ نذرٌ ذلك لعمارة مسجدٍ. . لزمَهُ صرفه فيما عيّنهُ لَه 


. وإ أطلقَةُ . . فوجهانٍ : 
أحدهما : يلزمُةُ صرف إلى مساكين ذلك البلدٍ ؛ لأنَّ الهديّ المعهود في الشرع 
ما يضرف إل المشاكين:. 


والثاني : يصرفة فى أي وجه شاءً مِنْ وجوه القُرب فى ذلك البلدٍ ؛ لأنَّ الا 
عليه . 


م سبي 


يمع 
وأصل هڏينِ الوجهينٍ 


: القولانٍ فيما ينصرف إليه مطلق الهدي . 
فن کان ما نذْرَهُ مما لا ب يمكلة تله #الدان وا رخن لزْمهُ أن يبِيعَهٌ ويصرفٌ ثمتة 
إل فقراء البلدٍِ الذي سمَّاهُ ؛ لما روي : أنَّ امرأة سألت ابنّ عمر”2 رضي الله عنهما 


)١(‏ في نسختين : ( عثمان ) » لم أقف له على أصل 


باب : النذر AY‏ 
أنّها نذرث أنْ تهدي داراً » فقا : ( بيعيها » وتصدَّقِي بثمنِها على مساكين الحرم ) 
را ليمك نق فلل ف 


ا ا ی ال ت ا 

قال الشافعيٌ : ( ولو نذرَ أنْ ينحرٌ بمكّة. . لم يجزه أنْ ينحرٌ بغيرها » ولو نذرَ أنْ 
ينحرٌ بغيرها. . لم يجزه إلآ حيثٌ نذرٌ ؛ لأنّهُ وجب لمساكين ذلك البلدٍ ) . 

وخدا كما قال + لو ندر الت بمكة والتفرقة فيه :لم 4 الأمرانٍ جميعاً بها » وإن 
ندرا هک وأظلويت,: لومة السو نوا وهل هه تقر قة اللّحم بها ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : لا يلزمة ته تفرقة الحم بها بل يرف في أيّ موضم شاء ؛ لاله نذرَ فيها 
أحد مقصودّي الهدي > فلم يلزمْةٌ الخد » كما لو نذر التفرقة , بها دون النحرٍ . 

والثاني - وهو المذهب - : أله يلزمُةُ تفرقةٌ الحم بها ؛ أنه إذا 'لرعة ال ها 
تعيّنتِ التفرقة فيها » كالهدايا الواجبة بالشرع7" . 

وإ نذرٌ النحرَ TT‏ ب الوك للك و ر الس بها 
وأطلق . . فنقلَ المزنئٌ : ( أنه يلزمُة ) . واختلف أصحاينا فيه : 

فقال أبو إسحاق : يلزمّة النحدُ في ذلك البلدٍ » والتفرقةٌ فيه ؛ لأنَّ ذِكْرَ النحر 

ومنهم من قال : لا يلزمُهُ النحرٌ ولا التفرقةٌ ؛ لأنَّ النحرٌ في غير الحرم لا قربة فيه » 
فلم يتضمّن التفرقة » قال : وأخطاً المزنيئ في نقلِه ؛ لأنَّ الشافعيَ ذكرَ في « الأمّ ) 
13 : ( إذا نذرٌ أن ينحرٌ في بلك ويفوّقَ اللحم به. . زمه ) فأسقط المزنيئٌ قولة : 
( ويفرّق ) . 


1( في حاشية ( س ) : ( لو نذر أن يذبح بمكة هدياً وعيّن يوماً كيوم النحر. SS‏ 
شرعاً » ولو عيّنَ في غير يوم مطلوب شرعاً. . لم يتعيّن > بخلاف مالو عين بلدة. . 
ق ق 
يُتقرب به : ففي كل وقتٍ ذبحَ . . جاز « تتمة » ) باختصار . 


AS‏ كتاب الحج 


مسألة ان تدوضيلة ور كوه ا واا 

لان أن يل أزي ركعاض أو قي ذلك + لر ما :وان ندر أن به 
وأطلقّ. . ففيه قولانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو قولهُ القديم - : ( أنه يلرم ركعةٌ ) ؛ لأنَّ الركعة صلاةٌ شرعيةٌ , 
وهي : الوترٌ » فلم يلزمة أكثرٌ منها . 

و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( يلزمّهُ ركعتانٍ ) - وبه قال أبو حنيفة وأحمدٌ ‏ وهو 
الصحيحٌ ؛ لان أقلّ صلاةٍ وجبث في الشرع ركعتانٍ . 

وإن قال : علي للرركوعٌ. . ففيه وجهانٍ » حكاهما الطبريٌ في « العدَّة » : 

أحدهما : لا يلزمُةُ شيخ ؛ لأنَّ الركوعٌ بانفراده ليس بِقَرْبَةٍ . 

والثاني : يلزمُهُ ركعةٌ تامةٌ حملاً على المعهود في الشرع 

وإِنْ نذرَ السجوة”" . . فالذي يقتضيه المذهبْ : أنه يلزمّهُ ؛ لآنَّ السجود بانفراده 
قربةٌ » وهو سجوةٌ التلاوة » وسجودٌ الشكرٍ . 


فرع : [نذر الصلاة في المساجد الثلاثة أو في غيرها] : 

وإِنْ نذرٌ الصلاة في مسجدٍ غير المساجد الثلاثة - وهي : المسجدٌ الحرام » ومسجدٌ 
المدينة » والمسجدٌ الأقصئ ‏ انعقدَ نذرُهُ بالصلاة » ولم تتعيَّنْ عليه الصلاة في المسجدٍ 
الذي عيّنهُ ؛ لأنَّ غير المساجدٍ الثلاثة متساويةٌ فى الفضيلة . 

قال المسعوديٌ [فى « الإبانة »] : فإِنْ نذرَ صلاة الفرض فى مسجد غير المساجد 
الثلاثة فانتقلَ إلى غيره » فإِنْ كانَ الذي انتقلّ إليه : الجمعٌ فيه أعظمُ وأكثرُ. . جار . 
)١(‏ في حاشية ( س ) : ( قال الغزالي : إذا نذر سجوداً. . ففيه وجهانٍ : 


أحذهما : يلزمة . والثاني : يلزمه ركعة أو ركعتان » ولم يذهب أحد إلى أن السجدة 
وحدها تلزم بالنذر ؛ فإنها ليست عبادة إلا مقرونة بسبب كالتلاوة ) . 


باب : النذر Ao‏ 


وظاهرٌ كلامِه يدل على : أَنّهُ تلزمُة صلاةٌ الفرض في المسجدٍ الذي عيّنهُ بالنذرٍ إنْ 
كانت فيه جماعةٌ » وله أنْ يسقط ذلك بأنْ يصلي مع جماعة أكثرَ منها . 

فإ قل : أليسَ لو نذر الصومٌ في يوم بعينه. . لم يجز له أن يصو في غيره ؟ فكيفت 
جار إذا نذر الصلاة في مسجدٍ غير المساجدٍ الثلاثة أن يصلي في غيره ؟ 

فالجواب : ا ر ال ی ر او اا في زمار 
بعينه » فلذلكَ تعيّنَ بالنذر » وليسَ كذلكٌ الصلاةٌ ١‏ ؛ فإنّها لم تتعيّن بالشرع في مكانٍ 
بعيئه » فلذلكٌ لم ت تتعيِّنْ بالنذر . 

اذ ندر أن يصل في السج و العرام»: زمه أن يصلّيَ فيه » فان صل في غيره. . 
لع يرو عن او 

وقال او حتفا :ا( جور أن يضلى في غر 

دليلنا : قولة بلا : « صلاةٌ في المسجدٍ الحرام : تعدلٌ مئةَ ألفب صلاةٍ في غيره منّ 
المساجدٍ » . فلا يجورٌ أن يسقط نذْرّهُ بالصلاة فيه في غيره . 

إن أن بعل كن سج المي »رفن المسجر الاق فيل سان 
بالنذر ؟ فيه قولانٍ : 

أحدّهما : لا يتعيّنانِ بالنذر ؛ لاله مسج لا يجبُ قصدَهُ بالنسكِ » فلم يتعيّنْ بنذر 
الصلاة فيه » كسائر المساجدٍ . 

فعلئ هذا : يصلّي في أيّ موضع شاءَ . 

والثاني : يتعينانِ ؛ لقوله لل : « لا تشد الرحال إلا إلئ ثلاث مساجدّ : المسجدٍ 
الحرام » ومسجدي هذا » والمسجدٍ الأقصئ » 

فعلئ هذا : إذا نذرٌ الصلاةً فيهما فصلّئ في المسجدٍ الحرام. . سقط نذرّهُ ؛ لأنَّ 
الصلاة فيه أفضلٌ منّ الصلاة فيهما . 

فاد صلى فن شنا الحدينة مااندى أن يصلى فى المسجد الأقضية:.. جرا :لما 
روي : أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله إِنّي نذرثُ إن فتحَ الله عليكٌ مكَةَ أن أصلّيَ في بيت 
المقدس ركعتين » فقال بي : « صلّ هاهنا » » فأعادها عليه ثلاثاً > وهو يقول : 


« صل هاهنا “ . ولان الصلاةً فيه أفضلٌ ؛ لقوله يا : « صلاةٌ في المسجدٍ الحرام : 
تعدل مئة الف صلاة فيما سواه مى المساجلٍ » وصلاة فى مسجدي هذا : تعدل آلف 
صلاةٍ » وصلاةٌ فى المسجدٍ الأقصى : تعدل خمسّ مئةٍ صلاة . 


فرع : [تعليق النذر بمشيئة رجل] : 

قالَ الطبريٌ : إذا قال : للرعليّ نذرٌ صلاةٍ أو هدي إِنْ شاءَ فلانٌ. . نُظرَ : فن راد 
تلبق عقر افر عر مشعيق له بس + لأنّ المقزة لااسماق الات رآ 
عقدَ النذرٍ في الحال إلا أنه علّنَ رفع على مشيئةٍ فلانٍ. . فلا يكونٌ نذرَ تور » قال : 
فيُحْرَجٌ على الأقوال الثلاثة المخرّجَةٍ في نذر اللّجاج والغضب . 


عله 


وإِنْ نذرَ الصومَ وأطلق. . لزمّة صومٌ يوم ؛ لأنَ أقلَّ الصوميومٌ . وإِنْ نذْرٌ صوم يوم 
بعينه. . فالمشهورٌ منّ المذهب : آنه لا يصح أنْ يصومٌ عنهُ يوماً قبلهُ ؛ لأنَّ الصومَ 
يتعيّنْ في زمانٍ يوم بعينه في الشرع » فكذلك في النذرٍ . 

وقالَ بعضٌ أصحابنا : يجوز أنْ يصوم عن يوماً قبلهُ - وبهِ قالَ أبو يوسف ‏ وليسّ 
بشيء . 

وإ نذرَ صومٌ نصفب يوم » أو صوم اليوم الذي هو فيه ولم يكن أكلّ قبل ذلكَ. . 
ففيه قولانٍ » حكاهما الطبريٌ فى « العدَّةِ » : 

أحذهما : لا يلزمّهُ شيء » وهو المشهورٌ ؛ لأنَّ ذلك لِيسّ بصوم . 


والثاني : يلزمُةُ صومٌ يوم ؛ لأنّ ذلك يتضمَّنٌ إيجاب صوم يوم بعينِه ١‏ 


(۱) أخ رجه عن جابر بن عبد الله أبو داود ( ۳۳۰۵ ) » والدارمي في « السنن ) )۲/ 1A0‏ ( 3 
والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ٠ ) ۳٠٤١/٤‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ۱۸١/٠١ (١‏ ) في 
النذور . قال في « المجموع » ( ۸/ 770 ) » وابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه ۳۷١ /١ (٩‏ ) » وابن 


باب : النذر AV‏ 


وإِنْ كان قذ أكلّ قبل النذر » فن قلنا : لا يلزمّة إذا لم يأكلْ. . فهاهنا أولئ » وإنْ 
قلنا هناك : يلزمّةُ. . فهاهنا وجهان . 


فرع : [نذر الصوم في الحرم] : 

ذكرَ في ) الْعدَّةّ ) : إذا ال يصوم أو يصليّ في الحرم. . فقال صاحبٌ 
« التلخيص » : لا يجورٌ فى غيره . 

وقالَ أصحابنا : أمّا الصلاةٌ : فكما قال » وأمًا الصومٌ : فلا يختصيٌ بالحرم ؛ لأنَّ 
المكانَ لا حظ له فيه » ألا ترئ أنَّ الصوم الذي يجب بدلا عن الهدي لا يختصُ 
بالحرم » وإِنْ کان مُبْدَلهُ يختصصٌ به . 

وقال الشيخ أبو زي : يحتملٌ ما قالة صاحبٌ « التلخيص » ؛ لأنَّ الحرم يختصنٌ 
اء 3 والأوَلُ اصح : 


مال ا 

إذا نذرَ صوم سنةٍ معيّنةِ » بأ قال : على أن أصومَ سنة كذا » أو : على أن أصوم 
منْ هذا الشهرٍ سنة. . فإنّهُ يلزمُةُ صومٌ جميع تلك السنةٍ عنٍ النذرٍ » إلا شهرٌ رمضانَ 
والعيدين وآيام التشريق : فأمًا شهرٌ رمضانٌ : فلأنهُ يُستحقٌ صومة بالشرع » فلا يصومٌ 
فيه عن النذرٍ . وآمًا العيدانٍ : فلانهُ لا يصحٌ صومُهما بحال . وأمَا أيَامُ التشريق : فلأل 
لايصخٌ صومُها على قول الجديدٍ » وهو الصحيحٌ . ولا يلزمّهُ قضاءٌ ذلك ؛ لأنَّ النذر 
لم ينناو لها .. 

وإِنْ أفطرَ في غيرٍ هذه الأيام. . نظرت : فان أفطرّ لغير عُذْرٍ . . أَيِمَ بذلك » فان كانَ 
ا اب ب ا ا 
السنة » فلا يلزْمّهُ الاستئنافٌ قياساً على صوم رمضان . والمشهورٌ منّ المذهب : أنه 
يلزمة استثناف صوم السنةٍ ؛ لأنَّ التتابع لزمَةُ بالشرط » ولا ينقطعٌ التتابعٌ فيها لإفطاره 
في العيدين وأيام التشريق ؛ لأنّهُ لا يمكنهُ صومٌ سنةٍ متتابعةٍ ليسً فيها هذه الأيَامُ . و 


AA‏ كتاب الحج 
لم يشرط التتابعٌ في النذر . . لزمَهُ قضاءٌ ما أفطرَ فيها بغير عذرٍ » ولا ينقطعٌ تنابعةٌ ؛ لا 
وإِنْ لزمّه التتابعٌ في السنةٍ المعيّئّة'' 2‏ وإِنْ لم يشرط ذلك في النذرٍ ‏ إلا أنه تتابعٌ لزمَه من 
ناحية الوقتٍ » فهو كما لو أفطرٌ في رمضان بغير عَذْرٍ . 

وإِنْ أفطرَ فيها بعذر.. نظرت : فإِنْ كانت امرأةً فحاضث. . أفطرث » ولا تأثم 
بذلكَ » ولا ينقطمٌ التتابعٌ به ؛ لأنَّهُ لا يمكنُها صومٌ السنة عن الحيض » وهل يلزمُها 
قضاءٌ أيَام الحيض ؟ فيه قولانٍ : 

أحدّهما : لا يلزمُها قضاؤها ؛ لأنّ أيَامَ الحيض مستحَمَّةٌ للفطرٍ » فهي كالعيدين 

والثاني : يلزمُها قضاؤها ؛ لأنَّ النذرَ محمول على الشرع » والحائض يلزمُها قضاءٌ 
الصوم بالشرع » وهو رمضانٌ » فكذلكَ صومٌ النذر » ولأنَّ أيَامَ الحيض مما يصح فيها 
صومٌ غيرها » وإِنّما أفطرث لمعنىّ فيها » بخلافي العيدين وأيام التشريق . 

وإ أفطر في صوم السنة المعيّنةٍ بالمرض . . لم يأثم بذلك » فان لم يَشترط التتابعَ 
فيها. . فهلٌ يلزمّهُ قضاءٌ أيَام المرض ؟ فيه وجهان . بناءً على القولين في الحائض . 

وَإِنْ كان قد شرط التتابعَ فيها. . فهلْ ينقطعٌ تتابْعْهُ ؟ فيه قولانٍ : 

أحدهما : ينقطمٌ ؛ لأنَهُ أفطرَ باختياره . 

والثاني : لا ينقطعٌ ؛ لأنّهُ أفطرَ بعذر » فهو كالحائض . 

فعلئ هذا : هل يلزمّة القضاءً ؟ على وجهين . 

وإ أفطرَ بالسفر. . لم يأثمْ بذلك » فإِنْ لم يشترط التتابعَ . . لم يلزمْةٌ الاستئناف »› 
وهل يلزمّةُ قضاءً ما أفطرَ بالسفر ؟ فيه وجهانٍ بناء على القولينٍ في الحائض . وإ شرط 
التتابع » فإن قلنا : ينقطعٌ التتابعٌ بالمرض. . فبالسفر أولئ أن ينقطعٌ » وإن قلنا : 
لا ينقطعٌ التتابع بالمرض . . فهل ينقطعٌ بالسفر ؟ فيه قولانٍ : 


Êê 


(1) لايجب عليه الاستئناف ؛ لأن وجوب التتابع للوقت لا للشرط ٠‏ فالفطر إن تخلله.. 


باب : النلر ۸۹ 


أحدهما : لا ينقطمٌ ؛ لأَنةُ أفطرَ بعذر » فهو كالمريض » فيكودً في القضاء على 
هذا وجهانٍ . 

والثاني : ينقطعٌ ؛ لأنَّ السفرّ كانَ باختياره » بخلافي المرض . 

إن نذرَ صوم سنةٍ غير معيَّنةٍ » فإِنْ لم يشترط فيها التتابع. . جار أن يصومها متتابعاً 
ومتفرقاً > وإِنُ صامً اثني عشرَ شهراً بالأهلّةِ. . صح » تامّة كانتٍ الشهورٌ أو ناقصة . 
فان صامًّ شهر رَسْوَالٍِ. . لم يصمّ صومة يوم الفطر » فإِنْ كان الشهرٌ تامّاً. . قضئْ صوم 
يوم » وإنْ كانَ ناقصاً. . قضئ صومً يومين ولاج در رقا ات ع تمر 
رمضانَ » ولا يصح صومُهُ فيه عن النذر ؛ لأنّهُ مستحقٌ بالشرع > ويفطرٌ في العيدينِ 
ويام التشريق ؛ لأنّها مستحَمّةٌ للفطر » ويلزمة قضاء ذُلكَ ؛ لأنَّ فرض النذر تلق 
دمت » فانتقلَ فيما لم يسلَمْ إلى بدلِه » كالمُسلم فيه إذا رد بالعيب ؛ لأنّهُ إذا قال : 
صومٌ سنة. . فيمكنٌ حمل ذلك على سنةٍ ليس فيها شهرُ رمضانً ولا العيدانٍ ويام 
N‏ علو لل عير بجر قداو لزيا ”لا عار ير لدم 
ويجوزٌ أن يقضي صوم ذلك متفرّقاً ومتتابعاً . 

وإِنْ شرط التتابع في صومها. . لزمةُ صومُها متتابعاً » فإذا صامّ رمضانَ عنْ رمضانَ 
وأفطرَ في العيدينٍ وأيام التشريق » أو أفطرت المرأةٌ بالحيض. . لم ينقطع تتابعة 
بذلكَ ؛ لاه لا يمكنهُ صومٌ سنةٍ متتابعةٍ ليس فيها رمضانٌ والعيدانٍ وأَيَامُ التشريق » ولا 
يمكنُ صونها عن الحيض » ولكنْ يلزمُهُ قضاءٌ ذلك متتابعاً » لأنّها قضاء عن صوم 
متتابع . وإنْ أفطرَ بالمرض . عبر يلل عايق يد تولار - على ما مضئ في التي 
قبلها فإذا قلنا : لا ينقطع. . لزمَةٌ قضاءُ اباد ق قرلا راجا :اما اش ران 
وأيّام التشريق . وإن أفطر بالسفر . . فهل ينقطعٌ التتابعٌ ؟ يبنئ أيضاً على المرض › فإِن 
قلنا في المرض : ينقطعٌ. . ففي السفر أولئ . وإِنْ قلنا في المرض : لا ينقطعٌ . . في 
السقر قولانٍ . 

فإذا قلنا : لا ينقطعٌ. . لزمة قضاء تلك الأيَامِ التي يفطرٌ فيها قولاً واحدا + لما 
ذكرناةٌ . 


۹۰ كتاب الحج 
فرع : [نذر صوم هذه السنة] : 

قال الطبريٌ : وإ قال : لله علي صومٌ هذه السنة. . لزمّةُ صومٌ باقي سنة التاريخ ؛ 
لان التعريف بالألف واللام يقتضي المعهود > وهذا هو المعهودٌ . 


مسألة : [نذر صوم أيّام الاثنين] : 

وإِنْ نذرٌ أنْ يصوم كلّ ائنين. مه ذلك > فإذا جا شهرٌ رمضانَ. . صام الأثانينَ 
فيه عنْ رمضان ؛ لأنّها مستحقّةٌ بالشرع ٠‏ ولا يلزمُة هُ قضاؤها ؛ لأنَّ النذر لم يتناولها ؛ 
لأنّهُ يعلمٌ أن رمضانَ لا يخلو من ذلك » وهل يلزمُة قضاءٌ ما وافقّ منها العيدين وأيام 
التشريق ؟ فيه قولانٍ : 

أحدّهما : يلزمّةٌ - وهو اختيارٌ المحاملئٌ فى « التجريدٍ لأنّهُ نذرَ ما يجورٌ أن لا 
يوافق أيَامَ العيد وأيام التشريق » فإذا وافقّ ذلك . . لزمة القضاء 

والثاني : لا يلزمّة القضاءُ - وهو اختيارٌ المزنيٌ ٠»‏ والشيخ أبي حامدٍ » وابنِ 
الصبّاغ - لأنَّ هذه الأَيَامَ لا يصح صومُها عن النذرٍ » فأشبهث أثانينَ رمضان . 

إن كانت امرأة فحاضث فيها. . فهلْ يلزمُها قضاءٌ أيَام الحيض ؟ فيه قولانٍ مضئ 
ذكرُهما في المسألةٍ قبلها . 

yS‏ إلا أن أصح القولين في الحائض : أنه يلزمُها 
القضاءٌ » والأصمّ في العيدين : أنْ لا قضاءً ؛ لأنَّ يوم العيدٍ لا يصح صومُة لكل 
أحدٍ , وأيَامَ الحيض 3 طفن بها ارا ر رس 

قال ابن الصبّاغ : وهذا ضعيففٌ ؛ لأنَّ الشرعَ حرّمٌ عليها صومٌ زمانٍ الحيض ٠‏ كيوم 
العيدٍ » فلا فرق بينهما » ولهذا لو نذرث صوم أيَامِ الحيض . . لمْ يصع » كما لا يصمح 
إذا نذرت صومٌ يوم العيدٍ . 


فرع : [من نذر صوم الأثانين وعليه صيام شهرين متتابعين وعكسه] : 


وإ نذرٌ صومٌ يوم الأثانينٍ ٠‏ ثم لزمَةُ صومٌ شهرين متتابعينِ في الكفارة . . لزْمَهُ صوم 
الشهرين المتتابعين » ثم يقضر صوم الآثانين فيهما ؛ الأنهُ إذا بذ بصوم الشهرين. . 


باب : النذر ٤۹۱‏ 
أمكنة قضاءٌ الأثانين بعدّهما » ولو بدأ بصوم الأثانين. . لم يمكنهُ صومٌ الشهرين » 
فكانَ الجمعٌ بينهما أولئ . 

وان لزمَةٌ صومٌ الشهرين في الكفارة ألا ٠‏ ثُمّ نذرَ صوم الأثانين. . لزمَهُ صومٌ 
الشهرينٍ » وهل يلزمّةٌ قضاءٌ الآثانين فيهما ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يلزمُ ‏ وهو اختيارٌ المحامليّ ‏ لأنَّ صيامّهما استحقٌ قبل النذر عن 
الكفارة » فصارٌ كأثانينٍ رمضانً . 

والثاني : يلزمة القضاءٌ - وهو المنصوصُ في رواية الربيع ‏ لأنَهُ قذ كان يمكئة أنْ 
يصوم الأثانينَ في الشهرين اللّذِينِ صامّهما عن الكفارة عن النذرٍ . 

قلت : فوزانة منّ المسألةٍ : أنه لو نذرَ صومٌ شهرين بأعيانهما . ر صو كل 
ان نه يصومٌُ الشهرينٍ المعيّنِينٍ عند النذرٍ الأول › ولا يلزمة فضا لاان ° 
فيهما عن النذر الثاني ؛ لأنَّ صومّهما قد استحقٌّ عن النذرٍ الأول eb‏ 
ائنينٍ » ثم نذرَ صومٌ شهرينٍ بأعيانهما. . فإنّهُ يصومٌ سائر أيَام الشهرينٍ غير الأثانينٍ عنٍ 
النذر الثاني » وأمًا الأثانينٌ : فإِنّهُ يصومُها عن النذرٍ الأول » ولا يلزمُهُ قضاؤها عن 
النذر الثاني ؛ لأنّها مستحَقَّةٌ للصوم عن النذر الأول » فلم يتناولها الثاني . 


شال + الل لالس و 

وإ نذرَ صوم اليوم الذي يقدمٌ فيه زيدٌ. . فهل ينعقدٌ نذرُهُ ؟ فيه قولانٍ : 

أحذهما : لا ينعقدٌ نذرُهُ ‏ وهو اختيارٌ الشيخ أ. امات لان لا که الوفاء بد 
اقيق بارا نكر ا ضاف قل التقوم E‏ 

والثاني : ينعقدٌ نذرّهُ - وهو اختيارٌ المزنيٌ والقاضي أبي الطمّب - لأنَهُ يمكنة أن 


(؟) في حاشية ( س ) : ( هذا القول غير مسلّم ؛ ؛ لأنه بت بتعيين الشهرين لو صامه عن النذر الثاني. . 
لصح ع ولیس الحال كصوم رمضان والعيد > فجاز ال هذا :مان رذ لزمه في يوم 
نذران ) . 
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يتعرّف اليوم الذي يَقْدُمُ فيه » فينويّ الصومٌ فيه من اليل » فانعقد نذرُهُ كما لو نذر صوم 
و 

قال الطبريٌ في « العدَة » : واختلف أصحابنا في أصل القولين : 

فمنهم مَنْ قال : أصلهما فيمنْ نذرٌ صومَ نصفب يوم. . هل يصحٌ نذرُهُ ؟ فيه قولانٍ › 
و 

ومنهم منْ قال : أصلهما إذا قدم زيدٌ في خلال النهار . . هل يتبيّنُ أنَّ الصوم كان قذ 
وجب عليه من وَل النهار ؟ فيه قولانٍ"' . 

قال : وفائدةٌ هذا تظهرٌ فيمن قال : هذا العبدُ حدٌ يوم يقدَمُ فلانٌ » م باع العبدَ في 
أو اليوم ‏ َم قم فلان بعد ابيع » فان قلنا بالطريقة الأول . . صح البيع هاهنا » ولا 
يمه شيءٌ . وإِنْ قلنا بالطريقة الثانية. . عتقّ العبدٌ وانفسخ البيعُ ؛ لأنّهُ بان أنَهُ باع 
حرا » وهذه طريقةٌ ابن الحدَادٍ . 

فإذا قلنا : لا ينعقد نذْرٌهُ. . فلا كلام . 

ون قلنا : ينعقدُ » فإِنْ كان الغالبٌ عند أنّهُ يقدّمُ غداً » فنوئ الصومٌ من اليل عنْ 
نذره » ثم قدِم في أثناءِ النهار. . فوجهانٍ : 

[أحدهما] : قال القفالٌ : لا يصحٌ صومٌة ؛ لأنّهُ لم يقطع انه منَّ اليل ؛ لأنّهُ كان 
يُحتملُ قدومُةُ ويُحتملٌ عدم قدومه . 1 

00 ال ل ع وس له 


000 E 
فيه عن تطوّع . . لم يجزه ذلك ؛ ؛ لاله‎ o 
Ty 


يوم لا يصح . على المشهور من المذهب › وانظر (ص/ )٤۷۳‏ والفرع الآتي . 


باب : النذر 44۳ 


فرع : [تعليق نذر الصوم بأمس أو قدوم شخص أو بقدوم شخصين] : 

وإِنْ قال : إِنْ قدم فلانٌ فلل عليَ أنْ أصوم أمس يوم قدومه. . فهلْ يصحٌ نذِرٌهُ ؟ 
طريقانٍ : 

[أحدّهما] : قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : لا يصح نذرٌهُ قولاً واحداً . 

SS 

وَإِنْ قال : ن قدمَ زي فللّهِ عليَ أن أصومٌ يوم قدومه » ثم قال : إِنْ قَدِمَ عمرو فللّه 
0 اثنين بعد » فقدمٌ عمرٌو قبل الاثنين. . لزمّةُ أن ينوي الصومٌ لقدوم 
عمرو ليلةَ الاثنين . فإنْ نوئ الصوم ثم قدمَ زيدٌ يوم الاثنينٍ » وقلنا : يصحٌ نذه . فإنّه 
يجبٌ عليه أن يم صوم هذا اليوم عنْ نذرِه لقدوم عمرو ؛ لاه قد نواه » ويستحتٌ له أن 
يقضيّةُ بيوم آخرّ ؛ لأنَّهُ صامَهُ عنْ نذرٍ وقلٍ استّحقّ بنذر قبلهُ » ويجبُ عليه أن يصوم يوماً 
آخرَ لقدوم زيدٍ ؛ لاله لم يمك أن ينوي الصيام لذلكَ . فإِنْ قل : أليسَ لو قدم زيدٌ في 
أثناء يوم من رمضانَ. . لم يجب عليه القضاءٌ ؟ قلنا : الفرق بينهما : أنَّ أيَامَ رمضانً 
لايجورٌ أن تقعَ عن النذرٍ بحال » وهاهنا قذْ كانَ يجوز أن يقح الصومٌ فيه عن قدوم 


زك 


فان قال : إن قدم زيدٌ فللَهِ علي ان أصوم يوماً يلي يوم قدومه » وإِنْ قدم عمو فللَهِ 
علي أن أصوم أوَّلَ ائنين بعده » فقدما يومَ الأحدٍ. . لزمّهُ أن يصوم يوم الاثنينٍ عن أوَّلٍ 
نذرٍ نذرّهُ > ويجبُ عليه أنْ يقضي عن النذر الثاني يوماً آخرّ ؛ لِمَا ذكرناة في المسألةٍ 
قبلها . 


فرع : [تعليق نذر الاعتكاف على قدوم شخص] : 

وإِنْ نذر اعتكاف اليوم الذي يقدمٌ فيه فلانٌ.. صم تقول اا 7 
الاعتكافٌ يصح في بعض اليوم » بخلافي الصوم . فان قدم ليلاً. . لم يلزئةٌ شيءٌ 
لأنّهُ لم يوجدٍ الشرط . وإِنْ قدم نهاراً. . زمه اعتكافٌ ب ل 
ما فاته منّ اليوم ؟ وجهانٍ : 


٤‏ كتاب الحج 

أحذهما : يلزمُهُ » وهو قول المزنيّ » كما قلنا في الصوم . 

والثاني - وهو المذهب ‏ : أنه لا يلزمُة ؛ لأنّهُ لم يدخل في النذر » ويفارق 
الصو : فإنّهُ لا يصح الصومٌ في بعض اليوم » فلذلك لزمَة القضاء . 

وإِنْ قدم وهو محبوسٌ أو مريضٌ. . جارٌ له ترك الاعتكافي » وهل يلزمّةُ القضاءٌ ؟ 
فيه وجهانٍ : 

أحذهما : لا يقضي ؛ لاله تعدّرَ عليه الاعتكاف حال الوجوب . 

والثاني - وهو المنصوصن - : أنه يلزمُهُ القضاءٌ ؛ لأنَّ العبادة الواجبة بالشرع إذا 
تعذَّرتُ بالمرض . . وجب قضاؤها » فكذلكَ العبادةٌ الواجبةٌ بالنذر . 

فإذا قلنا بهذا : فإنَّهُ يقضي قدرٌ ما بقيَ من اليوم بعد القدوم » على المذهب » وعلى 
قول المزنيّ . . يلزمُهُ قضاءٌ جميع اليوم . 


ع يه 
مسالة : [نذر الحج ماشياً] : 

وإِنْ نذرٌ المشيّ إلى بيت الله الحرام. . انعقد نذرّهُ » ولزمّةُ المشئ إليه بح أؤ 
عمرة ؛ لأنَّ المشي ليس بِقَربةٍ لل إلاً لذلكَ ء فإذا أطلقّة. . حمل على المعهودٍ فى 
5 )۱( ر ١‏ #ن اك . 200 00 > ے لان E.‏ 
الشرع ؛ لأن المشيّ إلئ العبادة أفضلٌ » ولهذا روي : ( أنَّ النبئ بي لم يركب في 
عيدٍ ولا جنازة )20 . 

فإ قبل : فالمشيٌ في الشرع لا يجبُ » فكيف لزم بالنذر ؟ قلنا : قد يلم بالنذر 
منّ القرب ما ليسَ بواجب في الشرع ابتداءً » مثلُ : الاعتكافي والإحرام من دويرة 
أهله . 1 

ومن أينَ يلزمّة المشيُ ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدّهما] : قال أبو إسحاق : يلزمّة أن يحرم ويمشيّ من دويرة أهلِه ؛ لأنَّ إتمام 


. ) في حاشية ( س ) : ( ولزمه أن يأتيه ماشياً‎ )1١( 
. غريب‎ : ) 774/5 (٩ قال عنه النواوي في « المجموع‎ )۲( 


باب : النذر 40 
الحجّ والعمرة يتعلق ذلك م واا أجيرٌ تأخيرُ الإحرام إلى الميقات رُخصةً » فإذا 
0 

و[الثاني] : قال عامّةٌ أصحابنا : لا يجبٌ عليه الإحرامٌ والمشيٰ إلا مِنَ الميقات - 
وبه قال أحمدٌ ‏ لأنَّ المطلقّ محمولٌ على المعهودٍ في الشرع ٠‏ والإحرامٌ في الشرع إِنَّما 
يجبٌ منّ الميقات ۰ ۰ 

إن آراد النحولَ في الع ٠:‏ فاه يمشن في إن أن يل له الساء» وهر بالفحلل 
الثاني » ولا يلزمُهُ المشيٌ لرمي الجمار الثلاثِ في أَيّام التشريق . 

وإِنْ أرادٌ الدخول بعمرة. . فإنهُ يمشي فيها إلئ أن يحل له النساءٌ أيضاً » وهر إلى أن 
يفرغَ منّ الحلاق إذا قلنا : إِنَّهُ نك » وإِنْ قلنا : إِنَّهُ لِيسَ بنسكِ. . فإلئ الفراغ منَ 
السعي . 

وإِنْ أحرمَ بالحج » ففاتة الوقوفٌ بعرفة. . فَإنَّهُ يلزمُهُ القضاءً ماشياً ؛ لأنَّهُ بدلٌ عمًا 
لزمّهُ > وهل يلزمُّ المشيُ في تمام الفائت ؟ فيه قولانٍ : 

أحدّهما : يلزمُة ؛ لأنَّ ذلك قد لزمّةُ بالإحرام . 

والثاني : لا يلزمّهُ ؛ لأنَّ هذا لا يجزثهُ عن النذرٍ . 

وإِنْ لزمَةُ المشئٌ فركبّ. . نظرت : فإنْ كان قادراً علئ المشي. . فقد أساء بذلكَ » 


es‏ ؛ لما روئ ابن عباس : ( أن أخت عُقبة بن عامر نذرت 


عَم و 


تمشي إلى بيت الله الحرام » فأمرّها النبئٌ كَل أن تركب وتُهِدِي هَذياً )“ . ولأنه 
0 به إذا تطيّب أو لبس . 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس أبو داود (7593) وإلئن (۳۲۹۸) » وأحمد في «المسند» 
٠ )۳١/١(‏ والدارمي في « السنن ١‏ ( ۱۸۳/۲ ) › والحاكم في ١‏ المستدرك » 
۳٠۲/٤ (‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 8١ - ۷۹/٠١‏ ). قال في « المجموع » 
(۸/ ۳۸ ) : بإسناد صحيح . 
وعن عقبة رواه البخاري ( ۱۸١١‏ ) في جزاء الصيد » ومسلم »)١744(‏ وأبو داود 
( ۳۹۹ ) في النذر » ولفظه : « لتمشي ولتركب » زاد مسلم : « حافية » . 


۹ كتاب الحج 

وإِنْ كان عاجراً عن المشي . . جار لهُ أن يركب ؛ لأنَّ الواجبَ بالشرع يسقط بالعجز 
عنة » فلن يسقطّ الواجبٌ بالنذر عند العجز اول قدا رقت . فهل يجبٌ عليه دم ؟ 
فيه قولانٍ : 

انا ا لان لركدى أن عا قات اند اول انيمل اعا 
ولا شىءَ عليه » فكذلك هاهنا . 

والثانى : يجب عليه الهدي ؛ لحديث عقبة بن عامر ؛ لاه لا يجوز أن يأمرّمًا 
النبيئّ يا بالركوب إلا مع العجز . ولآنة إذا تركة مع القدرة. . لزمة الدم ء وكذلك إذا 
2 المناسك › بخلاف الصلاة فاه ا يدل العبراد بالهذي , 

وقال صاحبٌ « الإبانة » ال ساف . فهل ب ار يجورٌ لهُ 
ال ركوب ؟ فيه قولانِ » بناء على أنَّ الأفضلَ أن يحج راكباً أو ماشياً ؟ فإن قلنا : إِنَّ 


الأفضلَ أن يحجّ ماشياً. . لزمّة لمشي » فإن ركب مح المُدرة على المشي. . فهل يصحٌ 
TBM‏ 


القضاءٌ » ومن أينَ يمشى ؟ ينظرٌ فى لفظه : 
فإن قال : علي للهرأن أحجٌ ماشياً أو أحرمَ ماشياً. . فمنْ وقت الإحرام بالحجٌ . 


وإن قال : على لل أن أمشىّ ع إلى مكّة حاجاً . . فمنْ حين يخرج منْ بيتِه . 


فرع : [نذرّ أن يركب إلى المسجد الحرام فمشى أو بغير نسكِ] : 

وإِنْ نذرٌ أن يركب إلى بيت الله الحرام » فمشئ. . فالمشهورٌ من المذهب : أنَّ عليه 
الدم ؛ لأنَّهُ ترف بتركِ مؤنة الركوب . 

وحكئ صاحبٌ ١‏ الفروع » وجهاً آخرّ : أنه لا دم عليه ؛ لأنَّ المشيَ أشقٌّ 
الروت 

وإ نذرٌ المشي إلى بيت اللهرالحرام لا حاجّاً ولا معتمراً. . فوجهانٍ : 

أحدّهما : لا ينعقدٌ نذِرٌهُ ؛ لأنّ النذرٌ إِنّما ينعقدٌ إذا أطلقّ ؛ لأنّهُ محمول على عرف 


باب : النذر ۹۷ 
الشرع بالقصدٍ إليه بالنسكِ » فإذا شرطة بغيرٍ نسكِ. . خرج عن معهودٍ الشرع › فلم 
ا 

والثاني : يصحٌ نذرهٌ » ويلزمّةُ المشئٌ بحجٌ أو عمرة ؛ لأنَّ النسك قد لزم بقوله : 
علي لله أنْ أمشيّ إلئ بيت الله الحرام › وقول E DEE‏ لخو في 
الكلام » فوجبَ إسقاطة . 

ل عدا وه ل د 
المشيّ إلى مسجدٍ المد أو المسجدٍ الأقصئ ؛ لأنَّ المشي هناك لا يتضمَّنُ النسك » 
00 

قال ابنُ الصبّاغ : وهذا البناء لا يستقيخ ؛ لأا إذا قلنًا : يصحٌ النذرٌ هاهنا. . يلزمة 
المشيُ بالنسكِ » بخلاف المشي إلى مسجدٍ المدينة أو المسجدٍ الأقصئ 


فرع : [نذرَ المشي لبيت الله ولم يقل الحرام] : 

إذا نذرَ المشيّ إلى بيت اللهرولم يقل : الحرام ولا نواةٌ. . فنقلَ المزنئٌ : ( أنه ينعقدٌ 
نذْرَه ) . وقال في « الام [YT‘/۲1«‏ ما يذل غل : ا يد : 

قال ابنُ الصبّاغ : ففي المسألةٍ قولانٍ » ولكنّها مشهورةٌ بالوجهين 

أحذهما ل بجيف 3نك 43 لأ المساجة كلها رت آ4 

والثاني : ينعقدٌ نذرةٌ » ويلزمٌةُ المشئ إلى بيت الله الحرام بحجٌ أو عمرة ؛ لأنَّ 
إطلاق بيت الهلا ينصرف إلا إليه . قالَ المحاملي : والأوَّلَ أصح . 


ر 


وَإِنْ نذرَ المشي إلئ بقعةٍ منَ الحرم . . لزمَةٌ المشئ إليه بحج أو عمرة . 
قال الطبريٌ فى « العدَّةِ » : وسواءٌ قال : علي لله أن أمشي » أو أذهبَ » أو أسيرَ › 


)١(‏ عبارة « الأم » : ( وإذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ولا نية له. . فالاختيار أن يمشي إلئ بيت الله 
الحرام لع نلك Cu CL‏ 


۹۸ كتاب الحج 
أو أنتقلّ » أو آتيّ » أو أمضي . فكل ذلكَ سواء . 

وذكرٌ المحامليٌ في ل ل 
البيت ٠‏ أو إلى الحرم. . فإنّهُ يلزمُهُ الذهاب بْمْكِ » ولكن لا يلزمة المشيٌ » بل إِنْ 
شاءَ. . ذهب راكباً أو ماشياً ؛ لأنَّ اسم الذهاب يقعٌ على الجميع . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يلزمة إلا إذا نذرَ المشي إلى بيت اشرء أو إلى مكّةَ » أو إلى 
الكعبة استحساناً » فإذا نذرٌ المشي إلى بقعةٍ منّ الحرم غير ذلك . . فلا يلزمّةُ ) 

دليلنا + أله موضم لآ يجوز دغر بغي إحرام » فلزمَه النذرٌ بالمشي إليه بالنسكٍِ 
کالبیت . 

وإِنْ نذرَ المشي إلى عَرَفة. . فالمشهورٌ من المذهب : أَنّهُ لا يلزمُهُ بذلكَ شي 

وحكئ صاحبٌ ١‏ الفروع » : أن أبا علي بن أبي هريرة قال : يلزمة المشيٰ إليهًا 
بنسك ؛ لأنّها منك . وليسَ بشيء ؛ لاله موضعٌ يجو قصدة بغير إحرام ؛ > فلم يلزمة 
المشيٌ إليه بالنذرٍ » كسائر بقاع الجلّ وقول : (إنها شك ) :+ بطل بالميتات: 


فرع : [نذر المشي لمسجد غير الثلاثة أو لمسجد المدينة والأقصى] : 

وإِنْ نذر المشيّ إلئ مسجل غير المساجدٍ الثلاثة. . لم يجب عليه شيء ؛ لاله 
لا نشد إليه الرحال : 

وإن نذرٌ المشي إلى مسجل المدينة أو المسجدٍ الأقصئ. . فهل ينعقدٌ نذرُهُ ؟ فيه 
قولانٍ » وقد مضئ توجيههما . 

فإذا قلنا : لا يصحٌ. . فلا كلام . 

وإذا قلنا : يصح النذرٌ. . فقال ابن الصبّاغ : فإذا 3 اكوا ا ركعتين 
واجبتينٍ ؛ لان القصدّ بالسعي إليهما القُريَة بالصلاة فيهما » فتضمّنَ ذلك نذْرٌهٌ 

وقال الطبريٌ في ١‏ العدَةِ » : يصلي فيهما ركعتين » أو يعتكفُ ساعةٌ حي تكونّ 
قربة . 


باب : النذر 44 


مسألة : [نذر الحج السنة] : 

إذا قال : علي أن أحجٌ في هذ السنة » فإ وجدث فيه الشرائط المعتبرة لوجوب 

a E‏ - وهي : البلوغ والعقلُ والحريّةُ والإسلامٌ وتخلية الطريق 

وإمكانٌ السير ووجودٌ الزادٍ والراحلة فإ لم يحجّ. . استقو الفرضُ عليه » ولم يسقط 
فة الفرضن إلا بقعله يعد ذلك : 

واد وكات قد هته القرائط ولك اخ كتير عاذ ج مهت هذه اة + 
فالمتضوضك +( أنه لا يجت غلية القضاء ) كما تقول فى حجّةٍ الإسلام إذا أحرم بها , 
ولم يكنْ تمكّنّ منها قبل ذلك » اا اغا ف . فإنّهُ لا قضاءً عليه 

وحكئ الطبريٌ في « العدَّة» : أن نّ أبا اعباس ابنَ سريج قال : يجبٌ على الناذر 
الففناة لله أنه إذا لم يكت ا و يبح انار كالمريض لا يجبُ عليه 
الع بالشرع ٠‏ ولو نذر الحج. . وجب عليو . 

فإن أحصرٌ هذا الناِرٌ في هذه السنة حَصْراً خاصًاً » مان عرف" ارسيو قينا 
الطريقَ”'' . . قال المحامليٌ ذ في « التجريدٍ » والطبري في « العدَة » : فإنّ الفرض يستقرٌ 
عن ف الا وفي س افر اا > لا لأنّ الطريق ّى ؛ وإنّما تعد 
عليه الححٌ لمعنىّ يخصّهُ » فاستقر عليه الفرضٌ › ومتئ م عدمت الشرائط في هذا الناذر 
في هذه السنةٍ. . فقد قلنا > ليحك علية» إن وحلات الشرائط بعد كدو السنة قنه: : 
لم يجث عليه ؛ لأنَّهُ قذ نذرَهُ في هذه السنة » بخلافي حجة الإسلام . 


وبالله التوفيق 


كن نا كن 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( ففاته الحج بالعجز » فتحلل منه . هذا تمام الكلام ؛ لأن المرض من غير 


O°‏ كتاب الحج 


EE 


ا 
14 
1١‏ 
١‏ 
ج ١‏ 
e‏ 
3 
0 
١١‏ 


الأصلُ في وجوب إباحة الأطعمة قولهُ تعالى : ا يَسََلوتكَ م15 أ 
ليث 4 [المائدة : ]٤‏ 


إذا ثبت هذا : فالحيوانٌ على ضربين : بِرَئٌّ » وبحريٌ . 
فأمًا البرديُ : فلا يحل النجسٌ من » مثلُ : الكلب والختزير 000 ما توالدَ 
منهما » أو من أحدهما ؛ لقوله تعالئ : حرم خر تالوادم مه رور 
[المائدة : ۳] . 


وقوله تعالئ : «وَيدِلٌ لهم اليب [الاعراف : ]٠١۷‏ والكلبٌ من الخبائث . 
والدليلٌ على ذلك : قولة کل : « الكل يت 5 ل 0 


فإنِ ارتضعَ جديّ مِنْ كلبة أو خنزيرة حل نبت لحم . . ففي إباحة لحمه وجهانٍ » 
حكاهما الشاشئٌ 


› قال ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة » : طعم : أصل مطرد منقاس في تذوق الشيء‎ )١( 
والطعامٌ هو المأكول » ويقال : الطعام هو الب خاصة » وفي حديث أبي سعيد : ( كنا نخرج‎ 
صدقة الفطر على عهد رسول الله بيا صاعاً من طعام ) ويحمل استعارةً على ما ليس من باب‎ 
التذوق » فيقال : استطعمني الحديث ومنه : « إذا استطعمكم الإمام. . فأطعموه » يقول : إذا‎ 
ارتج عليه واستفتح . . فافتحوا عليه . والإطعام يقعٌ في كل ما يطعم حتئ الماء » قال الله‎ 
. ]1 149 : تعالى : $ وَمَنْلَمْ يَظَعَمْهُكَِنّمّمِقَ 4 [البقرة‎ 

وقال ية في زمزم : ١‏ إنها طعام طعم » . 
والطعام : اسم لما يؤكل › ؛ مثل الشراب لما يشرب » وجمعه أطعمة » والطعمة : الرزق » 
والطّئُم : ما يشتهئ من الطعام » وهو علة الربا . 

(۲( أخرجه عن راقم بن ذخ ملم 15543 ي الاق وو وازة :10306903 اراق 

٠۷١ (‏ ) في البيوع بلفظ : « ثمنْ الكلب خبيث » . 


باب : الأطعمة ۵۰۱ 


ويحلٌ أكلُ الأنعام - وهي الإبلٌ » والبقرٌ » والغنمٌ - لقوله تعال : « يلت لم 


ية اَمَك © [المائدة : ]١‏ 


وقوله تعالل : # وشلا لهم لطبت [الأعراف : [ov‏ 

والأنعامٌ مِنَ الطيّباتٍ » وأجمعَ المسلمونَ على إباحة لیا٥‏ : 

ويجوز أكل لحم الخيل > وبه قالَ أحمدٌ وإسحاق وأبو يوسفَ ومحمَّدٌ . 

وقال أبو حنيفة : ( يكره كراهةٌ يتعلّقُ بها الإثمُ ) » ولا يقولٌ : إِنّهها محوّمةٌ . 

دليلنا : ما روئ جابدٌ قال : ( ذبحنا مع رسول الله ية يوم خيبرَ الخيلٌ والبغال 


والحميرَ » فنهانا رسول الله بيا عن البغالٍ والحمير » ولم ينهنا عن الخيل ا" 


ويحرمٌ أكل لحوم الحُمُرٍ الأهليّة ¢ وبه قال جماعة منّ العلماء 
وروي عن ابن عبّاس : آنه قال : ( تحلٌ ”" . 
دليلّنا : حديثٌ جابر . 


ويحرمٌ أكل لحوم البغال“ . 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الإجماع ' )۷٤٤(‏ : وأجمعوا على إباحة الأنعام بالكتاب والسنة 


(۲) 


(۳) 


(4) 


والإجماع . 
أخرجه عن جابر بنحوه البخاري ( ٤۲۱۹‏ ) في المغازي » ومسلم ( ۱۹١١‏ ) في الصيد › وأبو 
داود (۳۷۸۸) و(184) واللفظ له و(7808)» والترمذي ( ١745‏ ) في الأطعمة › 
والنسائي في « الصغرئ » ( ٤۳۲۷‏ ) وإلئ ( 5*٠‏ ) » وابن ماجه ( 7١9١‏ ) في الذبائ 
وفيه : ( نه لا عن لحوم الحمر الأهلية » وأذن في لحوم الخيل ) . 
رو خبر ابن عباس عن جابر بن زيد البخاري ( 0014 ) في الذبائح والصيد وفيه : ( ولكن أبئ 
ذلك الحبر ابن عباس » وقرأ : ل قُل ل لدف ما وى إِلَحَرّما4 [الأنعام : ]١44‏ ) . 
ثبت في حاشية نسخة : : ( أخرج السدي وأبو داود عن خالد بن الوليد : أنه سمع النبيّ يا 
يقول : ١‏ لا يحل أكلٌ لحوم الخيل والبغال والحمير » قال النسائي : يشبه إن كان هذا صحيحاً 
أن يكون منسوخاً ؛ لأن قوله : ( وأذِنَ في لحوم الخيل ) - كما سلف في حديث جابر المتفق 
عليه _دليلٌ على ذلك ) . 

قلت : أخرج خبر خالد رضي الله عنه أبو داود ( ۳۷۹١‏ ) في الأطعمة » والنسائي 
« الصغرئ » )٤۳۳۱(‏ و(۳۳۲٤)‏ وفي « الكبرئ » )٤۸٤۳(‏ و(٤٤۸٤)‏ » وابن 0 


0°۰۲ كتاب الحج 
وقال الحسنٌ البصريٌ : يح" . 
و 


ويحرم أكل السَنّورِ الأهليٌ ؛ لِمَا روئ جاب : ( أنَّ النبي ييو نهئ عنْ أكل 
اله وق الشتونالبذئ وجهان: 


أحذهما : لا يحل ؛ للخبر 
والثاني : يحل ؛ لأ كل حيوانٍ كان منة إنسيٌ ووحشيٌ . ؛ اختصّ التحريم 
بالأعلة + #الجمار .. 


له 


ويحلٌ أكل الي الكل ويل الوكين وحُمُرٍ الوحش ؛ لقوله تعالئ : وميل 
َم لبت 4 [الأعراف : : ۷ هذه كلّها من الطيّبات : 


ويحلٌ أكلٌ الضبع والثعلب . 
في الصيد والذبائح . قال النواوي في « المجموع » (۹/ ٥‏ ) : ات تفق العلماء من أئمة الحديث 


وغيرهم على أنه : حديث ضعيف . فهذا يؤيد ما قاله النسائي بنسخه » كيف وحديث جابر في 
الصحيحين » فلا ينهض مثل الضعيف أمامه . 

. ) ذكره في « موسوعة فقه الحسن البصري » ( ص/1۷۷‎ )١( 

)۲( ا جابر أبو داود )78٠01(‏ في الأطعمة و( ۳٤۸٠١‏ ) » والترمذي )۱۲۸١(‏ »› 
والنسائي في « الصغرى » ( ٤٦1۸‏ ) في البيوع » وابن ماجه )۴٠٠١(‏ في الصيد . قال 
الترمذي : هذا حديث غريب » لكن في مسلم ( 1079 ) عن أبي الزبير أنه سأل جابراً عن ثمن 
الكلب والسنور ؟ قال : ( زجر النبيٌ َة عن ذلك ) . قال النواوي في ١‏ المنهاج » معلقاً على 
الخبر : النهي عن ثمن السنور محمول على أنه لا ينفع » أو على أنه نهي تنزيه » حت يعتاد 
الناس هبته » وإعادته » والسماحة به » كما هو الغالب » فإن كان ممّا ينفع وباعه .٠‏ صح 
ابيع » وكان ثمنه حلالاً » هذا مذهبنا ومذهب كافة العلماء » إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي 
هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن يزيد : أله لا يجوز بيعه » واحتجوا بالحديث ١[‏ إذا حرم الله 
NOBLES‏ 

عنه : بأنه محمول على ما ذكرناه » فهذا هو الجواب المعتمد . 


باب : الأطعمة 0۳ 


O يك‎ 00 


دليلّنا : قولَهُ تعالن : «وَميِلُ 1 لَه ليت وهما من الات ٠‏ ورویٰ جايرٌ : 


أنَّ النبيى بيا قال : ) الضبعٌ صيدٌ يوكلٌ 6" . 


ع 
مسألة : [في أكل الأرنب والقنفذٍ وغيرهما] : 


من 


ويحلٌ أكل الأرنب ؛ لقولِهِ تعالئ : : Fe‏ ولا كه ألطَِيبََتِ» [الأعراف : 160] والأرنبٌ 
ن الطيّبات . ولا روی جابرٌ ال 


بمروة ١‏ ایا حت لقي رسول الله ية > فسأل النبى ية عن أكلهما ٠‏ فأمره 
بأكلهما )"2 . 


(010) 


00 


(۳) 


وقال أبو حنيفة : ( لاا يحل ) . 


ك و 


لیا انذمن لطا 4 وأرحت قن فيه الجن" فال غ أذ نه صيد يؤكل . 


ويحل أكلٌ القنفذٍ . وقال أبو حنيفة وأحمدٌ : ( لا يحل ) . 


أخرجه عن جابر الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( ۸٥١‏ ) في الحج » وأبو داود ( ۳۸٠١‏ ) في 
الأطعمة » والترمذي ( ۸١١‏ ) بنحوه في الحج » والنسائي في « الصغرئ » ( 4777 ) » وابن 
ماجه ( 7777 ) في الذبائح . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وفي لفظ : « هو صيد» . 
أخرجه عن جابر الترمذي ( ٠٤١١‏ ) في الذبائح » والبيهقي في السنن الكبرئ 751/904 ) 
فى الضحايا . 

» الصغرى‎ ١ وفي‎ ) ٤4٠١ ( » ورواه عن محمد بن صفوان النسائي في « الكبرئ‎ ١ 
في الصيد‎ ) ٩۸۸۷ ( وابن ماجه ( 4755 ) » وابن حبان في «الإحسان»؟‎ .) 51١ ( 
. والذبائح » بإسناد صحيح‎ 
» ترتيب المسند » (805) و(۸0۷)‎ ١ أخرج خبر عمر رضي الله عنه عن جابر الشافعي في‎ 
السنن الكبرئ ©( 5/ 184 ) في الحج » ولفظه : ( أن عمر قضئ في اليربوع‎ ١ والبيهقي في‎ 
. ) بجفرة‎ 


:٠ه‏ كتاب الحج 


دلا : ماروي : أن ابنَ عمرَ ستل عنْ أكل المُنْفذٍ ٠‏ فتلا قولهُ تعالئ : 3 فل اچد 
فما أو إل رما لطاع يلمَعَةُ © [الانعام : 140 . وهذا فتوئ من بإباحته . 


2 و 5 عو . صو و ت © (Y)‏ 
ويحل أكل ابن عرس والوبّْر . و( ابن عرس ) : ذُوَيْبَة أصغْرُ منّ الور" 


وقال أبو حنيفة : ( لا يحل واحدٌّ منهما ) . 

دليلنا < انما منتطابان عند الغرب + فحز أكلهما : 

ويحلٌ أكل الضبٌ » وبه قال مالك وأحمدٌُ . وقالَ أبو حنيفة : ( لايح ) . 

دليلنا : ما روي عن خالل ب بن الوليدٍ قال : دخلت مع رسول الله ية بيت ميمونة › 

فقَيَتْ لنا ضبّاً مَخنوذاً » فأهوئ رسولٌ الريك إليه بيده » فقالَ بعضٌ النّسوانٍ اللأتي في 

بيت ميمونة : أخبروا رسول الشركة بما يريد أن اكل منة » فقيل له : هو ضبٌ » فرفع 
رسول الله ل يده فقلتُ : أحرامٌ هو يا رسو اللر؟ قال : «لاء ولكنْ لم يكنْ 
بأوضن قو ا . قال خالد : فاجتررته فأكلتة » ورسول الله ا ينظ » 


فلم سل 


فرع : [فيما يتقوئ بنابه وحكم ابن آوی] : 
ولا يحل أكلٌ ما ي يَتقوّئ بنابهو ويعدو علئ الناس وعلئ البهائم » كالأسدٍ والفهدٍ 
والنمر والدتٌ والذئب : ؛ لقوله تعالیٰ : : # ورم عَلَيِهِمْ الْحَبيِتَ 4 [الأعراف : ]٠١۷‏ وهذه 


2000 أخرجه عن ابن عمر أبو داود ( ۳۷۹۹ ) في الأطعمة مطوّلاً » وفيه : قال شيخ عنده : سمعت أبا 
هريرة يقول : ذكر عند النبيّ » فقال : « خبيثة من الخبائث » ٠‏ فقال ابن عمر : إن كان قال 
رسول الله بي هذا . . فهو كما قال ما لم نَدْرٍ . قال في « المجموع »( ۱۳/۹ ) : رواه أبو داود 

(؟) يشبه الفأر » والجمع : بنات عرس ٠‏ والوبر : أصغر من السنور طحلاء اللون » لا ذَنَبَ لها , 

(۴) أخرجه عن خالد الشافعي في ١‏ ترتيب المسند» »)1١7/7(‏ والبخاري ( 5841 ) فى 
الأطعمة » ومسلم ( 1447 ) في الذبائح » وأبو داود ( 1044 ) في الأطعمة » والنسائي في 
« الصغرئ ٤۳۱۷ (٩‏ ) » وابن ماجه ( 774١‏ ) في الصيد والذبائح . 


باب : الأطعمة كك 
كلها منّ الخبائث . ولما روئ ابنُ عبّاس : ( أنَّ النبيّ ٤ة‏ نهئ عن أكل كل ذي ناب من 
السباع » وكلٌ ذي محلب من الطير )”") . وفي ابن آوى وجهانٍ : 

أحدُهما : يحل ؛ لأنّهُ ضعيففُ الناب » فأشبة الضيمٌ . 

والثانى : لا يحل ؛ لأنّهُ منْ جنس الكلاب ٠»‏ والعرث لا تستطييُةُ » ولأنّهُ كرية 
الرائحة . 

ولا تحل الات والعقارث والفأرٌ والخنافسن والوزغ وما أشبهّها من حشرات 
الأرض ؛ لأنّها منّ الخبائث . 


مبألة * و و وريه ها ا 
ويحلٌ أكلُ النعامة ؛ لأنَّ الصحابة رضي الله عنهم قضّوا فيها ببدنةٍ إذا قتلهًا 
المحرمٌ » فدلٌ على أنّها صيدٌ . ) 
ويحلٌ الديك والدجاح والحمامٌ والقَطًا والبطّ والكركيئٌ والعصفورٌ ؛ لأنَّ كل هذه 
اة 
ويحلٌ أكلٌ الجرادٍ ؛ لِمَا روئ عبد اللْهربنُ أبي أوفئ قال : ( غزوث مع النبئ كاز 
سبع غزواتٍ ورسول الريك يأكلٌ الجراد ونأكلها معة )”2 . وروي : أنَّ الجراد ذُكرَثْ 
عند عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه » فقالَ : ( ليت لنا منها قفعة أو قفعتين )”" . 


وقال أبو العبّاس بن القاصصّ » وأبو على في « الإفصاح » : لا يحل أكلٌ الهدهدٍ , 


(۱) أخرجه عن ابن عباس مسلم ( 1915 ) في الصيد » وأبو داود ( 8١‏ ) وبنحوه ( 78004 ) » 
وابن ماجه ( ۳۲۳۲ ) » وابن الجارود في « المنتقى » ( 847 ) و( ۸٩۳‏ ) في الأطعمة . 

00 أخرجه عن عبد الله بن أبي أوفئ البخاري ( 04405 ) » ومسلم ( ۱۹١١‏ ) في الصيد » وأبو داود 
( ۳۸۱۲ ) » والترمذي (۱۸۲۲) و(۱۸۲۳) في الأطعمة » والنسائي في ١‏ الصغرئ » ( ٤۴٥٦‏ ) 
فى الصيد . 

)۳( أخرج خبر عمر مالك في « الموطأ » ( ؟/ ٩۳۳‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف ۸۷١١ (٩‏ ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 508/9 ) في الصيد والذبائح . 

والقفعة : تشبه الزنبيل » تعمل من خوص » لكن بلا عرى . 


06 كتاب الحج 


والخُطافي ؛ ل :( أنَّ النبئ بي نهئ عن قتلهما )“ » وذلكَ يدل على تحريمهما . 


ولا يحل أكلٌّ ماله مِخْلَبٌ يَصطادٌ به » كالعُقاب والصقرٍ والشاهينٍ والباشق ؛ 


ويحرمٌ النسرُ والرخمة 0 لأنهما مستحبتان 1 


وتحرمٌ الحداة الات ا > والخراث الأسود الكبيدٌ ؛ لقوله بلا : « حمس 


يقتلن في الحلّ والحرم : الحيّةُ > والفأرةٌ » والغراث الأبقعٌ » والجدأةُ > والكلبُ 
العقورٌ » . وما أمر بقتله لا يحل أ ا 


وأمَا الغراثُ الذي يسمّئ الغدات : وهو صغيرُ الجسم » لونة كلوق ارمع 


وغرابٌ الزرع . . ففيهما وجهانٍ : 


00 


(۲( 


(۳) 


1 


أحذهما : لا يجلاَنِ ؛ لعموم الخبر . 


لخبر ابن عباس عند أبي داود ( ۲۹۷ ) في الأدب » وابن ماجه ( 7774 ) في الصيد بلفظ : 
( أنَّ النبيّ 4ة نهم عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد ) . قال عنه 
التواوي في 3 المبضوع 2015/1501 : بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

وأما الخُطاف : فقد روئ عن أبي الحويرث البيهقي في « السنن E‏ 
بلفظ : أنه نهئ يي عن قتل الخطاطيف » وقال : ١‏ لا تقتلوا هذه العوذ ؛ إنها تعوذ بكم من 
غيركم » بإسنادين كلاهما منقطع . 
في حاشية ( س ) : ( لأنه لو كان حلال الأكل. . لكان من جملة الصيد الذي يحرم قتله في 
الحرم » ويجب فيه الجزاء . « مجموع » » وما أمر بقتله يفهم منه دفع إيذائه » وقول أحدهم : 
إن الأصل في الحيوان التحريم ؟ فيقال : أصل التحريم في الحيوان لغير الأكل » يدل له ما روي 
عن النبي يي : ( أنه نهئ عن ذبح الحيوان لغير المأكلة ) » [قال في « حياة الحيوان » 
)١18/7(‏ : وروى ابن قانع في ترجمة الشريد بن سويد الثقفي : أن النبي كل قال : « من قتل 
عصفوراً عبثاً. . عجّ إلى الله يوم القيامة » فقال : يا رب عبدك قتلني عبثاً » ولم يقتلني 
لمنفعة »] » وبه يعلم : أن ما جرت العادة بذبحه للأكل أنه ب يحل » وظاهر الآية دليل على 
إباحته » قال تعالئ : ل قل ل جد ف مآ أو إل ححَرّمَا عل طَاعِرِ يلسَمَهُ 4 [الأنعام : ١4‏ ] وأطلق 
ذلك » وما خصصه بدليل حرم » وما عدا ذلك يقو على استصحاب الأصل وهو الحلٌ 
والإباحة ) » وسيرد أيضاً . 
الغدافٌ : ويسمئ غراب القيظ » وجمعه غدفان . انظر « حياة الحيوان »( ٠۷۲/۲‏ ) . 


باب : الأطعمة 0¥ 
والثاني : يجلاَنِ ؛ لأنّهما مستطابانٍ يلتقطانٍ الحبّ » فهما كالحَمّام . 


ويحرمٌ الذياث 3 والنحل 3 والزنبورز وما أشبهها 0 لأنها تة : 


ام 3 
مسألة : [لا يؤكل ما تولّد من حيوانٍ يؤكل وغيره] : 

ولا يحل ما تولّدَ بِينَ حيوانٍ يُؤكلٌ وحيوانٍ لا يؤكلٌ » كالسّمْع المتولَدٍ بين الضبع 
والذئب » سواءٌ كان الذكرٌ مما يحل أو الأنثئ تغليباً للتحريم”") : 

وإِنْ نزا فرح على أتانِ وحشيّةٍ » أو نزا حمارٌ وحشئٌ على رمكة”".. قال 
الشافعيع : ( كان المتولد بيتهما حلالاً ؛ لأنهسا ممًا يحل أكلهما ) . 

ولو اشتبة ولڏ حيوانٍ : هل هو متولدٌ مِنْ ذكر يحل أم لا يحل ؟ قال ابن 
الصبّاغ : فالاختيارٌ : أن لا يُؤكلَ » فإِنْ راد أكلة. . نظرَ إلى خلقته » فإِنْ كان الذي 
يحل أكلهُ أولئ بخلقته. . حل . وإنْ كان الذي لا يحل أكلهُ أولئ بخلقيه. . لم 


يه 
مسألة : [الذي لم يرد فيه تحليل ولا تحريم] : 

وما لم يرذ فيه تحليلٌ ولا تحريم. . ينظرٌ فيه : فان كانَ مما تستطييّةُ العربث. . فهر 
حلالٌ . وإِنْ كان مما تستخبتهُ العرث.. فهو حرام . وإِنِ استطابة قوم واستخبئة 
آخرونّ. . رجح إلى ما عليه الأكثر . ا 


قال الطبريٌ : وإِنّما يُرِجِعٌّ فيه إلى العرب الذينَ كانوا على عه رسول الله 4يا من 


: قال الشاعر الفقيه في ذلك‎ )١( 
يتبع ألفرعٌ في أنتساب أباهٌ ولام في ألرق والحريية‎ 
وأخسّ الأصلين رجساً وزبحاً ونكاح ا واألأكل والأضحيّة‎ 
(؟) الرّمكة : الأنثئ من البراذين - والجمع رماك ورمكات وأرماك » مثل : ثمار وأثمار - تتخذ‎ 
. كالفرس للنسل‎ 


608 كتاب الحج 
أهل الريفب والسّعةٍ دونَ الأجلافي”"' وأهل الضرورة . وإِنٍ انمق في بلادٍ العجم ما لا 
يعرفةٌ العرث. . رن مدراك تومه يد CT‏ ف كم 
بشبهه . قال : وإ لم يشبهْة شية. . ففيه وجهانٍ : 

[أحدهما] : قال أبو إسحاق » وأبو عليٌ الطبريٌ کن ا ؛ لما روي عن ابر 
عباس : أنه قال : ( بعت الله نبيّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ » وأنزلَ عليه كتابَهُ » وأ 
حلالهُ وحرّمٌ حرامّةُ » فما أحلّ.. فهو حلالٌ » وما حرَمٌ. . فهو حرامٌ » وما سكت 
عنة. . فهو عفة )0 . 

و[الثاني] : من أصحابنا من قال : لا يحل ؛ لأنَّ أصلّ الحيوانٍ التحريم » ! 
ما ورد الشرعٌ بتحليله . هذا نقلٌّ الشيخ أبي حامدٍ . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : ما لم يرذ نص بتحريمه. . فهرَ حلالٌ ؛ لقوله 
تعالئ : # ل لد يمد مآ اوی إل عر الآية [الأنعام : ]٠٤١‏ . 


0 كر 5 


لح 


ع بيد 
مسألة : [كراهة أكل الجلألة] : 

وأمَا الجلألةٌ ‏ وهي : البهيمةٌ التي أكثدُ عَلفِها العَذِرةٌ » منْ ناقةٍ وبقرة وشاةٍ 
ودجاجة ‏ فنقل الشيخ أبو حامدٍ E‏ أكلّ لحمها ولبنها وبيضها ولا يحرم . 

وقالَ القَمّالُ : إِنْ لم يتعكر لحمُها بذلكَ. . لم يحرم » وإ نْ تغيّدَ لحمُها بذلك حت 
ظهرث رائحةً العذرة فيه . . لم يحل أكلٌ لحمها ولبنها وبيضها » ولو غسلّ وطبح . 
يطهر بذلك . واحتتجٌ بما رویٰ أبن عمرّ : ( أن النبي ية نهئ عن أكل الجلألةٍ » وعنْ 
شرب ألبانها حتّئ تحب )”" وبه قال أحمدٌ . 


)01 الأجلاف ‏ جمع جلف - : العربي الغليظ الجافي والأحمق » قيل : مأخوذ من أجلاف الشاة › 
وهي : المسلوخة بلا رأس ولا قوائم ولا بطن » وقيل أصله : الدن الفارغ » ونقل ابن الأنباري 
عن الأصمعي : كأن المعنئ : عربي بجلده لم يتزيّ بزيّ الحضر في رقتهم ولين أخلاقهم . 

(۲) أخرج خبر ابن عباس أبو داود ( 78٠١‏ ) في الأطعمة . قال في ١‏ المجموع » ( 55/4 ) : 
بإسناد حسن . وعن سلمان بنحوه أخرجه مرفوعاً البيهقي في « السنن الكبرئ »( ٠١/٠١‏ ) . 

)۳( أخرج خبر ابن عمر رضي الله عنهما أبو داود ( ۳۷۸۵ ) و( 717417 ) » والترمذي ( 1875 ) في- 


باب : الأطعمة 0۹۹ 


ووجة قول الشيخ أبي حامدٍ : أنَّ ما تأكلة البهيمة منَ الطاهرات ينجدن إذا حصلٌ في 
كِرْشِها0" فلا يكونُ غذاؤها إلا بالنجاسة » ولا يؤر ذلك في إباحةٍ لحمها ولبنها 
وبيضها » ولان النجاسة التي تأكلها تنزلُ في مجاري الطعام ولا تخالط اللَّحم » وإنَّما 
يتغيّد”" الحم بها » وذلكَ يقتضي الكراهية لا التحريمَ » كما لو كان معهُ لحم طريٌ 
فتركة حنَّئ أنتنَّ. . فإنّهُ لا يحرم بذلكَ » هذا هو المشهورٌ 

رج الاش را الع :أن الله إذا العا اله يحل أكلة ول بم 

إذا ثبت هذا : فإن عُلِفتِ الجلألةٌ علفاً طاهراً حنَّن زالتُ رائحةٌ بدنها. . زالت 
الكراهةٌ عند الشيخ أبي حامدٍ » والتحريجُ عند القمّالِ . وليسَّ للوقت الذي تعلفُ فيه 
العلف الطاط” د + حو نما عة بما يعم في العادة أنَّ رائحة العذرة قذ زالث عنْ 
لحيها . قال ابنُ الصبّاغ : وقذ حدَّهُ بعضٌ أهل العلم : بِأنْ يُعلف”" البعيرُ والبقرةٌ 
2 يوماً علفاً طاهراً » والشاةٌ سبعة يام » e‏ ثلاثة أام » وقيل : سبعة 
أام . وليسَ ذلك بتقدير » وإنَّما الاعتبارٌ بما ذكرناة . 
e‏ 


وأقاحوان ال : فيحلُ منهُ السمك ؛ لِمَا روي عن ابن عمرٌ : أن البج با قال : 
« أجلت لنا ميتتان الك وا 


0 الأطعمة » وابن ماجه )۳٠۸۹(‏ في الذبائح » والحاكم في ١‏ المستدرك » ›)۳٤/۲(‏ 
والبيهقى فى ١‏ السنن الكبرئ ۳۳١١ /9 (٦‏ ) فى الضحايا . قال الترمذي : حسن غريب » وفى 
الات 1 ۰ 

عن ابن عباس رواه أبو داود ( ۳۷۸١‏ ) » والترمذي ( ۱۸۲١‏ ) » والنسائي في 
« الصغرئ 6( ٤٤٤۸‏ ) قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وفي هامش ( س ) : ( النهي عن لبنها ؛ لأنّهُ متحلل من اللحم » والنهي على الكراهة › 
وعلته التغير » وفي الخبر عنه بل : ( أنه نهئ عن الجلالة في الإبل عن أكلها وركوبها ) ؛ لأن 
عرقها يرشح من باطن البدن وفيه نجس » فكرة ذلك لئلا يصيب البدن والثوب . « مجموع 2١‏ ) . 

. الكرش : لكل مجتر من الحيوان بمنزلة المعدة من الإنسان‎ )١( 

0 “في س( يتدام رفي أخرى 1( يعدن ). 

(۳) في نسختين : ( يحبس ) . 


01۰ كتاب الحج 
ولا يحل أكلُ الضفدع ؛ ل ١:‏ أَنَّ النبيّ بك نهئ عن قت قتله ) ول أكلة. . لم ينة 
عن قله ؛ لأنّهُ لا يوضر إلى أكله إلا بقتله . وقيل : إل سة . 

قال الشيخٌ أبو حامدٍ : والسرطانٌ”" مثلهُ لا يحل أكلة . 

قال القاضي أبو الطيّب : وكذلك النسناس””" لا يحل ؛ لاله على خلقة الآدمىّ . 
فا سو ذلك اة اريك 


أحدُها : لا يحل - وهوّ قول أبي حنيفة - وتعلّقَ هذا القائلُ بقول الشافعيٌ : ( وما 
رأيتُ منّ الميّتٍ شيئاً يحل إلا الحوت والجراد ) . ولِمًا روي : أنَّ النبئ بك قال : 
« أجلت لنا ميتتانٍ : السمكٌ والجرادٌ » فحص السمك بذْلكَ . 

والثاني : يحل ما أشبة ما كان حلالاً في حيوان البرّ » فأمَا ما يشبهُ ما كان حراماً في 
البو » ككلب الماء وخنزيره : فل لا يحل » كما نقول فيما أشكلّ من حيوانٍ البرٌ : له 
يرد إلئ ما أشبهة . 

والثالثُ ‏ وهو المنصوص ‏ : ( أنه يحل الجميعٌ )”" ؛ لأنَّ الشافعيّ سُئلَ عن كلب 
الماء وخنزيره فقال : ( يحل أكلة ) . 

قال القاضي أبو الطيّب : وأمًا قولهُ : ( لا يحلٌ منَ الميّتِ إلا الحوثُ والجراةٌ ) : 
فكت ر ال ا و لودل سار تاد ف 
تعالیٰ : أجل کہ صي لحر وطمامة © [المائدة r:‏ يفرق . 


› السرطان : حيوان معروف » ويسمئ عقرب الماء » وكنيته أبو بحر » من مخلوقات البحر‎ )١( 
. ويعيش في البر‎ 

(۲) النسناس : نوع من القردة » صغير الجسم › طويل الذنب › يثب على رجل واحدة . 

۳( في حاشية ( س ) : ( وبه قال مالك وأحمد » واستثنئ أحمد الضفدع والتمساح › ولم يُذكر في 
استثناء أصحاب الشافعي غير الثلاثة : الضفدع والسرطان والنسناس ) . 

(4) في هامش ( س ) : ( إذا ثبت هذا : فعلئ قول الشافعي يحل أكل جميع حيوان البحر » ولا 
يحتاج إلى ذكاة » إلا ما كان منه كبيراً. . فإنه يذبح لكي لا يطول موتها فتعذب » ومن قال : 
يعتبر بحيوان البر المأكول وغيره يلزمهم أن يقولوا : إنه لا يستباحٌ إلا بالذكاة . « مجموع »2 ) . 


باب : الأطعمة 01١١‏ 


م 
مسألة : [اعتبار الضرر في تحريم غير الحيوان] : 

وأمّا غير الحيوانٍ : فلا يحل منهُ النجسنٌ ؛ ۽ لأ من الخبائث » ولا يجورٌ أكلٌ 
ما يضِدٌ من الطاهر”'" ؛ لقوله تعالئ : * وَلا نملو أَنشسَكُم© [الساء :5] . 


ويحلٌ منةُ ما لا يضر » كالحبوب والفواكه والثمار EIT‏ ل 21 
ا لَب [الأعراف ها الات ون ذلك إجماعٌ ولا خلاف فيه . 


ع8 
مسألة : [جواز أكل الميتة للمضطر وحكم الدواء النجس] : 

يجوز للمضطر”" أكلٌ الميتة والدم والكلب والخنزير وغيرٍ ذلكَ من المحرّمات التي 
لا يتلفث بأكلها ؛ لقوله تعالئ : حرمت عَليَكم اميه وأَلدّمُ4 إلى قوله تعالئ : 8 هَمَنِ 


Sac‏ > جر عر 


أَضْطرٌ في عص غَرَ مجان لم فن اله عور دحيم 4 [المائدة : ]٣‏ . 
و( الضرورة التي بباح فيها له أكل ذلكَ ) : هي خوفٌ التلف على نفسِه » أو يخافٌ 
إن لم يأكلها مرضاً مخوفاً » أو بأنْ يكونّ ماشياً فيعجرٌ عن المشي إِنْ لم يأكلها أو يعجرٌ 
E E E e E E e‏ هه إلا أك 
النجس ٠‏ فأمًا إذا كان به داءٌ يطول ولكنّهُ غيدُ مخوفي كحمّئ الربع” . . فلا يحل له أن 
يتناول النجسّ لأجلها . وإنْ كان به داءٌ لو لم يتناول الفا ار ا وا 
مَخُوفاً. . فهلْ له أن يتناولٌ الدواءَ النجسّ ؟ فيه قولان » حكاهما فى « العُدَةَ » : 
أحدّهما : يحل له » كما لو كان مخوفاً . 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( في الطين تفصيل : ما يؤكل للضرورة. . فمباح كالميتة » وما يؤكل 
للحاجة كالطين الأرمني وحجر بني إسرائيل لوضعه في الأدوية. . فإنه يحل أكله » وما يؤكل 
للتفكه وطلب الملوحة . . فيحرم لضرره . ١‏ فوائد ؛) . 

(۲) في حاشية ( س ) : ( حدٌ الاضطرار : أنه إذا لم يأكل يموت » ومن فيه قوة. . فيصبر يوماً أو 
يومين » وشديد الجوع ليس باضطرار ٠‏ ولذلك المباح له : ما يسد الرمق . ١‏ فوائد » ) . 

(۳) الحمّىئ : علة يستحرٌ بها الجسم » وهي أنواع كثيرة : منها التيفود والتيفوس والمالطية . 


o1۲‏ كتاب الحج 

والثاني : لا يحل ؛ لأنَّهُ في الحال غير مخوفي . 

إذا ثبت هذا : وأنَّهُ يجورٌ للمضطرٌ أك الميتة. . فلهُ أنْ يأكلّ منها ما يسدٌّ به 
الرمقَ''' » ولیس له أن يزيد علئ الشبع . وهل يجوز له أن يشبعٌ منها ؟ فيه قولان : 

أحڏهما : له ذلك ؛ لأنَّ كلّ ما جارٌ له أنْ يأكلّ منهٌ ما يسدٌ به الرمقّ. . جار له أن 
يشبع منه » كالحلال . 


والثانى : 0 - وبه قال أبو حنيفة ¢ وهئّ إحدى الروايتين عن مالك وأحمد - 


(r) .ره‎ 


لقوله تعالئ  :‏ إِلَّامَاأَضْطررَثمٌ له [الأنعام : ]٠٠١‏ وبعدَ سد الرمق هو غير مضطة 
وحكئ الطبريٌ : أنَّ مِنْ أصحابنا منْ قال : إِنْ كانَ في بلدٍ. . لم جز له أن يشبع ؛ 
لأنَهُ يرجو وجودً طعام طاهرٍ › وإِنْ كانَ في سفر لا يرجو وجو ميتةٍ أخرئ ولا طعام 


فرع : [وجوب سد الرمق للمضطر] : 

وهل يجب عليه أن يأكلّ من الميتةٍ ما يسدٌ به الرمق ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : يجب عليه » ويأثمٌ إذا لم يأكل ؛ لقوله تعالئ : « ولا لوا يريم 1 
لكو 4 [البقرة : 140] وفي ترك الأكل تهلكة . 


. ) في هامش ( س ) : ( الرمق : بقية النفس أو الروح‎ )١( 

(۲) في حاشية ( س) : ( وعلته أنه أكل ضرورة » فيكفي ما يسد الرمق دون الشبع » قال 
المحاملي : أما الطعام المباح : فما زاد عن الشبع. . فمكروه وليس بحرام » والدلالة علئ 
كراهيته : ما روي عن عمر : أنه قال : ( اجعلوا بطونكم أثلاثأً أ : ثلثاً للطعام » وثلثاً للشراب » 
وثلثاً للنفس ) . « المجموع ؟) . 

أقول : ويؤيده حديث المقدام بن معد يكرب رواه الترمذي ( ٠۳۸١‏ ) في الزهد » وابن 
ماجة ( ۳۳١۹‏ ) في الأطعمة ؛ قال سمعت رسول الله وك يقول : « ما ملأ دمي وعاء شرا من 
بطنٍ »› بحسب ابن آدم اكات رن عله > فإن كان لا محالة. . فثلث لطعامه » وثلث 
لشرابه » وثلث لنفسه » قال الترمذي : : حسن صحيح . 
أكلات : لقم 
(۳) جاء في نسخة : ( ذكر هذا أيضاً صاحب ١‏ الفروع » ونسبه إلى أبي جعفر الإستراباذي ) . 


باب : الأطعمة o۱۳‏ 


والثاني : لا یجب عليه ؛ E‏ لكر ناف ركيم ركو ا ا ا د 
كما يجورٌ له أن يغمس نفسّهُ في العدرٌ وإن كان يعتقد أنه َهُ يُقتل . 


قال القاضي أبو الطيّب : والأوَّلُ أصة(" . 


فرع : [بذل ما يفضل عن الحاجة للمضطر] : 

إذا كان مع رجل طعامٌ يفضل عن حاجيه » وهناك آخرُ مضطرٌ إليه علئ الصفة التي 
ذكرناها. . وجب عل صاحب ء الطعام تذل للف ورالها روئ + أن النبي كلل 
قال  :‏ أيْما رجل مات جوعاً في محلَّةِ قوم سألهم الله بدمه يوم القيامة ٠»‏ “407 ولاه لو 
رأئ من يغرقٌ في ماء أو نار وهو يقدرٌ علئ تخليصهٍ » وجب عليه تخليضّة » فكذلك 
هاهنا . ظ 

إذا ثبت هذا : فن كانَ معَ المضطرٌ عِرَضٌ عن الطعام. . ام يجب على صاحب 
الطعام بذْلٌ طعامِه لهُ إلا بدفع العِرّض منّ المضطرٌ ؛ لأا إنّما أوجبْنا على صاحب 
الطعام ذل طعامه لدفع الضررٍ عن المضطرٌ كلد يجوز إن يدفعَ عنهُ الضررٌ » ويُلحِقَ 


: وأما الثاني‎ ٠ في هامش ( س ) : ( الصحيح : أنه يجب ؛ لأنه أبيح له الأكل حفظاً لنفسه‎ )١( 
: فباطل من وجهين‎ 
أحذهما : أنه غير محرم مع الاضطرار » والمحرم ما يلحق الإثم بفعله » والله تعالئ نفئ‎ 
والثاني : في ترك الأكل ارتكاب لِمَا حرم الله وهو قتل نفسه » وتحريم قتل النفس أشد من‎ 
. ) » تحريم تناول الميتة » فبطل ما يدعيه . « فوائد‎ 
. فوائد ؛)‎ « 
ل ي سعيد مسلم ( ۱۷۲۸ ) في اللقطة : « ومن كان له فضلٌ من‎ 
افلقه اا من لآ واد له رد ایال ا دک حت رأينا أنه لا حق لأحد منا‎ 
0 
: )170 ؟/‎ (٩ الفتح الكبير‎ ١ لم أقف عليه » ويشهد له ما رواه البزار والطبراني عن أنس كما في‎ (۳) 
ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به » . وحسنه السيوطي في « الجامع‎ « 
. كما عند المناوي على ذلك - المنذري والهيثمي‎  هقفاوو‎ ) ۷۷۷١ (  ريغصلا‎ 


:01 كتاب الحج 
الضررٌ بصاحب الطعام . ويجبُ على المضطرٌ بذل العِوّض لصاحب الطعام وجهاً 
واحداً » بخلافي النجاسة ؛ لأنَّ في النجاسة لا يجبُ عليه في أحدٍ الوجهين - ليتجنَّبَ 
المحرّم » فهذا لا يوجدٌ هاهنا . فإن بلع المضطوُ إلى حالةٍ لا يمكنهُ دفعٌ العوّض . 
وجب على صاحب الطعام بذلٌ طعامه قبل الدفع ؛ لأنَّ التأخُرَ عن ذلك يفضي إلى قتل 
المضطة : 

وإ لم يكن مع المضطرٌ مالٌ. . لزمة أن يلتزم العوض بِذَمّيِهِ . 

وحكيّ عن بعض الناس"" : أنه قال : يلزمٌ صاحبَ الطعام بذل الطعام له بغير 
عوض » كما لو رأئ من يغرقٌ أو يحترفٌ . . فاه يلرم أن يخلْصّهُ من غير اشتر تراط 
عوض . 

دلبلا + أن الد تعرئ: تجرف الال 14 لان الصف وقد فيه كما ينقد في 
المالٍ » ثم ثبت : أَنَّهُ لو كان معة مالّ. . لم يلزمة البذل بغير عوض » كذلك الذمّةُ . 

وأمّا تخليص الغريق والمحترق : فان أمكتُ موافقتة عا ئ أجرته. . لم يلزمُة تخليصة 
إل بعد أن يبذلَ شرط اليوض » وإن تعذرَ ذُلكَ .. وجب عليه تخليصّة قبل ذلك › 
وكذلك في الطعام مثله 


ع و ا د اي E‏ 
ويقائلة غاد دلت , :. فإن ق صاحبٌ الطعام. ET‏ بالقصاص إِنْ كان 
مكافئاً له له » أو بالدية إنْ كانَ غير مكافىء له . وإِنْ قتلهُ المضطوٌ. . لم يجب عليه ضمانةُ 
بقصاص ولا ديو ولا كفارة ؛ لاله قتلهُ ليدفع عنْ نفسِه . 

وكم القدرٌ الذي يجبُ على صاحب الطعام بذْلّهُ » ويجورٌ للمضطرٌ مكابرثهُ عليه ؟ 
فيه قولانٍ : 


. قال في « الحاوي » : عن بعض أصحابنا‎ )١( 
. ) الأشخاص » فإن كان صاحب الطعام ضعيفاً. . فيقوئ هذا المضطر عليه . « فوائد‎ 


باب : الأطعمة 0\0 


أحدّهما : قدر ما يس به رمقة 0 8 


والثاني : ما يشبح به » كالقولينٍ في الميتةٍ . 

و عات با ا ب او عي ف و ا 
مكابرته على أخذِه » أو كان قادراً على ذلك لكنّهُ ترك مكابرتة تجا لإراقة الدم , فإن 
إمكنه ادا ا ر و ا ذلك ولا يلزمة الإ قال ستيه 
وإِنْ لم يمكنْهُ ذلك فاشتراءٌ بأكثر من عوض المثل . . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما : يلزمهُ ما عقدَ به ؛ لأنَّ العقدَ خلا مما يفسدة . 

والثاني : لا يلزَمُهُ إلا قدرُ قيمته”" ؛ لأنّهُ كالمكره على ذلك" . 

وإِنْ بذلَ لهُ الطعام فأكله » نّم اختلفا. . فقالَ صاحبٌ الطعام : بذليُهُ بعوض » وقالً 
المضطرٌ : بل بذلتة بغير عوض . . ففيه قولانٍ » حكاهما في « العدَّة » : 

أحدّهما : القولٌ قول المضطرٌ مع يمينه ؛ لأنَّ الأصلّ براءة ذمّيهِ من . 

والثاني ا القول فول صاحب الطعام معّ يمينه ؛ لأنَّ الظاهر أنّهُ ما يرضئ بخروج 
ملک من بده إلا بعوض 

إن کان ضاحث العام مشن إن طعامه. . لم يجب عليه بذلَهُ لمضط آخرَ إلا أنْ 
يكونَ المضطرٌ الآخرٌ نبياً. . فيجبُ على صاحب الطعام إيثارُءُ على نفسه ؛ لأنّهُ يجبُ 
على الإنسانٍ أن ر يقي نفس النبى آل TT‏ َ 


فرع : [امتناع المضطرّ من الطعام إن خاف السك أو زيادة المرض] : 
قال الشافعيئٌ في ذبائح بني إسرائيلَ : ( وإذا اضطرٌ ووج منْ يُطَعمُهُ ويسقيه. . 
فلِيسَ له الامتناعٌ إلا في حالةٍ واحدةٍ » وهوّأنْ يخاف إِنّْ أطعمّةٌ أو سقاء أَنْيَسْمَهُ. . فلهُ 


(1) في هامش ( س ) : ( لا يجوز له أن يشبع قولاً واحداً من مال الغير . من « العدة » ) . 

فم في حاشية ( س ) : ( وهو الصحيح ؛ فوائد » ) . 

(۳) في هامش ( س ) : ( وصار كالمكره إذا اشترئ شيئاً بأكثر من قيمة مثله وأتلفه. . فإنه لا يلزمه 
إلا ثمن المثل » وكذلك هاهنا . « فوائد » ) . 

)0( شأن هذه المسألة قد انقضى ولا يتصور وجودها إلا بنزول عيسى عليه السلام » والله أعلم . 


01١‏ كتاب الحج 
ترک وأكلٌ الميتة » وإِنْ كانَ مريضاً ووجد معّ غيره طعاماً يضرُهٌ ويزيدٌ في مرضه. . كان 
لهُ تركّة وأكل الميتة ) . 


فرعٌ : [وجود طعام الغير والميتة] : 

وإِنْ وجدَ المضطرٌ الميتةَ وطعام الغير » فان كانَ رث الطعام حاضراً فبذلهُ له أو باعَهُ 
بشمن المثل ما حالاً أو مؤجّلاً. . لم يجز له أكلٌ الميتة ؛ لأنّهُ غير مضطرٌ إليها . وإِنْ لم 
يبذلهُ له أو بذلهُ بأكثرَ م ثمن المثل. . نظرت : فن كانَ يخافٌ التلف منْ مكابرة 
صاحب الطعام » بأنْ كان قوياً لا يأمنُ أن يقتلُ. . عدلَ إلى الميتةٍ . وإِنْ كان لا يخافٌ 
التلفَ لكونٍ صاحب الطعام ضعيفٌ البُنية » أو كان صاحبٌ الطعام غائباً. . فيه 
وجهانٍ : 

أحدُهما : يعدلٌ إلى الميتة » ولا يجورٌ أكلٌ مال الغير - وبه قال أحمدٌ ‏ لأنَّ إباحة 
الميتة منصوصصٌ عليها في القرآنِ » وأكلٌ مال الغير بغير اختياره مجتهّدٌ فيه » فكانَ تقديم 
الميتة أولى . 

والثاني : يأكلٌ طعامٌ الغير ؛ لأنّهُ طاهرٌ » فكانَ تقديمّة أولى . 

وهل له أنْ يشبعَ من مال الغير ؟ فيه طريقانٍ » حكاهما في ١‏ العدّة» : 

[أحدّهما] : منْ أصحابنا منْ قال : فيه قولانٍ كالميتة . 

و[الثاني] : منهج منْ قال : ليس له أن يشبع منْ مال الغير قولاً واحداً ؛ لأنَّ المنمَ 
منْ أكل مال الغير لحن الآدميّ » وحقوق الآدميّ مبتيّةٌ على الشحٌ والتضييق . 


فرع : [وجود الميتة ومال الغير والصيد للمحرم] : 


وإذا وجد المضطرٌ ميتةَ وصيداً وهو مُحرمٌ. . ففيه طريقان : 
[أحدهما] > مرا أضحابنا م قال * إن قلا + إِنَّه:إذ 


)١(‏ جاء في نسخة : ( وقال في « التهذيب » : له أن يأكل قدر الشبع ؛ لأنَّ جنسه حلال بخلاف 
الميتة ) . 


باب : الأطعمة 0۱۷ 
الميتةَ وترك الصيدّ ؛ لأنَّهُ يلزمّةُ الجزاءٌ . وإنْ قلنا : لا يصيدُ ميتةً. . أكلّ الصيدَ ؛ لأ 
طاهة . 

و[الثاني] : منهم من قال : إذا قلنا : إِنَّهُ يصِيدُ ميتةً. . أكلّ الميتةَ . وَإِنْ قلنا : 
لا يكون ميته ففيه فولان:. 

إن وجد المُحرمٌ ميته ولحم صيدٍ . فإ كان ذبَحَهُ مُحِلٌ. . فهو ملك له » فيكونٌ 
على الوجهين فيمنْ وجدّ الميتةَ وطعامَ الغير . وإِنْ كان ذَبَحَهُ هو قبل إحرامه. . فهو 
طعامُةُ يأكلهُ ويدعٌ الميتة . وإِنْ كان ذْبَحَهُ هو بعد إحرامه » أو ذَبَحَهُ محرمٌ غيدهُ » فإ 
قلنا 0 لذ بصي مه قالطيد رطاف ون فا اانه يس هين ب 
فوجهانٍ : 

[أحذهما] : قال القاضي أبو الطيّب : هو بالخيار : بِينَ أن يأكلّ الميتة » وبينَ أن 
بأكلَ من لحم الصيدٍ ؛ لان كل واحلٍ منهما مي . 

و[الثاني] : قال الشيخ أبو حامدٍ : أكل الميتة أولئ ؛ لأنَّهُ قد قبل : إِنَّ في أكل هذا 
اللحم الجزاء . 

وإِنْ وجدَ ملك الغير وصيداً وهو محرمٌ. . فذكرٌ الطبريٌ في « العدّة » : إِنْ قلنا : 
إن الصيدَ يصيرُ بالذبح ميتة. . تناولَ ملك الغير » وإِنْ قلنا : لا يصيئُ ميتةً. . ففيه ثلاث 
أقوال : 

أحدها : يتناولٌ مال الغير ؛ لأنَّ في قتل الصيدٍ هتك حرمة . 

والثاني : أن تناول الصيدٍ أولئ ؛ لأنَّ المع من لح الله تعالى » وحقوق اللهرتعالئ 
تقبلٌ المسامحة . 

والثالث : أنّهما سواءٌ . 

وإنْ وج الميتة والصيد وطعام الغير » فان قلنا : يصيرُ الصيدٌ ميتةً. . فمال الغير 
مم الميتة أولئ منّ الصيدٍ ‏ واا اول فيو وجهان لمعن تعليلهها + ون فف 
لا يصيد الصيدٌ ميتة. . ففيه قولان : 

أحذهما : الميتةٌ أولى منّ انصيدٍ ومال الغير . 


01۸ كتاب الحج 


والثانى : هما أولئ منّ الميتة » وأئهما أولئ ؟ فيه ثلاث أقوالٍ » وقد مضئ 
ذكدها . 


فرع : [أكل الآدميَ أو عضو منه للمضطر] : 
وإ لم يجدٍ المضطة إلا آدمياً محقود الدم : من مسلم أو ذم أو حربيٌ له أمانٌ. . 


ل ١‏ ن كان سرا ل انان ل اود او 
و ا جا 0 فا ا حوزن ود ادا ميلا ا ا 


ينو :لع ساس الاسام ح! فتعارضّة : بِأنّكَ لم تجعلْ للنبئ يله 
إذا اضطر أنْ يأل لحم ميِّتٍ » بل تتركة حى بمرت 

وقال خد > :وال ائ 

ذليلّنا : أن حرمة الح آكدٌ من حرمة من وجب قثلة ». أو من الميّت + ولاه 
لا خلافّ : أنَّ قوماً لو كانوا في سفينةٍ وخافوا الغرق ومعهم ميّتٌّ. . جار لهم طرحه في 
البحر ؛ لتخفٌ السفينة » فكذلكَ هاهنا . 

إن اله ين ميكل قينا و 147 قاع را ر ا 
ليأكلة ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدهما] 2 قال أبو إسحاق 2 يجوز له ذلك ؛ لأنّهُ يجورٌ له حفظ نفسه بقطع 
به كما ]ذا وفحت بد أك > فكذلك هاه اة 


والثاني : ليسّ له ذلك ؛ لأنَّ الخوف عليه منْ ذلك أكثرٌ . 


)١(‏ فى حاشية ( س ) : ( وفيه وجه : أنه لا يجوز لحرمته » والمذهب جوازه » وإن كان المضطر 
كمانم والنيك ا نهل هة افر ان 

(۲( لا حاجة لمثل هذا الافتراض ٠‏ فقد ثبت عنه َة أنه قال في وصال صومه : « أبيت عند ربي 
يطعمني ويسقيني ٩‏ . 

(۳) الأكلةُ : كفرحة » داء في العضو يأتكل منه . والائتكال في الاصطلاح العلمي : التغير الناشىء 
عن عوامل التأكل المختلفة من طبيعية وكيميائية وغيرها . 

)٤(‏ في حاشية ( س ) : ( لأن الذي ألجأه الضرورة على أن يقدم على قطع عضو منه » فلم تبق فيه- 


باب : الأطعمة 0_8 


»ل 
فرع : [شرب المُحرّم للضرورة] : 
إن وَجَدَ خمرا وبولاً وهو خا عل نفسه م العطش ٠‏ فإنة يشرث البول دون 
( 


2 


وإِنْ لم يجدْ غير الخمر راحتاج إليها للعطش أو للتداوي. . ففيه أربعة أوجه : 

أحدها : لا يجوز شربُها بحال ؛ لأنّها مما يجبُ الحدٌ بشربها » بخلافي الميتة . 

والثاني : يجورٌ شربُها ؛ لأنّهُ مضطرٌ إلى شربها » فهو كالمكره . 

والثالث : يجورٌ شربُها للعطش ؛ لأنّهها تروي في الحا" » ولا يجورٌ شربها 
للتداوي ؛ لقوله وك : « إل الله لم يجعلٌ شفاءكم فيا حرم عليكٌة »© . 

والرابع : لا يجوز شربُها للعطش ؛ لأنّهُ يزدادُ إلهاباً » ويجورٌ التداوي بشرب اليسير 


.3 
مه . 


ع فيه 

مسألة : [الأكل من ثمر الغير للاضطرار] : 
وإِنْ مر ببستانٍ لغيره وهو غيرُ مضطرٌ إليه. . لم يجز له أنْ يأخذ من شيئاً بغير إِذنِه . 
وقال أحمد + (إذاهة سان غر مخوط وف فر رط ١.‏ جار له أن باكر متها 


= قوة تبقئ مع قطع عضوه » فالظاهر أن ذلك سبب في موته » فلا يجوز أن يقدم عليه بخلاف قطع 
الأكلة . « فوائد » ) . 

(0) في عامكن 3 من ) :فى شرب الم إفساد للعقل ١‏ و فقي إل ارتكاب القواحش يخلف 
البول . ١‏ فوائد ») . ١ ٠‏ 

(؟) إذا كانت مما يسكنٌ العطش » وليست الخمور على شاكلة واحدة . 

() أخرجه عن أم سلمة أبو يعلى في ١‏ المسند » ( 5417 ) » وابن حبان في « موارد الظمآن » 
٠۳۹۷ (‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ٠ /٠١‏ ) في النهي عن التداوي بالمسكر » وذكره 
الهيثمي في ١‏ المجمع » ( 84/0 ) وقال : رواه أبو يعلى والبزار »> ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح خلا حسان بن مخارق » وقد وثقه ابن حبان . قال في « المجموع ٩‏ (۳۷/۹) : 
بإسناد صحيح إلا رجلاً واحداً » فإنه مستور » والأصح جواز الاحتجاج برواية المستور » 
ولفظه : « إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام » . 


o۰‏ كتاب الحج 
- في إحدى الروايتين - لِمَا روئ أبو سعيدٍ : أنَّ النبي بي قال : « إذا أتيتَ على حائط 
بستانٍ. . فنا صاحبّةُ ثلاثاً » فن أجابَكَ وإِلاً . . فكل من غير أن تفسدَ » )20 . 


ودليلنا : قولة يكل : « لا يحلٌ مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس من " فإ صمّ 
هاو واه اود 7 حملناة عل المضطر » بدليل مارويناة 3 


فرع : [ضيافة المسلم] : 

وإن استضافَ مسلمٌ مسلماً » فإِنْ لم يكن به ضرورةٌ. . لم يجب عليه ضيافتة › 
وإنما يتخت 

رال أخمة 5 (غيافة المسلفين واج لعفم علق بض لر كيل ٠:‏ له 
الضيافة واجبةٌ على كلّ مسلم »”" . 


)١(‏ أخرجه عن أبى سعيد ابن ماجه ( ۲۳۰۰ ) 2 وأحمد فى « المسند » ( ۲۱/۳ و86 )»ء وابن 
حبان في « الإحسان» ( ٥۲۸١‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ٠») ١5/4‏ والبيهقي في 
« السئن الكبرئ » ( ۳٠١ - ۳١۹/۹‏ ) فى الضحايا . وفى إسناده الجريري واختلط بأخرة › 
وإسناده صحيح ؛ لأن يزيد بن هارون عن الجريري قد روئ له مسلم في « صحيحه » ٠‏ فيدل 
على : أنه روئ عنه قبل الاختلاط » والله أعلم » ولفظ الحديث : ١‏ إذا أتيت على راع . . فناده 
ثلاث مرار » فإن أجابك وإلا. . . ؛ . 

(۲) أخرجه بألفاظ متقاربة عن أبي حرّة الرقاشي » عن عمه ‏ حذيم بن حنيفة » ويقال : عمر بن 
حمزة ‏ أحمد في « المسند » ( 5/ 7-177 ) » والدارمي في ١‏ السئن » ( 55/7 ) » وأبو يعلى 
في « المسند » ( ١07/١٠‏ ) » والدارقطني في « السنن » ( ۲٠/۳‏ ) في البيوع » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ٠٠١/١‏ ) في الغصب . وفي إسناده : علي بن زيد بن جدعان» وهو 
ضعيف . لکن له شواهد : ٠ ٤‏ ' 

فعن ابن عباس رواه الدارقطني في « السنن » ( ۳/ ٠» ) ٠١‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » 
٩۷/١ (‏ ) . قال في « المجموع » ( 48/9 ) : بإسناد صحيح » ولفظه : « لا يحل لمرء من 
مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس »© . 

() أخرجه عن المقدام بن معدي كرب أبي كريمة أبو داود ( ۳۷٠١‏ ) في الأطعمة » وابن ماجه 
۳٣۷۷ (‏ ) فى الأدب . والبيهقى فى « السنن الكبرئ » (۹/ ۱۹۷ ) فى الجزية . قال فى 
« المجموع ) 0/4( : بإنتداد طبحي ۰ ْ 


باب : الأطعمة o۲۱‏ 


٠ e‏ و 
دليلنا : أنَّهُ غير مضطة إلى طعامه » فلمْ يجب عليه بذلهُ » كما لو لم يأتِ إليه » 
والخبة محمولٌ على الاستحباب » كقوله يلل : « غسلٌ الجمعةٍ واجبٌ » . 


ع2 
مسالة : [حل كسب الحجام] : 

ولا يحرم كسبٌ الحجّام على الحرّ ولا على العبدٍ . 

وحكىّ عن بعض أصحاب الحديث : أنه قال + هو حلالٌ للعبدٍ » وحرامٌ على 
الحرٌ . 

١ 97‏ واس 3 ے لانن 9 >« ؟ رع 

دليلنا : ما روئ ابن عباس : ( أن النب اة احتجم وأعطئ الحجُام أجرَةُ ) . 

قال ابن عباس : ( ولو كان حراماً. . ما أعطاء )27 . 

إذا ثبت هذا : فإنّهُ يكره للحرٌ أن يكتسب بالحجامَة . 

قال الشاشئ : واختلف أصحابنا في علَّة كراهته » فمنهم من قال : لأجل مباشرة 
الا 


فعلئ هذا : يُكرهٌ كسب الكنّاس والزبّالٍ والقصاب : وفي الفصادٍ وجهانٍ : 


و 


أحدهما : أنه من جملتهم . 

والثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - : أنه لا يُكرهٌ لاقترانه بالطبٌ . 

وأمًا كسبٌ الخنَانِ : فمكروةٌ , كالحجّام . 

والثاني : أنَّ كراهة الحجامة لدناءتِها » وهو ظاهرٌ مذهب الشافعيٌ . 

فعلئ هذا : يكره كسب الدبّاغ والقمّام » وفي كَسْب الحمّاميٌّ وجهانٍ » وفي كراهة 
ذلك للعبدٍ وجهانٍ » الصحيح : 0 لأنَهُ دنىة . قال التب ل : ( يسعئ 


)١(‏ أخرجه من طرق بألفاظ متقاربة ‏ عن ابن عباس البخاري ( )7١١‏ في البيوع » ومسلم 
٠٥۷۷ (‏ ) ( 50 ) في المساقاة » وأبو داود ( 4171 ) في البيوع » وابن ماجه ( 5١77‏ ) في 


زف وبه قطع المحاملي : 


o۲‏ لت 
بذهم أدناهم 106" وأراد به العبدٌ . 
واختلفوا في أطيب المكاسب : 
فمنهم من قال : الزراعة . 
ومنهم من قال : الصناعة . 
ومنهم من قال : التجارةٌ » وقالَ الشاشئ : وهو أظهرها . على مذهب الشافعيٌ . 
وبالله التوفيق 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمرو أبو داود ( ۲۷۵۱ ) فى الجهاد » وابن ماجه بنحوه ( 7580 ) » وابن 
الجارود في « المنتقى » ( ۷۷۱ ) فى الديات » والبيهقى فى « السئن الكبرئ » ( 477/9 ) فى 
الجنايات . وفي الباب : 00 0 1 

عن علي المرتضئ رواه أبو داود ( ٠٥١١‏ ) في الديات » والنسائي في « الصغرئ » 
(4741 ) في القسامة » وأبو عبيد القاسم بن سلام في « الأموال» ( 440 ) » والحاكم في 
« المستدرك ٠ ) ٠١١/۲ (٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ (٩‏ ۲۹/۸ ) . قال الحاكم : صحيح 
علئ شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 

غو ان قان روه ا 0 

وجاء في حاشية ( س ) : ( فاستحب أن ينصرف في الكسب الأدنئ إلى الأدنئ » والأعلئ 
إلى الأعلئ . « مجموع » ) . 


باب : الصيد والذبائح , oY‏ 


باب الصيدٍ والذبائح 

الطواة عن رين فرت لكان ااا کا ...وري "١‏ تحتف في 
إباحته الذّكاةٌ . ۰ 

فأمًا ما لا بعتب فيه الذّكاةٌ : كالسمكِ والجراد . فاا السمكٌ : فكل ما قلنا يحل من 
دوابٌ البحر . . فيحلٌ أكلٌ كلّ ما مات من » سواءٌ مات بسبب أو بغير سبب » مثلٌ : أن 
ضربَةُ إنسانٌ أو حُبسَ عنة الماءُ حت مات » أو مات بحر الماءِ أو ببرده » أو مات حتف 
ئه :هذا قولناة» ويه غال غالك ٠‏ 

وكا او 09 فاك س [كا قرت او ديس :الحاو عند ندل اا 
TTT‏ كد رواه شمر ناا عت او لذ 
يحل ) . وهذه المسألةٌ هي المشهورةٌ بالسمكِ الطافي . 

دليلّنا : قولهُ تعالى : يمل لک صمْيدُ رومام مكلا لک [المائدة : 55] . 

قال ابن عباس رضي الله عنة : (صِيده : هااضدتاة بأيذينا + وطعامه + ما مات 
فيه )”2 وهكذا قالَ عمد رضي الله عنه”” . وروئ أبو هريرة : أنَّ النبي ية قال في 
البحر : « هو الطهورٌ ماو » الحلٌ ميتثة » . وروئ ابن عمرّ : أنَّ النبئ بيا قال : 
« أُجِلَتْ لنا ميتتان ودمانٍ » أما الميتتانٍ : فالسمك والجرادٌ » وأمّا الدمانٍ : فالكبد 
والطمنان 6 

ولأنّ كلّ حيوانٍ حل أكلهُ إذا مات بسبب. . حل أكلهُ إذا مات حتفف أنفِه » كالجرادٍ . 


: ولفظه‎ ٠ في الصيد‎ ) ٠٠١ /۹ ( » السنن الكبرئ‎ ١ أخرج أثر ابن عباس بنحوه البيهقي في‎ )١( 
: بلفظ‎ ) ٠١١/7 ( » صيده : ما صيد » وطعامه : ما قذف ) » وأورده ابن كثير فى « التفسير‎ ( 
1 یا مكايو ی ا ا‎ 

(۲) أخرج أثر عمر البيهقي في « السنن الكبرئ 4( ۲٠٤/۹‏ ) في الصيد » باب : ما لفظ البحر وطفا 
من ميته . 


o‏ كتاب الحج 
ع 
مسالة : [لا يضرٌ صيد المجوسي وغيره للسمك] : 
قال الشافعيٌ وسؤاة اعا السك رم أو وثنيئ ) ؛ لأنّهُ لا ذكاة له » فيحلٌ 
ا ؛ لما روي عن الحسنٍ البصري : أن قال : ( رأيت سبعينَ رجلا منّ الصحابة › 


كلهم يأكلونَ صي المجوسيّ من الحيتانِ لا يتلجْلَجٌ في صدورهم شيخ من ذلك )"© 
ولأنّهُ لا تُعتبدُ فيه الذّكاةٌ فلاس لو اا 001 


فرع : [ما قطع من السمكة وهي حيّة] : 

فان أخذ بيده سمكة فانقطعَ في يدِهِ منها قطعةٌ » وانفلتٌ الباقي منها حيّاً. . فهل 
تحلٌ له تلكَ القطعةٌ ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا يحل ؛ لقوله بلا : « ما أبينَ من حي . فهو مت © 

ا eG‏ 00 
مات جميعٌ السمكة. . كانث حلالاً . فإنْ قيلَ : لو رم صيداً فأبانَ بعضَّهُ وامتنمَ 
الباقي. . لم تحلّ تلك القطعةٌ ؟ فالجواث : أنَّ الصيدَ غيدُ الحوت » إِذْ لو مات حتف 
انقو لم يحل كله للك لا بحل ما أبن هة + بخلاف التبمكة:: 


قرف 


فرع : [وجود سمكة ببطن أخرئ وحكم القلي والروث والدم] : 

وإِنْ أخذ سمكةٌ فوجد في جوفها سمكة أخرئ ميته . . قال في « الأمّ » [۱۹۸/۲] : 
( حلٌ أكلهما معا ؛ لأنَّ أكثرَ ما فيها : أنْ يكونّ قتلها غير الآدميّ > وهي لو ماتٽ حتف 
أنفها. . حل كلها 2 فبأنْ تل إذا كانَ موتها بسبب أولئ ) ْ 


)١‏ أخرج أثر الحسن ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5١7/5‏ ) في الصيد بلفظ : لا بأس بصيد 
المجوسي السمك . 
(۲) في حاشية ( س ) : ( لأن أكثر ما فيه أن يصير ميتة » والسمك يؤكل ميتاً . ٠‏ مجموع © ) . 
() أي في حكم ميتته » قال العمريطي : 
وكلٌ جزء في الحياة منفصل كميتة الحيٌّ الذي منه فصل 
)٤(‏ في حاشية نسخة : ( وبه قطع المحاملي في « المجموع ؛ ) . 


باب : الصيد والذبائح 05 


وَإِنٍ ابتلعَ رجلٌ السمك الصغارٌ حيّاً قبل أن يموت. . فوجهانٍ : 

[أحدّهما] : قال ابن القامصّ : يحل ؛ لأنَّ قتلهُ بغير الذكاة جائرٌ » وفي ابتلاعِه 

و[الثاني] : قال الشيخ أبو حامدٍ : لا يحل ؛ ا دل وقد : ( نهئ 
النبئٌ بي عن تعذيب الحيوانٍ ) » قالَ : وهكذا لا يحل أن يقلي السمكٌ قبل موتِه . 
أن يأخذة وهو يضطرث فيطرحَةُ في الزيت المغليٌ ؛ لأنَّهُ تعذيبٌ . 

قالَ الشيخ أبو حامدٍ : وأمًا السمك الهازي : وهو السمك الصغارٌ » الذي يُقلئ 
ببغداد ولا يُخرجٌ ما في جوفه من الرجيع. . فلا يحل أكله ورجِيعٌةُ فيه ؛ لأنَّ رجيعة 
تعد وقد بعر ا 

فعندَ الشيخ أبي حامدٍ : روث السمكِ نجس وجهاً واحداً » وفي دمه وجهانٍ . 

وأمّا صاحبٌ « الإبانة » : فقال : في روث السمكِ وجهانِ » كدمه » أصخهما : 
أنه لن شحس . 


فطل هذا + يل أكلة قبل أن شرح : 


ا :ندل بيت ا 


وآمًا الجرادٌ : فيحلٌ مِنْ غير ذكاة سواءٌ مات بسبب منه أو بغير سبب منهُ » وبه قال 


)١(‏ كقوله فيما رواه عن شداد بن أوس مسلم ( ١455‏ ) في الصيد : « إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء » فإذا قتلتم. . فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم. . فأحسنوا الذبحة » وليحدّ أحدكم شفرته » 
وليرخ ذبيحته ». 

كتب الإحسان : أوجبه عليكم في كل شيء . على : بمعنى في . القتلة : الهيئة والحالة . 
يح شفرته : يجعلها حادة سريعة الذبح والقتل . الشفرة : السكين والمدية . 
وعن أنس روى البخاري ( ٥٥۱۳‏ ) › ومسلم ( ۱۹٥٩‏ ( في الصيد والذبائح : ( نهى 
رسول الله َة أن تصبر البهائم ) . تصبر : تحبس لتقتل بالرمي ونحوه وهي حيّة . 
(۲) وإن كان في إخراج ما في بطنه مشقة . 


a‏ كتاب الحج 

وقالَ مالك والأوزاعئٌ : ( لا يحل إلا | إذا مات بسبب منهُ ) وهي إحدى الروايتين 
عن أحمدّ » واعتبرٌ مالك في ذكاتها : قطف رأسها . 

دليلنا : قوله يله : « أحِلَتْ لنا ميان : السمكُ والجرادٌ » ولم يفرّق . ولأ كلّ 
حيوانٍ حل أكلَهُ إذا مات بسبب من » حل أكلهُ وإن كان بغير سبب من » كالسمكِ . 


مسألة : [ذكاة غير السمك والجراد ومن هم أهل الذكاة] 


وأمًا غيدُ السمكِ والجرادٍ مِنَّ الحيوانٍ » كالأنعام والخيل والصيدٍ. . فلا يحل إلا 
بذكاةٍ » فإن مات شي منهُ حتف أنفِه. . لم يحل » وكذلك الطيورٌ التي تعيش تارةً في 
الاو نوتازة فى اتراو لط و . فلا تحلُ إلا بذكاق » سواء ماقث في 
البحر أو في الب ؛ لقولِه تعالئ : 3 حرمت َلك ألْمِئَة4 [المائدة : *] وهذه ميتةٌ . 

إذا ثبت هذا : فقال الشافعئٌ في « الأمّ » [207/1 : ( وأحبٌ أن يكو مَنْ يلي 
الذبح رجلاً مسلماً بالغاً فقيهاً ؛ لأنَهُ أعرفٌ بمحلّ الذكاة » وبما يذكّي به » وبكيفيّة 
الذّكاة ) فإن ذبح مرت أو وثييٌ أو مجوسي . . لم يحلّ أكلٌ ما ذب ؛ لقوله تعالئ : 
9 وطعَام لذ ووا التب جل € [المائدة : ه] وأراة به الذبائح »> وهؤلاء ليسوا من أهل 
الكتاب . 

ون ذبح يهوديٌٍ أو نصرانيٌ من العجم . . حل أكل ذبيحته ؛ لقوله تعالى 3 
بن ونوا الكتب جل لَك » وأراد به الذبائح . ولأنّ لهم حرمةً بفضل كتابهم وشرفِه › 
فحلّث ذبائځهم . 

ولا تحلٌ ذبيحةٌ نصارئ العرب » وهم : تنوخ » وبهراءٌ » وبنو وائل . وهو قول 
عمرٌ وعليٌ . 

e 

دليلتا : نهم دخلوا في النصرانيّة بعدَ التبديل » ولم يُعلمْ : هل دخلوا في دين مَنْ 
بدل » e‏ دل ؟ فلمًا أشکل أمرهم. . حرمت ذبائِحُهمْ » كالمجوس 


باب : الصيد والذبائح oY‏ 


فرع : [حلٌ ذبيحة المرأة والصبي والأعمى وغيرهم] : 
قال الشافعييٌ [في « الم » ۲/ ]۲٠٠‏ : ( وذبح [كلٌ] مَنْ أطاق الذبح مِنِ امرأةٍ حائض أو 
صبيٌ منّ المسلمينَ أحبٌ إلى من ذبح اليهوديٌ والنصرانيٌ ). 
وهذا كما قال : الأولئ أن يكونّ الذابحٌ رجلاً بالغاً ؛ لاله أقوئ على الذبح » فإن 
ذُبحت امرأة. . جار ؛ لم روئ لي عن عبد الله : ( أنَّ النبى لل أكل ذبيحة 
00 
امرأة ) . 
وروی نافعٌ » عن ابن عمرّ : أنَّ جارية منْ آل كعب کانٹ ترعئ غنماً لهم » فرأت 
٠ 5‏ 0 ف ار و 5 5 رو 2 ين ن 1 
شاةً موتئ » فأخذث حَجَراً فكسرتة » وذبحتها به » فذكِرَ ذلك لرسول الله كل . فقالَ : 
١‏ تؤكل ٤‏ . ومن هذا الخير حمسن فواقة ؛ 
(۱) لم أره » لكن يدل على صحته ما أثبته البخاري في الذبائح والصيد » باب ( 14 ) : ذبيحة المرأة 
والأمة . 
)۲( أخرجه عن ابن عمر ‏ بسياق المصنف - البخاري ( 200١‏ ) » وابن الجارود في ١‏ المنتقئ » 
( ۹۷ ) في الذبائح . 
وأخرجه من طريق نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه البخاري ( 71704 ) في 
الوكالة » وفيه : ( فأمره بأكلها ) و( 0004 ) » وابن ماجه ( "١87‏ ) في الذبائح بلفظ : ( فلم 
ير به بأساً ) » وفي الباب : 
عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ رواه البخاري ( 0005 ) في الذبائح » وفيه قال : 
« كلوها» . قال في ١‏ الفتح » 048/9 ) : وأخرجه ابن وهب في غير ١‏ الموطأ » فقال : 
أخبرني مالك وغيره من أهل العلم » عن رجل من الأنصار : أن جارية لكعب بن مالك. . . . 
فذكره وقال : الصواب ما في ١‏ الموطأ » يعني عن مالك » وأما عن غيره فيحتمل أن يكون ابن 
وهب : أراد الليث » وحمل رواية مالك على روايته » وأغرب ابن التين فقال : فيه رواية 
صحابي عن تابعيٌ ؛ لأنَّ ابن كعب حدث ابن عمر بذلك » فحمله عنه نافع » وأما الرواية التي 
فيها عن ابن عمر ٠‏ فقال راويها فيها : عن النبي َيه »> ولم يذكر ابن كعب » فهي شاذة والله 
أعلم » وفي « الفتح » ( 51/4 ) : جزم المزي في « الأطراف » بأنه عبد الله » لكن روئ ابن 
وهب » عن أسامة بن زيد » عن ابن شهاب » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه 
طرفاً من هذا الحديث » فالظاهر : أنه عبد الرحمن . 
قال عبيد الله : فيعجبني أنها أمة » وأنها ذبحت . زاد في « الفتح 0٤۹/۹ ( ٩‏ ) من = 


o۸‏ كتاب الحج 
إحداه : أنَّ ذكاة النساء جائزة . 

الثانية : لا فرق بِينَ أن تكونَ حائضاً أو طاهراً » حاملاً أو حائلاً ؛ لأنَّ النبئئ كل لم 
الثالثة : جوازٌ الذبح بالمروة . 

الرابعة : أنَّ من ذبحَ شاةً غيره بغير إِذْنِه. . وقعت الذكاةٌ موقِعها . 

اا ا ا ا اا ديت حلت : 


ويحلٌ اکل ما ذگاءُ الصبئٌ سواءٌ كان مراهقاً أو غير مراهق ؛ لِمَا روي عنْ جابر وابن 
عباس : أنّهما قالا : ( تؤكلٌ ذبيحة الصب 2١0)‏ » ولا مخالف لهما . 

وأمًا المجنونٌ والسكرانٌ : فتكرّهُ ذكاثهما ؛ لأنّهما ربّما أخطآ موضع الذّكاةٍ » فإِنْ 
ذكيًا. . حل أكلٌ ذبيحتيهما ؛ لأنَّ القصدّ غير معتبر في الذكاةٍ » كما لو قطعَ شيئاً يظنهُ 
خشبة فكانَ حلقَ شاة » هذا هو المشهورٌ . 

وال اقاي أبن عام فى دة الصبزة والفحتون كزلان2"7 + أظيرهما": انها 
تحلٌ . قال : وكذلكَ السكرانٌ إذا أسقطنا حكم طلاقِه . 

إذا تقرّرَ هذا : فإنَّ المرأة أولئ بالذكاةٍ بعد الرجال البالغينَ منّ الصبىّ ؛ لأنّها 


أ 


مكلّفةٌ » ثم الصبيئٌ أولئ منّ اليهوديٌ والنصرائئ ؛ لأنَّهُ مسلمٌ » ثم اليهوديٌ والنصرانيٌ 


= فوائده : سواء كانت حرة أو أمة » صغيرة أو كبيرة » مسلمة أو كتابية . 
وفيه الإشارة في الرد على من منع ذلك » ونقل ابن عبد الحكم عن مالك كراهته » لكن في 
« المدونة » : جوازه . 
)00 أخرج أثر ابن عباس عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 8007 ) بلفظ : ( من ذبح من صغير أو 
كبير » ذكر أو أنث. . فكل ) . 
قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ۲۲١‏ ) : وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة » إذا 
أطاقا الذبح وأتيا ما يجب أن يؤتئ عليه . و( ۲٠٠‏ ) : وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة 
من أهل الكتاب مباح . 
)۲( في حاشية ( س ) : ( أحدهما : لا يحل - وبه قال أبو حنيفة ‏ كالنائم إذا كان بيده سكين › 
فانقلب على عنق حيوان فقطعه . من ١‏ التهذيب » ) . 


باب : الصيد والذبائح 0۲۹ 


أولن م السكران والمجنون ؛ لاله ثُخاف منهما قحل الحيوان . 

وتكرهٌ ذكاةٌ الأعمئ ؛ لأنَّهُ لا يُوْمَنُ أن يخطىء المذبحَ » فإِنْ ذبح . . جار ؛ لأنَهُ لم 
يفقدٌ غير النظر » وذلك لا يوجبُ التحريم . 

وتحلٌ ذكاةٌ الأخرس ؛ لأنَّهُ لم يفقذ أكثر من نطقِه » وذلكَ لا يوجبٌ التحريم . 


ع بيه 
مسالة : [ما يستحب في المدية وحكم غيرها] : 
ال 55 و 4 4 2 
المستحبٌ : أنْ يذبحَ بسكين حا ؛ لقوله تكله : « إذا ذبحتم . . فأحسنوا الذبحة » 
ولَيْحِدَ أحدكم شفرتة وير ذبيحتة ۲ . 
إذا ثبت هذا : فيجورٌ الذبحٌ بكلّ محدَّدٍ يتأنّى الذبحٌ به : منْ حديدٍ أو صفر أو خشب 
أو ليطة وهى : قشر القصب - أو مَرْوة > وهی : اللشيجارة الا ت 


ولا يجوز الذبحٌ بالسّنٌّ والظفر سواءٌ كانا متصلينٍ أو منفصلين . 
وقالَ أبو حنيفة : ( لا تجورٌ الذكاةٌ بهما » لكنَّهُ إِنْ حالف وذكى بهما » فإنْ كانا 
متّصلين. . لمْ تحصل بهما الذكاةً » وإِنْ كانا منفصلين. . حل أكلهُ ) . 
دليلّنا : ما روئ رافعٌ بن ديج : أنَّ النبي بي قال  :‏ ما أَنْهَرَ الدم » وذكرٌَ اسم الل 
عليه . . ذ إل ها كان أو طف وسا ۶ ؛ ذلك : أمَاا E‏ أمَا 
5 2 ن سں أو ر و حبر عن و 
الظفْرُ : فمُدئ الحبشة »”" . ولأنّهُ ذبحٌ بعظم فوجب أن لا يُبِيحَ كما لو كان متّصلاً . 


› في الضحايا‎ ) ۲۸٠١ ( في الصيد » وأبو داود‎ ) ۱۹٠١ ( أخرجه عن شداد بن أوس مسلم‎ )١( 
وإلى ( 1515 ) وفي‎ ) 55١7 (» فى الديات » والنسائى فى « الصغرئ‎ ) ١404 ( والترمذي‎ 
» الكبرئ » ( 4444 ) في الضحايا » واف لكت ا وابن الجارود في « المنتقئ‎ « 
. في الذبائح و( ۸۳۹ ) في جراح العمد . قال الترمذي : حسن صحيح‎ ) 44 ( 

معنئ الحديث : أن هذا من رحمة الإسلام التي شملت حت الحيوان والعدو في عدم 

التعذيب والإيلام . 

(۲) أخرجه عن رافع بن خديج الشافعي في « ترتيب المسند » ( 7508/7 ) في الصيد والذبائح » 
والبخاري ( 75848 ) في الشركة وانظر أطرافه » ومسلم ( ۱۹۹۸ ) » وأبو داود ( ۲۸۲۱ ) في 
الأضاحي » والترمذي ( ١54١‏ ) في الأحكام » والنسائي في « الصغرئ » (4504 ) = 


o۰‏ كتاب الحج 


یا :نا بعر تتفم رر الدع وما ف ها 
اة عندنا : أن تحر الإبلٌ » وأنْ تذبح البقرٌ والغنجُ » هذا نقل البغداديّينَ . 
وقال المسعودي [في « الإبانة »] : يتخيِّرٌ في البقر أبن النحر والح ٠.‏ 
والأوَّ وَل أشهد ؛ لقوله تعالى : $ شر نه مر 
وقال تعالئ في قصَّةٍ موسئ وبني إسرائيل : 7 إن أله اكم أن دوا بر [البقرة: 0]. 
اسع ألم أو ور شي ال ی اي رم 
شيهم الإبل › قسن لهم النحرُ. . وكانث مواشيّ بني إسرائيلٌ البقد » فسن له 
إذا ثبت هذا : فأرادَ أن ينحرَ الإبل. . فالسئّةُ أن ينحرّها معقولةً وهي قائمةٌ ؛ لِمَا 
روي : ( أن ابنَ عمرٌ رأئ رجلاً أضجع نة » فقالَ : قياماً سّنَة أبي القا سم کی ثم 


2 و( 55٠١‏ ) وفي « الكبرئ » ( 5597) و(54: ) في الضحايا » وابن ¿ ماجه ( ۳٣۷۸‏ ) في 
الذبائح . قال الترمذي : والعمل علئ هذا عند أهل العلم : لا یرون أن يذكئ بسن ولا بعظم . 
0 : ما أجرئ . المدية : السكين » مدئ الحبشة : أي هم كفار » فلا يجوز التشبه بهم 
فيما هو من شعارهم . 

وفي الحديث : لا تذبحوا بالعظام ؛ فإنها تنس بالدم » وقد نُهيتم عن تنجيسها ؛ ؛ لأنها زاد 
إخوانكم من الجن » وآئا النهي عن الذبح بالظفرٍ ؛ لأنّ فيه تعذيباً للحيوانٍ » ولا يقعٌ به غالا إلا 
الخنق . 

)١(‏ في حاشية ( س ) : ( المستحب :اليج منقولة وذاك بأو بعد إخخدى يديها إل ركا »أو 
e‏ : اكوا أ اسم لَه ہا صوَاتٌ ا 
بت بويا واوا [الحج : ]۳١‏ وفي الآية دلالة على أمرين : 

r‏ 4 : معناه صوافن » أي مشدودة اليدين » يقال : صفنت الدابة : إذا قامت على 
ثلاث قوائم . # وت جتُويها4 : معناه أنها تنحر قائمة وهو أسهل ؛ لأن الوجوب هو السقوط 
على الأرض » والأمر بالشدٌ حت لا تعدو إذا نالها ألم النحر » فتهلك إنساناً أو تتلف مالا . 
«تثتمة)). 


)۲( أخرج خبر ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( 17/17 ) » ومسلم ( ٠١‏ ) في الحج . 


باب : الصيد والذبائح o1‏ 
الصدرٍ » وأصل العنق . 

وإذا أرادً أن يذبح البقرّ والغنم. . فالسئّهُ أن يُضجعها ؛ ل : (أنَّ النبيَ ية أضجعَ 
الكبشين اللّذِينِ ضحئ بهما » ووضع رجِلَّهُ على صفاجهما ) . 

وإذا ثبت هذا في الغنم ‏ : فالبقرةٌ مثلها ؛ لأنّها لما كانت السنّةٌ فيها الذبح 
كالغنم. . كان السنَّةٌ فيها الإضجاعً كالغنم » فإِن خالفَ ونحر البقرَ والغنم. . أجزأهٌ بلا 
0 ؛ لِمَا روئ جاب : أنه 0 له 0 فنحرنا 
البدنة عن سبعةٍ » والبقرّةَ عنْ سبعةٍ ) . 

وإنْ ذبح الإبل. . جار » وحلّ أكلها . 

وا 94لا يدل ا 

دليلنا : أنّ كل ما كان ذكاةً للبقر والغنم. . كان ذكاةً للإبلٍ » كالنحرٍ . 

وأمّا موضعٌ الذبح : فهو أسفلٌ مجامع اللحيين وهو آخرٌ العنق » والكمالٌ فيه : أنْ 
يقطعَ أربعة أشياءَ : الحُلقوم » والمريءَ » والوَدَجينِ . 

ف( الحُلقومٌ ) : مَجُرئ النفس والتنفّس منّ الرئة » و( المريء ) : تحت الحُلقوم 
وهو مجرى الطعام والشراب » 1 اند فاك الشيحٌ أبو حامدٍ ‏ : هما عِرْقَانٍ 
محيطانٍ بالحُلقوم » قال : وكنًا نذكرٌ قبلّ هذا : أنّهما محيطانِ بالمَريءِ » ورأيث أكثر 
الناس يقولونٌ : هما محيطان بالحُلقوم » وأيهما كانَ. . فقطعُهما شرط في الكمال . 

وأمًا الإجزاءٌ : فاختلف الناس فيه على أربعة مذاهب . 

فمذهبنا : أنَّ الإجزاء يحصل بقطع الحلقوم والمريء لا غير . 

وقالَ مالك : ( قطعٌ الأربعة شرط في الإجزاء ) . 

وقالَ أبو حنيفة : ( قط أكثر الأربعة شرط في الإجزاء ) » فمن أصحابه منْ قال : 
مذهيّهُ : أن قطعَ الأكثر من كل واحدٍ منّ الأربعة شرط في الإجزاء وهو الظاهرٌ » وقالَ 
أبو يوسفف : قطعٌ أكثر الأربعة عدداً شرط في الإجزاء . 


or‏ كتاب الحج 

دليلنا : قول تعالئ 1 $ ماگ4 [المائدة : #] . 

و( الذكاةٌ ) - في الَّةِ ‏ : هي الشقٌ والفتحٌ » فإذا قطحَ الحُلقومَ والمرية. . فقذ 
شقّ وفتح . ولأنَّ الوَدَجِينٍ قد يسيلانٍ منّ الحيوانٍ وتبقئ الحياةً فيه » فلم يكنْ قطعُهما 
شرطاً في الإجزاء كاليدٍ والرّجل » بخلاف الحُلقوم والمريء . ولأنَّ القصدّ منّ الذكاة 
إخراح الروح من غير تعذيب » وهذا يحصل بقطع الحلقوم والمريء فأجزأةُ » كقطع 
ا 

ويكرةٌ أنْ يبادرٌ إلى اتقطيع الا أو سليخها قبل خروجٍ روجها وسكونها ؛ لما 
روي عن عمرٌ رضي الله عنه : أنه قال : ( لا تعجّلوا الأنفسسَ حتى تزهقّ › فإنَّ الجاهلية 
كانت تضربُ الذبيحة عقيبَ الذبح بالعصا حت تَخْرْجَ روها ) » و ل 
النحّم ) . فمعنئ قوله : ( الأنفسَ ) يعني : الروح » ومعنئ : ( حت تزهق ) : 
dg tT‏ ال ار 
القوم : إذا أسرعَ مبادراً . ولأنَّ في ذلك تعذيب الحيوانٍ » فإِنْ خالفَ وفعل.. حلّ 
أكلها ؛ لأنَّ الذكاة قد حصلتٌ . وأمًا نهيهُ عن النحّع : فقالَ الشافعيئٌ : ( هو كسد العنق 
بعد الذبح ) . وقالٌ أبو عبيدة : ( النخعٌ والقَرِْنُ ) : واحدٌ » وهو أن يبالعٌ في الذبح 

أن يبل بالذبح بعد قطع الحلقوم والمريء والوكجين إلى النخاع”" » وهو العرقٌ 
الأبيض في جوف فَِرٍ الظهر » وهو : منْ عَجْب الذنب إلى الدماغ . 

قال أبو عُبِيدٍ : أمًا (النِحَعُ ): فكما قال أبو عبيدة » وأمًا ( الفَرْسٌ ): فهو الكسرٌ » 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( حكي عن أبي سعيد الإصطخري : أن الذكاة تحصل بقطع الحلقوم أو 
المريء » وهذا خلاف نصصّ الشافعي والإجماع . وإن قطمّ الحلقوم وأكثر المريء.. فهل 
تحصل الذكاة ؟ فيه وجهان : أظهرهما : أنه لا يحل . والثانى : يحل . من ١‏ حلية 
العلماء ) ) . ١‏ 

)۲( أخرج أثر عمر الشافعي في « الأم » ( 7١4/7‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » ( 8614 ) › 
وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 770/5 ) ٠‏ وابن حزم في « المحلئ » ( ۳۹۳/۷ و٤٤٤‏ 
و۹٤٤‏ )ء والبيهقي في « السئن الكبرئ /٩ (٩‏ ۲۷۹ ) في الصيد . 

(۳) النخاع : هو التّخاع الشوكيّ » حبل عصبي متصلٌ بالدماغ يمتد داخل العمود الفقري . 


باب : الصيد والذبائح فده 


قال © قرست الف إذا كه و فزيية الأجد لما د وس 


0_8 


فان كسرّ عنقّةُ بعد الذبح.. ره ؛ لنهي عمرّء ولم يؤ و زر في إياحة الحم ؛ ؛ لأنّ 
ذلك يحصلٌ بعد الذكاة . 


فرع : [مايسنّ حال الذبح] : 
ويستحبٌ أن يستقبلَ القبلة ال و مي الله تعالئ » ويصلي على النبرج يكل › 
وقد مضئ الكلامٌ على ذلك في الأضحية . 


فرع : [ذبح الحيوان من القفا] : 

وإنْ ذبح الحيوانَ من قفاءُ. . نظرت : فإِنْ كانت فيه حياة مستقرّةٌ بعد قطع الرقبة 
وقبل قطع الحلقوم والمريء. . حل أكله . وإنْ لم تكن فيه حياة مستقرة . . لم يحل 
أكلة . 

قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : وإِنّما يعرف هذا بالحركة » فإِنْ كانتٍ الحركة قويّةٌ قبل قطع 
الحُلقوم والمريءِ والوَدّجين. . حل أكلها . وإ لم تكن هناك حركةٌ.. لم يحل 
أكلها . 

واختلفت أصحابنا في علته : 


36 


فمنهم من قال أكون وحن فان ادها 2 لی بالا وا 
تعن به الحظرٌ » فإذا لم نعلم بقاء الحياة المستقوّة بالحركة . . حكمنا بالحَظر . 
يي أنَّ الحيوانَ إذا قطعث رقبتةٌ من قفا : أنه لا تبقى فيه 
مستقرَةٌ قبل قطع الحلقوم والمريء › فإذا كان هذا هو العادة . . عم أله ما كان بقي 
ا E‏ وأمًا إذا كانت هناك حركة . ا 
وقال الك واعمة +( لای اک 
. + لق . i‏ ےر ع ا صر و 3 2 
دليلنا : قوله َو : « ما أنهرَ الد » دان ال الله عليه. . فكلوه » . ولانها ذكاة 
حصلثٌ وفيه حا مستقةٌ فأباحث » كما لو قطعَ رجلها ثم ذبخَها . 


ort‏ كتاب الحج 


فرع : [جرح الحيوان ثم ذبحة] : 

وإنْ جرح السبّعٌ أو الآدميئٌ الشاءً فذبحث. . ففيها ثلاثُ مسائلٌ : 

إحداهن e‏ تمن فأدر هاو نوها حياة 

مستقرةٌ فذبحها. . حلّ أكلها ؛ لقوله تعالئ : 8 وَمَآأكلَ اليم إِلَامَادكمُ4 [الماسة :10 . 

ولأنَّ فيها حياةً وح اسح وده 

القائية وا خا ها رت لاسا و ا ا 

SS 

تبقئ اليومّ أو اليومين » ويجورٌ أن لا تی مثل : أن يُشَّقَّ جوفها وظهرت الأمعاءً ولم 

تنفصل » فإذا أدركها وذكّاها.. حل أكلها ؛ ا الجارية التي كسرثُ حجَّراً 
وذبحث بها شاة » فأمرّ النبئٌ كَل بأكلها . 

الال : إذااجرخها خرحا لا تق عة حياء وة مدل + أن يش جوقها وابان 
حشوتها فذبكها. . لم يَحلّ . وهكذا البهيمة إذا كانث مريضة قد أشرفث على الموت 
لا تحلٌ بالذكاة . 

وحكئ صاحبُ ١‏ الفروع » عن أبي علي بن أبي هريرة : أنّهُ قالَ : ما دامت البهيمة 
ترك ينها وشح عنها. . فإنّها تحلٌ بالذكاة . وليسَ بشيء ؛ لأنَّ الحياة فيها غيد 
مستقرَةٍ » وإّما حركتها حركة مذبوح . 

وقد نقلّ المزنيئ المسألةً الثانية » وأفتئ فيها بجواب الثالثة » تج قال : وله قول 
آخرٌ : ( أنّها تؤكلٌ ) فأوماً إل قولينِ . وليسث على قولينٍ » وإنّما هي على اختلاف 
حالين علئ ما باه ۰ 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( فإذا ذبحها. . حلت ؛ لقوله تعالئ : ل وما أل آلب إِلَامَا ديم وهذا 
كالشاة إذا مرضت وصارت إلى أدنئ الرمق فذبحت. . حلت ؛ لأنه لم يوجد سبب يحال القتل 
عليه ) . 


باب : الصيد والذبائح oo‏ 


مسألة : [الاصطياد بالسباع] : 

00 الاصطيادٌ بسباع البهائم التي يمكنٌ أن تَعلَّمّ الاصطياد : كالكلب والفهدٍ 
والتمرٍ » وسباع الطير : كالصقر والبازي والباشي والعُقاب . وبه قال ربيعةٌ ومالك وأبو 

وقالَ ابن عمرٌ ومجاهدٌ : ( لا يجورٌ الاصطيادٌ إلا بالكلب )20 . 

وقال الحسنٌ والنحعئ وأحمدُ وإسحاق : ( يجوز الاصطيادبجميع ذلك لك إلا بالكلب 
لاود فإنَّهُ لا يجوز): 

دلیلنا : قوله تعالئ . e‏ وما علد ين رارج 

210101110 واا سکن ع [المائدة : ؛ 
فمعنیٰ قولة : اار4 أي : الكواسب . قال الله تعالئ : « آم حب لذن أجارحوا 
لسَيْعاتِ€ [الجائية : ]١‏ أي : اكتسبوا السيئات . 

وقال تعالئ : ل وَيَمَكَمْمَاجرَحَتّم يلتَّارٍ4 [الانعام : ]٠١‏ أي : ما كسبتم . ويقال : هو 
جارحة أهِلِه » أي : كاسبٌ أهلِه » وإذا كانت الجوارحٌ الكواسب. . فلم يفصّلْ بينَ 
كاسب دون كاسب . 

واا قوله لري : فالكلاث تقمُ علئ سباع البهائم كلها عرزي : أذ 
الي ل دعا عل حت بن أبي لهب » فقال : « اللّهِمَ سلّط عليه كلباً من كلابكَ 
يفترسّه 76" فافترسّةُ الأسَد . ويجوزٌ أنْ يكونّ قولة : # مَكَلْينَ4 مأخوذاً من التكليب : 


. ) 059 /8 ( )» وذكره الشاشى فى « حلية العلماء » ( ۳/ ۳۹۹ ) » وابن قدامة فى « المغنى‎ )١( 

(؟) أخرجه عن أبي عقرب الحاكم في « المستدرك » ( ٥۳۹/۲‏ ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » 
( ۳۳۸/۲ ) ۰ و مسند الحارث » كما فى ١‏ بغية الباحث © ( 537/8 ) ع رالرى فين 
« حياة الحيوان 0985/6096 6 والشيوطى هن «النتضائص الكبزق 4 155:/1:3) من طريق 
الق قال الا حح الإتتادء لکن فيه النياس بن الفضل أب و سان الازرق ال 
الحافظ في « التقريب » : ضعيف » وكذبه ابن معين » وأبو عقرب البكري : روى عنه ابن 
نوفل » له صحبة » أسلم يوم الفتح . وله شواهد أوردها في الخصائص الكبرئ » : 2 


o۳٦‏ ای 
وهو تعليمٌ الجارحة للصيدٍ » يقال : فلانٌ يكلبُ على فلانٍ » أي : يُغري عليه . 


البازي » فقال ET‏ . وروی عدي بِنُ حاتم : أنَّ النبي كَل 
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فعن قتادة من طريق البيهقي السيوطي في « الخصائص ۳٦۷-۳٦٦/١ (٩‏ ) . 
وعن عروة من طريق البيهقي السيوطي في ١‏ الخصائص الكبرى ۳١۷/١ (٩‏ ) . 
وعن هبار بن الأسود من طريق أبي نعيم وابن عساكر السيوطي في « الخصائص 7717/1١ (٩‏ 
(۳1A‏ . 
وعن أبي الضحئ من طريق أبي نعيم السيوطي في « الخصائص ۳٠۹/۱ (٩‏ ) . 
وعن طاووس السيوطي في « الخصائص ۴٦۹-۳۹۸/۱ (٩‏ ) . 
وعن محمد بن كعب القرظي مرسلاً ‏ من طرق - ابن إسحاق » وأبي نعيم السيوطئٌ في 
« الخصائص »© ( 758/١‏ ) وزاد أبياتاً لحسان بن ثابت رضي الله عنه في ذلك - لم أجدها في 
« الديوان » وهي : 
سائل بني الأشقر إن جئتهم ماكان أبناء أي واسع 
لاوم الله ل قوة بل ضيقاش على ألقاطع 
رجمبني جه نابت يدع وإلئ نورله ساطعمع 
أسببل بالحجر لتكذيبسه دون قريش نهزة ألقادع 
فأستوج ب ألدعوةمنهبما يٌنللتاظر والسامع 
E‏ ل يمشي ألهوينا مشية الخادع 
حتنل أتاهوسط أصحابه وقد علتهم سنة ألهاجع 
فالتقم آلرآس بيافوخه. ‏ والتحر منه فغرة ألجائع 
أسبل على فلان الكلام : أكثر عليه الملامة . القادع : من قدع الفرس إذا عدا » والأمر 
أمضاه » وأقدعه : كفه وشتمه . الهوينا : المشي الخفيف . الهاجع يغلبه النعاس : الراقد . 
اليافوخ : منخفض في الرأس . الفغرة : فتحة الم . 
أخرجه عن عدي بن حاتم - بألفاظ متقاربة ‏ ابن أبي شيبة في « المصنف » (4/١٠51)ء‏ 
والترمذي ( ١577‏ ) في الصيد » ولفظ الترمذي : « ما أمسك عليك. . فكل » وقال : هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي » والعمل على هذا عند آهل العلم : لا يرون 
بصيد البزاة والصقور بأساً . وقال مجاهد : البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح » وفسّرٌ 
الكلاب والطير الذي يصادٌ به . وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه » 
وقالوا : إنما تعليمه إجابته » وكرهه بعضهم ٠‏ والفقهاء أكثرهم قالوا : نأكل وإن أكل منه . 
قال في « المجموع 9١/9 (٩‏ ) : ومجالد ضعيف باتفاقهم . 


باب : الصيد والذبائح oY‏ 
EE RG‏ ر ٠‏ ثم أرسلتة وذكرتَ اسم الله عليه. كرك انك 
عليك » » قلت : وإن قتلَّ » قال : ١‏ إذا قتلهُ ولم يأكل منهُ شيئاً. . فإنَّما أمسكة 
علكَ )2920 , 


3 


وان أرسل جارحةٌ غير معلّمَةٍ علئ صي فجرحَة » فان أدرگة وفيه حياةٌ مستقرة 
yS‏ . لم يحل اکل E‏ 
تعلبةً الخشنئ : أذ النبت بل قال : ٠‏ ذا أرسلت كلبكَ الذي ليسسَ بمعلّم » فان أدركت 
ذكاتة. . فذكّه وگل 0(" . 


و م و e‏ ل 
أكلة + وإن لم يدرك فيه عياة مستدوة. :لم بحل > لقوله تعالن .+ « مكايا أت 
EE EEE‏ 


وإن أرسلَ من يحل الحيوان بذكاه جارحة معلّمة > فقتل الصيدَ بظفره أو نابه أو 
منقاره ولم يأكل منه. . حل أله » لِمَا رو عدي بن حاتم : أنَّ النبج كله قال : « ما 


3 


علمت من كلب أو باز » م م أرسلتة وذكرت اسم الله عليه. كه انك ك 
إن قتلّ ولم يأكُلْ منة. . فإنّما أمسكَهُ عليكَ » . 


» في الضحايا » وأحمد في « المسند‎ ) ۲۸١١ ( أخرجه عن عدي رضي الله عنه أبو داود‎ )١( 

۲٣۷/٤ (‏ ) » والبيهقي في || لسنن الكبرئ »( ۲۳۸/۹ ) في الصيد والذبائح . 
قال البيهقي : ذكر البازي في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ عن الشعبي » وإنما تى به 

مجالد . وهو كسابقه › والله أعلم . 

(؟) أخرجه - بألفاظ متقاربة ‏ عن أبي ثعلبة الخشني البخاري ( 0478 ) » ومسلم ( 1970 ) في 
الصيد » وأبو داود ( ۲۸٠١‏ ) فى الضحايا » والترمذي مختصراً ( ١5754‏ ) » والنسائى في 
« الصغرئ » (4555 ) وفي « الكبرئ » (لالالا5 ) » وابن ماجه ( ۳۲۰۷) في الصيد » 
بلفظ : «وما صدت بكلبك غير المعلم » فأدركت ذكاته.. فكل » و : ١ما‏ أصبت 
بكلبك . . . »و :(ماأصدت... » . 


o۳۸‏ كتاب الحج 


فرعٌ : [شروط الجارحة المعلمة] : 

وا کرد ا لارا مله کون فيها ده شرا 

قال الشافعئ : ( إذا أشلاةٌ.. استشلئ ) أي : إذا أرسلة. . استرسل في طلب 
الع وإذا رج الجر + وا لسك اليد له يأكل عة وخلن بين وة 
1ه 0101 ضاق معلما ؟ و ها ا 

قال أصحابنا : وليسَ لتكؤر ذلك عددٌ محصورٌ » وإِنّما الاعتبارٌ بعرفي الناس 
وعادتهم . 

وقالَ أبو حتيفةً وأحمدٌ : ( إذا تكوّرٌ منة ذُلكَ مرّتين. . صارَ معلّماً ) . 

O ونا .عا‎ E) ag a O 

دليلنا : أنَّ الشرعٌ ورد بذلكَ مطلقاً » فوجب أن يرجعَ فيه إلى العرفي والعادة » 
كالقبض والتفؤق في البيع » وليسّ في العرفف : أنَّ بالمرّتِينٍ والثلاث يصيرٌ معلّماً ؛ لاله 
قن يتركُ الأكلّ ؛ لأنّهُ غير محتاج إليه » وقذ يأكلٌ لفرط الجوع » فلا يُعلمُ ذُلكَ حى 
يحت منه . 

إذا تقرّرَ هذا : فاعترضّ ابن داود على قول الشافعيٌّ : ( إذا أشلاه. . استشلئ ) 
قال ان داعا + واغراء +" إذا ارس :-ولية فال العاعفا”: 

اقلت عرق ومست فسن" 

فالجواث : أنَّ من أصحابنا من قال : إنَّ الشافعيَ من أهل اللّخةِ ؛ لاله ولد فيها 


. ) في هامش ( س ) : ( أي : وغلب على القلب تعلمه‎ )١( 

0( أي : ليرجع منها إليه . 

)۳( البيت من بحر الرجز ٠‏ أورده ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة » ( ص/ 570 ) » والنواوي 
في « المجموع » ( ٩۳/۹‏ ) » وابن بطال الركبي في « النظم المستعذب » ( ۲١٠/١‏ ) » وابن 
منظور في « اللسان » ( شلا ) » ومعناه : أي دعوتها للحلب ٠‏ ويليه : 

تئ تهات قاب 


باب : الصيد والذبائح o۳4‏ 
ونشاً . قال الأصمعئٌ : قرآتُ « ديوانَ الواييي 2 E‏ 0 ُ: 
محمد بن إدريس الشافعيٌ . فإذا كان الأصمعيئ على جلاليه يأخدٌ عنة اللّغة. . ثبت أنه 
أصلٌ في الل فيكونٌ أشلئ منّ الأضدادٍ » يعبر به عن الإغراء 00 ١‏ 
ومنهم من قال : الإشلاء عبارةٌ عن الاستدعاء » فكأ يستدعيو » م برسلة » فعبر 
بالإشلاءِ عن الإرسال ؛ لاله إلبه يؤوك ؛ لأنّ العرت تعبّرٌ عن الشيء ا 
قالَ الله تعالى : # إن رن قير حا [بوسف : ۳١‏ فعبرَ بالخمر عن العنب ؛ لاه 
يول إليه . 
فرع IE‏ غقد إرسال الجارضة]: 

إذا أرسلَ جارحة على صيدٍ. . فالمستحبٌ له : أن يسمي الله تعالئ ؛ لما ذكرناهٌ في 
الخبر » فإنْ ترك التسمية. . جار . وقد مضئ ذكرٌ الخلافي في التسمية على الذبح في 
الأضحية » وهكذا الخلافٌ في ترك التسمية عند إرسال الجارحة . 


فرع : [إرسال الجارحة ممن لا تحلّ ذكاته وصور أخرئ] : 

وإ أرسلّ من لا تحلٌّ ذكائة : مز وق ا E‏ عل 2 فقتل 
الصيد. . لم يحل أكلهُ > سواءٌ كانت الجارحةٌ علمّها مسلمٌ أو مجوسيٌ . هذا هو 
المشهورٌ من المذهب . 

وحكئ الطبريٌ وجهاً آخيرٌ : أَنَّهُ يحل أكلّ ما قتلئْهُ الجارحة التي أرسلها المجوسيٌ . 
وليسّ بشيءٍ ؛ لأنَّ الجارحة آلةٌ » و( المرسِلٌ ) : هو المذگي . فلم يحل ما قتلهُ » كما 
لو ذبحَةٌ بيده . 

وإِنْ أرسلّ المسلمُ جارحة علَمَها المجوسئ فقتل صيداً. . حل أكلهُ . وبه قال عامّة 
أهل العلم » إلا الحسنّ البصريّ فإنّهُ قال : لا يحل . 


: ويحتجون على ذلك بقول زياد الأعجم من بحر الطويل‎ )١( 
أا انا عرو اف و ما افا دوع حرس‎ 


غ0 كتاب الحج 
ذفلا ان الد هىالدرينل ارا ادل + ا أعد ان رد 
وذبح بها شاة . 

وإ أرسل المسلمٌ كلبة المعلّمَ » وأرسل المجوسيٌ كلب كلبَهُ واتَّمْقًا عل صيدٍ فقتلاة. 
ليد أكلة > لاه حع فا متي ا واه طن اة ارا 
بينَ الضبع والذئب . وإِنْ أرسل كل واحدٍ كلبَُ فردٌ كلبٌ المجوسيّ ج الصيد على كلب 
ابعل د ي وب كله . وبه قال أحمدٌ . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يحل ) . 

دليلّنا : أنَّ كلب المسلم انفرد بقتله > فلا يوثَّدُ معاونةٌ كلب المجوسيٌّ » كما لو 
ال ا ا 


فرع : [استرسال الكلب المعلم بنفسه وصور أخرى] : 

إذا استرسل الكلبٌ المعلّهُ بنفسِهٍ فرجرَهُ صاحيهُ فاتزجرَ + ته أشلاءٌ على الصبدٍ 
ناي 5 أغزاة به فاسل واد الفيد وف خا أكلهُ ؛ لاله قطعّ ارال 
بوقوفه » ثم استأئفت استرسالاً بالإشلاء . فإنْ لم يترجؤ > بل ذهب وصاء وققلٌ. . ل 
يحل ؛ لأنَهُ صاد باختياره . وإِنْ لم يزجِزهٌ » ولكنْ لمّا استرسل بنفسه أشلاءُ على 
الصيدٍ. . نظرتٌ : فإنْ لم يزدَد نشاطاً بالإشلاء. . لم يحلّ ما قتلَهُ » وإِنٍ ازدادٌ نشاطاً 
وعَذواً بالإشلاء » تُه ذهب فقتل صيداً. . ففيه وجهانٍ »> حكاهما الطبريٌ في 
« العدَّة » 

أحدّهما ‏ وهو قول أبي حنيفة ‏ : أَنّهُ يحل ؛ لأنَّهُ لكا ازداد نشاطاً. . عَلِم أَنَّهُ قذ 
قطعَ الأول » واستأنف قصداً آخرَ بالإشلاءِ فحلٌّ ما قتلّهُ » كما لو وقف وقفة ثم أشلاهُ . 
ولأنَّ فعلَ البهيمة وفعل الآدميٌ إذا اجتمعا. . سقط فعلٌ البهيمةٍ وكا الفعلُ للآدميّ » 
بدليل : أَنَّهُ لو رأئ كلباً يقصدٌ إنساناً » فأغراه به فازداد نشاطاً » ت جنئ على 
الإنسان. . كان الضمانٌ على منْ أغراهُ وأضراهٌ . 


0 


والوجة الثاني - ولم يذكر الشيخ أ بو حامدٍ وابنُ الصبّاغ غيرَهُ ‏ : آنه لا يحل ؛ لأنَّ 


باب : الصيد والذبائح 60:١‏ 
الاسترسال كان باختيارٍ الكلب » وشدَّةٌ العذو يجوز أن يكونّ لنشاطٍ حدثٌ له » ويجورٌ 
ان یکول اتباعاً لاختيار صاحبه » فكانّ بناقٌ على الأول أولئ به ؛ لأنّهُ لم يفارق اختيارٌ 
نفسه » ولاه قدٍ اجتمع أمرانٍ ادها ما توجة: الحطة . والثاني : ما يوجبٌ 
الإباحة» فغلبَ ما يوجبُ الحظرَ » كما لو ازس مسدلم ومجوسيّ م وقتل الصيد . 
ويقازق إذا وقف › أشلاة فاسترسل ؛ ؛ لأنّ هناك قد قطعَ اختيارٌ نفسه وهاهنا لم 

وآمّا قول الأول : إذا طلبّ الكلبٌ إنساناً ؛ اضرا آخد وجنول علية. . 
الضمانٌ على الذي أغراة . : فغيك مسا . 

وإِنْ أرسلّ المسلمٌ كلباً عل صيدٍ فرَجَرَهُ مجوسيٌ فانزجرّ , نه أشلاة فاستشلى » 
وقتلّ الصيد. . لم يحل ما قتلهُ ؛ َه قذ قطعّ الاسترسال الأول بوقوفِه ٠‏ وإ لم يزجزة 
المجوسيٌ » بل أشلاة على الصيدٍ ء فإِنْ لمْ يزدد نشاطاً في عدوه. . E‏ 
المجوسيٌ » وإِنٍ ازداد نشاطاً بإشلاء المجوسيٌ » ُه ذهب فقتل الصيد. . فوجهانٍ : 

أحدّهما ‏ وهو قول الشيخ أبي حامدٍ ‏ : أنه يحل اعتباراً بفعله الأوّلِ » ولم يوجذ 
NTR‏ 1 

والثاني - حكاه القاضي أبو الطيّب » وهو قول أبي حنيفة ‏ : أَنَّهُ لا يحل ؛ لأنَّهُ قذ 
شاركَهُ المجوسيمٌ في الإرسالٍ » فلم يحل ما قتلهُ » كما لو أرسلاة معا 

وهكذا لو أرسلّ المجوسيئٌ كلباً » فن زجرّهُ المسلم فانزجرَ تُه أشلاه فاستشلئ وفتلّ 
الصيد. . حل ما قتلهُ » وإنْ لم يزجرّهٌ ولكن أشلاهٌ فازداد في عَذْوِهِ وقتلّ الصيد. . فهل 
يحل ما قتلهُ ؟ على الوجهين 


فرع : [إرسال المجنون والصبي والأعمى للكلب] : 

وإ أرسل المجتون أو الصبيٌ كلباً عل صيدٍ فاسترسل وقتلّ الصيدَ » أو رماهُ 
فقتلُ. . فالمشهورٌ : أله يحل أكلهُ » كما لو ذبح شا . 

وحكئ الطبريٌ في ١‏ العدّة » وجهاً آخرّ : آنه لا يحل ؛ لأنَّهُ لا قصدّ له . وليسَ 
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ا اا : أنه لو قطعَ شيئاً ظنَّهُ خشبةً » فبانَ حلقَّ 
e:‏ 
SAEs E EE‏ 
« العدَّة » : 
أحذهما : لآ يل دول يذكر ابن الصبّاغ غيرَهُ ‏ لأنّهُ لا يرئ الصيدَ فأشبّة إذا 
استرسل الكلبٌ بنفسه وقتلّ الصيدَ . 


والثاني : يحل ؛ لأنَهُ من أهل الذكاة » فحلّ قتل ما أرسلة » كما لو ذبح شاةً بيده . 


فرع : [حلٌ ما قتله الجارح بنابه وغيره] : 
قد ذكرنا : أن الجارحة إذا قتلّ الصيد بنابه » أو ظفره » أو مخلبه. . فته يحل 
أكلة » فأمًا إذا قتلَهُ بشدة صدميه أو بثفّله. . فهلْ يحل أكلَهُ ؟ فيه قولان : 
أحدّهما : يحل - وهو رواية الحسنٍ بنِ زياد » عن أبي حنيفة - لقوله تعالىل : 


ولاك ا كرد e‏ 


لدم كو اسع علي e a Sa‏ » وأمًا إذ 
r‏ حتیٰ أت ال لودل كله قولاً و 


فرع : [أكل الجارحة من الصيد أو احتساء دمو] : 
اس يحي مسو جد يي 
تا إذا أكلّ منة شيئاً ٠‏ فإن كانت الجارحة من سباع البهائم » كالكلب والفهدٍ 
والئّمرٍ. . نظرت ل لم 
يحرم كله قولاً واحداً . وإنْ أكلّ منهُ عقيب قتله. . ففيه قولان : 


3 
- 


أحدّهما : ا قال أبن عمد وسعد بن أبي وقاص ٠‏ وتان 


باب : الصيد والذبائح o‏ 
AM 8 1‏ 8 5 ا أ “a‏ م و 
الفارسئٌ » وهو قول مالك - لقوله تعالى : # فكوا عا امسن عَليَكم* ولم يفصّلٌ : بينَ 
أن يأكلّ منهُ » أو لا يأك منة . وروى أبو ثعلبة الخشنيئ : أنّ النبئ كلل قال : « إذا 
أرسلت كلبكَ المعلّمَ وذكرت اسم الله عليه. . فكُلْ ون كانَ أكلّ منة» . ولآنّ كل 
عَفْرِ كانَ ذكاة إذا لم يتعقبةُ يتعقبْةُ أك . . كان ذَكاةً وإِنْ تعمّبَهُ أكلٌ ا 
عاد وأكل منه . 

والقول الثانى : لا يحل أكلهٌُ ‏ وبه قال أبو هريرة وان عبّاس » ومن التابعين : 
الحسنٌ البصريٌ والشعبئ والتَخَعنُ » ومن الفقهاء ءِ : أحمدٌ ‏ لقوله تعالئ : # كوأ مآ 
امسن َي © [المائدة : 4] . وإذا أكلّ منة. ا لي 
نفسه . ولِمّا روئ عدي بِنُ حاتم : أذ لنب كله قا قا ل : « ماعلَّمْتَ من كلب أو ات 
أرسلبّةٌ وذكرت اسم الله عليه. . فكل مما أمسكَ عليك » » قلت : فإِنْ قتلّ ؟ قال : 
« إذا قتلهُ ولح يأكلٌ منه شيئاً. . فإِنّما آمسكة عليكٌ » » فدلٌّ على : آنه إذا أكلّ منة. . 
فقذ أمسكة على نفس . وفي رواية الشعبيّ » عن عدي بن حاتم قال : سألتٌ النبى كل 
e‏ ۵ إذا سمّيت: ا . فلا تأكُن » وإِنْ أكلّ 

. . فلا تأكن منهُ ؛ فإِنَّما أمسكة على نفسه ١)‏ ' . ولأنَّ كلّ ما كانَ شرطاً في استباحة 
أكل الصيدٍ في الابتداء . . كانَ شرطاً في الاستدامة » كالإرسالٍ . 


إذا ثبت لهذا : فإ ما قتلَهُ قبلَ الصيدٍ الذي أكلّ منهُ لا يحرم قولاً واحداً . 
وقالَ أبو حنيفة : ( يحرمٌ أكلّ هذا الذي أكل من . وأكلٌ ما قتلهُ منْ قبله منَ 
الصيدٍ ) . 


دليلنا : لَه لمْ يوجذ في الصيدٍ الأول ما يقتضي الحظرّ » وإِنّما وُجِدَ في غيره » فلم 


)۱( أخرجه عن عدي بن حاتم البخاري )٥٤۷٥(‏ و(0417 ) » ومسلم ( ۱۹۲۹ ) في الصيد ١‏ وأبو 
CE e ED a N O RE‏ 
وإلئ ( ٤۲۷۳‏ ) وفي « الكبرئ ؛ ( ٤۷۷٤‏ ) » وابن ٠‏ ماجه ( ۸ )في اليد وفي خاشية 
( س ) لالع جرف UE EASE AS E‏ 
« مجموع ) . 
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يحرمْ » كما لو أرسل جارحة على صيدٍ فقتله » ثم استرسل بنفسِه على صيدٍ فقتلة. . 
فاد الأول لا يحرم . 

وإِنْ كانت الجارحة من سباع الطير : كالصقر والبازي والعُقاب والباشق » فأكلٌ منَ 
الصيدٍ عقيبَ قتله. . فالمنصوص للشافعيّ : أنْهُ كالكلب والفهدٍ على قولينٍ . 

وقال المزنئٌ : أكل الطير لا يحرم قولاً واحداً ‏ وهو قول أبي حنيفة ‏ لأنّهُ لا يمكنٌ 
أن يُضرب على الأكل . 

وقال أبو على الطبريٌ : إذا قلنا : لا يحرم ما أكلّ منهُ الكلبٌ. . فما أكلتْ منهُ سباعٌ 
الطيرٍ أولئ » وإِنْ قلنا : يحرم ما أكلّ منهُ الكلبُ. . فهلْ يحرمٌ ما أكلّ منهُ الطائد ؟ فيه 
وجهانٍ . 

والأَوَّلُ أصحٌ ؛ لاله جارحةٌ أكلّ مما قتلَهُ عقيب قتله » فأشبّة ما أكلّ منهُ الكلتُ 
والفهدٌ . 

وإِنْ شرب الجارحةٌ من دم الصيدٍ. . لم يحرم ذلك قولاً واحداً . 

وحكئ ابن المنذرٍ عن النخّعيٌ والثوريٌ : أنّهما كرها أكلّ ما احتسئ الجارحة دمه . 

دليلنا : قله يكل : « فن أكلّ منة. . فلا تأكن » وهذا لم يأل منهُ » ولأنَّ الدمَ 
لا يقصدّهُ الصائدٌ ولا منفعة له فيه » فلم يمنع الجارحةٌ منة . 


مسألة : [إدخال الكلب نابه في الصيد] : 
إذا أدخل الكلبٌ نابَهُ أو ظفْرَهٌُ في الصيدٍ وجرحة.. فهلْ يحكمُ بنجاسة ذلك ٠‏ 
الموضع ؟ فيه قولانٍ » حكاهما صاحبٌ « الإبانة » : 
ایا : لا يحكم بنجاسته ؛ لأنّ الله تعالى قال : 9 فوا ما اسک کہ4 [المائدة : 
٤‏ ولم يأمرْهٌ بغسله » ولو كان نَحِسَّاً. . لأمرَ بغسله . 


e 


والثاني - وهو الأظهرٌ » ولم يذكر الشيخ أبو حامدٍ غيرَةٌ ‏ : أله ب ۾ بنجاسته ؛ 
لأنَّهُ جزء من الكلب » فينجّسسُ ما أصابَهُ مع الرطوبة » كالإناء . 
فإذا قلنا بهذا : فما الحكم في ذلك ؟ فيه ثلاثةٌ أوجه : 


- 
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أحدّها : يعفى عنْ غسله ؛ لقوله تعالی  :‏ فکلوا عا أمسكن عَكَكم 4 e‏ 
ولم يأمز بالعَسلٍ » فدلٌ على : أنَهُ لا يجبُ . ولاه لو وجب غسلٌ موضع العضَّةٍ 
ا ا 
الو 

والثاني : E‏ اللامة ووم د جمد نان لكين ٠‏ فأشبّة الإناءَ . و 
الآيةٌ : ذ حکة فيها ال E‏ : فمعلومان ین 
غيرها . وقول الأول : لو وجب غسل موضع العضَّةٍ > لوجبّ غسل الجميع. . 
صحيم ؛ لاله إن عش بعد الموت. . فلادم نيو » وإ عضّة وهو حي . 00 
ويجري ؛ فلا يرج إلى عروقو » وعلئ أنه لو وجع. . فإنّما وجب غسلُ العضّة ؛ لاله 
لا مشفّة مشقَّة في ذلك فوجب » وعليه مشقَّةٌ في غسل الباقي فسقّط . 

والوجه الثالث ‏ حكاه في EEN‏ يجبٌ قطعٌ موضع العضٌ . وليسَ 

فإذا قلنا : يجب الغسلُ. . فكمْ يغسلّ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : وهو ظاهرٌ نصصٌ الشافعيٌ : أله يجب غسَلَهُ سبع مرّاتٍ إحداهنٌ بالتراب » 
كما لو أصاب إناءً . 


والثاني - حكاهٌ في « الفروع  »‏ : يكفي في غسله مره ؛ لأنّ ما زادَ على ذلك 


وإِنْشتت. . قلت : في المسألةٍ أربعةٌ أوجه : 

أحدها : لا يجب الغسلٌ . 

والثاني : يجب غسل موضع العضٌ سبع مرّاتٍ . إحداهنٌ بالتراب . 
والغالثٌ : ا 

والراب : لا يجزئة الغسل . بل يجب قطعٌ ذلك الموضع 


. ) في( م) :( فأبلغ‎ )١( 
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مسألة : [الاصطياد بالجارحة المغصوبة] : 
وإِنْ غصبَ جارحة واصطادً بها صيداً. . كانَ الصيدٌ ملكا للغاصب ؛ لأنَّ الصيدَ 

مضافٌ إلى الصائدٍ دونَ مالكِ الجارحةٍ . فإِنْ كان الجارحة غير الكلب. . وجب لمالكه 

أجرة مثله على الغاصب . 

واا ل 


وإِنْ كانَ كلباً. . قال الشيخ أبو حامدٍ : لم تجبْ أجرتة قولاً ن 
من البهائم ؛ لأنّ منفعتة 


مباحةٌ له غيرُ مملوكةٍ » فلذلكَ لم يضمن » بخلاف غيره 
ملوك : 

وقالَ الشيخ أبو إسحاق : إِنْ قلنا عور ار ي وجبث على الغاصب الأجرة » 
وإِنْ قلنا : لا يجورٌ إجارتة. . لم تج . 


ع 
مسألة : [القصد لا يعتبر في ملك الصيد بشبكةٍ وغيرها] : 

افيد ع مر قر ملك اليد فلو خد صدا لنظة املك ذلك وان 
نصب شَبكة فوقعَ فيها صيدٌ. . ملك بذلكَ . وإِنْ كان له حوضٌ على شط نهر فدخلة 
حخرت :فان كان الخزض ضغيرا تت لا يمكئة العوذ إل اله ملكة يذلك ورن 
كان كبيراً لا يقدرٌ على أخذه إلا بتعب. . لم يملكة بذلكَ ؛ لأنَّهُ غيدُ مقدور عليه . 


ا : [صيد الحمام الأهليٌ والمباح] : 

إذا كان له حَمَامٌ في برج فتحوّلٌ منة إلى برج غيره. . لم يملكة الثاني » وكانً ملك 
الأول باقباً عليه ؛ لأنّهُ بتحؤله عن برج الأول لا يزولُ ملك عنة ذلك ]إن كان 
الحمامٌ مباحاً فدخلّ إلى برج الأوَّل. . لم يملكةُ بنفس الدخول » ولو أخذة غير 4 من أو 
تحوّل إلئ برج غيره. حلم كق ا طا ر ا . فان أغلقَ عليه 
صاحبُ البرج برجّة » أو دخل مِنْ رة إلئ بيه فسدّها عليه. . نظرت : فان كان يمكنة 
أخذة بغي تعب ولا علاج. شلكة يذل N‏ ا 


باب : الصيد والذبائح ot¥‏ 
yy‏ :لم يملا للك » E‏ 

غيدهُ.. لم يكن للأوّلٍ مطالبثه بره . وإِنَّ دخلٌ قفصاً له غل غا ا املكة 
بذلك . 

فان نوكل في أرضِه ظبٌ أو عشَّشَ فيها طائد. . لم يمل بذك . 

وحكى الطبريٌ في « العُدّةِ » وجهاً آخرّ : أَلَهُ يملكة بذلكَ . 


فرع : [الصيد المعلّم بعلامق] : 

وإن أصات ضبَا مُقَوَطأ أو موشما أو به اثر ملك لآدمرث . ٠‏ لم يجز له اصطيادة ؛ 
ا . لم يمل بذَلكَ ؛ لما روي : أن النبيّ يكل مر بظبي حاقفي فهمٌ أصحابة 
به » فقال : ١‏ دعوةٌ حت يجيءَ صاحبّة »© . ولأنّهُ إذا وُجِدَ عليه أثرٌ الملكِ. 
فالظاهدٍ أنَّهُ لمالكه » فلا يزولٌ ملكَةٌ عنهُ بالانفلات . فإِنّْ قيلَ : يجورٌ أنْ يكونّ قدٍ 
اصطادَةٌ محرمٌ فلم يملكة بذلكَ . . قلنا : هذا محتملٌ إلا أن الظاهر خلافة . 

ولهكذا لو وجد طائراً فيه علامةٌ المالك كقصصٌ الجناح » أو وج ما لِيسَ له أصلّ في 
الوحش » كالدجاج أو فراخه إذا وجدَهٌ متوحٌشاً. . لم بجر لَهُ أن يملكَة ؛ لأنَّ الظاهر أنه 
لمالك . 1 
اله + [الثنوة برد رأنواعه ]: 

ويجورٌ الصيدٌ بالرمي ؛ لِمَّا روئ أبو ثعلبةً الخشنئ قال كلت يا وول ا 
RS‏ جد بريه اتويت NS‏ © فة ها تدرك 
ذكاتةُ » ومنه ما لا ندرك دكات ؟ فقال النبئُ عليه الصلاة والسلامٌ : « ما ركت عليكَ 


(1) المقرّط : المحلئ بقرط . الموكم : المعلّم ؛ ليتميّز عن غيره . 

(۲) أخرجه بنحوه عن زيد بن كعب البهزي مالك في « الموطأ» )١٠/١(‏ › وأحمد في 
« المسند» ( 457/8 ) » والنسائي في ١‏ الصغرئ » 5781١8(‏ ) في مناسك الحج » باب : 
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد » والحاكم في « المستدرك »( ٦۲٤/۳‏ ) » ولفظه : « دعوه ؛ 
فإنه يوشك أن يأتي صاحبه » . حاقف : نائم قد انحنئ في نومه . 


0 كتاب الحج 
قوسُّكٌَ. . فكل » وماأمسكَ عليكَ كلبِكَ المعلَُّ. . فكل ». 

فان رمئ الصيدٌ فقتل » فإِنْ كانَ بما له حدٌّ فقتلهُ بحدّه » كالسهم الذي لهُ نصلٌ أو 
السكين أو السيفب أو السنانٍ أو المروّة أو الخشبة الحادّة. . حل أكله ؛ لحديث أبي 
ا اا بجا هد انل ا ابر أو الحجر الذي لا حدّ 
له. . فإنّهُ له لا يحل أكلهُ سوا جرحَة بذلكٌ أو لم يجرخة ؛ حتّئ لو رمئ طائراً يِبُنْدقيَةٍ 
فقطعث حُلقومَةُ ومريئة. . لم يحل بذلكَ ؛ لقوله تعالئ : ا [r‏ 
وهي : المضروبة بالحجارة أؤ بالعّصا حنَّ تموتَ . ولمًا روئ عدي بن حاتم قال : 
سألتٌ النبيّ يل عن صيدٍ المعراض » فقا : « إن قتلّ بحدّ. . فكل » وإ قتل بَعَدْضِهِ 
ذوروق :خفلا فلا تاكن 4 فان ومذ : 

قال الهرويٌ : و( المعراضٌ ) : سهم بلا ريش ولا نصل » ويصيبُ بِعَرْض عوده 
دول حذّه . 

فعلئ هذا : إذا رماهٌ بما لا حدّ له » فإِنْ أدركة وفيه حياةٌ مستقَةٌ فذكَّاةُ. . حل 
كله رون اد ا و مستقكة . :الم يحل أكلة + لما ذكرياة. 


مر 


فرع 4 [إرسال السهم في الريح وحالاتٌ أخرى] : 
إذا أرسل سهمّةُ في ريح عاصفةٍ نحو الصيدٍ ا 


فقتلهُ » ولولا الريحُ ما وصلّ إليه السهم. دخ أكلة + لآن الإرسال ا وله قود 
و ل ا 


إن وقعَ السهم على الأرض ٠‏ ثم وثبَ السهمُ مِنّ الأرض › فوقعَ في الصيدٍ 


)١(‏ سلف من حديث أبي ثعلبة الخشني طرف منه » وبلفظه أخرجه أبو داود (805؟7) في 
الا “ابن عاض 7051 مما ف الد 

(۲) تقدم نحوه من حديث عدي بن حاتم » وأخرجه البخاري ( 5487 ) » ومسلم ( ۱۹۲۹ ) ( ۳ ) 
في الصيد » وأبو داود ( ۲۸٠٤‏ ) في الضحايا » والترمذي ۱٤١١(‏ ) . والنسائي في 
« الكبرئ» ( ٤۷۷٥‏ ) و( ٤۷۷7‏ ) و( ٤۷۷۸‏ ) و( ٤۷۸٥‏ ) و( ٤۸۱۷‏ ) و(418: ) وفى 
« الصغرئ »( 4774 ) في الصيد والذبائح . الوقيذ : ما قتل بما لا حدّ له كالحجر . ١‏ 
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فقتلةٌ. . فهلْ يحل ؟ فيه وجهانٍ » بناءً على القولين فيمن ازدلفَ سهمه في الأرض › ثم 
أصاب في المناضّلةٍ . وإِنْ نزع السهم ليرميّ » فانفلت قبل أن يرسلة فقتل صيداً. . فيه 
وجهانٍ » حكاهما فى « العدذَّةِ » . 


فرع : [رمي الطائر وتترحة] + 

وإِنْ رمئ طائراً فجرحَةٌ ‏ ته وقعَ علئ الأرض فوجدَهٌ ميتاً. . حل أكلهُ سواءٌ مات 
في الهواء > أو بعدّما وقح على الأرض » أو لم يعلم كيف مات » وبه قال أبو حنيفة . 

وقالَ مالك : ( إذا مات بعدّما وقعَ على الأرض . . لم يحل أكلّهُ ) . 

دليلنا : قولة كل : « ما ركت عَليك قوسّكٌ . . فكُلْ » ولم يفرّق ع با 
عن الإصابة على موضع لا يمكنٌ الاحترازٌ من سقوطه عليه » فحلّ » كما لو رمئ حمار 
وحش فوقعَ علئ جنبو وما . 

وإ وقعَ هذا الطائر على ماء أو جبل أو شجرة فتردّئ » ثم ماتَ. . نظرت : فإِنْ لم 


تكن الجراحةٌ موجبة . . لم يحلّ أكلة ؛ لقوله تعالى  :‏ والمُنكيقة والموفوكة ودود » 


[المائدة : *] وما وقعَ في الماء. . فالا اة ۾ وما وقح علئ جبل أو شجرة. . فهو من 
المتردٌية . وروئ عديٌ بن حاتم : أنَّ النبى ب قال : « إذا رَمَيْتَ بسهمك » فذكرت 

۴ و و‎ 5 2 9 5 . ٠. 0 5 ا‎ las M~ 
اسم الله فقتل . . فكل » وإِن وقح في ماء. . فلا تأكلٌ ؛ فإك لا تدري الماءٌ قتلةٌ » أو‎ 

200) 00 

وإن كانت الجراحة قاتلةً موجبةً » مثلُ : أن وقمَ السلالح في حلقِه فذبِحَهُ » أو في 
يندا" فنحرةٌ » أو فى كبده فأبانَ حشوتة. . فَإِنّهُ يحل أكله ؛ لأنَّهُ قد صارٌ كالمذكّئ › 
فلا يؤثْرُ فيه وقوعٌةٌ في الماء » أو تردّيه من الجبل أو الشجرة » كما لو ذبح شاةً » ثم 
وقعت فى ماء > أو تردّت منْ جبل أو شجرة 5 


)١(‏ أخرجه عن عدي بن حاتم البخاري مختصراً ( 0584 ) » ومسلم ( ۱۹۲۹ )۷ ) في الذبائح 
والصيد » وأبو داود ( ۲۸٠١‏ ) في الضحايا » والترمذي ( ١574‏ ) » والنسائي في « الصغرئ » 
) و(۲۹۹٤)‏ وفي « الكبرئ » ( ٤۸١١‏ ) في الصيد والذبائح . 

(۲) اللبّة : موضع القلادة من العنق . 


00۰ 1 كتاب الحج 


فرع : [قطعٌ الصيد قسمين أو إبانة بعضه قبل قتله] : 

فان ضرت صيداً فقطعَةٌ باثنين فمات . . حل أكلهُ جميعاً سواءٌ كان قطعَهٌ نصفينٍ » أؤ 
كان الذي مع الرأس أقلّ أو أكثْرٌ . 

وقال أبو حنيفة : ( إذا كان الذي معة الرأس أكثرَ. . حل ما معهٌ الرأسٌُ دون 
الاي 
دليلنا : أن كلَّ عقر كان ذكاة لبعضه. . كانَ ذكاة لجميعه » كما لو كان معَ الرأس 


وان رماهُ فأبانَ بعضّهُ » وبقيّ الباقي على الامتناع » ثم رما فقتل . أو أدركةٌ 
فذگاءُ. . حَلّ أكل جميعه إلا ما أبانَ منه ؛ لقوله ل ا . فهو 


سال : [إدراك الصيد وفيه حياة مستقرة] : 


6 


إذا أرسلَ سهمَّهُ أو جارحتّةُ على صيدٍ فعقرَةُ » ثم أدركة وفيه حياةٌ مستقوة. . 


إحداهنٌ : إذا كان العقرٌ قد صيّرَهُ في حكم المذبوح > مثلّ : أن أبانَ حشوتة أو قطع 
الحلقوم والمريء أو في مقتل كالقلب » وكانت الحياة فيه غير مستقرة > فن أمرّ 
eas‏ . فهو المستحبُ . وإنْ تركَةُ حت مات e‏ 


4# 


لأنَّ ذلك العقرَ ذكاةً لهُ > فحلّ أكلهُ » كما لو ذبح دجاجةً » فجعلث تنزو © 


الثانية : إذا كان العقرُ لم يصيّرهُ في حكم المذبوع » بل وج وفيه حياةٌ مستقرَةٌ مما 


)١(‏ سلف » وأخرجه عن أبي واقد أبو داود ( ۲۸٥۸‏ ) فى الضحايا » والترمذي ( ١58٠١‏ ) فى 
ا سن لي 1 1 

(۲) في نسخة :( ليريحه ) . 

(9) تنزو : تثب وتضطرب . 


باب : الصيد والذبائح 6ه 

00 ا . حل أكلة . ون ترك ذكاتة 

طامنا ان لد ليد اا ا اك د 
كاه ف یدل تاورث شان جب فر كانه حزن 

الثالثة : إذا أدركّهُ وفيه حياةٌ مستقرّةٌ » لكنّهُ مات قبلَ أن ينَسمَ الزمانُ لذكاته » أو 
أن معنا تل ير حلذا نا رط بس جرال واد ا ع ليد" حل 
EE‏ 

وقال أبو حنيفة : ( لاا يحل ) . 

دليلنا : أنه لم يقدز على ذكاته بوجه لا ينسبُ فيه إلى التفريط » فكانّ عقَرهُ ذكاةً 
له » كما لو لم يدركة حياً . 


فرع : [غياب الصيد بعد إرسال الكلب أو السهم] : 

إذا أرسلّ كلباً علئ صيدٍ فغات عنهٌ الصيدُ والكلبٌ معاً قبل أنْ يعقرَهُ الكلبُ » ثُمّ 
وجدّ الصيد قتيلاً. . قال الشيح أبو حامدٍ : لم يحلّ أكله سواءٌ وجدّ الكلبَ عليه » أو لم 
يجذهُ عليه ؛ لاله لا يعلمُ كيف هلك » والأصل التحريم . 

ون فته الخد أو لخي قار صيّرَهُ في حكم المذبوح قبل أن يخيب عن › 
غات عن فوجدَة ميّتاً. حل أكلة 6 لے غات بعد آذ سار مد . وإن عقرَةُ قبل أن 
عي عنة عقر يجوز أن يموت مته ويجوز أن لا يموت من ثم غات عنة فوجدة 
ميتاً. . فنصّ الشافعئْ في موضع : ( أنه يجوز ) . وقالَ في «الأمّ) [191/1] : 
( القيامن : آنه لا يحل أكلة إلا أن يكونَ ورد عن النبي يل عبر » فيسقط كل 
ما خالقة ) . واختلف أصحابنا فيه على طريقين : ۰ 

ف[أحدّهما] : منهم من قالَ : يحل قولاً واحداً ؛ لأنَّ الخبرَ قد ورد وصح في 
إباحتِه » وقد رجعَ الشافعيئٌ عن القياس إلى الخبر . 


: في حاشية نسخة : ( اختلف في ما يعد صيداً على وجهين‎ )١( 
. ) أحدّهما : يعتبر المشي المألوف . والثاني : السعي المعتاد لطلب الصيد من الشاشي‎ 


o0‏ كتاب الحج 
و[الثاني] : منهم من قال : فيه قولانٍ . 
وقال أبو حنيفة : ( إن أتبعَهُ عقيبَ الرمي فوجدَةُ ميّناً. TSO es‏ 


اتباعَة. ا 
وقالَ مالك : ( إن وجدهٌ في يومه. . حل أكلهُ › وإنْ وجده بعد يومه. . لم يحل 
أكلة ) . 


فإذا فا ايل اقوتجهة :ها روط أبن حل قال قال رسول آله 4 3إا 
رَمَيْتَ الصيد » فأدركتة ميّناً بعد ذلك وفيه سهحُكَ. . فكلة ما لم ينين »2 . وروئ 


عدي بن حاتم قال : قلت سر ل ل يا ل 
والثلاتٌ » ثم نجدٌهُ ميّناً فيه > أنأكله انق مالم OE‏ 00 إذا 
ساف ان عار. ES‏ . فالظاهرٌ : 


مات منّ الجرح » فحلٌ أكلَهُ . 

وإذا قلنا : لا يحل أكلهُ ‏ قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وهو الصحيحٌ عندي - فوجهة : 
ما روئ سعيدٌ بن جبيرٍ عنْ عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله إنًا أل صيدٍ »› 
فَإنّ أحدنا يرمي الصيدَ » فنقتفي أَنْرَهٌ 5 والثلاتٌ » فنجده ميا وفيه سهمه › 
أيؤكل ؟ فقال : ٠‏ إذا وجدت فيه أثرَ سهكٌ ولم يكن فيه أبْرٌ من سيم » وعلمت أن اثر 
سهمك قتلهُ. . فكل »”" فأباحة له بشرط أن يعلم أنَّ صوة مقس راذا ا E‏ 


)00( مرجي الايد الحا ESS E‏ 
الضحايا » والنسائي في « الكبرئ » ( 141١5‏ ) وفي « الصغرئ » ( 4707 ) وفيه : « فليأكله 
ا أ في اليد ولفظ أبي قاوي 4 نوميت الفيد "ناد ركم تعد تلوت نان وميك 

فيه. . فكله ما لم ينتن » . 

)۲( أخرجه عن عدي رضي الله عنه البخاري ( 01480 ) > ومسلم ( ۱۹۲۹ )( ٦‏ ) في الصيد › 
وبنحوه أبو داود ( ۲۸١‏ ) في الضحايا » والنسائي في « الصغرئ »( 4549 ) وفي « الكبرئ » 
)في الملية ا : يأكل ؟ قال : « نعم إن شاء » 

)۳( أخر جه بنحوه من حديث عدي رضي الله عنه أبو داود YAOT )g ( A4)‏ ( « والترمذي 
( ۱1۸ ) › والنسائي ة في « الصغرى » ( ٤٠١‏ ) وفي « الكبرى » ( 18١5‏ ) في الصيد 
والذبائح . 


باب : الصيد والذبائح مه 


وت اندي 6 فقال ES‏ ودع 
ما أن تعيت 7 بو : ما قتلتَهُ وأنتَ لا تراه . 


9 ei 
: مسالة : [صيد الفخ ونحوه]‎ 

قال الشافعئ رحمة اله : ( ولا يؤكلٌ ما قتليْهُ الأحبولةٌ كانَ فيها سلاحٌ أو لم 
يكن ) . 

وجملةٌ ذلكَ : أنَّ الأحبولة ما تنصّبُ للصيدٍ » فيتعلّقٌ به من حبل أو شبكةٍ أو 
شرك 3 يقال : ا وحبالةٌ » وجمع حبالة : حَبَائلٌُ » ولهذا قال لا : « النساع 
حَبَائل الشيطانٍ »" " يعني : مصائدةُ » فإذا وقع في الأحبولةٍ صي فمات. . لم يحل 
أكله ؛ ؛ لاله لم يذكه أحدٌّ » وإنّما قتلّ الصيدٌ نفسّهُ » ول يوجذ منّ الصائدٍ غيرُ سبب » 
فهو کمن لو نصبّ سكيناً ٠‏ فربضث عليها شا" فقطعث حلقّها . 


» أخرجه عن ابن عباس الشافعي في « الأم» ( ۲/ 197 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ )1١( 
(541/4؟) في الصيد والذبائح » باب : الإرسال على الصيد يتوارئ عنك ثم تجده‎ 
مقتولاً » قال البيهقي : وروي من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً وهو ضعيف . قال‎ 
بإسناد فيه مستور أو مجهول . غير ميمون بن‎ :)١٠١8/4( )» عنه في « المجموع‎ 
مهران . قال الشافعي : ( ما أصميت : ما قتله الكلب وأنت تراه ) . ما أنميت : ما غاب‎ 
. عنك فقتلته‎ 

(؟) طرف من حديث أورده السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » ( ٤۹۲۸‏ ) وعزاه للخرائطي في 
« اعتلال القلوب » عن زيد بن خالد الجهنى » ورمز لحسنه » وزاد نسبته المناوي فى 
اراس امسا : أبي نعيم في ؛ الحلية » عن عبد الرحمن بن عابس ؛ 

بن لال عن ابن مسعود . والديلمي عن عقبة وكذا القضاعي ف فى « الشهاب » قال شارحه 
e‏ صحيح › وأورده أيضاً السخاوي في « المقاصد ااه والعجلوني في 
« كشف الخفاء » ( ٠٥۳۰‏ ) و( ۲۸٠۲‏ ) بلفظ : «الشباب شعبة من الجنون » والنساء 
حبالة الشيطان ) . 
(۳) ربضت : طوت قوائمها ولصقت بالأرض وأقامت › كالبروك للإبل . 


06 ش كتاب الحج 


2 1 
مسألة : [إصابة السهم أو الكلب صيداً لا يُقصّد] : 

وإِنْ أرسل شهماً عل صيدٍ بعينه فأصات صيداً غيرَةٌ و حلّ أكله""2 ؛ 
لقوله بي : « وما ردّثْ عليكَ قوسّكٌ. . فكل » . 

وإن أرسل كلبأ عل صَيقٍ بحينه قاصات غر فقغلة ٠‏ فان كان فى شخت وسكية. : 

وقالَ مالك : ( لايح ) . 

دليلنا : قول تعالئ : « كوا تسكن عك [المائدة : 4]. ولأنّهُ لا يمكنٌ تعليمُة أذ 
صيدٍ بعينه » فسقط اعتبارُهُ » كما سقط اعتبارٌ إصابة موضع الذكاةٍ » وكما لو أرسلّهُ 

oS 26 7 6. EEE‏ کو یه ي 

علئ صيود كبارٍ » فتفرّقت عنْ صيودٍ صغار » فأخذ منها واحداً وقتلة . . فإنة قذ سلم أنه 

د فل فا غير الت الذى ارس فده .فيل يحل © فيه وجهان : 

أحذهما : لا يحل ؛ لأنّ للكلب اختياراً » فإذا عدل عنْ سمت الجهة التى أرسلةُ 
إليها. . فكأنّهُ قد قطعَ الإرسالَ وقصد العدول لنفسه » فلم يحل أكلٌ ما قتلَهُ . 

والثاني : يحل أكلهُ ؛ لأنَّ قصدّ الكلب أنْ يصطاد ما هو أهونٌ عليه » فحلّ كما لو 
أصابة فى الجهة التى أرسلة إلنها . 


مسألة ارال الكلب او ريه السهع وهر لا يرئ ضيدا] * 

وإِنْ أرسلّ كلبَهُ وهو لا يرئ صيداً » فأصاب صيداً وقتلة. . ل يحل أكلة + وجهاً 
واحداً ؛ لأنّهُ لمْ يرسلهُ على صيدٍ » فهرَ كما لو استرسل بنفسِهِ وقتلٌ صيداً . 

وإ رمئ إلى العَرَضٍ أو إلى السماء وهو لا يرئ صيداً » فصادف سهمُهُ في طريقهِ 
صيداً فقتلهُ. . فوجهان : 


. ) في حاشية ( س ) : ( إن كان يراه حالة الإرسال. . حل‎ )١( 
. سّمته : جهته وقصده وطريقه‎ )0( 


باب : الصيد والذبائح 000 
[أحدهما] : قالَ أبو إسحاق : يحل ؛ لأنَّ الاعتبار في آلةٍ 00 د يقصد به 
الفعلُ دود المفعول به » ألا ترئ أنه لو قصدّ قطعَ خشبةٍ فكانث حلقّ شاةٍ. . 


والثانى : لا حل . وهو الصحيح ؛ لأنَهُ لم يقصذ برميه شيئاً . فأشبَهَ إذا نصبت 
أحبولة وفيها حديدةٌ » فوقعٌ فيها صيدٌ » فقتلتَهُ تلك الحديدة . 


ال ا ار اران تعاض ورو ا ا 

وإِنْ قصدّ شاخصاً يظتُّهُ حجراً أو آدميّآ وكانَ صيداً فقتلهُ » فماتَ بالرمي. . حل 
وجهاً واحداً . وإِنْ كانَ بالكلب. . فوجهانٍ . 1 

قالَ الطبريٌُ : فإنْ قصدّ صيداً » فكانَ غنماً فقتلهُ » فن كانَ بالكلب. . لم يحل 
وها واخدا: وإِنْ كان بالرمي.. فوجهانٍ . وأرادٌ : إذا أصاب الشاةً في محل 


فَأًا 


الذكاة » فا ما في غيره . . فلا يحل وجهاً واحداً . 
ع 
مسألة : [ذكاة البعير النادٌ ونحوه] : 
وإِنْ توحَشَ أهليٌ ٠‏ كالبعيرٍ إذا ند أو تردّئ في بثر ولم ي يقدِز على ذكاته في الحلق 
واللبّة. . فذكاتة حبيثُ أصات من » کالو حش ٠‏ وبه قال عل وان مسعودٍ وان عمرّ 
واب بن عباس "© . وهو قول عطاءِ وطاووس والشعبيٌ ‏ وأبي حنيفة وأصحابه . 
5 و و و کو 2 
وقال سعيدٌ بن المسيّب وربيعة ومالك : ( لا تجوز ذكاتة إلا في الحَلق واللبّةِ ) . 
دليلنا : ما روئ رافعٌ بن خديج فعا ل فرماةٌ رجلٌ بسهم فحبسّة الله » 


فقال ب : « إِنَّ هذه البهائم م لها أوابدٌ كأوابدِ الوحش » فما ندَّ منها. . فاصنعوا به 


ل دي 600 : توحشاً ونفوراً من الإنس . 


. في الصيد‎ ) ٠٠و‎ ٠٠٠ /٤ (٩ أخرج أثر علي ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 

(۲) أخرج آثار الصحابة البخاري تعليقاً في الصيد » باب ( 7 ) : ما ند من البهائم فهو بمنزلة 
الوحش . انظر « الفتح (٩‏ ۹/ ٤٥٥و١٥٥‏ ) . 

)۳( أخرجه عن رافع بن خديج البخاري ( 0004 ) في الذبائح والصيد » ومسلم ۱۹١۸(‏ ) في = 


»06 كتاب الحج 


وروي : أنَّ بعيراً تردّئ في بثرٍ » فقيلَ : يا رسو الل أمَا تصلخ الذكاةً إلا في الحَلْقٍ 
واللَّبَدِ ؟ فقالَ : « SS‏ . لأجزأك ““. ولأنَهُ غيدُ مقدور على 
ذكاته » فكانٌ عقرَهُ ذكاثة » كالوحشيّ الممتنع . وإِنْ تأنْسَ الوحشئ. . فذكاتة في 
الحَلْقٍ واللَبّةِ » اعتباراً بحالِه عند الذكاة . 


فرع : [ذكاة الجنين] : 
وَإِنْ ذكّئْ ما يؤكلٌ لحمّهُ » فوجد فى جوفه جنيناً ميّناً. . حل أكلة . 
وقال أبو حنيفة : ( لا يحلٌ له ) . 
و ع بو ا 2 2 
دليلنا : ماروئ أبو سعيدٍ قال : قلنا : يا رسول الله ننحرٌ الناقة ونذبح البقرة والشاة 
وفي بطنها الجنينٌ » أَثْلقيه أمْ نأكلهُ ؟ فقالَ : « كلوه إِنْ شتت ؛ فإنَّ ذكاتةُ ذكاةٌ أمّهِ »”" 
ولأنَّ الجنينَ لا یمک ذكاتة فجعلتٌ ذكاةٌ أمَّهِ ذكاةً لهُ . 


= الأضاحي » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 775/5 ) في الصيد » وسلف بلفظ : ١‏ ما أنهر 
الدم.... ٠‏ . 

)002( أخرجه من طريق أب بي العشراء الدارميّ عن أبيه أحمد في ١‏ المسند » ( 7375/5 ) » وابن 

TS /٤( ١ شيبة في « المصتف‎ 

٠۸١ (‏ ) في الأطعمة » والنسائي في « الصغرئ » ( 4508 ) وفي « الكبرئ » ( ٤٤۹۷‏ ) في 

الضحايا » واب بن ماجه ( ١185‏ ) » وابن الجارود في « المنتقئ » ( 10١‏ ) في الذبائح . قال 

الترمذي : حديث غريب وقال : قال أحمد بن منيع : قال يزيد بن هارون : هذا عند الضرورة - 

أي كالتردي في البئر وأشباهه ‏ ولا يعرف لأبي العشراء » عن أبيه غير هذا الحديث » واختلفوا 

في أسمه. . . قال في ١‏ المجموع » 1١1/4(‏ ) : حديث ضعيف ٠»‏ ولفظه : ١‏ لو طعنت في 
فخذها. . لأجزأ عنك » . 

(۲) أخرجه عن أبي سعيد الخدري أبو داود ( ۲۸۲۷ ) في الضحايا » والترمذي ١40750‏ ) في 
الأطعمة » وابن ماجه ( 7١949‏ ) » وابن الجارود في « المنتقئ » ( 460١‏ ) . وابن حبان في 
« الإحسان » ( ٥۸۸۹‏ ) في الصيد والذبائح . قال الترمذي : حسن صحيح » وروي من غير 
هذا الوجه عن أبي سعيد » والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيٌ يك وغيرهم »› 
وهو قول سفيان الثوري واب بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . وفي الباب : 

عن جابر » وأبي أمامة > وأبي الدرداء » وأبي هريرة . 
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وإِنْ خرج الجنينُ حيّاً وتمكنَ من ذبجه. . لم يحل أله منْ غير ذبح . وإِنْ مات منْ 
قبل أن يسك دن دجون دسل اکا 


مسألة : [يلك الصيد بزوال الامتناع] : 


وان رمئ رجلٌ صيداً فأصابَُ ولم برل مِنَ الامتناع . . لم يملكة بذلكَ » وكانَ لمن 
اصطادة . وإِنْ أزال امتناعة . بخلكة ذلك كنا لي أده بره 

وإِنْ رماهٌ اثنانٍ فأصاباهٌ معاً فأئبتاه أو قتلاهُ. . كان بيتهما نصفين . قال الشافعئٌ : 
راء كان ال رورا ]رالعذعها أو غر ان اغ أل رة عاذ 
بفعلهما » فاشتركا في ملکه . 

وإِنْ رماءٌ واحدٌ بعد واحلٍ وزال امتناغة. . فهو لمن أثبتَةٌ منهما . 

وإِنْ رمياهٌ فوجداهٌ ميتاً فاختلفا » فقالَ كل واحدٍ منهما : آنا أثْبتّهُ أوَلاَ » وأنتَ رميتة 
بحاي فف + فلك مان قتف لايس أك + لأا قن فاع آله كل 
اليد مرف اسن الاي . فالقول قول كل واحدٍ منهما 

م يمينه : أنه ما يعلمٌ أنَّ صاحبّة أَثبَيهُ أوَلاً . فان حلفا جميعاً. برئا » وإ حلفَ 
الا NE‏ 
رميه » فيجبٌ له عليه قيمتَهُ مجروحاً . 

وإِنِ اتّمقا أنَّ أحدّهما أصابَهُ أوَلاً ٠‏ فقالَ الأول : أنا أنه » ثم قتلتّة أنتَ . وقالَ 
الثاني : لم تثبثهُ برميكٌ » وإلّما بقي ممتنعاً » ثم أثبنّهُ آنا وقتلة. . فالقولٌ قول الثاني معَ 
يمينه ؛ لأنَّ الأصل بقاؤة على الامتناع . 

قال ابن الصبّاغ : وينبغي إذا اتفقا على عين جراحة الأول أن يفصّلَ » فيقال : ! 
كان يعلم أَنّهُ لا ب يبقئ معها امتناعٌ › > كأنّها كَسَرَتْ رجلّ ما يمتنعٌ بالعَدْوِ أو جناح ما يمتنع 
بالطيرانٍ. . فالقولٌ قول الأول بلا يمين . ون كانث مكا يجوز أن يمتنع معها. . فالقولٌ 
قول الثاني . 
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فرع : [امتناع الصيد بالرجل والجناح معاً] : 

وإِنّْ كان الصيدٌ ممًا يمتنعٌ بالرّجلٍ والجناح › کالقنج والذّراج”''فأصابَُ الأول فک 
رِجِلهُ » وأصابَهُ الثاني فكسرٌ جناحة . . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما : أنه بينهما ؛ لأنَّ امتناعَةٌ كانَ بفعلهما . 

والثاني - وهو الأصح ‏ : أنه للثاني ؛ لأنَهُ كانَ ممتنعاً بعد إصابة الأول » وإنمًا زالَ 
امتناعة بإصابةٍ الثانى » فكانٌ له . 


سال : [رمي الصيد من اثنين فوجداه ميتاً ولم يعلم امتناعه بالأؤل] : 

وإِنْ رما الأول ورماءٌ الثاني ووج ميتاً ولم يُعلمْ أنَّ الأَوّلَ بلعَ به أنْ يكونّ ممتنعاً أو 
غيرٌ ممتنع. . فقالَ الشافعئٌ في « المختصر » : ( جعلناءٌ بينهما نصفين )”7 . وقالَ في 
الام : (حلّ أله وكا بينهما) . فاعترضَ معترضٌ على قول الشافعيٌ فيها › 
وقال : قول الشافعيّ بحل أكله ا يورق ؛ لا يجوز أن بكوة الأول قد ان :وان 
الثاني قتلة ٠‏ فلا يحل أكلةُ » ويجورٌ أن لا يكو الأول أثبتة » ثم قتلُ الثاني » فيحلٌ . 
ومتئن أجتمع ما يوجبُ التحريم والإباحة. . عُلْبَ التحريجُ . وأمًا قولّهُ : ( يكونٌ 
بينهما ) : فلا يجورٌ أيضاً ؛ لأنَّهُ إِنْ كانَ الأول أثبتهُ. . فهو له » وإنْ كان الثاني أثبتة. . 
فهرَ له > فكيف يكونٌ بينهما ؟ واختلفت أصحابنا في الجواب عن ذلك على ثلاثة 


اوجه : 


ف [أحدها] : منهم منْ ترك ظاهرٌ كلام الشافعيّ وأجات : إلى أنَّ الأمرّ كما قالَ هذا 
السائل » وتأوَّلَ كلام الشافعيّ وقالٌ : أا قولةُ : (إِنَهُ يحل أكلَهُ ) فأراد : إذا عقرَهٌ 


)١(‏ القبج _-واحدة قبجة -: الحجل » والقبجة : اسم جنس يقع على الذكر والأنث . انظر « حياة 
الحيوان » ( ۲۳۹/۲ ) . 
الدراج : طائر مبارك كثير النتاج مبشر بالربيع علئ خلقة القطا إلا أنه ألطف . « 
الحيوان » )7”05/١0(‏ . 
(؟) هكذالفظ «الأم»(99/50١).‏ 
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ل ا ع ا ل فم 
ولمْ يصيّراةُ في حكم الممتنع » ثم أدركّة احا فد اهاي جل أف واا فول 
الشافعيٌ : ا ا إذا كانت يَذُهُما عليه › ٠‏ فلا يعلم من يستحقة 
منهما » فيقسَمْ بيتهما . فأمًا إذا وجداهٌ ميتاً منَ الجراحتين. . فلا يحل أكلهُ » فن اتنا 
على أنَّ الثاني الذي قتلهُ. . كان عليه القيمةٌ . وإِنِ اختلفا فيه. . حلفَ كل واحلٍ منهما 
لصاحبه » كالمسألة التي تقدّمتْ . 

و[الثاني] : من أصحابنا منْ قال : المسألةٌ مفروضةٌ في صيدٍ يمتنعٌ برجله وجناجه 
كالقبج » فأصاب أحدُهما رجلهُ وكسرّها » وأصاب الآخرُ جناحَةُ وكسرّهُ وماتٌ. . فقذْ 
ا ل 
الا ف9 ل الثان ها ها ع وكا ا . وهذا القائل ترك ظاهرٌ 
كلام الشافعيٌ . 

و[الثالث] : قال أبو إسحاق : المسألة على ظاهرها » فيحلٌ أكلّهُ ؛ لأنَّ الأصل 
بقارة علق الاساع إن اندرماة الثاني .ا وبكون ينهي ؛ لأ ن يَدَهُما عليه » فان قيل : 
فقد قلتم ؛ الأضل قا ه على الامتناع إلى أن رماءٌ الثاني » فكيفف لم تزل بذلكَ يد م 
الأول ؟ قلنا : هذا لا يزال به حكم اليد » ولهذا لو كان عندَهُ شيء يدَّعِيْهِ. . حكم له 
بذلك وإِنْ كاد الأصل عدم الملكِ » فدلٌ على : أنَّ اليد أقوى من حكم الأصل . 


ع 
يا 
N ih E‏ قر إلى ذكاة ا 


ذلك . . فإنة لا تأثيد للثانى فى تحريمه » بل يجب عليه أرش ما نقضّ إِنْ أحدث , 
نقصاً » بأنْ خرقّ جلدَهٌ أو ما أشبة ذلك . 


وإِنَ لم ر يصيّرُْ الأول في حكم المذبوح أب أن امساعة فقط: ١‏ فد ملك يذلك 2 


(۱) في نسخة : ( ملك ) . 
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فإ رماهٌ آخر. . نظرت : فإِنْ أصابَهُ الثاني في مَحلّ الَكاة » بأنْ قطعَ حلقومة 
ومريئةُ أو ثغرَةَ نحره. . حل أكلهُ » ووجب على الثاني ما بين قيمته مذبوحاً ومجروحاً » 
كما لو ذبحَ لغيره شاءً مجروحة . وإِنْ أصابَهُ في غير محل الذكاة. . نظرت : فإنْ وجأة 
مئْلّ : أن وقعَ في قله أو خاصرته. . حرم أكلهُ ؛ لأنَهُ قله بعدَ أنْ صارث ذكاثة في 
الحلق والليّة > ويجث عليه للأل قيمئة مجروحا ٠‏ وإث لم بوبه العائي + بل جترحة 
جرحاً قذ يسري إلى نفسِه » فن لم يقدر الأول على ذكاته مثلّ : أن جاءَ إليه وقد مات » 
اوا ا و بعر مر عياف ينا لآ رتم اند ا د ج اكلا ور و ع 
الثاني قيمتُهُ مجروحاً ‏ وإنْ أدرك الال ذّكاته ولم يُذَكّهِ حَّ مات . . لم يحل أكله ؛ 
لأنَّهُ ترك ذكاتة مم إمكانها » وما الذي يجب على الثاني . . ففيه وجهان : 

[أحدهما] : قال أبو سعيدٍ الإصطخريّ : يجبُ عليه قيمثْهُ مجروحاً ؛ لأنَّ الأول لم 
يوجذ منهُ أكثرُ من الرمي الذي ملكَة بو وترك الذكاةً » وهنا لا يسقط ما وجب له عل 
الثاني » كما لو جرح له شاةٌ وترك مالِكُها ذكائها حبَّ ماتث . 

و[الثاني] : قال عامّةٌ أصحابنا : لا يجبُ على الثاني كمال قيمتِه مجروحاً » وهو 
المذهبٌُ ؛ لأنَّ جراحة الأوّلٍ وإِنْ كانث مباحة إلا آنه لحا أدرك ذكاتة ولم يفعل. . تبن 
آنا وقعث محظورة »> وجراحة الثاني محظورةٌ الابتداء » وإذا مات بجراحتينٍ 
محظورتينٍ. . لم يجب علئ أحدهما كمال قيمتِه » كما لو جرح رَجلٌ شاةً لنفيه » ثم 
جرحها آخرٌ فماتث من الجراحتين. . فإنَهُ لا يجبُ على الثاني كمال قيمتها . 

فإذا قلنا بهذا : قسّمَّت القيمةٌ على قدرٍ الجنايتين : فما خصّ جراحة الأول. 
سقط » وما خصصّ جراحة الثاني. . وجب عليه . فتفرضٌ المسألةٌ في صيدٍ مملول 
لور حا مدر دراي aa ad‏ قيمته درهم » ثم جرحَةُ 
الثاني جراحةً نقصّ بها درهم » ثم مات منهما » ففيه سه أوجه : 

أحدّها - وهو قول المزنيٌ - : أله يجبُ على كل واحدٍ منهما أرشنٌ جنايته » وهو 
رهم » ثم يجب على كلّ واحدٍ منهما نصففُ قيمته بعد الجنايتينِ » فيجبٌُ على كل 
واحدٍ منهما خمسةٌ ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما انفرد بجنايةٍ أرشها رهم » فوجب عليه أرش 
ذلكَ » ثم مات منها » فوجب قيمئٌهُ بعد ذلك بيئهما . فإنْ نقص بجناية الأول ثلاثة 
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دراهم » وبجناية الثاني 0 . وجب عل الأول أرشُ جنايتِه ثلاثةٌ دراه وعلئ 
الثاني درهم » ثم يقسّمٌ ما و و ذلك + و ان فيجبٌ 
على الأول س وعلئ الثاني أربعةٌ . فان قيل لاسو TT‏ 
كما قم في ال ذا فطع رجل يه »م قلع آعز رج نات الد تح غاا 
نصفين ؟ قلنا : الفرقٌ بيئهما : أنَّ الح لا تنقص ديه بالجناية عليه » ألا ترئ أنَّ رجلاً 
لواسية تقل ووويوه لل ادا . لكان علئ القاتل ديه كاملةً > بخلاف 
الصيد . 

والوجه الثاني - وهو قول أبي إسحاق - : آنه يدخلٌ نص أرش جناية كل واحدٍ 
منهما فيما ضمئهُ مِنْ نفسِه ؛ لأنَّ الجنايّة إذا صارث نفساً. . سقط حكمٌ الجناية » وقد 
أتلفت كل واحدٍ منهما نصف نفسِهِ فدخلّ نصفُ أرش جناي في قيمة ذلك النصفب ولمْ 
يدخل النصفتُ الآخرٌُ في أرش جنايته ؛ لأنَّ المتلفَ للنصفب الآخر غيدُه » فيجبٌُ هاهنا 
على الأوّلِ نصفٌ قيمته يوم جن وهو خمسةٌ ونصففٌ أرش جنايته لأجل النصفب الذي 
جنئ عليه الثاني » فيكونٌ عليه خمسةٌ دراهم ونصفُ » ويجبُ على الثاني نصفف قيمته 
يوم جنئ عليه وهو أربعةٌ دراهم ونصفٌ » ونصفٌ أرش جنايته وهُو نصففٌ درهم لأجل 
النصفب الذي ضمتَة الأول . 

وإذا ثبت : أنَّ هذا النصفت الذي وجب على الثاني لأجل جنايتِه على النصفي الذي 
ضمتَة الأول . . فللأوّلٍ أنْ يرجم به على الثاني ؛ لأنَّ من جنئ على ما دحل في ضمانٍ 
غيره. . فإنَّ للمضمونِ عليه مطالبةً الجاني بأرش الجناية . 

فعلئ هذا : إِنْ أخذ مالك الصيدٍ يِن الأول خمسةً دراهم ونصف درهم . . لم يأخذ 
من الثاني غير أربعةٍ دراهم ونصفب درهم › وللأوّلٍ أن يرجح على الثاني ضف درم 
وهو ما وجب عليه بجنايته على النصفب الذي ضمت الأوّلُ . وإِنْ أخذ مالك الصيدٍ منّ 
الثاني خمسة دراهم. . لم يكن له أن يأخذ مِنَّ الأول غير خمسة دراهم » ولم يرجم 
الأول علئ الثاني بشيء » ولهذا كما نقولٌ في رَجل غصبَ يِن رجل ثوباً تيم عشرة 
دراهم » فجنئ عليه آخرُ في يد الغاصِب جناية تَنتقصُ مِنْ قيمتِه درهماً » ثم تلف الوب 
في يد الغاصب. . فاد المالكَ إذا رجمَ على الغاصب بالعشّرة. . رجعَ الغاصبُ على 
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الجاني عليه بدرهم » وإنْ رج المالك على الجاني بدرهم . . لم يكنْ لهُ أنْ يطالبَ 
الغاصبَ إلا بتسعة » ولم يرجم الغاصبٌ على الجاني بشيء » كذلكَ هاهنا مثله . فقول 
أبي إسحاق يوافقٌ قول المزر فى قذر متته ما يوخد ين كل واا متها إن شالفة في 
ترتيب الوجوب ومعناة فان نقصث قيمة الضيد بجناية الأول ثلاثة دراهم وبجناية 
الثاني درهماً. . فإنَّ الأول يجبٌ عليه نصفٌ قيمته يوم جنايته عليه وهو خمسةٌ دراهم» 
ونصففٌ أرش جنايته وهو درهمٌ ونصفٌ » فذلك سه ونصفٌ » ويجبُ على الثاني نصفٌ 
قيمتِه يوم جنايته ثلاثةٌ ونصفٌ » ونصفُ أرش جنايته نصفُ درهم » إلا أنَّ هذا النصفت 
الدرهم على الثاني لأجل جنايته على النصفب الذي ف ا الأول . فإِنْ رجمَ 
اا ق 
ضمانه » فيرجعٌ الأوّلُ على الثاني بنصف الدرهم الذي وجب على الثاني لأجل ما جنئ 
علئ ما ضمتَة الأوَلُ » ولا يرجمٌ المالكٌ على الثاني إلاً بثلاثة دراهم ونصفب درهم . 
وإِنْ رجعَّ المالك على الثاني بأربعة دراهمٌ. . رجعَ على الأول بستَة دراهم لا غير » ولا 
يرجعٌ الأول على الثاني بشيء . 

والوجه الثالث - وهو قول أبي الطيّب بن سلمة ‏ : أنه يجبُ على كلّ واحلٍ منهما 
نض ا روغ ارو ونم ار جا کا قال ابر ساق ».إلا انه ال + 
لا يرجعٌ الأول على الثاني بشيء ؛ لأنَّ ذلك يؤدّي إلى التسوية في قدرٍ ما يجبُ على كل 
واحدٍ منهما مع اختلاف قيمة الصيدٍ عند جنايتيهما » ولكنْ يْضْدٌ نصففٌ قيمة الصيدٍ يوم 
حال اذاو وس ريراقت اران جارد يعر بعك ورم إن Sm‏ 
الصيدٍ يوم م جناية الثاني وهو أربعةٌ ونصفتٌ » ونصفٌ أرش جنايته و وهو نصفٌ درهم » 
فذلكّ كله عشرةٌ ونصففٌ » وتُقسَمُْ العشرةٌ وهي قيمةٌ الصيدٍ على عشرةٍ ونصفي » فما 
خصّ خمسة ونصفاً. . وجب على الأول » وما خصّ خمسة. . وجب على الثاني . 

وكيفيّة ذُلكَ : أنَكَ تبسط العشرة التي معها النصفُ أنصافاً ؛ ليكونٌ النصففُ معها 
فتكونَ عشرينَ وتضيف إليها النصفف الزائد عليها » فتكونَ إحدئ وعشرينٌ » فتجعلٌ 
ذلك أجزاء الدراهم » ثُمٌ تضرب العشرة المقسومة في إحدئ وعشرينٌ » فذْلكٌ مئتانٍ 
ر ا لحان ر دوهي افا المسوطة + كم كل سف 
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> فتعلم أنَّ الذي يخصنٌ صاحب الخمسة والنصف مئةٌ وعشرةٌ ؛ لأنَّ عليه أحدَ 
عشرَ نصفاً » فاقسئها على إحدئ وعشرينَ » وهي أجزاءٌ الدراهم » فيصبح لك منْ 
ذلك خمسة دراهم وخمسة أجزاء من إحدى وعشرينَ جُزءاً منْ درهم » وهو الواجبٌ 
علا و ا رو نه ا الدراهم وهي إحدئ 
وشرو + ذا قكست ذلك عل أجراء:الدراعم + :ص لك مخ ذلك أريعة درا 
وسنّةٌ عشرٌ جزءاً منْ أجزاء الدراهم وهي إحدى وعشرونٌ » فيجبُ ذلك على الثاني . 
فإذا ضممتَ ما يجبُ علئ كلّ واحدٍ منهما. . كان جميعْةُ عشرة دراهم . 

والوجة الراب : أنه يجبُ على الأوّلِ جميعٌ أرش جنايته » وعلى كلّ واحدٍ منهما 
نصففٌ قيمته بعد جنايّة الأول : فيجبُ على الأول خمسة ونصفٌ إذا نقصّ بجنايته 
درهمٌ » وعلئ الثاني أربعةٌ ونصفٌ ؛ لأنَّ الأَوّلَ انفرد بالجناية » فوجب عليه أرشها › 
ومات الصيدٌ منْ سراية جنايته وجناية الثاني . 

والوجة الخامسسٌ : أَنَّهُ يدخلٌ أرشُ جناية كل واحدٍ منهما في بدل النصفب » فيكونٌ 
ا ا ل 
ا ر و و قيمته . قال : لأئي لم أجذ مَنْ أوجبَة 
ا ا ل 
فيما ضمئّهُ منّ النفس »› فتضهٌ قيمةٌ الصيدٍ عند جناية الأول » وهو عشرةٌ إلى قيمتِه عند 
يي ل ا E‏ 
ا ل ا ا ا ا 

كيفيّةٌ ذلكَ o‏ ثم تضربٌ العشرة في تسعة 

yy E es 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( يُنزلٌ كلام ابن خيران نحو هذا » وأسهل منه أن يقال : إن الأول أتلف 
نصف النفس » وقيمتها عشرة » فيكون عليه خمسة . وعلى الثاني يكون أربعة ونصف » وذكر 
القسمة على ذلك ) . 
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کل واحدٍ عشرةٌ » فتعلمٌ : أنَّ الذي ب بخص العشرة ا ج هن تبيعة عفد ءا من 
الدراهم فإذا قسمت المعة علا أجراء الدراهم. . صح لك اة دراهم ا 
أجزاء من تسعة عشرٌ جزءاً من درهم » وهو الذي يجبُ على الأوَّلٍ . ويخصٌ صاحبَ 
التسعة تسعونٌ جُزءاً » فإذا قسمتها على أجزاء الدراهم. . صم لك منْ ذلك أربعةٌ دراهم 
وأربعة عشرَّ جزءاً منْ تسعة عشرَ جُزءاً منْ درهم » وهو الذي يجب على الثاني . فإذا 
ضممت ما وجب على كلّ واحدٍ منهما إلى ما وجب على الآخر. . كان الجميعٌ عشرةً 
دراهم » وهذا هو الصحيحٌ : 


فرع : [جناية ثلاثة على صيد] : 

إذا كان لرجل صيدٌ مملوك قيمتهُ عشرةٌ دراهم » فجنئ عليه ثلاثةٌ رجالٍ » فنقصّ 
بجناية كلّ واحلٍ منهم درهمانٍ » ثم ماتَ. . فعلئ قول المزنيٌ : يجبُ على كل واحلد 
منهم أرشُ جنايته درهمانٍ » ثم تقسَمْ الأربعةٌ الباقيةٌ من قيمته بعد أرش جنايتهم عليهم 
أثلاثاً » فيجبٌ علئ كلّ واحدٍ منهم ثلاثة دراهم وثلثُ درهم . 

وعلئ قول أبي إسحاق : يجبُ على الأول ثلث قيمتِه يوم جنايته وهو ثلاثة دراهم 
وثلث درهم وثلا أرش جنايته » وهو درهمٌ وثلتٌ لأجل الثلثينٍ اللَّذينٍ تفا منْ جناية 
الثاني والثالثٍ » فذلك أربعةٌ وثلثانِ » ويجبٌ على الثاني ثلث قيمتّه يوم جنايته وهو 

درهمانٍ وثلثانٍ » وثلثا أرش جنايته وهو درهم وثلث . فذلكَ أربعة دراهم , ويجبٌ 
على الثالثٍ ثلث قيمته يوم جنايته وهو درهمانٍ وثلثا أرش جنايته وهو درهمٌ وثلثٌ . 
فان أخد المالكُ منّ الأول أربعة دراهم وثلثي درهم. . رجعَ الأول على الثاني بثلثي 
درهم » وعلئ الثالث بثلثي درهي » > فيعلمُ : أنَّ الذي حصلّ عليه ثلاثةٌ دراهم وثلثٌُ . 
ويأخذ المالك من الثاني ثلث قيمة الصبدٍ يوم جناي وثلت أرش جناي لأجل ما ضمئة 
الثالث » وذلكَ ثلاثة دراهم وثلث » ويرجعٌ الثاني على الثالث بثلثي درهم وهو أرشٌ 
جناية الثالث على الثلث الذي ضمئَهُ الثاني . ويأخذ المالك منّ الثالث ثلث قيمته يوم 
جنايته » وهو درهمانٍ . فيكونٌ منتهئ ما خرج منْ كلّ واحدٍ منهم ثلاثة دراهم وثلثاً ؛ 
لأنّ الثالت قد دف إلى الأول ثلثي درهم » وإلئ الثاني ثلثي درهم » مع ما دفعَةٌ إلى 
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المالك ٠‏ فذلكَ ثلاثةٌ وثلث . فهذا يوافقٌ قول المزنيٌ في قدر منتهئ ما يُخرج منْ كل 
واحدٍ منهم وإِنْ خالفة في الترتيب . 

وعلئ قول أبي الطيّبٍ بن سلمة : يضمٌ ما وجب على الأول وهو أربعة وثلثانٍ » 
إلى ما وجب على الثاني وهو أربعةٌ » وإلى ما وجب على الثالث وهو ثلاثةٌ وثلثُ › 
فذلكَ اثنا عشر » ويقسَمٌ العشرةٌ عليها » فما قابلَ ما وجب على كل واحدٍ منهم منّ 
العشرة. . كان عليه . 

وعلئ الوجه الرابع ون عر الأول قر نا مده سان نم ١‏ تسم قيمتة بعد 
جناية الأول“ بينهم أثلاثاً » فتكونُ على الأول أربعة دراهم وثلثانٍ » وعلئ كل واحدٍ 
منَ الآخَرَينِ درهمانٍ وثلثانٍ . 

وعلئ الوجه الخامس : يجبٌ على كلّ واحدٍ منهم ثلث قيمته يوم جنايته » فيكون 
على الأول ثلاثة دراهم ر > وعلئ الثاني درهمانٍ وثلثانٍ » وعلئ الثالثٍ درهمانٍ » 
وينقص من القيمة درهمان . 

وعلئ قول ابن خيرانَ : تضم قيمة الصيدٍ عند جناية كلّ واحدٍ منهم إلى قيمته 
جناية صاحبيه » وذُلكَ أربعةٌ وعشرونٌ » فتقسَّمُ العشرةٌ عليها » فتكونٌ على الأول 
عشرة أجزاءِ من أربو وعشرين رما من اعشرة داهم وهي ريع العشرة ريا ؛ 
وعلیٰ الثاني ان أجزاء وهي ثلث العشرة › وعلئ الثالث ف أجزاء وهي ربع 


مال : [انفلات الصيد من الكلب] : 

إذا أخدّ الكلبٌُ صيداً » ثم انفلتَ منة. . قال القاضي أبو الطيّب في « المجرّدٍ » : 
فإِنْ كان قبل أنْ يدركة صاحية. . لخ يملكهٌ صاحبُ حبٌ الكلب بذلك » وإ كان بعدما 
أدركة صاحبة . . ففيه وجهان : 

أحذهما : لا يملكة ؛ لأنَّهُ لم يحصل في يدِهِ ولا أزالَ عنهُ الامتناع . 


CED O) 
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الا 2 ل :لآن الات فة اسيك له را ادم 

وإِنْ كان في يِه صيدٌ فانفلت الصيدٌ منة. . لم يرل مِلكهٌ عنةٌ » سواءٌ كان الصيدُ 
طائراً أو غيرَهُ » وسواءٌ لحقّ بالبراري أو لم يلح » وبه قال أبو حنيفة . 

وما مالك :3 إن كان بط في البلد وعولة: ٠‏ فهو غار ملك هن كان ده 2 وإن 
لحقّ بالبراري وعاد إلئ أصل التوحش . . زالَ ملكة عنة وكا لِمَنْ اصطادة ) . 

أ کو ك go‏ َك و 7 4 

دليلنا : آنه مال لمسلم فلم يرل ملكة بزوال يده عنهُ » كالعبدٍ إذا أبقَّ . وفيه احترارٌ 
من لحري :]ذا فهر غلم ما بيد فاا ]13 فة من هويد بالفتيا رو + ففيد اة 
أوجه : 

أحذھا - وهو قول أبى علي بن أبى هريرة ‏ : أنه يزولٌ ملکَه عنهُ ؛ لأنَّهُ أزالَ يِدَهُ 
عن » فأشبّة ما لو كان مه عبد فأعتقة . 

والكانى وهو قول أبن إسخاق + واعتياة القاضى آى الط أله لا رول ملكة 
عه كما لو كان مغة بهيمة فشكنها ١‏ 

والثالث ‏ وهو قول أبي علي في « الإفصاح »- : إِنْ قصد بذلكٌ التقوْب إلى اللهرفي 
إفلاته وتخليصه. . زالَ ملكة عنهُ » وإلاً. . لم يرل . 

وقالَ المسعوديُ في [« الإبانة »] : إِنْ قال : أعتقئةُ. . لم يرل ملك عنهُ بذْلكَ » 
وإِنْ قال : أبحتّةٌ لغيري . . حل لغيره ولا يزولٌ ملكة عنهُ بذلك . 

وإِنْ كانَ معهُ ماءٌ فصّة » أو غيد ذلك منّ المُحمَّراتِ فطرَحَةُ. . فهل يزولٌ ملكة 
عنةُ ؟ فيه وجهانٍ . كالوجهين الأوّلين » حكاهما في « الفروع » . 

قال الشاشئ : والسواقط منّ الثمار تحت الأشجار إذا لم تكن محرزةً وجرت عادةٌ 
أهلها بإباحتها. . فهل تجري العادةٌ في ذلك مجرئ الإذنٍ ؟ فيه وجهانٍ . حكاهما عن 
« كتاب الحاوي »© . ١‏ 

وبالله التوفيق 


كنيد ¥ نت 


المحتوى 
المحتوى 
كتاب الحج 

ا وجو ال في 4 اق ا ب 
مسألة : دخول مكة لغير الحج ل TET‏ 
- فرعٌ : دخول البريد مكة AN mS Res as‏ 
مسألةٌ : شروط الحج ETE TEE‏ 
مسألة : حجٌ الصبيٌ N‏ 
- فرع : نفقة الصبيٌ في الحجّ Ra‏ 
مسألةٌ : حج العبد A SD E RL‏ 
-فرعٌ : ارتكاب العبد لما يوجبُ الفدية ل 
-فرعٌ : حج الصبيٌ والعبد باعتبار كمالهما اط ا ا 
- فرع : سعيُ الصبيٌ والعبد قبل كمالهما e EES‏ 
مسألة : شروط الاستطاعة ااا 
-فرعٌ : عدم لزوم الحج لغير واجد الزاد لل E‏ 
-فرعٌ : حكم الراحلة ل م E Se‏ 
- فرعٌ : حكم الدائن والمدين في وجوب الحجّ eS Sa‏ 
-فرعٌ : بيع المسكن والخادم للحج a EGS‏ ز 0 OE‏ 
- فرع : وجوب الحج لمحتاج النكاح SES‏ 
- فرع بيع البضاعة للحج E O EDE‏ 
- فرع : الاقتراض للح AREER ea‏ 
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nn ®‏ ورد قاقد قد قد .ده 


.ا قفا فاع هد عد مد مدا ماه 


eons an 


01۸ المحتوى 
- فرع : ركوب البحر للححٌ ale SR ADARA‏ 
اقرع ا حي الأعمئ وذوي العاهفات O SE A‏ 
- فرع : حكم المّحرّم مع المرأة OT‏ 
- فرع : الخنث المشكل ااا ااا n E E‏ 
- فرعٌ : يشترط للحج إمكان السير Vaan E EAR EAS‏ 
مسألة : وجوب الحج لمن هو دون مسافة القصر TVS ee‏ 
مسألةٌ : أفضلية الركوب للح ا ا ورين ال ا 
اة لے ن BC ETERS SEES‏ 
- فرع : وجوب الحج على المطاع eS NG DST SS‏ 
- فرع : وجود المطيع بلا علم المطاع O SE OR DDS‏ 
- فرع : استئذان المطيع SS Ee‏ ا ا 
- فرع : رجوع الباذل ببذله CESSES EEE‏ 
- فرعٌ : وجوب الح على المطاع بيسارٍ ولده أو ببذل الأجنبيّ حو ةو ع وا و عا ا 51 
مسألة : الحج على التراخي SESE eS‏ شراط حو اا 8 
مسألةٌ : الح عن الميّتِ ES‏ 0 
مسألة : النيابة في الحج SAIS‏ 0 0 0 00 
- فرع : مواضع الإنابة في الحج AS N‏ 
- فرع : استحقاق الأجير أجره بصرفه الإحرام لنفسه O RO‏ 
- فرعٌ : استنابة المريض aS RSA OR BSA‏ 0167 
- فرعٌ : الاستنابة عن المجنون الا سايق ةا مشخ ابس كوا O RSS‏ 
مسألةٌ : الاستنابة لمن عليه الح 00 
- فرع : إحرام التطوّع والنذر لمَنْ عليه حجَةٌ الإسلام وحكم تسمية الصرورة ع واو 4 OR‏ 
مسألة : الاستنابة لحجتين في عام واحد آذ E‏ 
مسألة : وجوب الحج في أشهره oa asas‏ الل و اذه 
- فرعٌ : الإحرام بالحج في غير وقته ا م امم E AL SESE‏ 
مسألة : الإحرام بالعمرة في جميع السنة ا ا ا الات ا م ا 
- فرع : تكرار العمرة في السنة E oe SSS‏ 
- فرعٌ : الشك في الإحرام بحج أو عمرة OS EER ER RINE‏ 


: التخيير في كيفية أداء الحج والعمرة يوووا و مقط ودرا لواو ان 
: معنى الإفراد والتمتع والقران وإدخالٌ الح على العمرة ا 
: إدخال الحج على العمرة الجن ماخر ANSE SSR STE‏ 
: إدخال العمرة على الحج RE E O A AS‏ 
: إدخال الحج على عمرة فاسدة E OS‏ 
: جواز التمتع وشروط وجوب الدم ES ES‏ 
: إحرام المتمتع من مكة أو من خارجها والتعريف بحاضري المسجد الحرام 
: تمتع وقِرانُ حاضري المسجد الحرام 1[ ز[ زؤزؤز E‏ 
: تمتّعُ المكئٌ من خارج مكّة لم و ]اموه اك كام وف كس 


: وقت وجوب دم اله 3 وو اما اماي رخ كواب اسن سويد موا 
مسألة : أنتقال المتمتم من الهدي إلى الصوم ..... . E‏ 
- فرع : لا يفوت صوم الثلاث بفوات عرفة ES‏ ا ا ا 
- فرعٌ : موث المتمتع قبل التمكن من الصوم ا ا ا 
- فرع : الصوم بدل عن الهدي وبِيانُ وقته NOE‏ ا 
فرعٌ : تأخير صوم الثلاثة عن وقتها وتتابع العشر 17000101000 
- فرع : موت المتمتع قبل الصوم وبعد التمكن ا ا 
مسألة : وجود الهدي بعد الشروع بالصيام 00 
مسأل : وجوب الدم على القارن جع مج يا تفاع اه ب قا واد اوماد RR‏ 
بَابُ الموَاقِيتِ O‏ 0 


مسألة 


: من داره بين مكة والميقات 


: نيّة التمتع نوكيا ولا وس تور EEE‏ ماه تحط اط ره لمم 
: العمرة بعد الحج أو القران من أدنى الحلّ لنفسه أو عن غيره PERS‏ 


: فَقَدُ بعض شروط التمتع المعتبرة في وجوب الدم ا 
: حل محظورات الإحرام لتحلل المتمتع سج ا AES‏ 
: فسخ الحج إلى العمرة اما ااا سسا و واب ورا لا 1 
: وقت إحرام المتمتع بالحج E.‏ لوأو ةل فلات بوك بو بم تعد 


enan 6 واو ود ود وا و وا ورد وا و واو وه‎ NSS 


0۷۰ 
- فرعٌ : زوال معالم الميقات AR E‏ 
- فرعٌ : الإحرام من ميقات بعد مجاوزته ميقاتاً 0 
مسألةٌ : جوارٌ الإحرام من داره أو ميقاته aS‏ 
- فرع : ترك الإحرام من الميقات ودخولٌ مكّةَ لحاجة . . . 
- فرعٌ : تجاوزٌ الميقات من غير إحرام والرجوعٌ إليه .... 
- فرع : الإحرام من موضع فوق الميقات SE‏ 
- فرعٌ : دخول مكة من غير إحرام والإحرام من غير ميقاته 
- فرع : حكم المار من الميقات من غير المكلفين i‏ 


باب الإخرام وما يحرم فيه 


- فرع : الأماكن التي يستحب لها الغسل ea REDS DE ORA‏ 
مسأل : ما يلبّسه المحرم A NMS A‏ 
-فرعٌ : الطيب للمحرم SESS‏ الل اجو لم 
- فرع : انتشار الطيب بالعرق وتطييبٌُ الثوب 16 1[ 1 1 5251100101 
ا مه تمصن له الو الط ل a‏ 
مسألةٌ : ركعتا الإحرام وأفضلية وقته O OY‏ 
- فرعٌ : انعقاد الإحرام بغير تلبية ولابدٌ من الت O CR‏ 
- فرعٌ : تعيين النسك بالنية E e Ss a‏ 
- فرعٌ : إطلاق النية في الإحرام سونط OSS RASS‏ 


- فرع : تعليق الإحرام بإحرام الغير E NBN e ae 1 [1 [1 1 1 1 [1 1 1 1 1 1 121212121 A‏ 
مسأل : الإحرام بنسكين متفقين PPI‏ ا 
- فرع الإحرام عن رجلين a‏ كانس ها ASS a‏ انيت أل الأو تاقد اد ا ا 
مسألة : الشكّ في النسك eS RES 111111 a‏ 
مسألة : أحوال التلبية isa Aa Sale SESSA NSS‏ 
مسألة : صفة التلبية وما يقول إذا فرغ منها O‏ ا 
فرعٌ : التكلم أثناء التلبية وترجمتها 6 ود كنع و شوق افو الل e Ree lS‏ قل حرق لل a‏ 


فقاو co aoa ano‏ .د هد هد مد مام 


قفا .ا .اماع وا .د .اعد قاد .د .د 6د 0ه 


واوا و ooo aan‏ .د ما م فد ىداه 


هف و .دوا ود هد .د eo‏ .د م6 6 06م 


: حلق الشعر للمحرم لطر رو و 10 
: حلق المحرم شعر الحلال EEE‏ 
: تقليم الأظافر للمحرم وإبانة أحد أعضائه RC‏ 
: غطاء رأس ووجه المحرم O‏ 
: عصابة المحرم ... E SRS ST‏ 
: الحمل أو وضع اليد علئ الرأس للمحرم 7ك 
: الطلي بالحناء وغيره للمحرم sS‏ يا ل الا لاف لوالو 
: ما يحرم لبسه للمحرم او IE‏ 
: الجراحة بدن المحرم أو رأسه OT‏ 
: ما يقاس على السراويل وما يصنع بالإزار SEN‏ 
: لبس السراويل لفاقد الإزار مط فط شو ع 
: لبس المنطقة وما أشبهها GA‏ 
: لبس الخفين عند فقد النعلين E OG Re‏ 
: إدخال إحدى الرجلين بالخف أو كليهما إلى الساق 
: إحرام المرأة NS eS‏ 
: تغطية رأس ووجه الخنثى وما يلبسه 200000 
: حكم استعمال الطيب للمحرم NS‏ 
: زوال رائحة الثوب المطيب Sea‏ 
: استعمال الطيب في البدن أو في الأكل والشرب NEE‏ 0 
: ما يحرم من النبات للمحرم AEs‏ 
: استعمال العصفر والحناء Se ss E AS‏ 
: الدهن للمحرم ETERS Sneak ES‏ 


عالعا واه .د TT‏ 


هه و عقا عدا ود قدا وا .د و عدافاه ود هاه 


فعا وا قد فا ةد .د عدا .د .ا .د .د .د .د 6ه 


واوا ها فاه ها ود ود ود قاقد ود و وا و و 


: شراء المحرم الطيب A E BS ASCE E ENE E OD‏ 
: مسن المحرم الطيب قا و و ف اه OE‏ اوحار عا أو أ RO E E EE‏ انوا وا 


٠ 6 عدا عافد عد .ىد‎ ooo aan 


هماه ها قاف واوا ود ود ود و ود وقد ندا مد قفا مده 


. 060 وا .د وعدا عدا م دودو .ا‎ oom» 


ene oo Coa amo SR ® 


Sooo na ®‏ .د و همه م6 06 ه. 


eens 1 1 1 


02 007 0 0 0 0 SSR 


® واو وا ها واه .د ودود ود فداه هد .د 06 . 


2 0 2 0 0 ao o ao aoa mw 


هاه ها هاه قا واو وداه هدا وا ود قاو واو ها . 


"لاه 
فرعٌ : الزواج في الإحرام الفاسد وتوكيل الحلال المحرم ARAS‏ و ا 
- فرعٌ : توكيل المحلّ قبل إحرامه مثله ليتزوج له والعكس ا A A‏ 
- فرع : شهادة المحرم في النكاح وخطبة المحرم . . . . 
-فرعٌ : جواز مراجعة المحرم . oa‏ صو م رأ حو e EE‏ 
مسألة : تحريم الوطء والمباشرة في الإحرام 06 
مسألةٌ : صيد المحرم دق ب SE‏ 
- فرع : هلاك الصيد بإنقاذه 1010000 
- فرع صيد البحر ا اج E‏ تال ا E‏ 
- فرع : قتل المحرم الصيد 1 001 1[ 1 ؤ1 1[ 21211111131 
- فرع قتل المحرم للصيد المملوك 01011 
-فرعٌ : جرح الصيدٍ وإتلاف بعضه ا 
- فرع تنفير الصيد لباك توه او ao‏ 
- فرعٌ : قتل الصيد وغيره بسبب فعله او ارا 
- فرع : الدلالة والإعانة على قتل الصيد 55000 
- فرعٌ : أكل المحرم للصيد TT‏ 
- فرع أكل ما ذبحة المحرم من الصيد 2 
-فرعٌ : تملك المحرم للصيد ا SS‏ 
- فرعٌ : الإحرام بعد بيع الصيد عق عا مام جوف وحور 
- فرع : الإحرام حال ملك الصيد كوفعو الوا en‏ 
فال > الضيل المتو لد ون ا 0ء غر كد ا و 
- فرعٌ : ذبح ما يؤكل وجزاء ما لا يؤكل SR‏ 
فسا :لاف بض افيد E O‏ 
- فرع كسرٌ المحرم بيض الصيد AN EEN‏ 
- فرعٌ : كسر البيض الفاسد او م e‏ 
-فرعٌ : حلب لبن الصيد اط E‏ ب فل عل امامو فا لوا ام ا 
- فرع : حبس الطائر في الحلّ وفرخه في الحرم وعكسه 
مسألة : اضطرار المحرم لفعل محظور ESN‏ 
- فرعٌ : صيال الصيد A OTE‏ 


المحتوى 


- فرعٌ : إيذاء الشعر أو قلم بعض الظفر ا 
- فرعٌ : افتراش الجرادٍ الطريق وإياضة الصيد على الفراش . . 
مسآلة :فيل يحظورسهواً أرجهلة 8 ششظظ5/ 
- فرعٌ : جهل معرفة الطيب افيف ا السو مط كوم الاك دو مث 
- فرع : الترفه ناسياً أو جاهلاً وقتل غير المكلف للصيد . . . . 
- فْرعٌ : الجماع ناسياً أو جاهلاً 01010 211010101011 
-فرعٌ : شعر المحرم على سبيل الوديعة أو العاريّة ظشظ12 
مسألة : اغتسال المحرم والغطس في الماء O‏ 
فرعٌ : غسل المحرم رأسه بالمنظفات e‏ 
- فرعٌ : الحجامة والافتصاد للمحرم وح الأغلف E‏ 
فرعٌ : اكتحال المحرم E TT‏ 
-فرعٌ : نظر المحرم في المرآة 1000000 
-فرعٌ : استظلال المحرم ed‏ لخ سما ف جو ا د 
- فرعٌ : كراهة لبس المصبّغ وحمل ما يَصطاد TTT‏ 


- فرعٌ : تقليم الأظفار للمحرم oR‏ 
مسألة : الفدية في فعل المحظور NOOO‏ 
- فرع ارتكاب أكثر من محظور باعتبار المجلس a‏ 
فرعٌ : ارتكاب نفس المحظور باعتبار المجلس EY‏ 
- فرعٌ : حلق المحرم شعره في وقت أو أكثر ا ا 
مسألة : الجماع في الحج NOE‏ 
- فرعٌ : جماع المعتمر قبل التحلل E ROS‏ 
- فرع المضي في الحج والعمرة عند فسادهما وعليه القضاء 
مسألة جواز قضاء المحصر حجه - لو فسد ‏ في عامه 0 
- فرع : الإحرام بالقضاء E ES‏ 
- فرعٌ : قضاء الحج بالزوجة التي جامعها فيه Dee‏ 5 


هع اه ها فا ود ها عا عام دناه م.م 


. 06 و ماهد هد‎ Seam 


.ما مامد قاو .دا قاع.د .د مامد هد 6ه 


nono gom‏ ود هد هد هده 


¢ اوقا عا وا و eens‏ 


ooo ®‏ فد و هاعد ono‏ 


.مامد قد وا واوا .دا وا ود .د .د و قام 


Oooo وار هد‎ oan n فعا‎ 


oe namen n‏ واما .د هد 06م 


.لقا وا فى ودود قدا فاع د لد عد عد مده 


- فْرعٌ : جزاء الصيد من الطيور 1ن نهل جاور مرك E eS EE E‏ 
- فرعٌ : كسر بيض المأكول ونتف ريش الطائر E‏ 
- فرع : جزاء قتل الجراد 20111110110 
اله جزاء كران الضيد ESAs‏ 
- فرعٌ : اشتراك الجماعة في الصيد 105 شغ1 
- فرع : إمساك المحرم الصيد وقتل المحل له سو و ا ا ا ا 
مسألة : جناية المحرم على الصيد دون أن يقتله A‏ 
مسألة : قتل القارن للصيد ES‏ 
مسألةٌ : صيد الحرم N N‏ 
-فرعٌ : إدخال المحل صيداً للحرم [ [ 1 12100 
- فرع : الرمي من الحل أو الحرم لصيد وحبس الصيد وله فَرْحْ 


: جماع القارن قبل التحلل E E E aE E DS‏ 
: ترتيب الفدية على المجامع E EE‏ 
: جماع الصبي غيرَهُ في الإحرام EET‏ 
: جماع العبد في الإحرام O‏ 
: تكرار الجماع قبل التحلل E‏ 
: الجماع ب بين التحللين TET‏ ا و رق E SA‏ 
: الوطء في الدبر أو في الفرج بخرقةٍ E ae‏ 
ة : مقدمات الجماع حال الإحرام 20277( 
: تكرار نظر المحرم للمرأة ونكاح اليد TE‏ 
: جزاء الصيد ومن يحكم فيه ا أت أت اط ae SR‏ 


AS REDE ODER SS قتل الصيد المعيب‎ 
100 N O ET صيد الماخض‎ : 


5 
ةَ : جرح الصيد ع اتج" ونان E‏ الك ل قزرو د NS SS‏ 


: ضرب بطن الصيد الحامل الس ا أ 
: الصيد الذي لا مثل له وتقويمه عد A‏ ل ف SE‏ 


.6 هد هد هد ه.ا‎ econo 


فق .د هاعد .د .دافاو د ود ودود ود هام 


هى ا واو ود فد و ود و .د قافا ةد فاه 


هه ها وها وا وا ود قاو eee‏ 


هوا وه .ا فاع .دارا .د مافد .د 6 .م 


aon‏ ...د .د ود قدا فداه 6ه 


ean noosa ao 


هاه aaa‏ وا مدا عدا رد هد ه ه 


المحتوى هلاه 
- فرع : رمي الصيد وهو على غصن وقطع الغصن ع اس اط ee‏ وا 
-فرعٌ : قتل صيد الحرم خطأ أو بكلب وحكم الصيد بين الحلّ والحرم ا OE‏ 
-فرعٌ : إرسال الكلب من الحرم على صيد في الحل 00 00100010 
مسألة : الجزاء في صيد الحرم وتخييره كصيد المحرم 0 
مسألة : قتل الكافر الصيد في الحرم esel eas‏ ةا 
مسألة : تحريم قطع شجر الحرم O O N OE‏ 
- فرعٌ : الضمان في قطع غصن أو أخذ ورق من شجر الحرم OV SE SASS‏ 
-فرعٌ : الجزاء في قطع الشجر NS‏ ا ني قا نياك وات كو FOR AES‏ 
مسألة : قطع نبات الحرم من زرع ونحوه والرعي فيه ES LEE CLR BE‏ 
مسألة : يحرم إخراج حصباء وتراب الحرم cee RSD‏ ا 
- فرعٌ : إخراج ماء زمزم وإدخال التراب والأحجار من وإلى الحرم Ee‏ 
مسألة : الحظر من صيد حرم المدينة eem ARSE:‏ اا 
مسألةٌ : كراهة صيد واد وح ل ا ل الك 
مسألة : تصرف سائر الدماء لمساكين الحرم 0 0 0 اا E‏ 
باب صفة الحج والعمرة Sees‏ ااا 
مسألة : استحباب الدخول من باب بني شيبة وطواف القدوم وطواف المرأة ليلاً .... ۲۷۲ 
-فرعٌ : شروط الطواف مل مم وق نه لووكك هه السام AEE RS ASS‏ ا 
فرع : الحدث في الطواف ان مشا متي و وما امو ارم ارم ال العو ل ا YO‏ 
-فرعٌ : تيقن الحدث في طواف أحد النسكين ولم يعيّنه ووطىء بعد العمرة WU NERA‏ 
-فرعٌ : طلب النيّة للطواف Ae‏ اف قا وج سس حوب NV EERE‏ 
- فرعٌ : استحباب الاضطباع لطواف يعقبه سعي VN ASS Ree‏ 
- فرعٌ : كون الطواف سبعة أشواط وكراهية تسميته بغير اسمه VN VEE‏ 
- فرعٌ : الطواف حول البيت والججر والشاذروان جميعاً مع الاح ف ام امقر YA‏ 
- فرعٌ : الطواف ماشياً أو راكباً أو محمولاً ا E DO‏ 
- فرعٌ : ابتداء الطواف واستلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقوله اوم ا ا A e‏ 
- فرع : يشترط الترتيب في الطواف ويستحب الدنو منه YAN ere‏ 


كلاه 
- فرعٌ : مايستحبٌ استلامه من الأركان وما يفعله 0 
مسألة : مشروعية الرَمَل والاضطباع وما يقوله خوطر لم الي ا لا E‏ 
- فرع : لم يشرع للمرأة الرمل والاضطباع ولا شيء على الرجل بترك الهيئات 
- فرع : الشرب في الطواف وكراهة تغطية الفم ISNA.‏ 
مسألة : الطواف بلباس محرّم وقطعه للصلاة 00 
مسألة : صلاةٌ ركعتي الطواف 0 1 15121011 
- فرِعٌ : الجمع بين أسابيع الطواف تسسا أن سمخ اكات سو ويه ف 
- فرِعٌ : صلاة ركعتي الطواف عن الصبيٌ وموضعها والرجوع بدونها 506 
- فرع : يرقئ إلى الصفا بعد ركعتي الطواف RE TS E CO‏ 
مسألة : وجوب السعي بين الصفا والمروة وكونه بعد طوافي 0 
- فرع : ترتيب السعي وحسابه SSA n‏ 
- فرع : الصعود على الصفا والمروة والدعاء وصفة السعي بينهما 1 ا 
- فرعٌ : استحباب الطهارة للسعي وقطعه وسعي المرأة E‏ 
مسألة : خطب الح أربع والتعريف بيوم التروية O‏ 
- فرع : الرواح إلى منئ وما يصنع الإمام والناس حتى وصولهم عرفة e‏ 
مسالة : دخول النبع بي عرفة والتعريف بها وما يستحب لها E SAS‏ 
- فرِعٌ : زمن الوقوف بعرفة وصفة الواقف بها 0000 


- فرع : أخذ حصى الرمي وصفتها O OA ERD‏ 4ب 
- فرع : صفة المشي في المزدلفة ووادي محسّرٍ ASS SE‏ 
مسألة : أعمال يوم النحر والبدء برمي جمرة العقبة SRS‏ 
- فرعٌ : مت تقطع التلبية AS SA EAA Re SRS‏ 
- فرع : ما يجوز به الرمي SALSA SE Ee SAG Ses‏ 
فرع : الأماكن التي يكره أخذ الحصئ منها E AS‏ 
RR‏ كيفية الرمي وبعض صوره LSE SEAS ASS‏ 
مسألة موضع الذبح ووقته e E SS ARAS ASAS A‏ 
مشألة الاق والتقصير DS‏ 
- فرعٌ : تلبيد الشعر يوجب حلقه Ee a‏ 


onan 


oes 


وم .ا م 6م 


: الانطلاق إلئ المزدلفة وما يصنع بها ومتئ يخرج منها j‏ او لت ون ار اه 


المحتوى 


OVV 

: الحلق سك وحكم تقديم نسكِ على آخر VES SERS‏ 
: خطبة منئ يوم النحر ع EE SEASIDE e‏ 
: طواف الإفاضة أو الزيارة EE SES SS‏ 
: تغيير النية من الزيارة إلى الوداع ف وو جنا اا لع واو ا ا 
: جل محظورات الإحرام إل Eat‏ و م ل 
: التحللٌ من العمرة كا نا عكري الدع نف وا موقا بل موا ON‏ 
: الرمي في أيام التشريق PEASE‏ 
: الرمي بعد الزوال عا سان يس ونج وروا لأ WON OARS ENR‏ 
: ما يجب بترك الرمى وقضاؤه والتعريف بيومى القرٌ والنفر 0 FOV‏ 
عا يجب ترك الي 00 اا ا TOE,‏ 
الاستنابة فى الرمى ET‏ 

TET‏ ا ا لي 
: الرخصة لرعاة الإبل وأهل السقاية ومن يقاس عليهم TOV eae‏ 
: قضاء المعذورين للرمي وف الوح جا نر و لت ام ا PON aS‏ 
: الخطبة ثاني أيام التشريق والتخيير في النفر ENS AE Ss‏ 
: تعجيل النفر من من EUV OSE ENGR SRS ORES AS‏ 
النفر قبل الوقت المشروع EY‏ 

: طرح ما بقي من حصئ الجمار ا و د او م n‏ 
: استحباب النزول في المحصّب لمن شاء اا نرم ا ا و ESE‏ لم 
: وداع البيت الحرام IEC‏ 1[ [ز[ز[ز [ AE O EES‏ 
: الوداع يوم النحر ا ا Et‏ 
: طواف الوداع إذا نوئ الإقامة بمكة ا اا 
: رجوع الحاج لطواف الوداع ASL ESER Ses‏ 
: ليس علئ المقيم الخارج إلى التنعيم وداع 1 0 0 0 ا ا 
: وداع الحائض SSAA AOS‏ اا 
: لا ينتظر الركب الحائض eS‏ ا م 
: دعاء الخروج من مكة إلى الوطن ا ا و أ 
: أركان العمرة EER AAS‏ ابس ع م ا وا م ا 


OVA‏ المحتوى 


- فرع : الطواف والسعي في القران الجن a‏ ا ار إن E 1 SA E‏ 
مسألة : أركان الحج ومسنوناته وهيئاته في لاق رول اج طن SSN e Sea‏ و وبح و SS ALE‏ 


مسألة : دخول الكعبة وفضيلة المسجد الحرام على بقية المساجد e‏ 
- فرع : فضيلة الشرب من ماء زمزم ونبيذ السقاية E o SRE‏ 14 و د ا 
مسألة : الخروج من مكة وام ا حا Rea O ROSNER a RD‏ بوكو ميال قدا 
- فرعٌ : أفضلية مكة على المدينة INES TN AR‏ ا 


مسال :زيار القبر الشريك ل ل 0 


باب الفوات والإحصار حا كه باو م نه لاا وم وج ما جع تقار لت اك و 


- فرع : وجوب الدم على المكي وغيره في الفوات TA‏ 
فرع : الإحرام بالعمرة بأشهر الحج وفواته عليه 8 0 0 21707070 
- فرعٌ : قضاء الحج الفائت وإخراج الهدي CA‏ و ا ا 
- فرعٌ : الوقوف في عاشر ذي الحجة أو الثامن خطأ و 
فرع : شهادة الرؤية المتأخرة a‏ اا ا E E‏ 
-فرعٌ : المشاهد يعمل بعلمه aA e‏ 
ا الا A N SE‏ 


مسألة : إحصار المحرم بعمرة A DIC OOO‏ 
فْرعٌ : إحاطة العدو بالمحرم اتج م نح اوناخ ابوه فشا ARES SSS‏ 
مسألة : قضاء الحجّ بسبب الإحصار العامٌ أو الخاصٌ ب ره مت ae‏ 
مسألة : الإحصار بعد الوقوف وصدٌ أهل مكة عن الوقوف 51251115 
مسألةٌ : ما يجب على المحصر بتحلَّلهِ والتعريف بأنواع الدماء 1520100100 
مسألةٌ : إحصار المريض والنصوص التي يجوز القياس عليها 210000 


المحتوى 

مسألةٌ : الحجُ للزوجة ا 
- فرعٌ : الح والعمرة وإذن الوالدين ES‏ 
مسألة : الإحرام مع الشرط ih SENEDA‏ 
مسألةٌ : الركة بعد الحج EE ESTEVE as‏ 
باب الهدي OEE SS‏ 
مسألة : جواز الذكر وأفضليّةٌ الأنشى والفحل في الهدي OEE‏ 
مسأل : التصرف بالهدي ومنعه ااا O‏ 
- فرع : ركوب الهدي المنذور والانتفاع بلبنه وصوفه [ز ز 1 1 2000010010 
- فرعٌ : لا يُضمن الهدي بنحره لإحصارٍ ونحوه SAD‏ 00 
مسالة : عطب الهدي ونحره ولمن يحل أكله ع او وام و ا 
- فرع : إتلاف الهدي بسبب منه A CR‏ 
مسألة : موضع نحر الهدي بأنواعه ووقته 1 1 1517010 
مسألةٌ : استحباب الذبح لصاحب الهدي وأجرة الجازر وما يفعل باللحم ES‏ 
مسأل : ذبح النذر بيد غير المهدي ا RONI‏ [ [ [ 1111111 
مسألةٌ : تعيين ذبح بدلاً عمًا وجب عليه في ذَمْتهِ SSS COS‏ 
مسألة : لا يشترط خروج الهدي إلى عرفة O ESR SS‏ 
مال : الأيام المعدودات والمعلومات اب 110111 
باب الأضحية Ae EARS‏ ا ا E‏ 
ا وقت الأضحية 10 7غ 
-فرعٌ : يكره الذبح ليلاً NS a RSE DO NES‏ 
مسألة كراهة حلق شعر المضحي وتقليم أظفاره اي E‏ 
مسألة : جواز الأضحية في كل مكان ل ا 
مسألة ما يجزىء في الأضحية وسنّهُ اذ[ 21101111 
مسألةٌ : الأفضل من النعم وما يستحتٌ في صفتها ESE [ [ AS‏ 
مسال :عون اة از ااا 


0٠‏ المحتوى 


-فرعٌ : نذر الضحيّة بمعيب ee‏ ليزه اع جور ER E E LE‏ بو وار أ وناك “ار وا ما EDL E‏ 

اة © انعجات ذنحه اصح النيّةَ واستنانة غه 0-2 0 010000 
نات متهاو جه و اسحانة عير 

فرعٌ : الضحيّة عن الغير بغير إذنه 3 0 0 1 1[ 1 1 1 1 ea O OAT‏ 


- فرع : التوجه حال الذبح إلى القبلة DENO e‏ 
- فرعٌ : استحباب التسمية عند الذبح ا EES EE‏ 
- فرعٌ : استحباب الصلاة على النبي والدعاء عند الذبح ان ماطووه وق a ee‏ 
مسألةٌ : شراء الأضحية لا يوجبها وبماذا تتعين وما حكم إبدالها 0 
مسألة : حكم الأكل من الأضحية والهدي ا 
مسألة : منع بيع شيء من الأضحية والهدي وحكم الانتفاع بها A‏ 


فال : جواز اشتراك سبعة فى بدنةٍ أو بقرة Es‏ و م ا و ا 


SINE EEE SSR ESE باب العقيقة‎ 


مسألة : للغلام شاتان وللجارية شاة 21101098 
- فرعٌ : ما يجزىء في العقيقة وما يستحبٌ عند ذبحها وما يطبخ Sk‏ 
مسال 7 اتخات آلأكل مسن العقيقة أبعت بر قها إلى الققراء SS‏ 
مسألةٌ : استحباب العقيقة يوم السابع وما يصنع برأس المولود 0000 
فال :اناق تك الم ولرد و لادان و السمية وتيضة الوالد 11 


مسألة : لزوم ما سماه وعينه بالنذر وحكم المطلق ... . 0 
- فرع : نذرٌ شاة في ذمّتهِ أو عيّنها و ذبح عنها بدنة أو بقرة LR ES TST‏ 1 1001001( 


المحتوى 

مسألة : نذرَ بدنةٌ وأطلق أو عيّنها بالئيّة OTT EOE PSOE‏ 
مسألة : النذر لأفضل بلد أو مطلقاً E QE‏ 
- فرعٌ : مؤنة نقل الهدي والنذر من غير النعم ee EAs‏ 
- فرعٌ : النذر لرتاج الكعبة أو لمسجدٍ بعينه أو مطلقاً اا اناده اا ب ل 
مسألةٌ : ينحر ويفرّق اللحم حيث نذر اوف ف اح اق DEAN RSS‏ 
قال > فن تدر وة ا ووكوعا او جوا 1 
- فرع : نذر الصلاة في المساجد الثلاثة أو في غيرها ا ع 
- فرعٌ : تعليق النذر بمشيئة رجل بسانت أ ناد انوا ساو وم 
مسألة : صوم يوم بعينه أو مطلقاً أو نصفه BEER ESS‏ 
-فرعٌ : نذر الصوم في الحرم 1 1 2321111 
مسألة : نذر صيام سنةٍ الخد الوم امش امام اح لات لوقف امس OES RATES‏ 
- فرعٌ : نذر صوم هذه السنة لالم طم وم الام امل املو ERRORS‏ 
مسألة : نذر صوم أيَام الاثنين ل E‏ 
-فرعٌ : من نذر صوم الأثانين وعليه صيام شهرين متتابعين وعكسه e‏ 
مسألةٌ : تعليق نذر الصوم بقدوم شخصي 72 TN‏ 
- فرع : تعليق نذر الصوم بأمس قدوم شخص أو بقدوم شخصين OEE‏ 
- فرع : تعليق نذر الاعتكاف على قدوم شخص A‏ 
مسألة : نذر الحج ماشياً 0 SAAS‏ 
- فرعٌ : نذرٌ أن يركب إلى المسجد الحرام فمشى أو بغير نسكِ eA Ss‏ 
- فرعٌ : نذرٌ المشي لبيت الله ولم يقل الحرام ا م ا O‏ 
- فرعٌ : النذر إلى موضع من الحرم أو إلى عرفة كو نطق SE‏ ار ا ا 
- فرعٌ : نذر المشي لمسجد غير الثلاثة أو لمسجد المدينة والأقصى OT‏ 


نسالة نذر الحج السنة AVEO‏ 
باب الأطعمة DAES‏ 
مسألة : أكل الضبع والثعلب وغيرهما 


مسألةٌ 


: في أكل الأرنب والقنفذٍ وغيرهما ES‏ 


anon‏ ودود ود وه 6ه 


#القا ع ود ود وا ما مد مها .اه .ام 


o۸۲ 
RA فرعٌ : فيما يتقوئ بنابه وحكم ابن آوى‎ - 
مشألة © جواز أكل التعامة وغ رها ن الور وح رة مال خلت‎ 
e مسألة : لا يؤكل ما تولّد من حيوانٍ يؤكل وغيره‎ 
E ل ل‎ ES مسألةٌ : الذي لم يرد فيه تحليل ولا تحريم ةق‎ 
000 مسألةٌ : كراهة أكل الجلألة‎ 
SERN مسألةٌ : حيوان البحر وما يحل منه والضفدع وغيره‎ 
E مسألة : اعتبار الضرر في تحريم غير الحيوان‎ 
10 مسألة : جواز أكل الميتة للمضطر وحكم الدواء النجس‎ 
SAE EN 5 فرع : وجوب سد الرمق للمضطر‎ - 
A فرعٌ : بذل ما يفضل عن الحاجة للمضطر‎ - 
فرعٌ : امتناع المضطرٌ من الطعام إن خاف السمً أو زيادة المرض‎ - 
Er AG eee e فرع : وجود طعام الغير والميتة‎ - 
فرع : وجود الميتة ومال الغير والصيد للمحرم ا‎ - 
000000 فرع : أكل الادميّ أو عضو منه للمضطرٌ‎ - 


مسألة : الأكل من ثمر الغير للاضطرار ا ا 
-فرعٌ : ضيافة المسلم O OAS SL‏ 
مسألة : حل كسب الحجام SDSS‏ 1[ 00001 
باب الصيد والذبائح ع ا م و 
مسألة : لا يضرٌ صيد المجوسي وغيره للسمك ERE‏ 
- فرع : ما قطع من السمكة وهي حيّة AR SERENA ASEM‏ 
- فرع : وجود سمكة ببطن أخرئ وحكم القلي والروث والدم 2101111111111 
مسألة : حل ميت الجراد ا 
مسألة : ذكاة غير السمك والجراد ومن هم أهل الذكاة ْئ8ؤ- 0 1 151010111 
- فْرعٌ : حل ذبيحة المرأة والصبي والأعمى وغيرهم اند حي يل يذ Oa E‏ وأو وج مده 


مسأل : 


: شرب المحرّم للضرورة SES‏ نطف اشاب SEA‏ 


ما يستحب في المدية وحكم غيرها Rar‏ ول عا تبراق E‏ اساي a‏ ون اول ار رفن تو يها وليف ل أو تمنو 


هلها ودود ود ودود ود شا م ها هام 


.اعد اوقد ود ooo‏ 


02 00 0 0 0 0 0 0 1 


nm‏ فد ود .د ود ود هد 6ام 


nena‏ .د .ا ها 06 ه. 


المحتوى “ره 
مسألة ما ينحر ويذبح وموضع الذبح وما يقطع منه a [ [ [ [ [ ARE Ee‏ 
- فرعٌ : ما يسنّ حال الذبح E NDR ERA‏ 
- فرع : ذبح الحيوان من القفا O ERE 1 aS‏ 
- فْرِعٌ : جرح الحيوان ثم ذبحه OF oR EM SEs‏ 
مسال : الاصطياد بالسباع e e‏ بوركم متم ماو او OO‏ 
مسألةٌ : أحكام تتعلق بإرسال الجارحة EAS RES‏ 
- فرع : شروط الجارحة المعلمة OFAC olds eee ASAR aA‏ 
- فرع : التسمية عند إرسال الجارحة E PE EE‏ ا ام 
-فرعٌ : إرسال الجارحة ممن لا تحلّ ذكاته وصودٌ أخرئ فاش اد بر ا eh E‏ 
- فرعٌ : استرسال الكلب المعلم بنفسه وصورٌ أخرى اي ان ا EE‏ 
-فرعٌ : إرسال المجنون والصبي والأعمى للكلب ا ال ا OEY‏ 
- فرع : حل ما قتله الجارح بنابه وغيره 001 0 
- فرع : أكل الجارحة من الصيد أو احتساء دمه دم ا ا ل لوس قا ووو قاد ا OE‏ 
مسألة : إدخال الكلب نابه فى الصيد PE‏ 
منتألة + اد اة المغصو 2 ته م و ل N‏ 
مسألة : القصد لا يعتبر في ملك الصيد بشبكةٍ وغيرها oem E‏ 
مسآلةٌ : صيد الحمام الأهليٌ والمباح SED OE‏ 
- فرعٌ : الصيد المعلّم بعلامةٍ ع تان و شف لكو اا واه لوا لانو OV See ale‏ 
مسألة : الصيد بالرمي وأنواعه A O ET‏ 
- فرع : إرسال السهم في الريح وحالاتٌ أخرى 0 0 EN AS‏ 
- فرِعٌ : رمي الطائر وجرحه مله ع سكم الو مم ممت ام اومان وو اديت الت e a‏ 
- فرعٌ : قطعٌ الصيد قسمين أو إبانة بعضه قبل قتله OO As‏ 
مسألة : إدراك الصيد وفيه حياة مستقرة OR sa ESAS a‏ 
- فرع : غياب الصيد بعد إرسال الكلب أو السهم SS‏ 5 
مسألة : صيد الفح ونحوه تفي او GO EN SRA AEDES‏ 
مسألة : إصابة السهم أ و الكلب صيداً لا يقصد A‏ ا توب 1ه 
مسألةٌ : إرساله الكلب أ أو رميه السهم وهو لاير صيداً 0 0 E‏ 
سال :«الرفي ار الإرسال لعفي رورا ار غفا ونه ا ا ا او E‏ 


مال * 3كا5 النعين الاد توه 4 سا ع ما الاي ةلو قا اط e‏ ا 
فرعٌ : ذكاة الجنين 5 طن و سا رخف انا تعن لوت لا مام ا و 
مسألةٌ : ملك الصيد بزوال الامتناع ا EES‏ 
- فرعٌ : امتناع الصيد بالرجل والجناح معاً م ل BE CRE‏ 
مسألةٌ : رمي الصيد من اثنين فوجداه ميتاً ولم يعلم امتناعه بالأوّلٍ 000000 
اله : اوجرب الأرس اذا راان سيدا DRE A‏ 
فرعٌ : جناية ثلاثة على صيد SSE SSS SSS‏ متتو ده 
مسألة : انفلات الصيد من الكلب AE EE‏ 


